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مقعدمة 


(مسآلة :)١‏ تحرم التجارة والكسب بالخمر وباقي المسكرات» وثمنها 
سحت ء وكذا الخنزير والكلب غير الصيود ‏ مثل كلب الأهل أو المتّخذ للزينة 
دون مثل كلب الماشية والحراسة للزرع والبستان, فإنه بمنزلة الذي يصطاد به 
ومثله الكلب البوليسي لكشف الجريمة. 

وكذا تحرم الميتة فيما تباع لمنافعها المحرّمة للتغذّي بها كاللحوم , ولا فرق 
في الحرمة بين بيعها وشرائها وسائر المعاوضات عليها .كجعلها أجرة في 
الإجارة , وجعلاً في الجعالة » ومهراً في النكاح . وبذلاً في الخلع. 

وأمّا سائر الأعيان النجسة , فالظاهر جواز بيعها فيما لها من منافعهاالمحذّلة 
المعتدٌ بها . كبيع العذرة للتسميد , والدم للتزريق » ونحو ذلك »,كما تجوز هبتها 
والذتها عسات الحا ءالمشاوضناف: 

وأمّا بيع الميتة المختلط بالمذكّى على من يستحله , فلايخلو من إشكال. 
نعم لا يبعد ذلك في المتنجّس من الأطعمة على من يستحلّه » وهو من باب 
الالزام أيضاً. 
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(مسألة ؟): الأأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد 
توك سق الالضااض لصاتجها فيا للحاظ المقاف التادالة واوا تكوييفة 
زهاء فلو ضان خا يرا وجاك واقدت او اعنطاه كل قير كدي الصعته 
وأمخالف فاثة لا عرز اخذ اشن من ذلك قهر علي ومكذا قن يفن الابتعلة 
والفوا ني اروتعوة أن ندل لقنا ريس ]1 لبوق دعتي اليل لعن إلى الناذن 
لا بنحو المعاوضة عليها بماليّة المنافع المحرّمة. 

فإنّ ماليّة الميتةكلحم مأكول عند مّن يستحلّها تغاير ماليّتها للتسميد. 

(مسألة *): الظاهر جواز المعاوضة على الميتة الطاهرة -كميتة السمك 
والجراد -بما لها من منافع محذّلة معتدٌ بها عرفاً لا بماليّة المنافع المحرّمة 
عند من يستعملها »كما لو لم تكن محرّمة ء وأمّا لو لم تكن منافعهاالمحللة معتدٌ 
بها , فالجائز حينئذٍ بذل المال لرفع اليد عنها , وهو أقلّ قدراً من التقدير الأوّل. 

(مسآلة 6): يجوز بيع ما لاتحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة 
محذّلة معتدٌ بها كشعرها وصوفها والعاج منها . ونحو ذلك. 

(مسألة ©): يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة . مثل 
التسميد بالعذرات » والإشعال بها . والطلي بدهن الميتة النجسة . والصبغ بالدم , 
وغير ذلك. نعم ء لا بدٌ من التوقية عن إصابتها للبدن والشياب في الصلاة 
وما يشترط فيه الطهارة. 

(مسالة 5): يجوز بيع الأرواث الطاهرة بما لها من منفعة محلّلة معتدٌ بها 
-كما هو الحال اليوم _وكذلك الأبوال الطاهرة. 

أفسالة 27 يعور التعاوضة فلن الأغياة المسكيةة ادن والفيدل 
والدهن والسكنجبين بما لها من منفعة محذّلة معتدٌ بها عرفاً لا بما لها من منافع 
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محلّلة قبل التنجّس , ويجب إعلام المشتري بنجاستها . ولو لم تكن لها منفعة 
محذلة معتدٌ بها فلا يجوز بيعها , ولا المعاوضة عليها بماليّة المنافع المحرّمة . 
ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها. 

(مسألة 8): تحرم التجارة بما يكون آلة للحرام ؛ بحيث يكون المقصود 
من صناعتها الحرام . وتتّخذ لذلك غالباً: كآلات اللهو المحرّم -كالآلات 
الموسيقيّة ‏ وآلات القمار -كالنرد والشطرنج - وآلات العبادة المحرّمة . 
وشعائر ورموزالكفر-كالصليب والأصنام. 

أمَا الآلات المشتركة بين الحلال والحرام -كالمذياع (الراديو) والشاشة 
البصريّة (التلفزيون) -فيجوز المعاوضة عليها واقتناوها واستعمالها في المنافع 
المحذّلة » لكن يحرم استعمالها في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانيّة ‏ 
وفتنة المعاصي » أو نشر الأباطيل . وانحرافات المنكر. 

(مسالة 4): يحرم صنع آلات الحرام كما يحرم بيعها . وأخذ الأجرة على 
ذلك » بل يجب إعدامها , ولو بتغيير هيئتها لقطع مادّة الفساد. 

ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد ونحو ذلك» بعد تغيير 
هيئتها , وأا قبله ففيه إشكال . بل لا يخلو من منع » وإن كان لا بما لها من هيئة. 

(مسألة :)٠١‏ تحرم المعاملة بالسكك الذهبيّة المغشوشة والنقود الورقيّة 
المزوّرة أو الساقطة عن الاعتبار » ولا يجوز معاوضتها بغيرها مطلقاً فى النقود 
اجرف اريت مور تالبعاردة وى المبك قور قا حلي فا طون 
الجواز » سواء كان الغشٌ بنقص في نسبة مادّة الذهب . أو كان مموّهاً » والمادّة 
من جنس آخر إذا كان التعامل بها رائجاً» وإلا فيشكل ولو مع علم الطرف 
المتعاقد , بل لا يخلو عن منع. 
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(مسأآلة :)١١‏ يجوز بيع السباع »كاله والأسد والذئب ونحوها بما لها من 
منافع محذّلة معتدٌ بها ء وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات كذلك .كالعلق 
الذي يمصّ الدم ودود القرّ ونحل العسل والفيل ء أمّا إذا لم تكن لها منفعةمحذّلة , 
فيجوز بذل مال لصاحبها بإزاء رفع يده عنها » لا بماليّة المنافع المحرّمة. 

(مسآلة ؟7١):‏ المرادبالمنفعة المحذلة التي يصمٌ البيع والمعاوضة بلحاظها 
هي ما يبذل العقلاء المال لاقتناء العين لأجلها ممّا لم يحرّمه الشرع »سواء رجع 
نفعها لعامّتهم أم للخاصضّ منهم ؛ ولو في حالات الاضطرار , كالأدويّة والعقاقير 
للتداوي. 

(مسآلة 17): المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين » أو لمجرّد 
الاقتناء » وهو الأظهر. 

(مسألة :)١5‏ يحرم بيع المصحف الشريف , ويجوز بيع الورق والغلاف 
والجهد المبذول لطباعته لا بيع كلام اللّه تعالى نظير بيع سائر الكتب, أو تكون 
المعاوضة على ذلك بنحو الهبة المشروطة بعوض ء بل يحرم بيع ذلك أيضاً على 
الكافر فيما أوجب مهانة أوهتكاً بخلاق ما إذاكان لإرشادة وهدايعه: وأثا 
الكس المعفنلة غلى الآبات»والأدغية واسماء' اله كهال وكهي اأحاديت 
المعصومين 224 , فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلاً عن المسلم .كما يجوز 

(مسألة :)١6‏ يحرم بيع العنب أو التمرليعمل خمراً: أو الخشب - مثلا_ليعمل 
صنماً أو آلة لهو , أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم 
في خارجه . وإذا باع واشترط الحرام صم البيع وفسد الشرط ء وكذا تحرم 
ولا تصمٌ إجارة المساكن لتباع فيها الخمرء أو تحرز فيها , أو يعمل فيها شيء 
م المتحونانت ركد اجخاز السلقة أو الدوات او غميزها عمل الحس» 
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والثمن والأجرة في ذلك محرّمان» وأمّا بيع العنب ممّن يعلم أنه يعمله خمراً 
أو إجارة السكن ممّن يعلم أنه يحرز فيه الخمر » أو يعمل بها شيئاً من المحرّمات 
من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله , فقيل إنه حرام » 
وهو أحوط . والأظهر الجوازء إلا فيما كان المحرّم بالغ الخطورة ‏ كقتل النفس 
المحترمة ء وإعانة الولاة الظلمة » أو ترويج الفساد في الأرض. 

(مسألة :)١7‏ يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان وكلّ جسم 
ذي روح » سواء أكانت مجسّمة أم لاء وسواء أكان التصوير على هيئة خاصّة 
-كالجالس ء أو المضطجع أو نحو ذلك _ما دامت الصورة لشخص حي ولو 
ناقص بعض الأعضاء -كمقطوع اليد أو الرجل , ويحرم أخذ الأجرة عليه. 

ما تصوير غير ذوات الأرواح -كالشجر وغيره-فلا بأس به ويجوز 
الكل لا جر زه عليه و ورسدله تعيو ن عفن النن نا كال قل و الذد حو هو فوا يدق 
عْضواً سانيا ء.وأما إذا اق ذلك -كتالراين والسخدن سقطوع الراست 
ففيه إشكال. ويجوز _-على كراهة ‏ اقتناء الصور وبيعها . وإن كانت مجسّمة 
وذوات أرواح. 

(مسألة :)١٠7‏ الغناء حرام » وهو تلحين الصوت بما يناسب الكيفيّات اللهويّة 
الباطلة والمجونيّة » سواء بمدّ الصوت وترجيعه , أو الرجز الصاخب. أو غير 
ذلك من ألحان الطرب »وكذاحكم استماعه , ولا فرق في حرمته بين وقوعه في 
قرائة ودعاء ورثاء وغيرها » ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم 
محرّم آخر من الضرب بالطبل » والتكلّم بالباطل . ودخول الرجال على النساء » 
وسماع أصواتهنٌ على نحو يوجب تهييج الشهوة. وإلا حرم ذلك. وأمًّا 
الموسيقى بآلات المعازف والمزامير والطرب فهي محرّمة كالغناء بل هي منه » 
نلو السحدت صوكيا من اغيز تلك الكلات السك فكز لك 
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(مسآلة 18): معونة الظالمين في ظلمهم -بل في كلّ محرّم -حرامء أمَا 
معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات » فإن كان في الأعمال 
المنسوبة إليهم كالوظيفة الحكوميّة . فالمسوّغ لها ما يأتي في الولاية من قبل 
السلطان الجائر » وكذلك الحال في العقود الأخرى مع الدولة في المشاريع 
الحكوميّة » والظاهر عموم حرمة إعانة الآثم في إثمه. 

(مسألة :)١9‏ تحرم الولاية وتولي المناصب شو قعل الملظان الحاف» 
ولو كان نفس العمل بذاته مشروعاً ‏ فضلاً عمّا لو كان حراماً وظلماً» وترتفع 
الحرمة في المورد الأوّل مع القيام بمصالح المؤمنين . ودفع الضرر عنهم » وعدم 
ارتكاب ما يخالف الشرع المبين» فإ نٌكفّارة عمل السلطان قضاء حوائج 
الإخوان » وتفريج كربتهم , وفك أسرهم , وقضاء دينهم , والإحسان إليهم, 
فوا نعو بو اده ا اه قن 3ه لفقو رالعيفة :| وتوافية لاقام سما من 
المعرو فاك والأدر يتودق مله هن المدكر واللي ضندد: فإن لله شارك وهال 
اولياء يدفع بهم عن اوليائه. 

ويجوز أ يضاً مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية ويتوعّده على 
تركها بالضرر بدنيا او ماليّا » سواء عليه او على من يتعلق به -كالإضرار بابيه 
أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممّن يهمّه أمرهم -ويكون إضراراً بالمكره عرفا 
وأمّا فيما كان العمل في بعض المناصب والمواقع ممّا فيه ظلم الناس . وهتك 
أعراضهم » ونهب أموالهم , فلابدٌ من الموازنة بين الضررين » فلايسوغ مع عظم 
التمنية على العخسي فظللا عن الجين ا التخاط قوق السومفية الماك 
المحدمةءفائّه لا تقئة فيها. 

(مسآلة :)3١‏ ما تأخذه الحكومات ذات الطابع الدينيّ من الضرائب باسم 
الخراج وهو ضريبة نقديّة مجعولة على الاراضي والاشجار والنخيل 
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والزروع -أوالمقاسمة -وهي ضريبة نسبة سهم في الربح .كالنصف والعُشر 
ونحوهما يجوز شرائه وأخذه منها مجّاناً ما لم يعلم بعينه أنه تعدّي عن المقدار 
المقرّرء وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة» والظاهر براءة ذمّة المالك بالدفع إليه. 
وأنّه لو لم تأخذه الحكومة » وحوّلت شخصاً على المالك في أخذه منه» جاز 
للمحال أخذه » وبرئت ذمّة المحال عليه » ولا فرق في ذلك بين الحاكم المؤالف 
أو المخالف. نعم » فى الكافر إشكال. 

(مسألة ١؟):‏ جوائز الظالم والحكومات الوضعيّة حلال» وإن علم إجمالاً 
أن ما في أيديهم من المال يشتمل على الحرام. 

وكذا التعامل الماليّ معهم بأنحاء المعاوضات المشروعة إل أن يعلم الحرام 
بعينه من الغصب ونحوه فلو أخذ منهم -حينئذٍ وجب ردّه إلى مالكه إن عرف 
بعينه » فإن جهل وتردّد بين جماعة محصورة , فإن أمكن استرضاوهم وجب إن 
لم يكن حرجي . وإن ادّعاه أحدهم وأقرّه على ذلك البقيّة دفعه إليه ‏ وإلا فيقرع 
بينهم بإذن الحاكم الشرعيٌّ وإن تردّد بين جماعة غير محصورة تصدّق به عن 
مالكه بإذن من الحاكم الشرعيّ مع اليأس عن معرفته , وإلا وجب الفحص عنه. 

(مسالة ؟؟): يجوز المعاملة مع الحكومة على الأراضي الخراجيّة وغيرها 
أو يعامل عليها لغيره. 

(مسألة 7): يحرم اللعب بآلات القمار -كالشطرنج والدومنة والطاولي- 
وغيرها ما أعد للعب اللهوئة والتغاليه والتحتى (المفاخرة ) ورهن مال غلى 
ذلك . سواء جعل رهن في البين أم لم يتراهن على مال .كما يحرم أخذ الرهن 
أيضاً» ولايملكه الغالب »كما يحرم اللعب بغير آلات القمار مع الرهن , 
كالدراهتة على تحمل الوق التقيل أو غلى المتضارعة ؛ أو على القفز + أو نحو 
ذلك » ويحرم أخذ الرهن » وأمّا إذا لم يكن رهن » فالأظهر الجواز , ما لم تتّخذ 
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للمغالبة والتحدّي (المفاخرة)؛ وهو نمط من المراهنة بغير مال ونمط من 
المجون الموجب للافتتان الغريزيّ في الغضبيّة أو الشهويّة وسكر القلب والعقل 
الموتشي :لفقت القو| رروتو النمطارة على النقنن وسفيرورقه إلى القن رسي 
حرمتها مع اجتماع العدد الكثير لها حيث يشتعل الحماس المهيّج ‏ ثمٌ إِنْ في 
موارد حرمة اللعب يحرم المشاركة في مجالسها بالتفرّج. 

(مسألة 4؟): السحر حرام عمله وعلمه » تعليماً وتعلّماً» والتكسّب بهء 
وهو أنواع شتّى , منه ما يوجب الوقوع في الوهم والتخييل بالغلبة على البصر 
أو السمع أو القلب وقوى وغرائز النفس أو غيرهاء ولا يبعد أن يكون تسخير 
الجنّ أوالإنسان أو غيرهما بالأسباب الغريبة الخفيّة مند » أو من الكهانة الآتيةء 
وقد ورد أنّ الساحر كالكافر» ومّن تعلّم فكأ جح الستحر ايا ار غير 
فقدكفر ‏ وكان آخر عهده بربّه إلا أن يتوب. 

(مسألة 0؟): القيافة حرام » وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً 
إلى علامات خاصّة مخالفة لما هو مقرّر من الموازين الشرعيّة في الإلحاق» 
وأمّا الاعتماد على علم الجينات الورائيّة » فيسوغ إن أفاد العلم. 

[أفسالة )+ العسيده وى إزاءة شركات سريحة مك رجن هين العساةة 
افيا ريو )مظلد وسسقلقة جزمن إذا تتوكبها الأكاذ بي والاناظيل تعلق لتويك 

(مسألة 77): الكهانة حرام , وهي الإخبار عن الحوادث الغائبة من الطريق 
للارتباط بيبعض الجانٌ والشيطان بارتياض نفسانيّ » وقذف في القلب ونحو 
ذلك . ويحرم الرجوع إليه وتصديقه . فقد ورد أنّ مّن تكهّن أو تكهّن له فقد برئ 
من دين محمد ييل » ويلحق بالكهانة من يمتهن الإنخبار عن الغائباث اعتماداً 
على أسباب ومقدّمات لاسبيل إلى استعلام صدقها. 

(مسألة 58): التنجيم حرام » وهو الإخبار عن الحوادث _-كالرخص 
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والعلا والهة والترد انار مث تن عدي الشتركات الفذلكةة + وبسدالات 
الكوا كنت من الختضال او الافضال او الأقه ان أو شعن :ةلق بها 
بواسطة النظر والمحاسبة مع أوضاع الزيجات ونحوها باعتقاد تأثيرها على 
وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الباري تعالىء أو أَنّ الحوادث لن تتخلّف عن 
الأوضاع الفلكيّة وأحوال الكواكب بحيث ينقطع عن الاعتماد على قدرة الله 
تعالى ومشيئته في قضاءه وقدره» والتوكل عليه » وعن بسط يد قدرته إلى حصر 
الاعتماد على أحكام التنجيم. 

نعم , الإخبار المتعارف الفلكيّ عن أوضاع الكواكب -كالخسوف 
والكسوف والأهلة . واقتران الكواكب وانفصالها . ونحو ذلك طبق حساب 
وضبط الحركات والمدارات ومقاديرها على قواعد وأصول رياضيّة جائز 
وإن اعتمدت على مقدّمات بعضها حسّيّة وبعضها حدسيّة وبعضهامحاسبيّة. 

(مسألة 9؟): المشهور حرمة النجش فيما يزيد الرجل في تمن السلعة 
وهو لأ بريد قواغها ويل لأن تعد غير فيريد لديا د قم 0 أكان ذلك 
بمواطاة مع البائع أم لاء وهو تام إن اشتمل على غش محرّم. 

(مسألة :)١‏ يحرم الغشٌ بما يوقع في الضرر أو العَنّت. قال رسول الله َللُ: 
«مَن غشٌ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه . وأفسد عليه معيشته , ووكله إلى نفسه»ء 
ويقع الغشٌ بإخفاء غير المراد في المراد » كمزج الماء باللبن » أو بإظهار الصفة 
الجيّدة مع أَنّها مفقودة واقعاً. مثل بيع الثوب الرقيق في الظلال ليتوهّم ثخنه 
وبإظهار الشىء على خلاف جنسيه : مثل طلى الحديد نماء القضّة أو الذهت 
لخو انمه أركهي أن ؤقد بكو وراك الالملاء مما ظوون لعب وعد شافاه 
كما إذا اعتمد المشتري على البائع في سلامة المبيع مع كونه معيباً. 

(مسألة :)"١‏ الغشٌ المحدّم تارة لا يوجب الخيار»ء ولايفسد المعاملة » 
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وأخرى يوجب الخيار فقط . وثالثة يفسد المعاملة. 

أَمَا الأوّل: فهو ما كان قليلاً بحيث لا يخرج المخلوط عن مسمّاه عرفاً. 
ولا يوجب تفاوتا ماليّا فاحشاء وامّا الثاني: فهو فيما يوجب الغبن الخيار من 
التفاوت في المالئة » وأمًا الثالث: فهو فيما أوجب اختلاف الجنس كبيع المطلىّ 
مَاء الذهن أو الفضة: 

(مسآلة 7؟"): لا تصمٌ الإجارة والمعاوضة الماليّة على العبادات» وهي 
على أنماط: 

الأوَل: التي لا تشرّع فيها النيابة والتسبيب » أو لزم فيها المججانيّة في الشرع , 
وانكية كات ار ممح عيته كانت أوكفانتة كما لو انعا جر سكم علي فدل 
الفرائض اليوميّة أو نوافلها أو صوم شهر رمضان ء أو حجّة الإسلام ؛ أو غير ذلك 


الثانى : ما لا يختصٌّ نفعه بالعامل ‏ كتغسيل الأموات أو تكفينهم » أو الصلاة 
عليهم » أو الشهادة . أو تعليم شروط الإيمان وشرائع الإسلام ؛ لاسيّما التي 
يبتلى بهاء أو غير ذلك إذا كان أخذ الأجرة مدّن يضاف نفع العمل إليه كما 
إذا تقاضى الأجرة من أموال الميّت أو أوليائه » أو المشهود له أو المتعلّم. 

وأمّا أخذها من طرف ثالث بقصد التسبيب لصدور العمل أو التشجيع عليه 
أو الترغيب له » فلا مانع منه. 

الثالث: ما لا يختصٌ نفعه بالعامل أيضاً إلا أنه يلزم مجّاناً مطلقاً كالذان» 
وإمامة الجماعة » والقضاء ء والافتاء » والولاية » ونحوها. 

ويجوز أخذ الأجرة فيما يشرّع فيه النيابة عن غيره من صلاة » أو صوم. 
أوحجٌ , أو غيرها . وكذا على الواجب غير العباديّ-كوصف الدواءللمريض» 
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أو العلاج له » أو نحو ذلك , وكذا على فعل الواجبات التي يتوقّف عليها النظام» 
كتعليم العلوم المهنيّة والحرف » كالزراعة والصناعة والطبّ. 

(مسألة **): تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل . وكذا على إحقاق 
الباطل وإيطال الحقّ في غير القضاء والحكم . وكذا تحرم على الوالي وذي 
المنصب الحكومى فيما يقوم به من وظائف ء وأمّا الرشوة على استنقاذ الحقٌّ 
دفعاً لظلم الظالم فجائزة ‏ وإن حرم على الظالم أخذها. 
وهو الغناء » ولا بأس بالنوح بالحقّ » وإن كان يكره المشارطة على الأجرة» 
ولا يبعد كراهة مطلق النوح » لاسيّما ليلا على غير المعصوم 340 . أي نذا 
مصائب أهل بيت العصمة 222 .كما هو الحال فى الشعر بخلافه الحال فى الندبة 
بالذكر مضمون ا وكيفيّة. 

(مسألة 0): يحرم هجاء المؤمن وإيذائه . وهتك حرمته ء والنيل منهء 
ويندب حسن الخلق مع الناس . ويجوز هجاء الفاسق المبتدع كالجاحد العاتي. 

(مسألة 7"): يحرم الفحش والبذاء من القول» ومنه ما يستقبح التصريح به 
مع غير الزوجة والأمة بخلاف الحال معهما. 

(مسآلة 507): يحرم حفظ ونشر وتعاطي كتب الضلال مع معرّضيّة الضلال 
بهاء وكذا مع ترّب ترويج الضلال ومذاهبه , فلو أمن من ذلك أو كانت هناك 
مصلحة أهجّ جاز » سواء كانت فى العقائد أو غيرها. 

(مسألة 78): يحرم على الرجل لبس الذهب ء وإن لم يكن ظاهراً» أو التزيّن 
به » وإن لم يكن لبساً» ولو بنحو التخمّم أوجعل الزرٌ في الثياب أو تعليق سلسلة 
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على ظاهر الثوب , ونحو ذلك. 

(مسآلة 8"): يحرم الكذب ء وهو الإخبار بما ليس بواقع , ولا فرق في 
الحرمة بين ما يكون إيهام وإيقاع السامع في المخالفة للواقع بداعي سوء او 
بداعي الهزل ما دام لم يكن في البين قرينة على الهزل , وأمّا إذا كان كلامه 
بصورة الخبر مع عدم ظهوره جدّاً في ذلك فلا بأس به . ومثله التورية بأن يقصد 
المدلول الخفيّ للكلام المطابق للواقع وإن كان الظاهر المترائي المنسبق من 
مدلول الكلام غيره مما يخالف الواقع. 

كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن غيره من المؤمنين مع 
الموازنة بين مفسدة الكذب والضرر الذي يراد دفعه ‏ بل يجوز الحلف كاذباً 
حينئذٍ » وكذا للإصلاح بين المؤمنين » ويشترط في موارد الجواز عدم تيشر 
التورية بسلاسة دون تكلّفها. 

وأمّا الكذب في الالتزام بالوعد بغير طلب محرج بأن يخلف وعده, فهو وإن 
كان مكروهاً بشدةء إلا أن تكدره يتفلٌ بحسن الظاهر الكاشن عن السدالةء 
بل لا يخلو من إشكال إذا أوقع المؤمن في عَنَت ومشقّة . وأمّا لوكان حال الوعد 
بانياً على الخلف في وعده, فالظاهر حرمته , والأحوط اجتنابه مع الأهل 
إذا لم يكن بإلحاحهم المحرج. 

(مسألة :)6١‏ إذا دفع إنسان ماله إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس» 
وكان المدفوع إليه من صنف تلك الطائفة ‏ فإنْ فهم مراده في حدود دائرة 
المصرف وقدره فهو , وإن أطلق ولم تكن قرينة على الانصراف عنه كان مقتضاه 
مع أخذ العنوان جواز أخذه منه بمقدار ما يعطيه لغيره» وكذا الحال فيما كان 
المال ملكاً لعنوان كالزكاة ليصرفه فى مواردها ء ولا يتوقّف الجواز فيه على 
كلاذ جم الذاقه طقي اح ريسن ان #الشطيد ارج 


كتاب التجارة ‏ ب 8[ 


وكذا الحال في التوكيل في البيع والشراء » سواء بلحاظ شمول التعارض 
للوكيل نفسه وبلحاظ قدر العوض. 

(مسألة :)5١‏ يكره عدّة من المكا سب ء منها: بيع الصر ف , فِإِنّهِ ل يسلم 
من الربا » وبيع الأكفان . فإنّه يسرواموت الآخرين » وبيع الطعام , فإِنّه لا يسلم 
من الاحتكار , وبيع العبيد , فإنْ شرٌ الناس مّن باع الناس .كما يكره أن يكون 
جرّاراً» فإنّه تسلب منه الرحمة » أو صائغاً فإِنّه يعالج دَيْنَ وغبن الأمَّةَء 
أو حائكاً ‏ ومثله النساجةء أو حجّاماً: ولاسيّما مع الشرط بأن يشترط أجرة : 
أو التكسّب بأخذ عوض ضراب الفحل . أمّا لوكان البناء على المجّانِيّة 
ثم أعطي بعنوان الهديّة » فلا بأس. نعم » قد ورد كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله 
فيه العبد فلا باس . 

(مسألة 57): لا يجوز ببع أوراق اليانصيب » فإذا كان المال المعطى مقابل 
احتمال الفائدة فهي محدمة وباطلة» وأمًا إن كان الاعطاء مجّاناً وبقصد 
الاشتراك في مشروع خيريّ , فلا بأس مع عدم التباني على الشرط. نعم» 
يشكل الخال :إذاكاتت الجهة نضطةة إلى الوقاع ولو بحيب" نا مقطعه على تقننها 
من وعود لأجل سمعتها واعتبارها المالىّ. 

وعلى أيّ تقديرء فالمال المعطى لمَّن أصابت القرعة باسمه إذا كانت الجهة 
المتصدّية غير أهليّة فهو وإن حرم أخذه بعنوان استيفاء الرهان القماري, إلا أن 
وضع اليد من جهة الاستحقاق في بيت المال جائز. 

(مسألة «): يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه »كما يجوز أخذ 
العوض في مقابله على ما تقدّم. 

(مسألة 44): يحرم حلق اللحية ‏ ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك. إلا إذا 
اضطب إلى ذلك أو خاف الضرر. 
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اداب التجارة 


(مسألة 40): يجب على كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسب تعلّم 
أحكامها والمسائل المتعلّقة بها ليعرف حلالها عن حرامها . وصحيحها عن 
فاسدها . ويسلم من الربا وغيره من المحرّمات , فعن مولانا أمير المؤمنين 31 
كان ا : ديا معشر التجّارء الفقه ثم المتجرء الفقه ثم المتجرء 
لفقه ثم المتجرء واللّه للربا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النمل على الصفاء شوبوا 
0 بالصداق : التاحد فارع والفاجر فى النار» إلا من أخذ الحىٌّ وأعطى الحيٌٍّ ». 
ويستحتة أن يساوي بين الميعاغيق فلا يفةق بين المماكس .وغيره يزيادة 
السعر في الأول أو بنقصه . ولابأس بالتفرقة لمجرّحات كالعلم والتقوى 
ونحوهما. 
ويستحبٌ أن يقيل النادم » ويشهد الشهادتين عند دخول السوق وعند العقد. 
وذكر الله في الأأسواق » والتكبير ثلاثاً عند الشراء , والدعاء بالمأثور. 
بياخ التافض #وبتعلي الراجح » وأن يشتري الجيّد » ويبيع الجيّد 
وأن يكون سهل البيع والشراء » وإن رجحت المماكسة في غير حوائج الحجّ 
والكفن , وثمن النسمة والكراء إلى مكمّة » والإجمال في الطلب. 
(مسألة 58): يكره مدح البائع سلعته » وذمٌ المشترى لها . وكتمان العيب 
إذا لم يود إلى غشٌ » وإلا حرّم كما تقدّم »والحلف على البيع » والبيع في المكان 
المظلم الذي يستتر فيه العيب » بل كلّ ما كان كذلك » والربح على المؤمن زائداً 
على مقدار الحاجة . وعلى الموعود بالإحسان » والسوم ما بين طلوع الفجر 
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وطلوع السيين > وأن يدخل السوق قبل غيره . ومبايعة الأدنين وذوي العاهات 
والنتقص في أبدانهم والمحارفين » وطلب تنقيص الثمن بعد العقد , والزيادة وقت 
النداء لطلب الزيادةء أمّا الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها والتعردض 
للكيل أو الوزن أو العدّ أوالمساحة إذا لم يحسنه حذراً من الخطأ . والدخول في 
سوم المؤّمن » بل الأحوط تركه , والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله 
المشتري ء أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع . مع رجاء تماميّة المعاملة بينهماء 
فلو انصرف أحدهما عنها ‏ أو علم بعدم تماميّتها بينهما فلاكراهة . وكذا لو كان 
البيع مبنياً على المزايدة » وأن يتوكّل بعض أهل البلد لمّن هو غريب عنها . بل 
الأحوط استحباباً تركه » وتلقّي الركبان الذين يجلبون السلعة وحدّه إلى ما دون 
أربع فراسخ » فلو بلغ أريعة فراسخ فلاكراهة » وكذا لواتّفق ذلك بلا قصد: 
والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة »كالصلح والإجارة ونحوهما. 

(مسالة '6): الاحتكار على أقسام »فمنه حرام وهو حبس الطعام والامتناع 
من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين واضطرارهم بحسب العادة 
إليه » أو ضيقهم » وعدم وجود الباذل لها قدر كفايتهم » فعن النبي يَُِ: طرق 
طائفة من بنى إسرائيل ليلاً عذاب » وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبّالين » 
والمغنين , والح رين للطعام » والصيارفة آكلة الربا منهم وأمّا مجدد حبس 
الطعام انتظاراً لارتفاع السعر مع وجود الباذل وعدم ضيق الناس وعدم 
إضرارهم » فليس بحرام , بل هو من المكروه, لاسيّما بعد أربعين يوماً في 
الرخاء والرخص . وبعد ثلاثة أَيَام في الشدّة والغلاء. 

والظاهر اختصاص الحكم بالطعام »كالحنطة والشعير والتمر والزبيب 
والسمن والزيت ونحوه, ممًّا هو قوت بحسب الغالب لأهل كلّ البلد ‏ وبحكمه 
ما يؤدّي حبسه إلى ضيقهم في إعداد القو تكالملح والوقود. 
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وأمًا حبس كلّ ما يحتاج إليه عامّة المسلمين من الملابس والمساكن 
ووسائل النقل والأدوية وغيرهاء فيحرم عند الضرورة الشديدة أو الإضرار 
العام » وعدم باذل غيره» وكذا عند اختلال نظام معاشهم , وكذلك الحال فى 
الحرف والمهن. ويجبر الحاكم المحتكر على البيع من دون أن يعيّن له السعرء 
]ذا لححق بالعامة :فيج على "فرك مرع دون سين 

ومن أنحاء الاحتكار ما يتداول في أزماننا من منع السلطات جمركيّاً استيراد 
البضائع »وتخصيص رخصة ذلك بالوكيل الحصريّ. 


كتاب التجارة -------------- ب بابب سي 


الفصل الاول 
البيع هو: مبادلة مال بمال» بل يعمٌ مطلق المقابلة بينهما » سواء لوحظ المبيع 
احصوطكة فيد أوالخالة:هى 'مالقة ويل المدان فيه على المبه ا بدفين الجعا وض 
بخلاف(العين > كانه المتحغول اننا تابعا والكقتراء أخد المال نتاعطاء العمن: 
سواء لوحظ ماليّة أ لخصوصيّة فيه. 


صالة 8 يعتبر في عقد البيع الإيجاب والقبول , ويقع بكلّ لفظ دالٌ على 
المقضوة » وإح له يكل اضريحاً قي مدل تابتع و لكك والاتادلت» 
ونحوها في الإيجاب من البائع » مثل: «قبلت» و «رضيت» و «تملّكت» 
و «اشتريت» ونحوها في القبول من المشتري . ويجوز إنشاء الإيجاب من 
الممقرى بعل «اشعريت):و (رابعت »و «(تملكت) وتحوهاء وإنضاء الفبول 
من البائع بمئل: «شريت» و «بعت» و «ملّكت». ولا تشترط فيه العربيّة : 
ولا الماضويّة . فيقع بلفظ المضارع والأمر مع القرينة على إنشاء الرضاء وكذلك 
بالجملة الاسميّة الخبريّة .كما لا يقدح فيه اللحن في المادّة أو الهيئة مع ظهوره 
في المقصود كما إذا كان متداولاً. 

(مسألة 59): يصمٌ إنشاء القبول بالأمر وطلب الإيجاب من المشتري» 
كما إذا قال: «بعني سيّارتك بهذا المال»» فقال البائع: «بعتكها بهذا المال», 
وكذا بطلب الاسعراء .مق الباتع كما إذا قال «اشتري سنها رت :بهذا المنال)؛ 
فقال المشتري: «اشتريتها بهذا المال» ؛ فضلاً عمّا إذا كان القصد من الأمر 
تفويض إيجاد العقد إلى المخاطب ليكون وكيلاً عن الآمر وأصيلاً عن نفسه. 


؛م د دلت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


ويجزي الاقتصار على الإيجاب في كل مورد كان المجري للعقد مخؤلاً 
من الطرفين . كما في الوليّ على الطرفين » أو الوكيل عنهماء أو الوليّ والوكيل 

سالة :)0١‏ يعتبر في تحقّق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول . بمعنى 
بقاء المو حجن على التراسه تفده إلى تميق إنتشاء القيول »فلو انضرف وأعرطن 
الموجب عن إنشاءه للالتزام بالبيع قبل إنشاء القابل لم ينعقد » ولم يترتّب عليه 
الأثرء وكذلك لو رد القابل ولو أنشأ الموجب والتزم ببقاءه على إيجابه مدّة 
يام » فالظاهر أنه وعد بعد انقطاع المجلس. 

ولا يعتبر وجود المتعاقدّين في مجلس واحد .فلو تعاقدابالتليفون صم أمّا 
المعاملة بإرسال الكتاب (المكاتبة ) ففيها إشكال ء والأظهر الصمّة إذا كانت 
متداولة في أوزراق العقود الرشجتة المتطو على الأانطناءونهوه : 
”7 فى تخالناقي اشيم ار: في الشيق أو اف 
الشرط ء كأن اشترط أحدهما خياطة القميص وقبل الآخر خياطة العباءة: 
أو قبل من دون الشرط ء أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف لم يتحقّق العقد. 

نعم لىاشترظ أحداهها على تقس شرطاً وقبل الآخين العقد بلا شترط» 
فالأ نه مشروط و لبعد اماد بلقا 

ولو قال: «بعتك هذه الأرض بكذا دينار» » فقال: «اأععويق كل سبك متها 
بنصف المقدار من الدنانير» صم إذا تطابقا في وحدة الصققة أو انحلالها. 
وكذافى بقيّة النوارد مشاكان الاختلاف فيه بالإجمال والتفصيل. 

[فسالة :+8 ]3 اهدر اللفظ لعرسن وتصوه قات الاضارة كامه موا سكن 


ان امار اسبلبلللللسطبطبطبببببببببببب 77 ا 


من التوكيل , وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة , أمّا مع القدرة عليها ففي تقديم 
الإشارة او الكتابة وجهان., بل قولان ء اقربهما الثاني » وقد مر جواز الكتابة 
المتداولة مع التمكدّن من اللفظ . ْ 

(مسألة 07): الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة» بأن ينشئ بالتعاطي من دون 
إبرازه استعانة بالألفاظ بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري»ء 
وينشئّ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع . ولا فرق في صحّتها بين المال 
المتوسّط والحقيرء وإن كان الواقع منها غالباً في المحقّرات . وفي وقوعها في 
المال الخطير جدّاً شكال إن لم يكن منع . إلا أنها جائزة من الطرفين بخلاف 
العقد اللفظي ‏ فإِنّه لازم , ولا تلزم إلا بتلف أحد العوضين أو التصرّف المغيّر 
أو الناقل للعين , ولو جنّ أحدهما فيقوم وليّه مقامه في الرجوع , وأمّا لومات لم 
يكن لوارثه الرجوع. 

وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه كما لو كان 
الثمن كلَيّاً في الذمّة » أو بإعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه» 
كما لو كان المثمّن كلْيَاً في الذمّة. 

(مسألة 06): الظاهر أنه يعتبر في صحّة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في 
البيع العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين »كما أنّ الظاهر ثبوت 
الخيارات الآنية - إن شاء اش تعالق دبعد لرومها بأد الملزمات المتقدمة: 

(مسألة 00): الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات» 
بل الإيقاعات, إلا في موارد خاصّة . كالنكاح والطلاق , والعتق . والتتحليل ‏ 
والنذر» واليمين , والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضاً. 

(مسآلة 01): يصمٌ الشرط في البيع المعاطاتي » غاية الأمر أَنّه قبل لزومها 


م تب فنهاج الصالحين الجزء الثاني 


ولو بتلف أحد العوضين لا يلزم العمل بالشرط . وبعده يلزم » فلو أعطى كل 
منهما ماله إلى الآخر قاصدّين البيع . وقال أحدهما في حال التعاطي: «جعلت 
لي الخيار إلى سنة» - مثلاً-وقبل الآخر ء صمٌ شرط الخيار وكان البيع خياريّاً. 

(مسألة 017): لا يجوز تعليق البيع على أمرء سواء أكان غير خاصل حين 
العقد أم كان حاصلاً ؛ وسواء علم حصوله أم جهل .كما إذا قال: «بعتك إذا هل 
الهلال» أو «إذا ولد لي ذكر» أو «إن كان اليوم يوم الجمعة». نعم , يجوز التعليق 
مار ميقت اشر ايد 

(مسألة 08): إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ‏ فإن علم برضا 
البائع بالتصرف فيه حيّى مع فساد العقد شرعاً» وأنّ رضاه مبنيّاً على العقد 
بحسب تحقّقه عرفاً أو عند المتعاقدين » فلا يجوز التصرّف فيه » ووجب ردّه إلى 
البائع » وإذا تلف ولو من دون تفريط وجب عليه ردّ مثله إن كان مثليّاً: 
وقيمته إن كان قيميّاً » وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسدء 
وإذا كان المالك مجهولا جترئ علية حك الما ل النجهول مالكه ولا فرق 
في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به » ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع 
فضولياً وتوقّفت صحّته على إجازة المالك » وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله 
سال ْ 


نالطبب 


الفصل الثانى 


شروط المتعاقدين 


(مسألة 09): يشترط في كلّ من المتعاقدّين أمور: 

الأول : البلوغ , فلاايصحٌ عقد الصبئّ في ماله » وإن كان مميّزاً» إذا لم يكن 
بإذن الول » بل وإن كان بإذنه إذاكان الصبي مستقلاً فى التصدف .ء وأمًا إذاكانت 
الجعافلة من انر لك و ركان العو كاد عد فل إعناء الصرخة فا اعيكة لكاو 
0000 إذاكان مره في قير ماله بإذن المالك» وإن لم يكن 
بإذن الو لي: 

الثانى : العقل , فلاايصمٌ عقد المجنون » وإن كان قاصداً إنشاء البيع. 

الثالث: الاختيار » فلايصمٌ بيع المكره , وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه 
له » على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه . بحيث يكون وقوع البيع منه دفعا 
لما توعد وهدّد به » ولو لم يكن البيع مكروهاً وقد أمره الظالم بالبيع فباع , صمٌ. 

وكذا لو أمره بشيء غير البيع » وكان ذلك الشيء موقوفاً على البيع المكروه. 
كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباعهاء فإنّه 

(مسألة 50): إذا أكره أحد الشخصين على ببع داره »كما لو قال الظالم: 
«فليبع زيد أو عمرو داره» فباع أحدهما داره» بطل البيع . إلا إذا علم إقدام 
الآخر على البيع » ولو وقع الإكراه على الوكيل مع رضا الموكل بالبيع . 
فالبيع صحيح. 


دلت فنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


(مسألة :)1١‏ لو أكره على بيع داره أوفرسه فباع أحدهما بطل» ولو باع 
الآخر بعد ذلك صمّ ؛ ولو باعهما جميعاً دفعة بطل فيهما جميعاً مع تلازم بيع 
أحدهما للآخر ولو بحسب العادة» وأمّا لو أكره على كليهما فباع إحداهماء 
فالظاهر أَنّه عن إكراه. 

(مسألة 17): لو أكرهه على بيع دابّته فباعها مع ولدها ء بطل بيع الدابّة وصحّ 
بيع الولد ‏ إلا إذاكان حفظ الولد لا يمكن بدون أُمّهِ » ولا يعتبر في وقوع الإكراه 
تطابق عمل المكره _بالفتح مع خصوصيّات ما أكره عليه ما دام الإكراه 
متحقّق في أصل البيع. نعم » لو لم يكره على أصل البيع بل على بعض 
الخصوصيّات عند إرادة البيع بأن كان له تركه . صم البيع . 

ختبالة ): لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية .فلو 
أكرهه على بيع داره فباعها _مع التفاته للتورية لم يصمٌ البيع. نعم , لو أوقع 
البيع مع إمكان دفع الضرر بما ليس فيه ضرراً آخر عليه أو مشقّة -كالفرار 
أوالاستعانة بالغير ونحوه -صمٌ البيع. 

(مسألة 15): المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكره 
عليه ما يعمٌ الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه » وعلى من يهمّه أمره كذلك مع 
كون المكره _بالكسر _قادرا على ما توعد به؛ فلو لم يكن كذلك فلاإكراه 
والبع مجم 

البيع الفضولئَ 

الرابع من شرائط المتعاقدين: القدرة على التصرّف بكونه مالكاً أو وكيلاً 
عنه » أو مأذوناً منه » أو وليّاّعنه » فلو لم يكن العاقد قادراً على التصرّف لم يصحٌّ 
البيع » بل توقفت صحّته على إجازة القادر على ذلك التصردف ممّن مد ذكرهم. 


كتاب التجارة ---- سسب 88 


فإن أجاز صم , وإن رد بطل , وهذا هو المسمّى بعقد الفضوليّ , والمشهور أن 
الإجازة بعد الردّ لا أثر لهاء ولا يبعد التفصيل بين ما كان الطرف الآخر مقيماً 
على التزام العقد مبر زاً لذلك بعد الردٌ » فتصمٌ الإجازة . وإلا فلاتصحٌ .كما تصحّ 
الإجازة منهما بعد ردّهما بالتوافق بينهماء أمّا الرد بعد الإجازة فلااثر له بعد 
كو الظرف الأخن مجيد | ملتوماً بالعقن: 

(مسآلة 10): لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضوليّ » فإن أجازه المالك 
صم . ولا يضر بذلك المنع السابق. 

(مسالة لايكفي في صحّة عقد الفضوليٌ رضا المالك باطناً بالبيع »كما 
لو علم من حال المالك أَنْهِ يرضى بالبيع فباعه لم يصمّ . بل لا بدٌ من الإجازة 
المبرزة للرضاء مثل: «رضيت» و «اجزت» ». ونحوهما . أو بالفعل . مثل اخذ 
الثمن أو بيعه , أو الإذن في بيعه , أو إجازة العقد الواقع عليه , أو نحو ذلك. 

(مسآلة 17): إذا باع الفضوليٌ مال غيره عن نفسه لاعتقاده أَنّه مالك أو كونه 
ويا أو وكيلاً » فتبيّن خلافه أو لبنائه على ذلك »كما في الغاصب . فأجازه المالك 
صم البيع ويرجع الثمن إلى المالك » وإن رد بطل. 

(مسألة 18): يعتبر في صحّة الإجازة لعقد الفضوليٌ بقاء الطرف الآخر على 
التزامه بالبيع » فلو رجع عن التزامه وأعرض عن البيع قبل الإجازة » لغت 
الأجازة حيمر 

(مسألة 594): الظاهر أن الاجازةكاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه 
كشفاً بالقلب بمعنى أَنّهِ قبل صدور الإجازة المبيع بعد العقد على ملك البائع 
والثمن على ملك المشتري» لكن بعد صدورها ينقلب الحال واقعاً. فيكون 
المبيع بعد العقد على ملك المشتري » والثمن على ملك البائع » فنماء الثمن 


.سا منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
من حين العقد إلى حين الإجازة _-بعد صدورها _-ملك لمالك المبيع » ونماء 
المبيع ملك للمشتري , هذا في الآثار الوضعيّة للعوضين. 

وأمّا الآثار التكليفيّة » فالإجازة ناقلة من حين صدورها لاكاشفة, 
فلو تصرّف أحد الطرفين في عوض الآخر قبل الإجازة كان محرّماً تكليفاً: 
ولا يتقلب ماكان خراما يعد الإجازة. 

(مسألة ): لو باع باعتقاد كونه أجنبيّاً » فتبيّن كونه وليّا أو وكيلاً صمٌ. 
ولم يحتج إلى الإجازة» ولو تبيّن كونه مالكاً ففي صحّة البيع من دون حاجة 
إلى إجازته ‏ إشكال , بل منع ولو كان البيع لنفسه فلابدٌ من تجديد الإجازة 
فيما كان البيع لنفسه أو لعنوان المالك » وإلا فالبيع باطل. 

(مسآلة :)7١‏ لو باع مال غيره فضولاً » ني ملكه قبل إجازة المالك . ففي 
صحّته _بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رسا وجوه 
أقواها أوسطها إن كان البيع لنفسه أو لعنوان المالك . وأمّا إن كان لشخص المالك 
السابق فالأقوى الأخير من الوجوه. إلا إذاكان اتتقال المال له باللارث. 


(مسألة 77): لوباع مال غيره فضولاً فباعه المالك من شخص آخر صم بيع 
المالك . ويصمٌ بيع الفضوليّ أ يضا إن أوقع البيع لعنوان المالك لالشخص 
المالك السابق وأجازه المشتري. 

(مسالة 73): إذا باع الفضوليٌ مال غيره ولم يجز المالك, سواء رد البيع 
أو تردّد ء فإن كانت العين في يد المالك فهو وإن كانت بيد البائع أو المشتري 
جاز للمالك انتزاعها منهما » وإن تلفت جاز له الرجوع على كلّ منهما مع تعاقب 
يديهما عليها , وإلا فعلى مّن كانت بيده بمثلها إن كانت مثليّة » وبقيمتها إن 


ين 


كتاب التجارة --------- ب ب ب 3 مسق 


(مسآلة :)١5‏ المنافع المستوفاة للعين في الفرض السابق مضمونة . وللمالك 
الرجوع بها على من استوفاها . وكذا الزيادات العينيّة ‏ مثل اللبن والصوف 
والقشهر والسترحين وتعنوهاء ما كانت له مالثة فانها مطيموتة على مق استولئ 
عليها . كالعين » وقرار الضمان على مَن أتلفها , وأمّا المنافع غير المستوفاة 
فالأظهر ضمانها إذا كانت بتفويت من المستولى على العين. 

(مسألة 70): المثلى: ما يكثر وجود مثله فى الصفات التى تختلف باختلافها 
الرغبات » فتتّحد القيمة للأمثال » والقيميت ما لا يكون كذلك . فتختصٌ القيمة 
بشخصه,ء فالآلات والظروف والأقمشة المصنوعة في المعامل في هذا الزمان 
من المثليّ ؛ والجواهر الأصليّة من الياقوت والزمرّد والألماس والفيروزج 
ونحوها من القيمىّ. 

(مسآلة 77): الظاهر أنّ المراد في القيمة المضمون بها القيميَّ قيمة زمان 
الأداء لا التلف ولا زمان القبض. 

(مسألة 77): إذا لم يمض المالك للمبيع المعاملة الفضوليّة فعلى البائع 
الفضوليّ أن يردّ التمن المسمى إلى المشتري » وعلى من بيده عين المبيع 
منهما أن يردّها إلى المالك . وإذا تلفت العين في يد المشتري ورجع المالك عليه 
ببدلها من المثل أو القيمة » فليس للمشتري الرجوع على البائع الفضوليّ بمقدار 
التمن الملستن: 

نعم » له أن يرجع عليه في الزائد عليه إذا كان مغروراً» ولو رجع المالك على 
البائع رجع هو على المشتري بمقدار الثمن المسمّى إذا لم يكن قد قبض الثمن . 
ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارّاً» وإذا لم تدلف العين ورجع المالك على 
المشتري يبدل نماء العين من الصوف واللبن ونحوهما من المنافع المنفصلة 
أو بدل المنافع المستوفاة » أو غير ذلك من المنافع المتّصلة , فإن كان المشتري 
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مغروراً من قبل البائع بأن كان جاهلاً بأنّ البائع فضوليّ » وكان البائع عالماً 
بالحال زاعماً أنه مالك أو مظهراً ذلك , فمشهور المتأخّرين أَنّه يرجع المشتري 
على البائع بجميع الخسارات التى خسرها للمالك » وفيه إشكال ومنع فيما 
استوفاه او فوته من منافع منفصلة أو متّصلة ‏ إلا فيما يغترمه ممّا لم يحصل له في 
مقابلته نفع »كالنفقة والعمارة . فإنّه يرجع عليه , وأمّا القسم السابق مما استوفاه 
أو فوّته » فالصحيح أَنّه يرجع فيما تتفاوت فيه قيمة| لمنفعة في باب الإجارة 
ونحوها ء وقيمتها في باب البيع » أي بلحاظ ما لها من قيمة تبعيّة بتبع قيمة العين. 

نعم » يصمّ رجوع المالك على الفضولي في المنافع الفائتة» لأنّه السبب في 
فوتها . ولا يرجع المالك فيها على المشتري إذا لم يستوفها ولم يفوّتها »كما مرّ. 

وإذا لم يكن المشتري مغروراً من البائع »كما إذا كان عالماً بالحال» أو كان 
البائع الفضوليّ أيضاً جاهلاً لم يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة. 

وإذا رجع المالك على البائع يبدل النماءات» فإن كان المشتري مغروراً 
من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري إلا بمقدار ما لتلك النماءات من قيمة 
تبعيّة لقيمة العين التي أقدم المشتري عليها دون الزائد» حيث كان نماءاً 
ار 

وإن لم يكن المشتري مغروراً من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة 
التي خسرها للمالك من المنافع التي استوفاها المشتري أو فوّتها دون الفائتة. 

وكذلك الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال 
المالك » فإنّه إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن 
مغروراً منه » وإلا لم يرجع على اللاحق إلا بمقدار ما أقدم عليه من قيمة تبعيّة 
للمنافع لقيمة العين »كما مرّ. 

وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع إلى السابق» إلا مع كونه مغروراً منه 
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بمقدار تفاوت القيمة للمنفعة بين باب الإجارة ونحوها وباب البيع في قيمة 
المنفعة التبعيّة لقيمة العين . 


وكذا الحكم فيالمال غير المملوك لشخص » كالزكاة المعزولة » ومال الوقف 
المجعول مصرفاً في جهة معيّنة أو غير معيّنة : أو في مصلحة شخص أو 
أشسخاص . فإنّ الولىّ يرجع على ذي اليد على المال مع وجوده. وكذا مع تلفه 
على النهج المذكور. 

(مسالة 128): لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة» صم البيع 
فيما يملك إن لم يكن الاجتماع موجبا لزيادة في القيمة ا ونقيصة فاحشة . 
وإلاافالصحّة محل إشكال, وتوقفت صحّة بيع غيره على إجازة المالك . فإن 
أجازه صمّ , وإلا فلاء وحينئذٍ يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة , فله فسخ 
البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع . ولا يبعد ثبوت خيار الغين للمغبون للمتضرّر 
منهما فيما كان الاجتماع ووحدةالصفقة دخل في زيادة القيمة اونقصها. 

(مسآلة 19): طريق معرفة حصّة كلّ واحد منهما من الثمن -في المسألة 
السابقة ‏ أن يقوّم كلّ من المالين بقيمته السوقيّة . فيرجع المشتري بحصّة من 
الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ‏ فإذاكانت 
قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة . والثمن ثلاثة » فيرجع المشتري بواحد 
الذي هو ثلث الثمن الذي يقابل مال الغير » ويبقى للبائع اثنان ما يقابل مال نفسه 
وهما ثلثا الثمن. 

هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في ناد القينة وفضها » خا لى كان الا 
كذلك فيجب تقويم كلّ منهما مجموعين منضمّين ثم تنسب تلك القيمة إلى قيمة 
المجموع , فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة كما إذا باع ناقة وفصيلها بخمسة, 
وكانت قيمة الناقة حال الانضمام أربعة بخلاف قيمتها حال الانفراد سنّة, 
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وقيمة فصيلها حال الانضمام سنّة بخلاف قيمته حال الانفراد أربعة .فمجموع 
القيمتين لكلّ منهما حال الانضمام عشرة » فإن كانت الناقة لغير البائع رجع 
المشتري بخمسين » هما اثنان من الثمن » وبقي للبائع ثلاثة أخماس .ء وإن 
كان الفصيل لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن » وهو ثلاثة وبقي 
للبائع اثنان. 

هذا إذا لم يكن الاجتماع موجباً لزيادة أو نقيصة فاحشة , وإلاافصحّة البيع 
فيما يملك محل تامّل كما مرٌ. 

(مسألة :)6١‏ إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السويّة » فباع 
احدخناتمتتب الذاه فاق قات القزيمة على" المر تميق تتقييةء أوتشيك 
غيره؛ أونصف مشاع في النصفين , عمل على القرينة » وإن لم تقم القرينة على 
شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير. 

(مسألة :)8١‏ يجوز للأب والجدّ للأب -وإن علا _التصرّف في مال الصغير 
بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ء وكلٌ منهما مستقلٌ في الولاية » فلا يعتبر 
الاذن من الاآخرء كما لا تعتين الغدالة فى :ولايتهما »ولا أن تكون مضلحة فى 
تصرّفهما » بل يكفي لع لمعي ف ٠‏ شيف مراع (النصاليطة سك كارن 
التصرّف بخلافها تفريطاً منهما » ويعدٌ ذلك تساهلاً عرفاً في مال الصغير »كما لو 
اضطرٌ الوليّ إلى بيع مال الصغير ء وأمكن بيع بأكثر من قيمة المثل , فلا يجوز له 
البيع بقيمة المثل » وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل» 
وزيادة درهمين » لاختلاف الأماكن أو الدلالين» أو نحو ذلك لم يجز البيع 
بالأقلّ » وإن كانت فيه مصلحة أدنى , والمدار في كون التصرّف مشتملاً على 
المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك بحسب النظر وآليات التبيّن العقلائيّ 
لا بحسب واقع وحقيقة نفس الشيء ؛ فلو تصرّف الولىٌ باعتقادالمصلحة 
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فتبيّن أَنْهِ ليس كذلك في محاسبات ونظر العقلاء بطل التصرّف , ولو تتبيّن أنه 
مين كذه والطي ]الى ترات الشيء صم , إذا كانت فيه مصلحة بحسب 
تقدير ونظر العقلاء. 

(اشسالة *8): بجوة للآأت ولحت العصد فقن :سن الصغيا باجا رةه لحمل 
ا أو جع اانا" فى الحعامل على القيرط السقدمه وكذلك فى طابر طووقدا: 
مثل تزويجه. 

نعم » ليس لهما طلاق زوجته ؛ وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوّغ 
للفسخ , وهبة المدّة في عقد المتعة ؟ وجهان . والشبوت اقرب في الثاني » 
وفيه تأمّل في الأوّل. 

اله )»ذا اوصئ الات أوالجة ال عشسن بالتموية يعد موقه على 
القاصرين من ولده نفذت الوصيّة . وصار الموصى إليه ولتَأعليهم بمنزلة 
الموصي تنفذ تصرّفاته مع المصلحة والغبطة , حتّى في التزويج مع الحاجة 
الملحّة أو الضرورة. نعم , لا ولاية للوصيّ على البكر البالغ غير السفيهة وغير 
الضعيفة » ويشترط فيه الرشد والأمانة » ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى»ع 
كما يشترط في صحّة الوصيّة فقد الآخرء فلاتصحٌ وصيّة أحدهما بالقيمومة 
على القاصر مع وجود الآخرء ولو أوصى أحدهما بالقيمومة على القاصر بعد 
فقد الآخر لافي حال وجوده . ففي صحّتها إشكال. 

(مسآلة 85): لاولاية لذوي الأرحام غير الأب والجدٌ للأب والوصيّ 
لأحدهما على نكاح القاصر .كالصغير وغيره, ولا على أمواله بخلاف غير ذلك 
من شؤونه , بل يراعى في الموردين الأوّلين مباشرتهم مع نظارة الحاكم أو 
عدول المؤمنين , اي فلهم استحقاق الرعاية وللحاكم الولاية. 

(مسآلة 80): الولاية على أموال القاصر كالصبيّ وغيره ونكاحه للحاكم 
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الشرعيّ مع فقد الأب والجدٌ والوصئٌ لأحدهما . ومع در الرجوع إلى الحاكم 
فالولاية لعدول المؤمنين الأرفق والأوفق منهم به . وتقدّم أن لذوي الأرحام 
مباشرة ذلك والأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرّف » 
كما لو خيف على ماله التلف ‏ مثلً_فيبيعه العادل » للا يتلف, وإن لم يكن 
فيه غظة وقائنة حيكل بل لى هدو وتكوه الناو لح حيه د عار ذلك ساق 
المؤمنين الأرفق والأوفق به منهم وأمًا بقيّة شؤون القاصر فهي للأؤلى به 
من أرحامه » ولو اثّفق احتياج المكلّف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على 
فراشهم والأكل من طعامهم وعد ر لادان من وليّهم ولم يكن فيه ضرر 
عليهم » لم يبعد جواز ذلك إذا عوّضهم عن ذلك بالقيمة » ومن العوض ما لو 
أسدى منفعة لهم . 
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الفصل الثالث 
شروط العوضين 


يشترط في المبيع أن يكون عيناً » سواء بلحاظ مطلق شؤونها كما هو الحال 
في نقل ملكيّة الأعيان أو في بعض شؤونها -كما هو الحال في نقل الحقوق 
المتعلّقة بالأعيان -وسواء أكانت موجودة في الخارج المعيّن أم غير المعيّن, 
أم في الذمّة » وسواء أكانت الذمّة ذمّة البائع أم غيره »كما إذا كان له مال في 
ذمّة غيره فباعه لشخص ثالث . فلايصمٌ بيع المنفعة بما هي مؤقتة بقدر 
وحيز بخلاف الممتدٌة . فإِنّها من شؤون العين بلحاظ الحقّ المتعلّق بها .كمنفعة 
الدار ولا بيع العمل كخياطة الثوب » وأما الئمن فيجوز أن يكون عيناً بلحاظ 
ملك رقبتها اوحقٌ متعلق بها او منفعة او عملا. 

(مسألة 87): المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالاً يرغب فيه 
العقلاء ببذل ما يتنافس فيه » وإن لم تكن الرغبة فعلية لعمومهم , بل تقديريّة . 
كما قن مالتة الدواء لبعضن الكمزافى القادزة :فك ماللا تكون بالا كفعض 
الختر الك لا يصمٌ بيعه » ولاجعله ثمناً» وهذا هو الأقوى. نعم » ربّما تكون 
ماليّة الشيء بالتعاقد كما في إسقاط الحقّ. 

(مسألة 817): الحقوق نوعاً من قبيل السلطنة » ودرجاتها المنطوية في 
الملكية » فكما يصمٌ ببع العين بلحاظ ملكيّة رقبتها يصمٌ بيع السين بلحاظ 
الحقوق المتعلّقة بها . سواء القابلة للاتتقال أو غير القابلة للانتقال لكنّها قابلة 
للإسقاط , فتكون ثمرة البيع إسقاط ذلك الحقّ بأن يملك المشتري أو البائع 
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فيما إذا جعل الإسقاط ثمناً على الآخر أن يقوم بإسقاط الحقّ بعد البيع. 
أ هه الاسقاط بحن السية: 

(مسألة 88): يشترط في العوضين في البيع أن لا يكون غرريّاً مجهولاً 
مقداراً أو وصفاً أو وجوداً بحسب المتعارف عند العقلاء وعلم المتعاقدين 
ولو إجمالاً» وتكفي رفع جهالة قدر العوضين بأحد التقديرات المتعارفة فيهما 
فق كي أو فون أونهد أواسبانهة أوتمهنا هدوعو لقع نكا فى المدلة 
القيميّ مع التفاوت الفاحش .فتكفي المشاهدة فيما تعارف عدي لنس علي 
ولا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع »كبيع المكيل بالوزن . وبالعكس » 
إذا لم يكن البيع غرريًا ‏ وإذا كان الشيء ممّا يباع في حال بنحو من التقدير 
وفي حال أخرى بنحو آخر فصحّة بيعه تابعة للمتعارف في ذلك الحال . كالتمر 
يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن» والحطب محمولاً على 
الدابّة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن. واللبن المخيض يباع في السقاء 
بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل. 


نعم يصمٌ بيع المجهول من أحد النواحي الثلاث المتعذرٌ استعلامه حال العقد 
مع الضميمة المعلومة متبوعة تارة » وجزءاً أخرى ء وتابعة ثالثة كشرط » وذلك 
بحسب درجة جهالة الشيء وبحسب موازنة قيمته عند العقلاء مع قيمة 
الضميمة . كبيع السمك المملوك في الماء » وبيع اللبن في الضرع » والجنين في 
بطن الحيوان . والجلد والصوف على ظهر الغنم . والعبد الآبق» والشمرة قبل 
ظهورها »كما سيأتي. 

(مسألة 84): يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدرء كيلاً أو وزناً 
أو عدّاً» ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه , والأحوط اعتبار حصول اطمئنان 


المشتري بإخباره, ولو تبيّن الخلاف في المبيع المثليّ بالنقيصة كان المشتري 
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بالخيار في الفسخ والإمضاء بنقيصة الثمن بحسابه . فيرجع على البائع . ولو 
تبيّنت الزيادة كان البائع بالخيار بين استرجاع الزيادة أو يبقيه للمشتري مع أخذ 
قيمته بحسابه. نعم » لو كان التقدير بالكيل أو الوزن أو العدّ في المبيع القيميّ 
حيث يحسب التقدير وصفاً كان حكم النقيصة هو الخيار للمشتري بين الفسخ 
والإمضاء بتمام الثمن » وكان حكم الزيادة هو الخيار للبائع بين الفسخ 
والإمضاء بتمام المبيع. 

(مسآلة :)4١‏ لا بدٌ في المثلئّ -كأكثر أنواع القماش -والقيميّ -ككثير من 
الأراضى_ونحوهما ممّا يكون تقديره بالمساحة دخيلاً في زيادة القيمة معرفة 
90 ولايكتفي في بيعه بالمشاهدة. إلا إذا كانت رافعة اللشروة ها حو 
الغالب في بيع الدور والفرش ممّا هو قيمىّ. 

(مسألة :)4١‏ إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء ء بأن كان موزوناً في بلد» 
ومعدوداً في آخر, ومكيلاً في ثالث . فالظاهر أنّ المدار في التقدير ورفع الغرر 
والعهالة:غق الأغرافن اللوطتة فنصي السدين أ مشييرة فى يل المعافلةة 
لاعلى الأغراض الشخصية . ْ ْ 

(مسآلة 37): قد يؤْخذ الوزن شرطاً في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطاً 
في المؤزون »مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس شرط أن يكو نكيلها صاعاً 
فيتبيّن أنكيلها أكثر من ذلك لرقّة الدبس . أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط 
أن يكون وزنها ألف مثقالء فيتبيّن أن وزنها تسعمائة لعدم إحكام النسج». 
أو يبيعه عشرة أذرع من الكتّان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال» فيتبيّن 
أ وزتد اتنا تفال لعلكلة خيوطه زتعر ذلك عنقا كان القدير :في مالطوظا 
صفة كمال للمبيع لا مقوّماً له . والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة 
مما يكون معيبا أو تختلف فيه الرغبات يكون الخيار للمشتري لتخلف الوصف » 
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فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن » والزيادة للمشتري على كلّ حال. 

(مسألة 47): يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة أو 
الرغبة باختلافها . كالألوان والطعوم . والجودة والرداءة» والرقّة والغلظة ‏ 
وَالتقل والنعفة تسو ذلك مما يحت انختلاقف القيمة والرغية : أماما لا يوحت 
اختلافاً فيهما فلاتجب معرفته » وإن كان مرغوباً في الداعي الشخصيّ لدى 
المتعاقدّين . والمعرفة إمّا بالمشاهدة أو بتوصيف البائع أو بالروية السابقة. 

(مسالة 4): يشترط أن يكو نكلٌ واحد من العوضين ملكاً » مثل أكثر البيوع 
الواقعة بين الناس » أو ما هو بمنزلته , كبيع الكلّىّ في الذمّة » أو مستحقّاً كبيع 
الأرض الخراجيّة أو التي حجّرها, أو بيع شخص مال مختصٌ بجهة من 
الجهات , مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائه العلف لها . فلا يجوز بيع 
ماليس كذلك# مثل المباحات قبل الخيازة كالسيمك فى الماء والظير :فى 
الفوادكوفكر البيذاء هل ]نر بضطاه أذ يحاة: 


(مسآلة 40): يشترط في العوضين في البيع أن يكون طلقاً غير مستحقٌّ لثالث 
بحقٌ يحبس العين عن النقل » ويصمحٌ للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن , 
وكذلك لو اجازه بعد وقوعه . ويصحٌ البيع مع عدم إجارته ايضا مع عدم كونه 
موجباً لسلب قدرة المرتهن على العين » وإلا توقف على الإجازة » ويثبت 
الخيار للمشتري إذا كان جاهلاً بالحال حين البيع » ولا يصمح بيع العين المنذورة 
للتصدّق. 

(مسآلة 47): لا يجوز تبديل الوقف ببيع ونحوه إلا في موارد: 

منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه »كالحيوان 
المذبوح » والفرش البالي , والآلة المستهلكة. 
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ومنها : أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدٌ به مع كونه ذا منفعة 
يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً. 

ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يِوّدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن 
المنفعة المعتدٌ بها عرفاً» واللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء. 
ومن ذلك ما لو خيف وضع غاصب يده ومصادرته. 

ومنها : ما لوعلم أَنّ الواقف لاحظ في قوام الوقف أغراضاً وأولويّات مرعيّة 
في جهة وعنوان الوقف . وإن لم يصرّح بها لكنّها مستفادة من لفظ الواقف 
بحسب الارتكازات العرفيّة » فتراعى. 

فلو علم أنه لاحظ عنواناً خاصّاً -مثل: كون الأرض دار أيتام ‏ وزال ذلك 
العنوان» فإِنّهِ يجوز البيع حينئذٍ وتبديله بملك يوقف على النهج الأوّل» 
وأو كان الذائدة فى العيع البشنايقة الموقوفة ذافية فى تجية اشرق يحالها أو اكير : 
كا لو كاك النؤقرقة جنع بها فزاقف جلديهة ميك اأفل كله النسلية: 
وقد يعلم أنه لاحظ غرضاً عامّاً في وقف العين ككون ما تدرّه ريعاً لمسجد 
أو حسينيّة , فإِنّه إذا زال العنوان الخاصٌ المذكور فى لفظ الواقف _مثل: كونه 
بستاناً ونحو ذلك فَإنّه لا يسوخ البيع والتبديل مع بقاء فائدة الريع بحالها 
أو أكثر في عنوان آخر. 

ومنهنا ما إذا اتقلبت جهة الوقف والصدقة الجاريّة من الخيرثة والالحسان 
إلى الإضرار والإفساد , فلابدٌ حينئذٍ من تبديل جهة الوقف إلى جهة إحسان 
وخير هي الأقرب للجهة السابقة » ومن ذلك ما لو وقع الاختلاف الشديد بين 
الموقوف عليهم . بحيث لا يمن معه من تلف النفوس والأموال» ومن ذلك ما 
لو أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم , والتقرّب إلى الله بصلتهم . 
فإنّه تبرّل جهة الوقف إلى جهة أخرى أصلح بحالهم. 
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ومنها : ما إذا اشترط الواقف يبعه عند حدوث أمر من قلَّة المنفعة أو كثرة 
الضرائب ء أو كون بيعه أنفع » أو احتياجهم إلى عوضه , أو نحو ذلك. 

(مسألة 1): ما مر من تبديل وجواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في 
المساجد . فإنّها لا يجوز بيعها على كلّ حال. نعم » لو زال عن اللأرض عنوان 
المسجديّة بنحو لا يمكن رجوعه وبقيت الوقفيّة جرى عليها ما مر . فيوقف 
الملك الجديد البديل مسجداً. 

نعم » يجري في مثل المدارس الموقوفة لط الاب العلم . والدور الموقوفة 
للؤوار وغيرها من المنشات العمرائثة المؤقوفة ع كك النجهات الخاضة: 

(مسألة 48): إذا جاز بيع الوقف . فاللازم مراجعة المتولي الخاصٌ له 
ويكون التبديل والبيع بإذنه , وإلا فاللازم مراجعة الواقف أو ورثته كما أَنْهِ إن 
كان من الأوقاف الخاصّة على أشخاص معيّنين » فاللازم إجازتهم أيضاً دون 
غيرهم . ويكتفى بإجازة الموقوف عليهم المعيّبين مع عدم الواقف أو ورثته. 
وإلا فإن كان من الأوقاف العامّة مع عدم الواقف وورثته » فيراجع الحاكم 
الشرعيّ ويستأذن منه في البيع والتبديل » واللازم أن يشتري بثمنه ملكاً ويوقف 
على النهج الذي كان عليه الوقف الأُوّل إن أمكن , وإلا فالأقرب ثمٌ الأقرب. 

نعم » لو خرب بعض الوقف فيقتصر في الجواز على بيع ذلك البعض وصرف 
ثمنه في مصلحة تعمير الباقي بثمنه لو كان خراباً أيضاً» أو في مصلحة المقدار 
العامر» أو في وقف آخر موقوف على نهج بعض الوقف الذي خرب. 

(مسألة 46): لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيّدهاء ولوكان حملاً 
غير مولود , وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل » وإذا مات ولدها جاز بيعها . 
كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى . وهناك فروع كثيرة فيها 


كتاب التجارة ات ا 
خارجة عن الابتلاء. 


(مسألة ١٠٠):لا‏ يجوزبيع الأرض الخراجيّة » وهي : الأرض المفتوحة عنوة 
العامرة حين الفتح , فإنّها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد ء سواء كانت 
فيها آنارمملوكة لمَن هي في يده من بناء أو شجر أو غيرها ء أو لا. 

نعم , يجوز شراء حقٌّ الأولويّة ممّن هي في يده بلاحاجة إلى الاستئذان من 
الحاكم الشرعيّ زمن لاغيبة لإذنهم +2 فى ذلك لعموم المؤمنين » والأحوط 
دفع خراجها إلى الحاكم الشرعيّ لتصرف في مصالح المسلمين. ولو ماتت 
الأرض العامرة -حين الفتح -بحيث أصبحت بواراً» فالأقرب أن تملك 
بالإحياء , أمّا الأرض الميّتة في زمان الفتح أي التي لا تقع في المناطق العامرة 
والعمران من المدن والقرى ممّا تكون نائية أو فيما بين الأرياف -فهي ملك 
ولاية للإمام اثلا وإذا أحيانها اخد ملكها كلك انتجقاق بالاغياء ملم كان 
المحيي أو كافراً» وليس عليه دفع العوضء وإذا تركها حتّى خربت فهي على 
ملكه . ولكنه مع ترك زرعها وعدم الانتفاع بها بوجه بمقدار يعدٌ عرفا تعطيلاً لها 
- والأحوط أن لا يقل عن ثلاث سنين - يجوز لغيره زرعها وإعمارها ء وهو 
أحقّ بها منه , لكن الأحوط استحباباً عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف مالكها. 
إلا إذاكان المالك قد أعرض عنها » ومن أمثلة الأعراض إذا تركها حّى ماتت 
وبارت ٠‏ كالموات الأصليّ. وسيأتي تتمّة تفصيل صور أخرى في كتاب إحياء 
المزات وشاع انه ها : 

وإذا أحييت الأرض الجهات الرسميّة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم 
الأراضى الخراجيّة. 


(فنسالة :١‏ في تعيين أرض الخراج يتوقف على مزيد تحوّي , ويظهر 
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من النصوص وكلمات الفقهاء والمؤرّخين مواضع كثيرة منهاء وإذا شك في 
أرض أَنّها كانت ميّنة أو عامرة -حين الفتح تحمل على أَنّْها كانت ميّئة » فيجوز 
إحياؤها وتملّكها إنكانت حيّة »كما يجوز بيعها وغيره من التصرّفات الموقوفة 
على الملك. 

(مسألة :)٠١7‏ يشترط في كلّ من العوضين أن يكون مقدوراً على تسليمه 
أو تسلّمه . فلايصمٌ بيع ما يتعذّر ويعجز عن تسليمه . وكذا لا يصمٌ بيع مجهول 
الخال المزدد أو المرحة كالمل الشارد» أو" الطيز الطائر+ أو السملك المرسْل 
في الماء. 

ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها »ويسوغ مع الضميمة إذاكان تابعاً لها . 
بل جزءاً في المرجوٌ. ولو باع العين المغصوبة » وكان المثستري قادراً على 
أخذها من الغاصب , صم , كما أَنّه يصمّ بيعها على الغاصب أيضاًء وإن كان 
البائع لا يقدر على أخذها منه ثم دفعها إليه » وإذا كان المبيع ممّا تترتّب المنفعة 
على مجرّد شراءه وإن لم يستلمه , صحٌ »كما لو كان المبيع لا يستحقٌ المشتريّ 
لخد كن يتعتق على المتدرئ وقتراء الأبى لكفاوة الع . 

(مسالة ٠١‏ ): لو قطع بالقدرة على التسليم فباع »فاتكشف الخلاف ء بطل , 
ولو قطع بالعجز عنه فانتكشف الخلاف . فالظاهر البطلان أيضاً. 

زيالة 1018 :از ياهة ها وعد و تسليعه الا سد من ين ونان اجميامه: 
لكن علم بحصولها بعده؛ فإن كانت المدّة يسيرة صم , وإذاكانت طويلة 
لا يتسامح بها ء فإن كانت مضبوطة -كسنة أو أكثر -فالظاهر الصحّة مع علم 
المشتري بهاء وكذا مع جهله بها . لكن ينبت الخيار للمشتري ء وكذا إن كانت 


غير مضبوطة بوقت معيّن بخصوصه بحسب العادة » كما لو باعه دابّة غائبة 


كان اي ا لل للببلبتببتجبل-بببهتحدة: 


يعلم بحضورها ء لكن لا يعلم زمانه ؛ ولو كان تعذّر التسليم طارئاً بعد العقدء 

(مسآلة 3١5‏ ): إذاكان العاقد هو المالك , فالاعتبار بقدرته , أو قدرة الطرف 
الآخر فى العقد , وإن كان وكيلاً فى إجراء الصيغة فقط , فالاعتبار بقدرة المالك 
كن ا المعاملة كعامل المضاربة . فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك: 
فيكفي قدرة 556 على التسليم في صحّة المعاملة , فإذا لم يقدرا ولم يقدر 
الطرف الآخر في العقد على التسلّم بطل البيع. 

(مسآلة ٠١7‏ ): يجوز بيع غيرالمقدورتسليمه مع الضميمة إذاكانت ذات قيمة 
معتدٌ بها ء ومر أَنّه لا بدٌ أن يكون تابعاً إذا كان متعذّراً يعجز عنه , أو مجهول 
الخال هزة دا ) ]و كايعا اذاكان مرج . 
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الخيارات 


الخيار حقّ وسلطنة على فسخ العقد برفع وإزالة مضمونه » وهو أقسام: 
الأول #خباز الميطلين 


أي مجلس البيع » فإنّه إذا وقع البيع كان لكلّ من البائع والمشتري الخيار في 
المجلس ما لم يفترقاء فإذا افترقا - عرقاًلزم البيع وانتفى الخيار» ولوكان 
المباشر للعقد الوكيل أو الوليم كان الخيار للمالك ؛ فإ نٌسلطة الخيار لمن لدسلطة 
ليع ماله وجو العالاف» ولد عوليةالفسي لعن يقياءى كأن يوكل الوكيل كن شاد 
شؤون المعاملة » ويستمد مدّة الخيار باجتماع المباشرين وغايته افتراقهما 
لا المالكين » ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار حتّى يفترقاء ولوكان 
الموجب والقابل واخداً وكالة عن المالكين » فالأظهر بوت الخيار ما لم 
ينصرف عن شان العقد. 

(مسآلة :)٠١7‏ في اختصاص هذا الخيار بالبيع إشكال » وتعميمه في مطلق 
المعاوضات التجاريّة لا يخلو من وجه. 

(مسألة ٠١8‏ ): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى العقدء كما يسقط 
بإسقاطه بعد العقد ولو بالتصرّف الدالٌ على إقرار وإبرام العقد. 


الثانى : خيار الحيوان 


كلّ مّن اشترى حيواناً ‏ إنساناً كان أو غيره مما يطلب حياته » ثبت له 


عنمن الل ل تلن بيت ا 


الخيار ثلاثة أَيّام مبدؤها زمان العقدء وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق 
المنكسر من اليوم الرابع » والليلتان المتوسّطتان داخلتان في مدّة الخيار 
وكذا الليلة الئالئة في صورة التلفيق المنكسر. 

(مسألة :)٠١9‏ يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى متن العقد .كما يسقط 
بإسقاطه بعده . وبالتصرئف في الحيوان تصرّفاً إِمّا دالٌ على إمضاء العقد كسان 
عدم الفسخ , بأن يستخدمها وينتفع بها كعين مملوكة , أو مغيّراً للعين عن 
التعالة الشابقة. 

زمشالة :)٠‏ يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً. إذاكان الثمن حيواناً. 

(مسألة :)1١ ١‏ في اختصاص هذا الخيار بالبيع إشكال» وثبوته في غيره 
ته المتعنا ونوا نك لم واد للق لمحيو | وك 

(مسألة :)١١7‏ إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده فى مدّة الخيار كان تلفه 
نمال لثاقه روني لفطو عليه لعي إذا عاد عقف لذ 

(مسألة :)1١*‏ إذا طرأعيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع 
من الفسخ والردّ » وإن كان بتفريط منه سقط خياره. 

الثالث : خيار الشرط 


والمرادبة: الخيار الستحعول بامتتراطه فى العقدء انا لكل ترق المسعا قد يخ 
لوقه بط 1 لسر تن ا عر وان زو اتوي 

(مسألة :)١11١4‏ لا يتقدّرهذا الخياربمدٌة معيّنة »بل يجوزاشتراطه فى أي مدّة 
كات «اقصيرة امطزياة كماة موص يكن اللشوحفة لخ من فيه 
مبدأها وتقديرها بقدر معيّن » ولو ما دام العمرء فلايجوز جعل الخيار بلا مدّة » 
ولاجعله مدّة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر. وإلا بطل 
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ولو كانت معيّنة بحسب الواقع. 

(مسألة :)١١6‏ إذا جعل الخيار شهراً» كان الظاهر منه المتّصل بالعقدء وكذا 
الحكم في غير الشهر من السنة أو الأُسبوع أو نحوهماء وإذا جعل الخيار شهراً 
مردّداً بين شهور المدّة المعيّنة -كالسنة -احتمل البطلان من جهة عدم التعيين» 
لكنّ الظاهر الصحّة لظهور كون الخيار في تمام المدّة» وإِنّما الشهر ظرف 
لاعمال الخيار. 

(مسألة :)١١6‏ اشتراط الخيار فى جملة من الإيقاعات بمعنى التعليق المقرار 
عرفا لايخلو من وجه وتفصيله سيأتي إن شاء الله تعالى في أبوابها. 

نعم » لا يقع في مثل الطلاق ونحوه ولا يتأتّى في العقود الإذنيّة كالوديعة 
والعارية » ويجوز في العقود الجائزة. 

ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح والصدقة والضمان » ويصمٌّ 
في الهبة اللازمة على الأظهر. 

0 ): يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدّة معيّنة , منتصلة بالعقد 
أومنفصلة عنه » على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده 
أو بدله مع تلفه , ويسمّى بيع الخيار, فإذا مضت مدّة الخيار لزم البيع وسقط 
الخيار وامتنع الفسخ , وإذا فسخ في المدّة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه 
لايصمٌ الفسخ , وكذا لو فسخ قبل المدّة فلايصحٌ الفسخ إل في المدّة المعيّئة 
في حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه , ثم إن الفسخ إِمّا أن يكون بإنشاء مستقل 
في حال الردّ» مثل: «فسخت» ونحوه, أو يكون بنفس الردّ ؛ على أن يكون 
طاو الفي بالقل وهر الرة الكهوله .فت وتعوة 

(مسالة 11/6): الحراه من رة التمى إخقناره عن المعترى6وسمكنه معد 
فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ , وإن امتنع المشتري من قبضه. 


كتاب التجارة --- سسسب ب َي 


(مسآلة 114): الظاهر أَنْهِ يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن 

على أن يردٌ الباقي لاحقاً أو بدله مع التلف »كما يجوز اشتراط الفسخ في 
بعض المبيع بذلك. 

(مسألة 40١5‏ إذا تعذر تمكين المشعري من التمن لغيبة أو جنوق أوتحوهما 
ممّا يرجع إلى قصور فيه , فالظاهر أَنْه يكفي في صحّة الفسخ تمكين تمكين وليه 
ولوكان الحاكم الشرعيٌ وك له فا ذا كدي التو رياز له اليم ارول د 
مع التعذّر الاجتزاء بكونه باذلاً للثمن عند مكان المشتري. 

(مسألة ١؟١):‏ نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري .كما أن 
نماء الثمن للبائع . 

(مسألة 177): لا يجوز للمشتري فيما يبن العقذ إلى انتهاء مدّة الخيار إثلاف 
العين أو التصرّف الناقل للعين من هبة أو بيع أونحوهما فيما كان المشروط له قد 
التزم له برد العين عليه وارتجاعها . وكانت العين من القيميّ لا المثلىّ . ولو تلف 
المبيع كان ضمانه على المشتري » ولا يسقط بذلك خيار البائع» إلا إذا كان 
الخيار المشروط غايته خصوص رد العين بنحو وحدة المطلوب. وإن كان 
الغالب هو الأوّل من تعدّد المطلوب. 

وأمّا إن كان المشروط في الخيار التسلّط على فسخ العقد . فيجوز إتلاف 
العين ولو بالنقل. 

(مسألة 17 ): إذا كان الثمن المشروط ردّه دَيناً في ذمّة البائع .كما إذا كان 
للمشتري دين في ذمّة البائع فباعه بذلك الدَّين »واشترط الخيار مشر وطأ برّده 
كفى فى ردّه إعطاء فرد منه » وكذا الحكم فى كلّ مثلي » سواء كان الثمن كليّاً 
قلق المشورق فود هدم أزيعد معي ,الى الراكانت الفن قم يه 1 
فالظاهر تقيّد الخيار بدفعها للمشتري إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الأعمّ 
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منها ومن قيمتها. 

(مسآلة 4 لو اشترى الوليٌ شيئاًللمحجور ببيع الخيار » فار تفع حجره 
قبل انقضاء المدّة »كان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن إليه . ولا يكفي الردّ إلى وليّه » 
ولو اشترى أحد الوليّين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردٌ إلى الوليّ الآخر 
كالجدّ إلا أن يكون المشروط خصوص الردّ إلى الوليّ المباشر للشراء. 

(مسآلة 0؟١):‏ إذا مات البائع -قبل إعمال الخيار -انتقل الخيار إلى ورثته » 
فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري . ويشتركون في المبيع على حسب 
سهامهم » ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصحّ للبعض الآخرالفسخ . لافي تمام 
البيع ولا في بعضه , ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردٌ الثمن إلى ورثته. 

(مسألة 177): يجوزاشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردّالمبيع إلى البائع » 
كما مر في اشتراطه للبائع , والظاهر منه ردّ نفس العين إذا كانت من القيمىّ» 
فلايكفي ردٌ البدل حتى مع تلفها , ٠‏ إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعمٌ ردٌ البدل 
عند التلف . وهذا بخلاف ما إذا كانت العين من المثليّ. 

(مسآلة 177): لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين 
فيما كانت من القيميّ , بلا فرق بين ردٌ الثمن والمثمن » وفي جواز اشتراطه برد 
القيمة في المثليّ أو المشابه القريب في القيمئّ مع تلف العين إشكال » بل منع. 

(فنسنالة يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له » مع عدم الردّ 
وبإسقاطه بعد العقد. 


الرابع : خيار الغبن 
إذا باع بأقلٌ من قيمة الشيء مما لم تجر العادة بالتغابن بهء ثبت له 
الكَيَانه وكذا إذا اقدرئ زاكتر من قيمة القو دولا بعيث هذا الخيار للمعبون 


كان ل ا اسبسببببببللللبلمبسبببفببببببب بي 1 
إذا كان عالماً بالحال. 


(عياله 18 يفدوط فى حروت الغاز المعبون أكون التقاوك بوعياً 
الكو عرفا ٠‏ أن كو سوا ادي نسي عي عاك شن بعدافي تسافا 
بذلك »فل وكان المقدار مما يعتاد التغابن والتماكس فيه لم يوجب الخيار »فليس 
المدار على التحديد بالثلث أو الربع أوالخمس أو غير ذلك .وتختلف المعاملات 
فى ذلك » فالتجاريّة المبنية على المماكسة الشديدة يختلف قدر التفاوت فيها 
لامرك امام اقلت عيب زر ونين القوض ودالهان 
على ما تقدّم. 

(مسألة :)1١‏ الظاهر كون الخيار المذكور ثابتاً من حين العقد لا من حين 
ظهور الغبن » فلو فسخ قبل ظهور الغبن صم فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً. 

(مسالة :)17١‏ للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ مع إمكان الردٌ» 
فإن لم يكن الردّ بقي له المطالبة بالتفاوت . ولو بذل له الغابن التفاوت ففي بقاء 
خيار الفسخ إشكال أو منع. 

نعم » لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صم وسقط الخيار؛ء ووجب على 
الغابن دفع عوض المصالحة , هذا ولو فرض أن المرتكز في التعامل عرفاً 
فى بعض الأجناس أو بعض البيئات هو على تقديم اشتراط استحقاق التفاوت 
على الفسخ فإن لم يمكن فالفسخ كان ذلك هو المتّبع »كما أن قد يفرض أن 
الارتكاز هو على التخيير بين الفسخ أو الأخذ بالتفاوت » وسواء كان هذا 
التخيير للمغبون أو للغابن. ويسقط الخيار المذكور بأمور: 

الأوّل: إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن ولو أسقطه بزعم كون 
التفاوت عشرة فتبيّن كونه مائة » فإن كان التفاوت بالأقلٌ ملحوظ أ قيداً-كما هو 
الغالب فيما كان الفرق كبي رأ-بطل الإسقاط ‏ وإن كان ملحوظاً من قبيل الداعي 
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-كما هو الغالب فيما كان الفرق يسيراً- صم » وهكذا التفصيل لو صالحه 
عليه بماله. 

الثانى : اشتراط سقوطه في متن العقد فيما لو لم يكن إسقاطاً لخيار الغبن 
الفاحش الخطير في كلّ عين بحسبها , وإلا فيلزم الغرر مع عدم الاطمئنان حيث 
يكون رفع الغرر بتعهّد البائع » ويجري فيه التفصيل المتقدّم إذا تبيّن وجود الفرق 
بين التفاوت المزعوم والتفاوت بحسب الواقع. 

الثالث: تصرّف المغبون _بائعاً كان أو مشترياً فيما انتقل إليه -تصرّفاً: 
إِمَا يدل على الالتزام بالعقد .كما إذا كان بعد العلم بالغين أو قبله فيما لو كانت 
هناك اقرينة أ وشا هد حال !ذال غلى ذلك ؟ واكا هند فا متلق للعين أو مخريما لها 
عن الذلك» أواماتعاً عن الاسترداد كالاتعيلاد والعتق أوشعتر ا لها عننا كات 
عليه » مثل: تفصيل الثوب ونحوه. نعم » في المسقط الثالث يثبت للمغبون 
امشتحقاق التفاوف بين الفيمتية: 

(مسآلة 17): إذا ظهر الغبن للمغبون فيفسخ البيع في غير موارد سقوط 
الخيار , وإلا اخذ التفاوت في القيمة كما مرّ. 

وإن وجده خارجاً عن ملك الغابن بأن نقله إلى غيره بعقد لازم -كالبيع 
والهبة المعّضة -أو لذي رحم » فهو بحكم التالف , وليس له إلزام الغابن بإرجاع 
العين بشرائها أو استيهابها. 

بل لا يبعد ذلك لونقلها بعقد جائ زكالهبة والبيع بخيار» فلا يجب عليه الفسخ 
وإرجاع العين » بل لواتّفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك 
بعد دفع التفاوت في القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون. 

نعم + لو كان رجوغها إليد قبل دفع'القفاوت:فني القنيمة استحق المعبون 
إرجاعها إليه بالفسخ , وأؤلى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ 


كتاب التجارة ل ب لق 


المغبون» بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد أو أن يكون بعقد جديد, 
فإِنّه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون , ولا يجتزي بدفع البدل 
من المثل او القيمة. 

وإذا كانت العين باقية عند الغابن حين فسخ المغبون , لكنّه قد نقل منفعتها 
إلى غيره بعقد لازم -كالإجارة اللازمة أو جائز -كالإجارة المشروط فيها 
الخيار - لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانهاء بل يدفع العين وأرش 
اللقضان الجاتل بكرن الك نسار السفعة ءاه اللعارة 

(مسألة 18): إذا فسخ المغبون وكان الغابن قد تصرّف في المبيع تصرّفاً مغيّراً 
له » فإمّا ان يكون بالنقيصة أو بالزيادة» أو بالامتزاج بغيره» فإن كان بالنقيصة 
أخذ المغبون من الغابن العين مع أرش النقيصة. 

وإن كان بالزيادة فإمًا أن تكون الزيادة صفة محضة _كطحن الحنطة. 
وصياغة الفضّة ‏ وقصارة الثوب - وإمّا أن تكون مشوبة بالعين -كصبغ الثوب - 
وإِمّا أن تكون عيناً غير قابلة للفصل -كسمن الحيوان , ونمو الشجرة أو قابلة 
للفصل -كالثمرة والبناء والغرس والزرع. 

فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين» فإن لم تكن لها ماليّة لعدم 
وزادة قيمة الغيئ'بهنا “قالعين للمقيون ولاقين ء للعاية وكذا إذكانت لها اانه 
ولمككن بقل الغارج اكه إذ| اطق متعفى عرفا عتدلك: أرقا قليل 
الحموضة فزادت حموضته. 

وإن كانت لها ماليّة » وكانت بفعل الغابن » فلكون الصفة للغابن وشركته مع 
الفاسخ في الماليّة بنسبة القيمة وجه وجيه ‏ مع كون الزيادة في القيمة خطيرة 
وكاننت البنا ناو كله اليم الا لأ العمل تقنة < كا حرق كبا فى تشقن 
روس و ورينة ارو ع نف مسق كرد الواقانى الرياة. يديه 
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غير قابلة للانفصال. 

وإن كانت قابلة للانفصال _-كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع - 
كانت الزيادة للغابن , وحينئذٍ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على الغابن 
حال الفسخ كان للمغبون إلزام الغابن بفصلها _-كاللبن والثمر _-بل له ذلك 
وإن لزم الضرر على الغابن من فصلها , وإذا أراد الغابن فصلها فليس للمغبون 

وإذا أراد الغابن فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء .فحدث من 
ذلك نقص على الأرض تداركه , فعليه طجٌ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك. 

وإن كان بالامتزاج بغير الجنس »فحكمه حكم التالف يضمنه المشترى ببدله 
من المثل أو القيمة » سواء عدّ المبيع مستهلكاً عرفاً -كامتزاج ماء الورد المبيع 
بالماء -أم لم يعد مستهلكاً ؛ بل عدّ موجوداً على نحو الخليط والمزج طبيعة 
فالنةتخضاح نيما ندل نخلط اتغل بالعسل أو السكر فلامهام :من الشفان 
بالمثل أو القيمة. 

راكنا في الخلط دوه كخاط البحدي :«السين عسوا كان القاط قله ان 
كان بالأجود أو الأردأ»فيحكم بالشركة فى العين بنسبة ماليّة كلّ من العينين. 

اال إذا فسخ المغبون وكان قد تصرّف في العين تصرّفاً غير مغيّر 
للعين » سواء بالنقيصة أو بالزيادة أو بالمزج »فلا يسقط خياره. وإلا فإن تصءف 
بما يغيّر العين بالنقيصة أو الزيادة أو المزج فيسقط الخيار ويستحقٌ تفاوت 

(مسآلة 10): الظاهر أَنّ الخيار في الغبن يمتدّ بمقدار حاجته في تدبير شأن 
العقد فسخاً أو إمضاءاًكانتظار حضور الغابن أو حضور مّن يستشيره في الفسخ 
وعدمه , ونحو ذلك من الدواعي الموجّهة عرفاً؛ فضلاً عمًا لو أقرّه جاهلاً 


كتاب التجارة 7 سسسب ههه 


بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون » أو غافلاً عنه » أو ناسياً له » فيجوز له الفسخ 
إذا علم أو التفت. 

(متسان 1 الذاعن مهيار القسدافن 5 بع تله مب على المتماكينة 
وتحدي التعاوض والتعادل قيمة بين العو 2 بلجا كنائف او جساوة ان 
غيدكنا: 

(مسآلة /17): إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة واحدة لوحظ اجتماعهما في 
قيمتهما »كمركبة بعشرة وجهاز حاسوب بعشرة , وكان مغبوناً في شراء الجهاز , 
جاز له الفسخ . ويكون للبائع الخيار في بيع المركبة. نعم » لو لزم من رد 
خصوص الشيء المغبون فيه تضرّر المغبون من التبعيض كان له ردّهما معاً. 
وأتا ]ذا تاهب سين واح د قليس لذ الرة إلا منعا. 

(مسألة 18): إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمرسماوي , وكان قيميّاً: 
ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف , وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان 
الفسخ أو زمان الأداء » وجوهء أقواها الثالث » ولوكان التلف بإتلاف المغبون لم 
يرجع عليه بشيء ء ولو كان بإتلاف أجنبىّ ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على 
الغابن أو على الأجنبيّ أو يتخيّر في الرجوع على أحدهماء وجوه؛ أقواها 
الأوّل المطابق للثالث من وجوه ضمان قيمة العين التالفة . ويرجع الغابن على 
الأجنبيّ . ولو تلف ما في يد المغبون أو تلف وصف مغيّر له فيسقط الخيار 


ويستحقٌ تفاوت القيمة كما مر. 
الخامس : خيار التأخير 


إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كلّ من العوضين حالاً . فلو امتنع أحد 
الطرفين عنه أجبر عليه » فإن لم يسلّم كان للطرف الآخر فسخ العقد وقد يسمّى 
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بخيار الامتناع » بل لا يبعد جواز الفسخ مع الإصرار على الامتناع قبل الإجبار 
ايضاء ولا يختصٌ هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة. 

ويختصٌ البيع في مورد إطلاق العقد وإمهال البائع المشتري مبهماً بخيار, 
وهو المسمّى بخيار التأخير» ويتحقّق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض التمن ولم 
يسلّم المبيع حتّى يجيئ المشتري بالثمن . فإِنّهِ يلزم البيع ثلاثة أَيّام » فإن جاء 
المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة . وإلا فللبائع فسخ البيع » ولو تلفت السلعة 
كانت من مال البائع , سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها , حال ثبوت الخيار 
وبعد سقوطه. 

(مسألة 159): الظاهر أن قبض بعض الثمن بحكم عدم القبض ء وكذا قبض 

(مسألة :)15١‏ المراد بالثلاثة أَيَام: الأيّام البيض . ويدخل فيها الليلتان 
المتوسشطتان دون غيرهما . ويجزي فيه اليوم الملفق »كما تقدّم فى مدّة خيار 
الحتيوا ره ْ 

إفسالة :141 شترط فى قوت العباز المذكوز هدم امتراط تأحين سايم 
أحد لوطي 52 فالا خيار لدأ خر للم لمعم لد قم الو انكل وزيا فهانها 
ثبت حقٌّ الفسخ للآخر. 

(مسألة 57١):لا‏ إشكال في تبوت الحكم المذكورفيما لوكا ن المبيعشخصيّاً 
والظاهر ثبوته إذا كان كلَيّاً في الذمّة. 

(مسألة :)١5*‏ مايفسده المبيت دون الثلاثة أيّاممثل :بعض الخضار والبقول 
واللحم فى بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول أمد المدّة التى يتخوّف 
عليه فشادهكالليل فى المتاق الموتوزر د هإذافسع حاوله أن يتصرف في المبيع 


كتات التشارة سطس لصحتن باق 


كيف يشاء » ويختصٌ هذا الحكم بالمبيع الشخصيّ , ولا يبعد فيما كان التأخير 
مضرّاً أو مجحفاً أن تكون المدّة دون ذلك أيضاً ولو كان المبيع كلَيّأّء وأنّ ذلك 
بمثابة القرينة والقيد في العقد أو الإمهال. 

(مسألة :)١54‏ يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة » وكذا بإسقاطه قبلها . 
وباشتراط سقوطه في ضمن العقد , والظاهر رجوعه إلى الرخصة في التأخير 
والإمهال . والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ 
البائع » ولابمطالبة البائع للمشتري بالثمن. نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه 
بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان آخر»كالعارية أو الوديعة » وذلك بظهور 
الفعل في ذلك ولوبواسطة بعض القرائن. 

(مسآلة :)١150‏ الظاهر امتداد هذا الخيار بالمقدار الذي مر في خيار الغبن. 

السادس : خيار الرؤية 

ويتحقّق فيما لو خرج شيئاً على خلاف الوصف الذي تعاقد عليه » أو الذي 
عهده بالرؤية منه سابقاً » فيتخيّر المشتري إن نقص الوصف في المبيع , ويتخيّر 
البائع إن زاد الوصف والعكس في الثمن . وهذا فيما لم يكن تخلف الوصف 
موجبا لتباينه مع الشيء. 

كنا ل :145 لقوق ١‏ الوعف العويعب كاده الها وين وضف الكفال 
الذي تزيد به الماليّة لعموم الرغبة فيه وغيره إذا تق تعلّق غرض المشتري به » 
نواء' كان على حلاف الرعنة العامة مغل #كون العبد كا لكام ول اراد 
أم كان مرغوباً فيه عند قوم ومرغوباً عنه عند آخرين -مثل: اشتراط كون 
القماعن اص لأسو 

(مسالة :)١157‏ الخيارهنا بين الفسخ والردٌ وبين ترك الفسخ والمطالبة بالأرش 
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قينا انها ومث العائقة عن بن ان اللس ا الى افيا ناسين او تيا 
لا تفاوت للماليّة فالخيار بين الفسخ والإمضاء. ْ 

ولا يسقط هذا الخيار بإيدال العين بعين أخرى واجدة للوصف . 

(نسالة:48١):‏ كما يقبت الكبار المسترئ عي د تعلق الوصقبالنقض » يتبنت 
للبائع عند تخلّف الوصف بالزيادة إذا كان قد رأى المبيع سابقاً فباعه بتخيّل أنه 
على ما راه فتبيّن خلافه . أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه . 

(مسألة :)١159‏ امتداد هذا الخيار بالمقدار الذي مر في خيار الغبن. 

(مسألة :)١6١‏ يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤيةالكاشفة للتخلف »ء 
بل قبلها . وبالتصرّف بعد الرؤية فيما كان دالا على الالتزام بالعقدء وكذلك 
قبل الرؤية إذا كان كذلك. 

ويجوز اشتراط سقوطه في ضمن العقد فيما لو لم يكن الوصف موجباً 
لتفاوت القيمة بنحو خطير في كلّ عين بحسبها . وإلا فيفسد الشرط ويشكل 
صحّة البيع للزوم الغرر مع عدم الاطمئنان حيث يكون رفع الغرر بتعهّد البائع , 
ولا يبعد رجوعه إلى إسقاط الشرط الارتكازيٌّ بالخيار. ويسقط خصوص 
الفسخ دون الأرش فيما كان التصرّف مغيّراًعمًا كانت عليه »كما مر في خيار 
العمتوفلة للف وتدره: 

(مسآلة :)10١‏ موردهذا الخياربيع العينالشخصيّة من القيميّ .ولا يجري في 
بيع الشخصي المثلي ولا الكلّىّ . فلو باع مثليّاً شخصيّاً أو كلا موصوفاً. ودفع 
إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار» وإِنّما له المطالبة 
بالفرد الواجد للوصف . نعم » لو كان المبيع كليّا في المعيّن أو مشاعا .كما لو باعه 
عناغا فو هده الضبرة العيدة قود الخلاق كان له الكبار. 


كتاب التجارة 3-3 اا__ااا__بببببببببببب ‏ له 

السابع : خيار العيب 

وهوفيما لواشترى شيئاً فوجد فيه عيباً» فإنّ له الخيار بين الفسخ بردٌ المعيب 
وإمضاء البيع مع المطالبة بالأرش »ء ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع . 
فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور ‏ وكذلك الحكم في 
التدليس يما يخعلف التمن بسسبيه وإن لم يكن عيياً. 

(مسألة :)١07‏ يسقط الفسخ في هذا الخيار بالالتزام بالعقد , بمعنى اختيار 
إمضاء العقد ومنه التصئف فى المعيب تصرفاً يدل على المضيئ” على إبقاء العقد. 

موارد تعبّن طلب الارش 

لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد. وإِنّما يتعيّن جواز المطالبة بالأرش 
فيها: 

الأوّل : تلف العين. 

الثانى : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك. 

العالك: التصاق الخارعية فى :العين الموكن لشفي العين مغل ففضيا 
الثوب وصبغه وخياطته . ونحوها. 

الرابع : التصرّف الاعتباريّ إذا كان كذلك . مثل إجارة العين ورهنها. 

الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع .ففى جميع هذه الموارد ليس 
له فسخ العقد بردّه. نعم يثبت له الأرش. نعم إذا كان حدوث عيب آخر في 
ذهاق حيار اه اللستورى كشاز الغيوان متتجاررة:. 

زفسالة 168#): قت هق الركاذون الأرش قبهااز كان العين لا يوبدي تفضا 
فى العنالقة كاللوة النعدى :ف المركبات اذا انلق تعلق عون توفي بحدنفية 
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صارت القيمة متساوية بين الألوان» وإذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيب في 
احدهمًا قل لذ رس شد را نوع لكا .وهو وصعية: ْ 

(مسألة 105): مدّة هذا الخيار في حقٌّ الفسخ بالمقدار الذي مر في خيار 
اوري 

(مسألة :)١50‏ المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصائّة 
أو المتعارف من أوصاف ذلك الشيء رداءة » سواء أكان نقصاً مثل: العور 
والعمى والصمم والخرس - ورداءة جودة الجهاز ونحوها. أم ناذه د ففل: 
الإصبع الزائد , واليد الزائدة. 

أمّا ما لم يكن على خلاف ذلك لكنّه كان عيباً عرفاً-مثل: كون الأرض 
بشن ] رفك عيتكر نه وه يلبقا اليو شوك الخبار فين الرة وال كن 

(مسألة 161): إذا كان النقص موجوداً فى أغلب أفراد ذلك الصنف ء مثل: 
الفوةاق اناج فالقلا كر عله ارا رسك السميعايد: 

(مسألة :)1١017‏ لا يشترط في العيب أن يكون موجباًلنقص الماليّة في ثبوت 
حقٌّ الفسخ خلاف الأرن 7 1 

اتسالة 8 3: كما سيت الكذا اليب المؤحوةنضال العق ل كنز الك يفيت 
بالعيب الحادث بعده قبل القبض » فيجو ز ردٌ العين به . وفي جواز أخذ الأرش به 
قولان , أظهرهما الجواز إذا لم يكن امبو يس المتكو. وإلا فلا أثر له. 

(مسآلة :)١109‏ يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا 
حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء. 

(مسالة :)17١‏ كيفيّة تقدير الأرش أن يقوّم المبيع صحيحاً ثم يقوّم معيباً. 
وتلاحظ النسبة بينهما . ثم ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة . فإذا قوّم 


كتاب التجارة --------- سس ببسب بإ 


ككينا قانية ومعها بارعة» ركان لسن اربج قفن من العمن التصف ز 
إثنان » وهكذا ء ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر 
فيهم الأمانة والوثاقة. 

(مسآلة :)17١‏ إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب » فإن اتفقت 
دين ع الفبحيج والموي على قري بعضهم بع فيحهيا على تقوم 
البعض الآخر ء فلا إشكال .كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة » 
وبعضهم الصحيح بسئّة والمعيب بثلاثة » فإنّ التفاوت على كلّ من التقويمين 
يكون بالنصف , فيكون الأرش نصف الثمن » وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوّم 
بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة » وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب 
بسنّة ‏ ففيه وجوه وأقوال, فمع افتراقهم في الخبرة بنحو بن فيوّخذ بأقواهم 
خبرة , وإلا فيؤخذ المعدّل الوسطيّ بين النسب من أقوالهم . إِمّا بأن تجمع قيم 
الصحيح وتنسب إلى قيم المعيب فتخرج النسبة أو بإنحاء أخرى. 

(مسألة 177):إذ|اشترى شيئين بثمنين صفقة واحدة »فظهر عيب فى أحدهما 
كان الخيا وادوور لالش وعد الى راون تار ور الحاو 
فإن اختار الردّ كان للبائع الفسخ في الصحيح » وإذا ان شتراهما يمن واحهد فانثا أن 
يوذهنايها او نمحيهما نعا. 

(مسألة 17 ): إذا اشتركشخصان في شراء شي فوجداهمعيباً جاز لأحدهما 
الفسخ في حصّته فيما قامت القرائن على استقلاليّة ببع الحصص والسهام نظير ما 
لو كانت العين كبيرة الحجم غالية الثمن ونحوها ممّا يتساهم فيها تفكيكاً. 
ويثبت الخيار للبائع حينئذٍ في الباقي على تقدير فسخ الأوّل» وأمّا في غير ذلك 
ممّا بنى على وحدة الصفقة والالتزام » فالظاهر أَنّه ليس لأحدهما ردٌ نصيبه 


من دون صاحبه. 


دلت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


(مسألة 178): لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري » فالأظهر عدم سقوط 
الخيار فيما عدّ أنه تغيّر عن الصحيح في الأصل , فيجوز له الردّ مع إمكانه. 
واللاطالت بالآركن فيها كان معناوت القيمة: 

تذنيب فى أحكام الشرط 

كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه , وكذا يجب 
الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز بالخيار ما دام العقد باقياً لا الجائز من 
العقوه اللذية وان الشرط فيما يصمحٌ في جملة من الإيقاعات دكماسيا وب 
ففائدته التعليق المقرّر عرفاًلمضمون الإيقاع .كما مر في خيار الشرط .كما إذا 
باعه فرساً بئمن واشترط عليه أن يخيط له ثوبه» فإِنٌ البائع يستحقٌّ على 
المشتري الخياطة بالشرط , فتجب عليه خياطة ثوب البائع. 

ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور: 

منها : أن لا يكون مخالفاًللكتاب والسنّة » ويتحقّق هذا في موردين: 

الآوّل: أن لا يكون محذّلاً للحرام أو محرّماً للحلال بنفسه بأن يكون العمل 
بالشرط يقتضي ترك واجب أو فعل حرام »كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر 
رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئاً بشرط أن يرتكب محرّماً من المحرّمات 

الثانى : أن يكون الشرط بنفسه مخالفاًلحكم شرعيّ كما إذا باع أمة بشرط أن 
يكون ولدها منه رقا أوباعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أوبعضهم . 
وأمثال ذلك . فإِنٌّ الشرط في جميع هذه الموارد باطل. 

ومنها : أن لا يكون منافياًلمقتضى العقد .كما إذا باعه بشرط ان لا يكون له 
تمن : او اخ الدا و ممرط انز ل تكون لها أحوة. 


كتاب التجارة ----------------- ب 8 


وكدينا: اميك تدذكورا ف حمق النقهك سرايضا امنيا كنا ]ذ امع 
ارين عل كو العتدميها ليد ومفيداً بده فا لذكره قبل النقد أو الأجل التقاهم 
العرفى » مثل : اشتراط التسليم حال استحقاقه .فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد 
جا عليه عدا أرغقلة رك كيزا فى شين الحقد: 

ومنها: أن يكون مقدوراً عليه » بل لو علم عدم القدرة لم يصحّ إنشاء 
الالتزام به. 

(مسآلة 110): لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانياً: 
ولو بعد حين. نعم لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل 
ممّا اشتراه أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر ممّا باعه , والبيع 
في هذين الفرضين محكوم بالبطلان فضلاً عن الشرط . 

(صدالة )5لا يعي فى ضيكة الشرط أن يكرد وجرا :بل وق اللعليق 
إذا كان شوظ قعل اوشرظ سيعة نياك عر مون كما إذاباع ذاره«وشرط 
على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهراً إذا لم يسافر» بل الظاهر جواز 
اشتراط أمر مجهول أيضا ال إذا كانت الجهالة موجبة للغرر في البيع فيفسد 

(مسألة 177): الظاهر أنّ فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه 
فيصم العقد ويلغو الشرط . إذا لم يكن الشرط منافياًلمقتضى العقد . ولم يوجب 
سراية الغرر إليه. 

(مسألة 178): إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له 
إجباره عليه , والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذّر إجباره » بل له الخيار عند 
مخالفته وعدم إتيانه بما اشترط عليه حتّى مع التمككّن من الإجبار, وكذا حكم 
الإجبار والخيار في ما لو لم يف بمضمون شرط النتيجة , فإذا فسخ انحل 
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العقد و التينيجة ما وسفظ عترظ الفعل ع الها صل وي تتا علق الفعل مو غاية 
أخرى , وللمشروط له إسقاط الشرط دون الخيار أو إسقاطهما. 

(مسألة 119): إذا لم يتمكّن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له 
الخيار في الفسخ ويستحقّ المطالبة بقيمة الشرط فيما لو كان يتقوّم بماليّة وأراد 
إمضاء العقد . سواء كان عدم التمكّن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم 
فمرض فيه أو كان لقصور في موضوع الشرط . كما لو اشترط عليه تسليم 
التوب مصبوغاً فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشتري » وفي الجميع له 
الخيار ايضا. 


كتاب التجارة --------- ب |8 


الفصل الخامس 


الخيار حقّ من الحقوق , فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه » ويحرم منه 
من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرقّ » ويحجب عنه ما يحجب عن 
إرث المال» ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلّقاً بمال يحرم منه الوارث » 
كالشيوة النفت» بالذكر الأكيو و لاضن الى تدرف سنها الروسية )فقي 
عبان الك الواوظة عن ازنك امار وصوية انوا افونيا حتروا دوا لعينا د 
لباقي الورثة » فلو باع الميّّت ارضا وكان له الخيار اوكان قد اشترى ارضا وكان 
له الخيار لم ترث منه الزوجة كغيرها من الورثة » وإن ورئت من القمن في 
الصورة الأولى »كما لا ترث من الثمن لو فسخ الورثة في الصورة الثانية. 

(مسألة :)1١‏ إذا تعدّد الوارث للخيار » فالظاهر أنه لا أث رلفسخ بعضهم بدون 
انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصّته إلا إذا رضي من عليه الخيار» 
فيصم في حصّته , ولو أسقط بعضهم فهل يكون الخيار للباقي ؟ 

وجهان. لا يخلو الأوّل من وجه. 

(مسألة ١‏ ): إذا فسخ الورتة بيع مورنهم . فإن كان عين الثمن موجوداً 
دفعوه إلى المشتري » وإن كان تالفاً أوبحكمه فيضمنون للمشتري ويدفعونه 
من أموالهم. 

إمتجالة 57 لو كان الخيار لأجنبئٌّ عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى 
وارثه مع ظهور جعله له خاصّة تولية. 


ل للب منهاج الصالحين ‏ الجزهء الثانى 

(مسألة 17): تلف المبيع بعدقبضه في زمان الخيار من دون تفريط فمن مال 
المشتري إن كان الخيار للبائع أَوَلهما أو لأجنبٌ » ومن البائع إن كان الخيار 
لمشت ي خاصة. 


كتاب التجارة ------- يي 3[ 


الفصل السادس 
ما يدخل في المبيع 

مَن باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره» 
ويطو ف #قتل اها يما يكذ وله اللفظ القة أواغير فاضا اوسا عا قر لتقام 

فمّن باع بستاناً دخل فيه الأرض والأبنية فيه والشجر والنخل والبئر 
إلا الآبارالعميقة التي هي لريّ مساحات كبيرة -والناعور والحظيرة .ونحوها 
ممّا هو من أجزائها أو توابعها. 

أمّا من باع أرضاً فلايدخل فيها الشجر والنخل الموجودان . وكذا لا يدخل 
الحمل في بيع الم ولا الثمرة في بيع الشجرة. إلا إذا كان متعارفاً دخول ذلك. 

نعم » إذا باع نخلاً فإن كان التمر مؤيّراً » فالتمر للبائع » وإن لم يكن موبّراً فهو 
للمشتري , ويختصٌ هذا الحكم ب, ببيع النخل دون الو اهل الدخل, بغير البيع أو بيع 
غير النخل من سائر الشجر , فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤيّراً. هذا إذا 
لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر .كما مر في الشجر في بيع الأرض 
أوالحمل في بيع الدابّة. 

(مسألة 174): إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع في الفروض المتقدّمة واحتاج 
الثمر أو الشجر إلى السقي لم يكن للآخر المنع . ولا يجب على أحدهما السقي 
مع أمر الآخر به » ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه, فإن كان عرف على 
تقديم أحدهما قدّم على الآخرء وإلا فمع تصريح البائع باشتراط الإبقاء قدّم . 
وإلاافالمشتري بقدر الحاجة. 


دلت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


(مسآلة 170): إذا باع بستان ا واستثنى نخلة ‏ مثلاً_فله المرور إليها ومنها إلى 
الخارج . والانتفاع من مدى جرائدها وعروقها من الأرض » وليس للمشتري 
منع شيء من ذلك. 

(مسألة 176): إذا باع داراًدخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلا أن 
يكونا مستقلّين » وقامت القرينة في استخدامه والانتفاع به بنحو م نفصل عن 
البناء الأرضيّ »كما في عمارات الشقق السكنيّة في زماننا. وكذا يدخل في بيع 
ادا السر يت ٠‏ والبثر وال واي والعدية مساب الدافلة في ال اناي 


ا الال ذلك مما يعد من توابع لدبي 
العرف الجاري . فإنّ ذلك كلّه داخل في المبيع ‏ إلا مع اشتراط خلافه. 

(مسألة 177): الأحجارالمخلوقة فى اللأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل 
في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفاً»كما إذا كانت مترقبة عندهم قريبة من 
السطح إذ هي ملك لمالكها , وأمّا إذا لم تكن تابعة كالتي في جوف الأرض فهي 
من الأنفال يملكها المستخرج وعليه الخمس .كما هو الحال في أراضي 
الموات ء وأَمّا ما كان في الأراضي المحياة حال الفتح عنوة فهي ملك المسلمين 
فيما كانت تابعة للأرض »كما مرّ » ويملكها المستخرج بإذن الإمام أو نائبه, 
وإل فهي مرق الانفا ل وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها . 
والكنوز المودعة فيها . ونحوها. 


كتاب التجارة  -----------‏ سسسب ه88 


الفصل السابع 
التسليم والقبض 

حي على التعابعين تسلي الفوطيع عهة انها ء الشفد اذا ل يسعرطا 
التأخير ء وإذا اشترط كلّ على الآخر التأخير جاز إذا لم يكن العوضان معاً 
كلَيين في الذمّة. 

ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا الآخرء فإن امتنعا 
-بمعنى أنّكلَاً منهما يطالب الآخر بالمبادرة _أجبرا على التسليم .بخلاف ما لو 
أراد كلّ منهما رفع اليد عن العقد من رأس 

واوراشم امتعبا بم سك باعي أحن التحكمه ولو امير ترط أحدهما 
تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز » وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده 
حينكد. 


0 اه 0-6 ا ل 0 2 


ل و و , 
(مسآلة 174 ): التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هوالتخلية 
برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرّف , وإن لم يصدق عليه القبض من 
الطرف الآخر. نعم » لا يكفي ذلك في ما أخذ عنوان القبض لجملة من الآثار في 
الموا وهال خوض» 
(مسألة :)18١‏ إذا تلف المبيع بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبض المشتري 


تنغت فنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


انفسخ البيع » وكان تلفه من مال البائع » ورجع الثمن إلى المشتري» وكذا إذا 
تلف الثمن قبل قبض البائع . 

(مسآلة :)18١‏ يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بحيث 
تضير' العين تحت ابشيلاء الطرف الآكر عليها خارجا سواء فى غين المنقو لات 
كاد واقويداه في المنقولات -مثل: أخذ الدرهم 0 اللناس و اكه 
لجام الفرس أو ركوبه -والاستيلاء ف كل شيء بحسبه عرفاً. 

(مسآلة 18”7): في حكم التلف تعذّ رالوصول إليه »كما لوسرق أوغرق أونهب 
أو أبق الغيد .او اقل الطاترع أو فكو ةلل 

(مسألة 187): لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه 
كاق يع له قيهن المتغر ف وركذا لوا أمربارساله إلى كلدم أو غير قارسلة 
كان بمنزلة قبضه , ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه. 

(مسآلة 185): إذا أتلف المبيع البائع -قبل القبض أو الأجنبيّ الذي يمكن 
الرجوع إليه في تدارك خسارته , فلايبعد انفساخ البيع » ووقوع تلفه من مال 
البائع أيضاً. وكذا إتلاف المشتري للثمن قبل القبض أو الأجنبيّ. نعم . لو كان 
الاتلاف بعد القبض فيصم العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل 
أوقيمة وليس له الخيار في فسخ العقد. 

(مسآلة 186): إذا حصل للمبيع نماء فتلف قبل قبض المشتري كان النماء 
كما تقرّم. 

(مسآلة 187): لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الردٌ 
أو الأرش كما تقدّم. 

(مسألة 1617): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ السيع بالنسبة 


كتاب التجارة ااا 8/83 
إلى التالف ورجع إليه ما يخصّه من الثمن » وكان له الخيار في الباقي. 

(مسألة 184): يجب على البائع تفريغ المبيع عمّا فيه من متاع أو غيره حتّى لو 
كان مشغولا بزرع لم ياتِ وقت حصاده وجبت إزالته منه » إن لم يكن التعارف 
جاري على إبقائه إلى وقت حصاده . مجّانا او باجرة» ولو ازال المالك الزرع 
وبقيت له عروق تضرٌ بالانتفاع بالارض . او كانت في الارض حجارة مدفونة 
وجب إزالتها مع كون مقداره زائداً على المتعارف » ولو كان شيء لا يمكن فراغ 
المبيع منه إلا بتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء. 

(سألة 1/4): من اشترى شنيكاً ولم يقيضه »فإ ن كان منا لا يكال ولا يون 
جاز له بيعه قبل قبضه على كراهية » وتشتدٌ إذا كان ممّا يكال أو يوزن قبل كيله 
أو قبضهءوكان البيع يرس المالء أو كان ثمراً أو على شريكدء وتقنتد أكبر إذا 
كان مرابحة في غير الطعام فضلاً عمّا إذا كان طعاماً؛ بل الأحوط المنع 
إذا صدق عليه انه مجازفة. 


دلت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


الفصل الثامن 
النقد والنسية 


من باع ولم يشترط تأجيل الثمن » كان الثمن حال فللبائع المطالبة به 
بعد انتهاء العقد .كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع 
مرق ألخذه: 

(نسآلة +19): إذا اتحرط تأجيل التمن يكوة سيكة لا يجن على المشترئ 
دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع » ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه 
إليه المشتري قبله إن كان شرط التأجيل لنفع المشتري فقط ء وأمّا إن كان حقٌ 
لهما معاًفله الامتناع . 

(مسالة 00 عي ١‏ ال ل ال ديع 
والقهر والستةه كنا كن الحال فى تقاوت مكا يل وأوؤان الأشياء : فالترديد 
الزمانيّ بلحاظ مبيع قد يعد تعيبناً بلحاظ مبيع آخر مما يكفي فيه الانضباط 
بالحدّ الأعلى والأدنى الزمنئّ » فلو جعل الأجل مردّداً مبهماً بحسب المبيع 
الغناض بط العقد: 

(مسألة 197): لا يكفي في الأجل تعيّنه في واقع الحال مع جهل المتعاقدين 
به » بل لا بدٌ من معرفتهما بذلك » فلو ذكر وصول الشمس إلى برج ما يجهلان 
حسابه بحسب الأشهر , فالظاهر البطلان. نعم » لو كان الترديد بين حدّين 


كتاب التجارة ----- سس للق 


(مسألة 197 ): لوباع شيئاً بئمن نقداً وبأكثر منه موجّلاً بأن قال: «بعتك الفرس 
بعشرة نقداً» وبعشرين إلى سنة» فقبل المشتري . فالمشهور البطلان؛ وهو 
الأظهر , ولو تلف المبيع لم يكن للبائع إلا أقلٌ التمنين. 

اكسنانة 91 تسوت ا خا القمي الال :نمطا الد ين دا رين ميق 
بأن يزيد فيه مقداراً ليؤخّره إلى أجل » وكذا لا يجوز أن يزيد في التمن 
المؤْجّل ليزيد في الأجل . ويجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجّل بنقصان منه 
على وجه الإبراء أو المعاوضة في غير المكيل والموزون. 

(مسآلة :)١190‏ يجوز بيع الثمن الأكثر المؤجّل بالأقلٌ الحالٌ في غير ما يكال 
ويوزن وأَمّا فيهما فلا يجوز لأنّه ربا ء ويجوز للدائن في الدين الموْجّل أن يزيد 
في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل مدعب كرارد الفط 
المالتة: 

(فسالة 155): إذا اففرى شيا ديه از شراء المبيع مئه قبل بحلول أجل 
الفمق أو هد نلتنن الكدون أل تشيوة مدما ويا لذ أن زاتذ ا صسلية أن تافها عنة: 
حال كان البيع الثاني أو مؤَجّلاً. نعم , إذا اشترط البائع على المشتري في البيع 
الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقلّ ممّا اشتراه به أو شرط المشتري على البائع 
في البيع الأوّل أن يشتريه منه بأكثر ممّا اشتراه منه » فإنٌّ المشهور فيه البطلان. 


؛د دلت منهاج الصالحينالجزء الثاني 


إلحاق فى 
الينساوفة و الم ابيحة والمواقتفة والولية 


العَامِل بين البائع والمشعرى كارة يكون رين المال الذئ اشترئنيه البائع 
اللكلع يلعوطا وا خوى "ل ركوو كد القه» و العانن سي وما قيطة و ويمةا بق 
الغالى الها ماودو الا ول كاوه يكو ويا 0 راس الغا لوا عرف هه 
عنه » وثالثة بلا زيادة ولانقيصة . والأوّل يسمّى مرابحة , والثانى مواضعة». 
والئالث يسمّى تولية » وأفضل هذه الأقسام المساومة ‏ وافراضة تكتروهةه 
ومن التولية التشريك . وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله. 

(مسآلة 197): لا بدٌ في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر رأس 
الطا ل تقصيلا وذكر قفاو الزيادة :أو التقيسة عنه أو المسنا زا لقم فلو هال: 
«بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أوبنقيصة درهم » أوبمساواته» لم 
يصمٌ إذا لم يكن المشتري عالماً مسبقاً برأس المال حتّى يقول: «بعتك هذه 
السلعة بالئمن الذي اشتريتها به» وهو مائة درهم بزيادة درهم ‏ مثلا- 
أو نقيصته أو بمساواته». 

(مسآلة 198): إذا قال البائع: «بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في 
كل غشرة 4 فإن غرف المستزي أن اليمن ننائة وعشرة دراه بح السيع » 
والظاهر عدم الصحّة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب» 
وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: «بعتك بمائة درهم مع خسران درهم 
في كلّ عشرة»» أو قال: «بعتك بمائة مليون درهم بمعدّل وسطيّ نزوليٌ في 


كتاب التجارة -------------- س ل/8 
النسبة المئويّة بمقدار خمسه». 

(مسألة :)١144‏ إذا كان الشراء السابق بالئمن المؤْجّل وجب على البائع فيما 
لوحظ رأس المال من مرابحة أو تولية أو مواضعة أن يخبر بالأجل ء وكذا لا بدٌ 
من ذكر الشروط الأخرى» كنوع النقد والصرف الذي اشتراه به ونحوها مما 
يتفاوت لأجلها الثمن » فإن أخفى وأطلق البيع كان للمشتري ذلك الأجل» 
وأمّا إن صرّح بالحلول وشرطيّة النقد فللمشتري الخيار بين الردّ والإمساك 
بالثمن » ولو فرض غبن مالي فقد تقدّم حكمه في خيار الغبن. 

(مسالة :)3٠١‏ إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أبعاضها مرابحة 
بالتقويم وإن تماثلت » وكان ما يبيعه منها هو خيارها , إلا بعد ان يخبره بذلك. 

(مسألة :)30١‏ إذا تبيّنكذب البائع في إخباره برأس المال ولوغلطاً »كما إذا 
أخبر أَنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة أو تولية أو وضيعة , وكان في الواقع 
رأس المال تسعين , صم البيع » وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام 
الثمن المذكور في العقد ما لم يكن غبناً ماليَاً»كما مرٌ. 

(مسآلة :)3١7‏ إذا اشترى سلعة بثمن معيّن -مثل: مائة درهم -وعمل في 
السلعة عملاً » فإن كان بأجرة ضمّ الأجرة إلى رأس المال» وكذا بقيّة نفقات 
الكاليقك »38 كانت الأجرة عهر جز له أن يقول: اماك السلعة بر اين مالهنا 
مائة وعشرة » وربح كذا». نعم » لا يجوز له أن يقول: «اشتريته بمائة وعشرة». 

[فسألة 89) إن باشر العمل نتفسية» وكانت له أجرة ل جر له أن يض 
الأهوة إلى عراس الال فنها يظير ندم ل مذو الامطلع الكنالفةم يكل سفوة 
برأس المال مائة وعملي يساوي كذا . وبعتكها بما ذكر وربح كذا. 


(مسآلة :)5١5‏ إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي 


شد كدب منهاج الصالحين الجزء الثانى 
بعد الأرش ء ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاة على الإحسان 
لم يسقط ذلك من الثمن » بل رأس المال هو الثمن في العقد. نعم , مع تغيّر المبيع 
عنده فعليه بيان أن الثمن قبل التغيّر. 


كتاب التجارة 33ب لإا 


الربا 

باستاو شرية السف فشان "عر انيع عدر 
الوا 0 

وقال تعالى: لأبَمْحَنٌ اله الوا وَيرْبى الصَّدَّقَات 0 

قال تعالىء #أقإن لم نفلا عدوا يحوت قن اله وول 0 

وعن الصادق نايْةِ: «درهم ربا أعظم عند الله تعالى من سبعين زنية كلها بذات 
محرم 0 

وهو قسمان: 

الأوليا كوو ف التعاملة: 

الغانق :ما يكون فى القرض » ويأتى حكمه فى كتاف القترضن إن شاء الله 
ا 

أ الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة ماليّة في أحدهما . والزيادة 
الما على أنحاء: 

الأولى : الزيادة العينئة » مجانسة أو غير مجانسة »كبيع مائة كيلو من الحنظة 


)١(‏ البقرة ؟: 8/ا؟. 
(؟) البقرة ؟:9/ا؟. 
(*) البقرة ؟: 1/9؟. 


»لل منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
بمائة وعشرين منها » أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار. 

الثانية : زيادة منفعة مشروطة فى أحدهما .كسكنى دار أو ركوب عربة, 
ونحو ذلك. ْ 

الثالثة : الزيادة الحكميّة » وهي زيادة ماليّة غير فعليّة لذات الشيء؛ بل 
بالشرط وبالتعاقد لاقبله .كا شتراط عقد معاوضي محاباتيّ كالمبيع بغير قيمته . 
أو شرط عارية مما تكون فيه منفعة حكميّة . 

الرابعة : الزيادة الحكميّة باشتراط عقد معاوضئّ غير محاباتي . كالبيع 
بالقيمة السوقية أوا: شتراط القرض 

الخامسة : الزيادة الحكميّة باشتراط عقد غير معاوضيّ .كاشتراط وكالة 
أو أن يكون ضامناً أوكفيلاً أو يشترط رهناً. 

السادسة : اشتراط عمل لا ماليّة له مطلقاً كأن يشترط عليه أن يحسن عشرته 
مع زوجته وعياله وأرحامه. 

والأظهر جواز الزيادة الحكميّة من الصورة الرابعة والخامسة . فضلاً عن 
الصورة السادسة ممّا هي ليست زيادة حكميّة , وكذا لو كانت الزيادة كوصف 
لتمييز العوض كاشتراط النوع الجيّد. واقتصار حرمة الزيادة غلى الأولى 
والثانية . وهو الأحوط في الثالثة. وكذا هو الأحوط في خصوص بيع المكيل 
بالمكيلء أو الموزوى بالعوؤوة _ تلا يشل نشيئة ##وإن كان نعو من الضورة 
الرابعة » لاسيّما فيما كان العوض المثل المؤجّل أعلى قيمة ؛ بل الأحوط 
الأؤلى ترك بيع مختلف الجنس من المكيل أو الموزون نسيئة مثلاً بمثل. 

وعلى ما تقدّم فلا.يحرم ما تعارف لدى الصاغة من مبادلة الذهب المصاغ 
بالمادّة الخام مع أخذ أجرة الصياغة . سواء أعطي الذهب المصاغ أوَلاً 


كتاب التجارة  --‏ سس لق 


ثم أخذت المادّة مع الأجرة, أو العكس , أي سواء كان قرضاً أو معاوضة في 
الموزون بمثله 

والأظهر شمول تحريم الربا إلى كلّ معاوضة بين العينين ‏ سواء أكانت بعنوان 
البيع أو الصلح . مثل أن يقول: «صالحتك على أن تكون هذه العشرة بهذه 
الخمسة». أمّا إذا كانت المعاوضة بين غير ذلك كأن يقول: «صالحتك على أن 
تهب لي العشرة وأهب لك الخمسة بنحو مشارطة الفعلين لاشرط النتيجة», 
وكذلك لو قال: «أبرأتك الخمسة التي عليك بشرط أن تبرأني العشرة التي 
ا 

يشترط في تحققٌ الربا في المعاملة أمران: 

الأول :"تخا القى بوالذالكعرها بواة اتتقلفت الصقات لايور نات 
كيلو من الحنطة الجيّدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة . ولا يجوز عشرين كيلو 
مق الأول التحقد كالعتو با ريعي كيلو عله أو متى الردىء كاليني امنا إذا 
اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من 
الارز. 

الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ء فإن كانا ممّا يباع 
بالعدٌ -كالبيض والجوز_فلا بأس , فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين » 
ويكره التفاضل في المعدود , بل مطلق المثليّ مع اتحادهما في الجنس نسيئة » 
بل الأحوط تركه , لاسيّما مع زيادة قيمة المؤْجّل. 

(مسألة 305): المعاملة الربويّة باطلة » فمن ارتكب الربا بجهالة أنه محظور 
وتاكبو اسن دعسن علنةكها مض نما قد قلق سوم وكذلك إذا ال عله 
ررها اقويو لبن فى سالك وعد بوي سد االو مين لقال 
ويحل له الباقي. 


الم دلب منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 

وَأَمّا إذا علم مقدار ما بقي فعليه ردّه إلى صاحبه إن عرفه , وإلآ فيكون بحكم 
مجهول المالك , وإذا علم صاحبه ولم يعرف مقدار ما بقي » فلابدٌ من المصالحة 
فعا 

والظاهر أن الجهل بالموضوع بحكم الجهل بالحكم. 

(مسآلة :)3١7‏ الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ‏ فلا يباع مائة كيلو من 
الحنطة بمائتي كيلو من الشعير » وإن كانا في باب الزكاة جنسين . فلا ينضمٌ 
أحدهما إلى الآخر في حساب النصاب. 

[فسيالة 21207 الظاهر 1 العلس والمالع وم سن الحنظة والضعين: 

(مسألة 508): اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ‏ فيجوز 
بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقرء وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن 
البقر ء فإِنّه يجوز بيعهما مع التفاضل . 

كي 0 العر انز اموحفى و اعد ووالسوي كل :زاعويهها مسن 
والعطة لد ريو لما عونو الك لاقو العديو وهو عااك والك ويس الات 
من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كلّ واحد منها جنس 
07 

[فشنالة 191 الساح زلدون و انع وو الشوو العا نوب سي راسنة 
والإيل العراب والبخاتي جنس واحد, والطيور كل صنف يختصٌ باسمفهو 
جنس واحد في مقابل غيره فالعصفور غير الحمام ‏ وكلٌ ما يختصٌ باسم من 
الحمام جنس في مقابل غيره , فالفاختة والحمام المتعارف جنسان , والسمك 
جتان على الأقوى. 

(مسألة ١١؟):‏ الوحشيّ منكلٌ حيوان مخالف للأهليّ فالبقر الأهليّ يخالف 


كنا ليا اسصسصلسطس7طببببببفببب تت ا 


الوحشيّ » فيجوز التفاضل بين لحميهما . وكذا الحمار الأهليّ والوحشيّ» 
والغنم الأهلىٌ والوحشئ. 

(مسالة )3١7‏ :كل أصل مع ما يتفرّع عنه ويستخرج منهبمعالجة جنس واحد 
إن لم تختلف الماهيّة تحوّلاً» وكذا الفروع بعضها مع بعض .كالحنطة والدقيق 
والخبز والهريسة والكيك , ونحوها ممّا يتّخذ من الحنطة » وهي أصناف كثيرة » 
كالحليب واللبن والجبن والزيد , والسمن », وكالبسر والرطب والتمر والدبس 
منه » والعنب وعصيره ‏ والدبس منه , والبنفسج » ودهن الشيرج ء وأمّا أجزاء 
الأصل المختلفة في الماهيّة كالعظم واللحم والشحم واللبن فليست جنساً 
واحداً » ومثله الكرش والكراع والكبد » والخلول تابعة لأصولها . فخلٌ العنب 
جنس بانفراده . وخل التمر جنس بانفراده . يباع احدهما بالآخر متفاضلاء 
والادهان والزيوت اجناس مختلفة » فدهن الشيرج جنس بانفراده » ودهن 
الجوز جنس . ودهن اللوز جنس بانفراده » وزيت الزيتون يختلف عن زيت 
اتيم والعطل بأن و اعامن الل حتس واد 

(مسآلة 17؟): إذا كان الشيء ممّا يكال أو يوزن» وكان فرعه لا يكال 
ولا يوزن » جاز بيعه بأصله بالتفاضل .كالصوف الذي هو من الموزون والثياب 
لمشتو ةمه التق يسيك من الموتزو ةقان يجو زييعها يمد التقاضل» وكذلك 
القطن والكثثان والثياب المنسوجة منهما. 

[صألة 4 :]ذا كان العو فى تحال موؤونا أومكيلا »وف عمال لخر 
لمن كذلاك لم بحر يعد يمقله متكا ضاذ ذل النقال الأول #ويعاق فى الخال لقان 
كببع شا رقا ين 

(مسآلة 716): لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه »كبيع لحم 
الغنم ببقرء والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه , كبيع لحم 


دلت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


الك يتم لايكما إذا كآن بيع الكيوان الحرةسالوزو ويل بهاو هد 

(فسال 9153 * اذا كان للق عالقا هالةتوطوية+ ونال حيقاف 
دكالرطب (صين تمراء والنب«يصير زيناً +والخبر اللإن يكوق باساد يجوز 
بيعه جاقَاً بجافٌ منه » ورطباً برطب منه متماثلاً» ولا يجوز متفاضلاً » وأمّا بيع 
الرطب منه بالجافٌ متماثلاً ففيه إشكال , والأظهر الكراهة. 

نعم » لا يجوز متفاضلاً ولوبمقدار زيادة إذا جفٌ ساوى الجافٌ. 

(مسألة :)3١10‏ إذا كان الشيء يباع جزافاً في بلد » ومكيلاً أو موزوناًفي آخر. 
فلكل ولد حكية + تويدا و بيعه يثنا صلا فى الأول ول يعو فى القائن :وأا إذا 
كان مكيلاً أو موزوناً في غالب البلاد فالأحوط لزوماً أن لا يباع متفاضلاً 

(مسألة :)35١16‏ يتخلّص من الربابضمٌ غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع 
مائة كيلو من الحنطة ودرهماً بمائتي كيلو من الحنطة » وبضمٌ غير الجنس إلى كل 
من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما »كما لو باع درهمين ومائتين كيلو من الحنطة 
بدرهم ومائة كيلو منها. 

(مسألة 315): لا ربا بين الوالد وولده» فيجوز لكلّ منهما بيع الآخر مع 
وكذابين المسلم والحزيية إذا آخذالمسلم الزيادة. 

ابشالة :)٠‏ يشكل الربا بين المسلم والذمّئ » وعلى كلّ تقدير يجوز أخذ 
الربا منه بقاعدة الالزام بعد وقوع المعاملة. 


(مسألة :)37١‏ الأوراق النقديّة لمّا لم تكن من المكيل والموزون »فلا يجري 


كتاب التجارة 777 بم 


فيها الربا ء فيجوز التفاضل في البيع بها مع اتُحاد العملة نقداً أمّا نسيئة فلايخلو 
من إشكال» وأمّا مع الاختلاف في العملة فيجوز التفاضل مطلقاً» وأما تنزيل 
الأوراق الماليّة فقد مر تفصيله في المسائل المستحدثة (7). 

(مسألة ؟7؟): ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقديّة 
فق كاوق أذديكوق فى اشدكيفياكده اخ فدزله عند شحطن الك تافل شد 
فقد تقدّم تفصيله في (المسألة 18) من المسائل المستحدثة. 


4م تحت منهاج الصالحينالجزء الثاني 


الفصل العاشر 
بيع الصرف 
وهو بيع الذهب أو الفضّة بالذهب .ء أو الفضّة , ولا فرق بين المسكوك منهما 
وغيره. 
(مسآلة 777): يشترط في صحّة بيع الصرف زائداً على ما تقدّم في المعاوضة 
الربويّة التقابض قبل الافتراق» فلو لم يتقابضا حتّى افترقا بطل البيع 
ولو تقابضا في بعض المبيع صم فيه » وبطل في غيره. 
(مسألة 3514): لوباع النقد مع غيره بنقدصفقة واحدة ولم يتقابضا حتّى افترقا 
تبعٌضت الصفقة , فيصحٌ في غير النقد وبطل في النقد. 
(مسألة 310): لوفارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صم البيع . 
(مسألة 557): في عدم التقابض في الصلح الجاري في النقدين ومطلق 
مبادلتهما تمليكا إشكال. 
(مسألة 577): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقديّة ‏ كالدينار 
الفزافرة واقوعان الأيرائزة والدول راو العتيه الانوتر ليع ومهوها من اررواق 
العملات النقديّة المستعملة في هذه الأزمنة استعمال قدي ٠»‏ فيصحٌ بيع بعضها 
ببعض ء وإن لم يتحقّق التقابض قبل الافتراق .كما أنه لا زكاة فيها. 
(مسآلة 558): إذا كان له في ذمّة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه 
بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق » صم البيع ولا حاجة إلى قبض المديون 
المشتري ما في ذمّته. 


يدان الها :0" +ح7حبسحس77؟7؟7؟؟7تبب 57ت ار 


نسالة 4لا8)لى كان لدتقو م أحند الشويى على ويد قباعة عل عموز 
بنقد » وقبض الثمن من عمرو, ووكّل عمرو (المشتري) زيداً (المديون) على 
قبض ما في ذمّته » ففي كفاية التقابض بمجرّد التوكيل إشكال. بل لا يبعد 
عد لشي ست يعدن نا الدين في مصداق ويقبضه وكالة. 

(مسألة :)37١‏ إذا اشترى منه دراهم معيّنة بنقد , ثم باعها عليه » أو على غيره 
قبل قبضها كان البيع الثاني على ما لا يملكه » فإذا قبض الدراهم بعد ذلك 
قبل التفرّق صم البيع الأوّل» ولا بدٌ في صحّة الناني من الإجازة والقبض 
قبل التفرّق. 

(مسأآلة :)5"١‏ إذا كان له أحد النقدين كالدراهم في ذمّة غيره» فقال له: 
«حوّلها إلى النقد الآخر_كالدنانير في ذمّتك » فقبل المديون » صم ذلك وتحوّل 
ما في الذمّة إلى دنانير» وإن لم يتقابضا ء وكذلك الحكم في الأوراق النقديّة إذا 
كانت في الذمّة » فيجوز تحويلها من عملة إلى أخرى. 

(مسألة 787): لا يجب على المتعاملين بالصرف التسليم والتقابض حتّى 
لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه » ولو كان لأحد العوضين نماء 
قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمّن انتقل إليه. 

(مسألة 587): الدراهم والدنانيرالمغشوشة إن كانت المعاملة بها رائجة فيجوز 
خرجها وإنفاقها والمعاملة بها ».سواء أكان غشّها مجهولاً أو معلوماً » وسواء كان 
مقدار الغشٌ معلوماً أم مجهولاً. وإن لم تكن رائجة فلايجوز خرجها وإنفاقها 
والمعاملة بها. إلا بعد إظهار حالها. 

ا الأوراق النقديّة في هذه الأزمنة إذا كانت مزوّرة فلا يجوز التعامل بها 
في حال. 

(مسآلة 34): لا يجري الربا المعاوضئّ في تصريف المسكوكات من 
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النحاس وأمثاله , وكذاالفضّة بأبعاضها . ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضها . 
كما هو الغالب . فإنّها وإن كانت في الأصل ممّا يوزن. إلا أن التعامل بها يضبط 
يالف اكرات إن ورها شي لد يكور ذلك فى السيلكتوكاك الذهرية فاته 
من الموزون ء فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل» إِلآا مع الضميمة. 

(مسألة 30): يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا وجود الغشٌ في 
الذهب والفضّة إذا كال الست عر سساو لاقي ا مكافك لفشيجة بهد يك يناه 
النقدين » ولا يكفى أن تكون له قيمة على تقدير التصفية » فإذا كان العوضان 
اتعودية ذلك مكتئر ار كان عقا ايك لأنه من الضميمة في الطرفين» 
وأذا كان أحدهما معشورفا ذون التهر هاو التفاهل اداكنانت الزجناة» في 
الخالص . ولا يصمٌ إذا كانت إحدى المادّتين زائدة في المغشوش. ْ 

(فسألة ؟)#الالات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهت إذا كان أكترمن 
الذهب المحلّى بهاء وإلا لم يجز.نعم » يجوز بيع الآلات المحلاة بأخرى منها . 
وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر منها في الآخر ‏ كبيع السيف بالسيف. 

(مسألة 337): المادّة الممزوجة من الفضّة وغيرها _كالكلبتون ونحوها ممّا 
يزوّق ويزيّن به الثياب أو الأمتعة يجوز بيعه بالفضّة إذا كانت الفضّة الخالصة 
زائدة أكثر منه وزناً أو مساوية له . وكذا الحكم في بيع المصنوع من الذهب 
ممتزجا بالذهب. 

(سألة 98+ 31 شرق فطه معت أو ذهباً معككا بفضة أو يذهب وقضها 
فوجدها جنساً آخر رصاصاً أونحاساً أوغيرهما بطل البيع , ولو قبل التفرّق 
وليس له المطالبة بالإبدال» ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع في البعض . وصمحٌ 
في الباقي ‏ وله حينئذٍ رد الكل لتبعّض الصفقة. 

وإن وجدها فضّة أو ذهباً معيباً كان بالخيار بين الردّ والأرش » بلا فرق بين 
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قبل التفرّق أو بعده ؛ فيما كان الثمن من الجنس الآخر ‏ وكان الأرش من غير 
النقدين . وأمّا منهما بعد التفرق , فقد يشكل , وإن كان الأقوى ثبوته , وأمّا مع 
اتُحاد الجنس فيشكل تبوت الأرش إن لم يكن الأقوى منعه للربا. 

(مسألة 588): إذا اشترى فضّة أو ذهب فى الذمّةبفضّة أوبذهب . وبعد القبض 
كومااعتها ا عر ومافا د عاد ارعبرهيا كان كاوه الكو حيناذ 
للبائع إبدالها . فإذا قبض البدل قبل التفرّق صم البيع » وإن كان بعد التفرّق بطل 
البيع » ولا يكفي الإبدال في صحّته. 

وإذا وجدها فضة معيبة » فالأقوى أن المشتري مخيّر بين ردٌ المقبوض 
فينفسخ العقد , وبين الأرش على التفصيل في المسألة السابقة. 

(مسألة :)55١‏ لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من 
المصوغات من الفضّة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة 
الحاصلة في العين الشخصيّة . بل إِمّا أن يشتريه بغير جنسه . أو بأقلّ من مقداره 
من جنسه مع الضميمة .كفصٌ الخاتم من الاحجار ذات القيمة ليتخلص من 
الرباء.وإمًا أن يكون الشراء غلى مادة النقدين فى الذمّةء ويشتترظ صضياغتها 
بامردميوا: ادف لياع ا رتميدا تسمه لكا العو وقا 1 
من البيع والإجارة» وكذا لو كان الشراء لمادّة معيّنة غير مصوغة . فيشترط 
صياغتها باجرة. 

(مسألة :)54١‏ لوكان له على زيد نقود ذهبئة أوفضيّة أو ورقيّة من العملات 
الإاتمية ليوات السك دوا لخومة هديا عم الميتكو كات الضية 
-كالدراهم ‏ فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء نقص من الليرات في كلّ زمان 
أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان ‏ وحينئذٍ فقد يختلف احتساب الدرهم 
في الدفعات بحسب اختلاف سعر يوم الدفع. 
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وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دَيناً عليه لزيد وبقى دين زيد 
عليه » وفي جواز احتسابهما أحد الدَّينين وفاءاً عن الآخر أو بيع أحدهما بدّين 
الأنقى شكال الا قلين الحو اقيم كما تعر و اليض الح يهيتما غلى إبراء كل 
موقا سا نج كنا لماعل 

(مسآلة 557): لا يضمن التضخّم في العملة النقديّة كما إذا أقرض زيداً نقداً 
يشتما مود الذسي أو النفته إؤامى ايلات الور قن ليها رفس راصق و وجد 
نهر كذلك | عله عوضا في الدقه يقفا أرعالا “مك المع ريه التق 
الحمك + وال أععناز بالعنقة والسفر وقت اشتغال الذمّة بالنقد إلا في صور: 

الأولى : إذا لم يكن النظر للنقد في التعامل الواقع على جنس النقد 
موشنوعيا دبل هرا #وواسطة إلى تقدين السير :و الفينه المااكةه أن هار الفسطن 
يكون إلى التعديل الماليّ » وأخرى إلى ذات العملة. 

العائية: ذا كان تتاو السعر فاجها أو متنذابة ينعد فى السعما وف : 
وكان ست تأخير العدية مما طلفة. ْ 

الغالثة : إذا سقطت ماليّة الورق من رأس عند سقوط اعتبار العملة » وهذه 
الصور قد تعمٌ الديون التي من الأعيان , وإن لم تكن عملات نقديّة. 

(مسألة 587): لا يجوزبيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم - مثلٌ-مجّاناً 
ويجوز بأجرة كما يجوز مجّاناً إذا كان الشرط في طرف المغشوش المتموّل 
ذا تددم الع م ركان القلر قن الخالفن” زانداً نا فلل نيق:1اة القن فلك اذه 
النقد في المغشوش .» فيكون من البيع بالضميمة كما مر كما يجوز أن يقول له: 
«صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم , على أن يكون البيع جعلاً بنحو 
شرط الفعل» لصياغة الخاتم. 

كما يجوز أن يشتري منه مثقال فضّة مصوغاً خاتم أبمثقال غير مصوغ. 
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قو عبالة امم دكي اعد مانة دز لتر يشمن فثارا عق هساك 
صم بشرط أن يعلما مقدار نسبة قيمة السبعين درهم إلى قيمة الخمسين دينار. 

(مسألة 50؟): المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا 
زيادة التمن عن متحدة فى الجسن :بل إمّا أن يباع باهيا مع الزيادةاو يباع 

(مسالة 157): ما يجتمع عند الصائغ من تراب فيه أجزاء من الذهب أوالفضّة 
- وقد جرت العادة على إعراض الملاك عنه -يملكه الصائغ نفسه . والأحوط 
- استحباباً- أن يتصدّق به عن مالكه مع الجهل به والاستئذان منه مع معرفته 
ولم يستلزم ضرراً» ويطرد الحكم المذكور في الخيّاطين والنجّارين والحدّادين 
ونحوهم » فيما يجتمع عندهم من الأجزاءالمنفصلة من أجزاء الثياب والخشب 
والعاريةع :ولا يضموة هيغا من 3لق وخ كانت لدم الت نه العو اذا كنا 
المتعارف فى عملهم انفصال تلك الأجزاء. 
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الفصل الحادى عشر 
ف السلف 


ويقال له: السلم أيضاً» وهو ابتياع كل مؤجّل بئمن حال, أو يورّع أجزاء 
المبيع على آجال . سواء كان شرط التأجيل لنفع أحدهما أوكليهما. عكس 
النسيتة يقال للتشعزى المسلم ديكسر اللاة د وللبائع الله الدبو تمن 
المسلّم , وللمبيع المسلم فيه _بفتح اللام -في الجميع. والظاهر عموم أحكام 
المبيع في السلف للثمن في النسيئة. 

(مسآلة 417؟): يجوز في السلف أن يكون المبيع والئمن من غير النقدين 
مع اختلاف الجنس أو مع اتّحاد الجنس مع عدم كون أحدهما مكيلاً وموزوناً. 
كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهماء ولا يجوز أن 
كزن كر نيتنا مق الوم مواء اكلا كفي ازا نموا 

فرط فى السلنن امون 

الأول : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها. 
كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها ء والتقدير بالكيل أو الوزن أو 
العداوتحوها من وعدات المقاديوء كما فى الخضتو والقواكة والحيوت والحوة 
واللوز والبيض والملابس والأشربة والآدوية وآلات السلاح وآلات التجارة 
فلايصحٌ فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلئْ والبساتين والأراضي 
وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة. 
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الثاني : قبض الثمن قبل التفرّق شرط في صحّة السلف , وإن لم يكن شرطاً 
في صحّة وقوعه بيعا إذا كان حالا » ولو قبض البعض صم فيه سلفا دون الباقي . 
ولو كان الثمن ديناً في ذمّة البائع . فالأقوى الصحّة إذا كان حالاً لا موجّلاً 
للاستما إذا كان الابراءمن الذي هو التمن: 

الثالث: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين أو 
نحوها ‏ بتعيين متناسب مع ماليّة المبيع ودرجة خطورته لدى بيئة التعامل , 
كما مر في النسيئة » وهو في كلّ مبيع بحسبه , ولو جعل مبهماً مردّداً بحسب ذلك 
المبيع بطل البيع » ويجوز فيه القلّة كيوم ونحوه . والكثرة كعشرين سنة. 

الرابع : تعيين المكان وبلد التسليم ولو بحسب الإطلاق . مع كفاوت الأمكنة 
في مؤونة ماليّة التحصيل والتسليم. 

الخامس : إمكانيّة وقدرة البائع على دفعه وقت حلول الأجل . سواء أكان 
عام الوجود أم نادره » فلو لم يمكن ذلك ولو بالوسائط لعجزه عنه »كما لوكان 
في سجن أو بيداء لاايمكنه الوصول إلى بلد التسليم بطل. 

(مسألة 558): إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلّم فيه في بلد العقدء 
إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها. 

(سألة 849): إذاجعل الآخل شهرا قيريا أوسشمييا أوشهرين »فإن كان 
وقوع المعاملة في أَوَّل الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر » وإن كان في أثناء الشهر 
فالمراد من الشهر ثلاثين يوماً من وقوع المعاملة. 

(مشألة3]4)984 عل الأخل جعادى أوءرزيعا حمل على أزليتما فى :للك 
السنة وحلّ بِأَوّل جزء من ليلة الهلال» وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على 
الأول من تلك السنة . وحلّ بأوّل جزء من نهار اليوم المذكور. 

(مسألة :)50١‏ إذا اشترى شيئاًسلفاً لم يجز بيعه حالاً ولا إلى أجل قبل أجله . 
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ويجوز بيعه إلى بعد أجله وإن لم يقبضه على غير مّن هو عليه » سواء بجنس 
الثتمن او باخر ء مع الزيادة او النقيصة . وامّا على مّن هو عليه وهو بائعه - 
فيجوز بيعه حالا لأَنّهِ إقباض من الدائن للمديون » وصيرورة المؤجّل معجّل, 
سواء بجنس آخر أو بجنس الثمن » ويكره مع الزيادة » بل المنع أحوط. نعم» 
لو بان انعدام المبيع من رأس من حين العقد كشف عن انفساخ العقد وبطلان 
البيع. هذا وقد تقدّم كراهة بيع ما لم يقبض واشتداد الكراهة في المرابحة 
والمكيل والموزون, لاسيّما الطعام. 

(مسالة 7 إذا دفع البائع المسلّم فيه دون الصفة لم .يجب على المشغري 
القبول » ولو رضي بذلك صمّ , وكذلك إذا دفع أقل من المقدار, وتبرأً ذمّة البائع 
إذا أبرأه المشتري من الباقى , وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول» 
وإذا دفع فوق الصفة 0 فيرط الفقة :رامقا الح تيوق البح الادتى :قط 
وجب القبول أيضاً» وإن كان راجعاً إلى الحدّ الأعلى أيضاً لم يجب القبول» 
ولو دفع إليه زائداً على المقدار لم يجب القبول. 

(مسألة «50؟): إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من دفع المسلّم فيه تخيّر 
المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولانقيصة , وبين أن ينتظر إلى أن 
يتمكّن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر, ولو تمكدّن من دفع بعضه وعجز 
عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار. وأمّا جواز فسخه 
في الكل فهو تابع لوحدةالصفقة »كما هو الغالب في البيع » ولو فسخ في البعض 
جاز للبائع الفسخ في الكل. 

(مسألة 05؟): لوكان المبيع موجوداً في غير البلد الذي يجب التسليم فيه , 
فإن تراطيا بشسليمه فى موضع وجوده تازه وإلآ فيجب على النائع نفله إلى 
البلد المشترط تسليمه فيه , ومع تعذّره عليه للمشتري حقّ الفسخ. 
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الفصل الثانى عشر 


وهو بيع الثمر على النخيل والأشجارء وهو ما يُعرف بالضمان , ويلحق به 
الزرع والخضروات ء ولا يصمٌ بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً 
واحداً منفردة » ويجوز بيعها عامين فما زاد أو عاماً واحداً مع الضميمة على 
الأقوى . سواء بيع مجموع ثمرة البستان والحائط والأرض أو حصّة مشاعة 
منها أ رفت اومقدارا نها متها 

وأما بعد ظهورها ء فإن بدا واستبان صلاحها ء أو كان البيع في عامين فما زاد 
أو مع الضميمة جاز بيعها . أمّا مع انتفاء الثلاثئة فالأظهر عدم الجوازء إلا أن 
يكون البيع لما ظهر من الثمر بلحاظ ماله من ماليّة بالفعل. 

(مسألة 100): بدو الصلاح في الثمر في النخل بالإحمرار والاصفرار» 
وفي أنواع أخرى كثيرة بانعقاده بعد تناثر ورده»كما في الكرم بانعقاده 
حصرماً» وفي بعض ثالث قد يكون بتلوّن الثمرة » والضابطة هو بلوغها مبلغاً 
يؤُمن عليه من العاهة . ويسلم من الآفة التي تصيبه . وهو تبيّن حال الثمرة» 
وهو في كلّ نوع أو أجناس بحسبها , ولا يعتبرالبلوغ والنضج بحيث تكون قابلة 
للأكل , ولو في أوّل أوانه » وإن كان أفضل . 

زكمالة 7 يعتبر في الضميمة المجوّزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أو قبل 
ظهوره أن تكون لها ماليّة ومملوكة للمالك . وهي تارة متبوعة وأخرى جزءاً 
يقسّط الثمن عليها بنحو الإشاعة . وثالثة تابعة كشرط » وذلك بحسب مجهوليّة 
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وخطورة المبيع من الثمرء وموازنة درجة ماليّنه مع ماليّة الضميمة »فالضميمة 
للتمر قبل ظهوره من قبيل الأَوّل » وقبل الصلاح قد تكون من قبيل الأخيرين. 

(مسآلة :)7١01‏ يكتفى في الضميمة في ثمر النخل بمثل السعف والكرب 
والشجر اليابس الذي في البستان , ونحو ذلك من لواحق وفضلات الشجر. 

(مسألة 108): يجوز بيع الثمرة قبل بدوصلاحها أوقبل ظهورها مع أصولها. 

(مسألة 09؟): إذاظهر بعض ثمر البستان وبدى صلاحه جاز بيع المتجدّد في 
تلك السنة والسنوات اللاحقة » الذي لم يطلع معه اتّحد الجنس أم اختلف » 
اتّحد البستان أم تعدّد على الأقوى. 

(مسألة :)7١‏ يجري حكم العامين فما زاد على الشجر الذي يثمر فى السنة 
الوخد سدقية اقلا ْ 

(مسألة :)31١‏ إذا باع الثمرةسنة أوسنتين أو أكثر ثمّ باع أصولها على شخص 
آخر لم يبطل بيع الئمرة » بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في 
المدّة المعيّنة » وله الخيار في الفسخ مع الجهل. 

(مسألة 317): لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها ‏ لكن تنتقل الأصول إلى ورثة 
البائع بموته مسلوبة المنفعة » وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري ء بل تنتقل إلى 
ورثته. 

(مسألة *31): إذا اشترى ثمرة بدى صلاحها فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد 
وكانت الخسارة من مال البائع .كما تقدّم ذلك في أحكام القبض .ء وتقدّم أيضأ 
إلحاق السرقة ونحوها بالتلف . وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري 
أو الأجنبي. 
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كسريّة من مجموع وزن الثمرة » لكن بنحو المعيّن لا الإشاعة , لكن في هاتين 


بالثلث أو الربع من المجموع - مثلً-فيسقط بتلك النسبة من المقدار المعيّن, 
فإن كان الفائت الثلث فيسقط منه الثلث » وإن كان الربع يسقط الربع » وهكذا. 

(مسألة 06 يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها 
-كالأمتعة والحيوان والطعام ‏ وبالمنافع والأعمال وغيرها ‏ كغيره من أفراد 
البيع . 

(مسآلة 777): لا تجوز المزابنة » وهي بيع ثمرة النخل -تمرأكانت أو رطباً 
او بسرا_بالتمر من ذلك النخل , وقد يخرّج النهي لكونه مساقاة بقدر معيّن 
من الثمر فتبطل عدا ما سيأتي من العريّة. وعلى ذلك يختصّ النهي بما إذا كان 
الوك مقا زا معنا وى العم ننه يغاذ فا اذا كاج عه سر الست 
والثلث والربع » فيما إذا بقي للنخل حاجة للسقي والرعاية ‏ بل الأظهر صحّتها 
إجارة حينئذٍ على عمل القطف والحفظ للتمر أو كدس الرطب ليصير تمرأًء وأمًا 
بيعها بتمرة غيره » سواء كان في الذمّة أم كان معيّناً في الخارج . فالظاهر جوازه 
مع اتّحاد الجنس » وإن كان مكروهاً . وتركه أحوط . 

(مسألة 5517): لا يختصٌ الحكم المزبوربالنخل على ما تقدّم من كون المزابنة 
مساقاة باطلة , فلايجوز بيع ثمر الشجر بثمر منه مقداراً معيّناً» وأمّا بيعه بغير 
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ثمره فيجوز مع الكراهة لو اتحد الجنس .كما مرٌ. 

(مسآلة 318): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بئمن زائد على ثمنه 
الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو , سواء أباعه قبل قبضه أم بعده. 

(مسألة 519): لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره .كما لا يجوز بيع السنبل قبل 
انعقاده » ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه , أمّا بعد ظهوره فيجوز يبعه مع 
أصله . بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة » فإن شاء المشتري قصله . 
وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإيقاء أو بإذن من صاحب الأرض.ء فإن أبقاه حتّى 
يسنبل كان له السنبل , وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجّاناً, 
وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتّى سنبلت كان له 
أيضاً» وتجب عليه لخر الأرض أيضاً. ْ 

(مسآلة يجوز بيع الزرع بدون أصله , بل قصيله فقط . ويسمّى ببيع 
الحشيش -كما هو الحال فيما ينمو مرّات بعد قطعه _إذا كان قد بلغ أوان قصله 
أو قبل ذلك على أن يبقى حتّى يصير قصيلاً أوعلى أن يبقى دون ذلك . فإن قطعه 
ونمت الأصول كان النماء للبائع » وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه 
قطن ولق كاهتنا شت نفل كان النيتيل لمالك الأحثول متحشن عترف 
الزرّاع » وهذا بخلاف الحال في النخل » فإنّه لو اشتراه بشرط القطع فأبقاه حتّى 
أثمر» فإنٌّ الثم للمشتري ولصاحب الأرض المطالبة بالأجرة. 

(مسالة :)70١‏ لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونماء كان النماء 

(مسالة 317): يجوز بيع الزرع محصوداً» ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل 
أو الوزن » بل تكفي فيه المشاهدة. 

(مسآلة 77): لا تجوزالمحاقلة » وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير أو الزرع 


كتاب التجارة 2-7 ب لا8 


بالمقدار المعيّن الحاصل منه ‏ وقد يخرّج النهي بكونه مزارعة بقدر معيّن من 
الحاضل »قبطل #فيشتصض النهى بكون العوضن مقنا را نعثداً بخللاف نا إذا كان 
شيك ترب و انع مو عامل كد موف البراقة: 

(مسألة 774) : الخضركالخياروالباذنجان والبطيخ لا يجو زبيعهاقبل ظهورها 
منفردة . ويجوز بعد ظهورها ء وهو انعقادها وتناثر وردها » مع المشاهدة لقطة 
واحدة أو لقطات » والتقدير لمدّة اللقطة إلى عرف الزرّاع. 

(مسألة 3070): لوكانت الخضرة مستورة في الأرض »كالشلغم والجزر 
والشوندر والثوم ونحوها.ء فالظاهر جواز بيعها مع تعارف معرفتها برؤوسها 
وصفات نمطها. 

(مسألة 576): إذا كانت الخضرة مما يجرّ -كالكرّاث والنعناع ونحوها - 
يجوز بيعها بعد ظهورها جرّة وجرّات , ولا يجوز بيعها قبل ظهورها » والمرجع 
في تعيين الجزّة عرف الزرّاع كما سبق , وكذا الحكم فيما يخرط _كورق الحنّاء 
والتوت -فإنّه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات. 

(مسألة 301 ): إذا كان نخل أوشجر أو زرع مشتركاً بين اثنين »جا ز أن يتقبّل 
أحوهننا تمه ضاحية [3ا ادرفم القمزة كن كوفها شتدار سن وتيا 
بذلك المقدار وتكون من الشركة مع المساقاة أوالمزارعة » فإذا خرص حصّة 
صاحبه بوزنة - مثلاً- جاز أن يتقبّلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو 
فقت عنها ا شتاو نهنا 

(مسألة 7178): الظاهر أَنّه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر » وكون 
المقدار المتقبّل به منها وفي الذمّة. نعم , إذا كان منها فتلفت الثمرة فلاضمان 
على المتقئّل بخلاف ما لو كان في الذمّة ‏ فإنّهِ باتي على ضمانه » والظاهر أنه 
معاملة خاصّة من الشركة مع 5 المزارعة أو السيافاةة ومسلم فق أخسد 
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الشريكين على حصّته بعد إدراك الثمرة بالعوض المزبور » أي تعيين المقدار 
المشترك فيه في كميّة خاصّة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبّل . ويكفي 
فيها كل لفظ دال على المقصود ‏ بل تجري فيها المعاطاة .كما في غيرها من 
العقود. 

زسيالة 9 إذا م الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن 
يأكل من ثمره ولو من غير حاجة, بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو 
غيرها »كما لو كان عدد المارّة كثيراً فى العادة. 

(مسألة :)758١‏ الظاهر جواز الأكل للمارٌ» وإن كان قاصداً له من أوّل الأمرء 
ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر» وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل 
وبكل ا أكل عواذ| كان للنهان جد ان اوسحائط: أو كاك زمار المرى عدن 
كراهة المالك , فالأؤلى الاقتصار فى الأكل على مورد الحاجة. نعم » لو نهى 
المالك ففي الجواز إشكال, بل المنع أظهر. 

(مسألة :)18١‏ لا بأس ببيع العريّة» وهي النخلة الواحدة لشخص في دار 
غيره ‏ فيبيع ثمرتها قبل ان تكون بخرصها تمر بتمر منه. 


كتاب التجارة ---------------- ببببببببببب إ8 


الفصل الثالث عشر 
فى بيع الحيوان 


وتقضر على الكنائل الخداايية: 

(مسألة 7 : يجوز شراء بعض الحيوان اغا -كنصفه وربعه ولا يجوز 
عحس ويه اويا نال ا عا ملب مد د كاه 
التقموواهمه الايقاء للركوب أوالبكمل أوتتدوهما: 

(مسآلة 787): لوكان الحيوان ممّا يطلب لحمه أو جلده مشرفاً على الذبح 
- أي ينظر في ماليّنه وأجزاءه بلحاظ حيئيّة الذبح » أي بوصف كونها لحماً وجلداً 
لااوصف الحياة النامية ‏ جاز شراء بعض معيّن منه » فإن ذبح يكون للمشتري 
ما عيّن, وإن لم يذبح لمانع من ضرر ماليّ كان أو كان مريضاً فبرئّ وانتظر به 
مالينه فى المعاوطة وتحوهاء كان المشتري شريكاً بسبة ممناغة بقدر تنسبة 
قسة ار امورو اسل على تقدين الذيع إلى سه لبقف , ركنةا الو باع السيواة 
وأسشعى الرآسن والجلد» وأكا إذا امتترك انان أو جماعة وشرظ الحدهم أن تعن 
حصّته بعد الذبح بالعضو المعيّن من الرأس والجلد كان شريكاً بنسبة سهمه 
الماليّ في التمن لا بنسبة الرأس والجلد ‏ أمّا لوكان الشرط بلحاظ تعيّن الحصّة 
0 د فالحال كما تقدّم في الصورتين الأولتين. 

(مسآلة 85؟): لوقال شخص لآخر: اشتر حيواناً بشركتي صم » ويثبت البيع 
لهما على السويّة مع الإطلاق . ويكون على كلّ واحد منهما نصف الثمن . إلا إذا 
فابكاق يناع كرو الو كد سس سنا ديل , 


(مسألة 380): لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ماعليه من جزء الثمن 
رجع الدافع عليه بما دفعه عنه . إلا إذا كانت في البين قرينة على التبرّع » فليس 
له الرجوع عليه به. 


كان الما سبرب يا لآ 


خاتمة فى الاقالة 


وهي فسخ العقد من الطرفين . سواء بإنشاء أحدهما الإقالة بعد طلب الآخر 
او بفسخ احدهماء ويقبل الاخر او يقولا: «تقايلنا»» وهي تراضي كل منهما 
على إبراء الآخر من التزامه » والظاهر جريانها في عامّة العقود اللازمة حنّى 
الهبة اللازمة غير النكاح والضمان » وفي جريانها في الصدقة إشكال . وتقع بكل 
لفظ يدلّ على المراد» وإن لم يكن عربياً؛ بل تقع بالفعل كما تقع بالقول» 
فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ‏ ووجب على 
الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه. 

(مسالة 187): لا تقع الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمّن أونقصان . فلو أقال 
كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه. 

(مسآلة 7817): يصمٌ الجعالة على الإقالة بأن يجعل له مالاً في الذمّة أو في 
الخارج ليقيله بأن قال له: «أقلني ولك هذا المال»» أو «لك علي كذا». 

(مسألة 388): لو أقال بشرط مال عيناً أوعملاًكما لو قال للمستقيل: «أقلتك 
بشرط أن تعطيني كذا» , أو «تخيط ثوبي» وقبل . فيشكل الصحّة . 

(مسألة 584): لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة. 

(مسألة :)59١‏ يقوم وارث المتعاقدين مقام المورّث في الإقالة »كما تجوز 
الامثتقالة من الوارث والاقالة :من الطرف الآخر. 

(ضفالة ١‏ تصمٌ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد , وفي بعضه , ويتقسّط 
الثمن حينئذٍ على النسبة » وإذا تعدّد البائع أو المشتري تصمٌ الإقالة بين أحدهما 
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والطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته , ولا يشترط رضى الآخر. 

(مسألة 7؟19): تلف أحد العوضين أوكليهما لا يمنع من صحّة الإقالة» 
فإذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى صاحبه الأوّل؛ فإن كان موجودا أخذه. 
وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليًا وبقيمته يوم الاداء إن كان قيميًا. 

(مسألة 597؟): الخروج عن الملك ببيع أوهبة أو نحوها بمنزلة التلف . وتلف 
البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف. 

(مسآلة 594): العيب في يد أحدهما يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع 
الاقالة. 


وهي حقّ لكلّ من الشريكين في مال الآخر بسبب الشركة بنحو طوليٌ مع 
ملكيّة شريكه , فإذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ 
المبيع بالثمن المجعول له في البيع » ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة» وكذا لو كانا 
شريكين في حقوق المبيع »كالطريق المشترك إذا بيع مع العقار غير المشترك. 


فصل 
فى ما تثبت فيه الشفعة 


زمشبالة 0 : تثبت الشة لشفعة بشروط: 


أولاً: في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة »كالأأرضين والدور والبساتين» 
وأمًا فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا يتقل إذا لم يقبل القسمة » 
فمحل إشكال إن لم يكن منع . 

(مسألة 45؟): ويشترط - ثانيا-الملك المشاع » فلا تثبت الشفعة بالجوار. 
فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة. 

(مسألة 1917): يلحق بالملك المشاع الحقٌّ المشاع . فإذا كانت داران مختصّة 
كل واحدة منهما بشخص . وكانا مشتركين في طريقهما . فبيعت إحدى الدارين 
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مع الحصّة المشاعة من الطريق ثبتت الشفعة لصاحب الدار الأخرى » سواء 
أكانت الداران قبل مشتركتين وقسّمتا أم لم تكونا كذلك. 

(مسآلة 144): لا يجري هذا الحكم في الدورالمختصّة كلٌ واحدة منها بواحد 
مع الاشتراك في الطريق . فلا تثبت الشفعة للباقين. 

(مسألة 598): إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضيّ حصّة الطريق إليها لم تثبت 
الشفعة للشريك في الطريق. 

(مسالة 0+©): اذ زيحت الحطتة من الطزيق وده تفيث العتفعة للسزيك إذا 
كانت الطريق وأفعة قآيلة القسمة: 

(مسألة :)*0١‏ لا يختصٌ الحكم المذكور بالدارء بل يعجّ غيرها من الأملاك 
المفرزة المشتركة في الطريق. 

(مسالة 098 تبلسق الظريق غدرامو المرافق الظزور # العقار المتسمد 
بالحريم أو الملك -كالنهر أو الساقية أو البئر -فاشتراك الدارين في أحد هذه 
الأمور إذا بيعت إحداهما مع الحصّة من هذه الأموركان لصاحب الدار الأخرى 
الشفعة في الدار. 

(مسالة 0): إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقة واحدة 
كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما يخصّها من 
الثمن بعد توزيعه » وليس له الاخذ في المقسوم. 

(مسألة 04"): ويشترط - ثالث النقل بالبيع والمعاوضة الماليّة » فإذا انتقل 
الجزء المشاع بغير ذلككجعله صداقا أوفدية الخلع ونحوها . فلاشفعة للشريك. 

(مسالة 00"): إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً . فبيع الملك لم يكن 
للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى » وإن كان الموقوف عليه واحداً. 


كتاب الشفعة اس ببببب بهم ف 1ْ 


(مسآلة 707): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه »ففي تبوتالشفعة للشريك 
قولان , أقربهما العدم. 

(فسألة 609ب يشدرط فى كبؤت السفعة دازابها- أن فكون الفين المبيعة 
متشت ركةابيرج انين +فاذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن 
لأحدهم شفعة , وإذا باعوا جميعاً إلا واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال» 

(مسآلة 08): إذا باع أحد الشريكين بعض حصّته في العين ثبتت الشفعة 


للاخر. 


.لدت فنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


ل 
فى الشفيع 

(مسألة 09): ويشترط -خامسا_في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري 
مسلماً » فلاشفعه للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر , وتثبت للمسلم على 
الكافر . وللكافر على مثله. 

(مسألة :)9١‏ ويشترط - سادسا-في الشفيع أن يكون قاد ر على أداء الثمن» 
فلا تثبت للعاجز عنه , وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ء إلا أن يرضى المشتري 

نعم . إذا ادّعى غيبة الثمن أَجّل ثلاثة أَيّام » وإذا ادّعى أَنّ الثمن في بلد آخر 
أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أَيّام» فإن انتهى الأجل فلاشفعة , 
ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق »كما أَنّ مبدأها زمان بدأ إمكان الأخذ بالشفعة 
لا زمان البيع: 

(مسألة :)١١‏ إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر المدّعى 
وجوده فيه متطاول بمقدار يتضرّر فيه المشتري , فالظاهر سقوط الشفعة. 

(مسأآلة :)"١7‏ إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت وقوع البيع جاز له 
الأخذبالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع . وإن كانت الغيبة طويلة. 

(مسألة 1"): إذا كان له وكيل مطلق فى البلد أو فى خصوص الأخذبالشفعة 
ال ذلك الركل الاعوب اقمع حك ْ 

(مسألة 894): بت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أوصيياً أومتعتوناً فياحذ 


كتاب الشفعة ااا سج + با ف لو 


لهم الوليّ بهاء بل إذا أخذ السفيه بإذن الول صمّ , وكذا الصبئّ على احتمال 

(مسالة #96 دسيت التتفعةالمفلس إذا رضي المشترئ بخاء التمى قن دسدء 
إن ذاه القمن ووية يوه د وق وبال و الفزضياد ْ 

(مسألة 17): إذا أسقط الوليَ عن الصبىّ أو المجنون أو السفيه حقٌّ الشفعة لم 
يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل, وكذا إذا لم يكن الأخذ بها 
مصلحة فلم يطالبء أَمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقّهم . فالظاهر أن 
لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد. 

(مسآلة 717): إذا كان المبيع مشتركاً بين الوليّ والمولّى عليه , فباع الولىّ 
عند حاز له أن ياحةبالشفعة على الأفوف. 

امال م : إذا باع الولىّ عر شنمية» فاتد يجوز له أن :ننه الشوعة الحولق 
عليه » وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكّل. 


0---. ب لل تك فنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


فصل 
فى الأخذ بالشفعة 

(مسآلة 19): الأخذ بالشفعة من الإنشائيّات المعتبر فيها الإإيقاع بالقول. 
مثل أن يقول: «أخذت المبيع المذكوربثمنه»» أوبالفعل بأن يدفع الثمن ويستقل 
بالمبيع. 

(مسألة :)7١‏ لا يجوزللشفيع أخذبعض المبيع وترك بعضه بل إِمّا أن يأخذ 
الجميع أو يدع الجميع. 

مسالة "١‏ الشفيع يأخذ بقدر الئمن إذا كان مثليّاً لا بأكثر منه ولا بأقلّ . 
سواء زادت قيمة المبيع السوقيّة أم نقصت. 

(مسآلة 77): في ثبوت الشفعة في الثمن القيميّ بأن يأخذ المبيع بقيمته 
قولان , لا يخلو الأوّل من قرب. 

(مسألة «7"): إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها ء أو تبرّع به 
للبائع من خلعة ونحوها. لم يلزم الشفيع تداركه. 

(مسألة 74): إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه. 

(مسالة 70"): الأقوى امتداد الأخذبالشفعة ثلاثة أيّام من حين العلم بوقوع 
البيع وعدم عذر مانع منه » فيسقط مع التأخير والمماطلة بعدها بلا عذرء 
ولا بسقط إذا كان التأخير عن عذركجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة, 
أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاً» أوكون المشتري زيداً فبان عمراًء أو أنه اشتراه 
لنفسه فبان لغيره» أو العكس . أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس .ء أو أنّ المبيع 


كتاب الشفعة الهج الإ فأ 


النصف بمائة فتبيّن أنه الربع بخمسين » أو كون الثمن ذهباً فبان فضّة , أو لكونه 
شونا فليا اوضق ههه عن اذاتدن ركذ | أمقال الام الأعداو. 

(مسآلة 75"): يتعيّن التلفيق في الثلاثة إذا كان مبدأ إمكان الأخذبالشفعة في 
أتناء النهار فيلفّق من النهار الرابع ما فات من الأوّل. 

(مسألة /97"): الليالى المتوسّطة داخلة فى المدّة »كما أن الظاهر أن الثلاثة 
للتروّي » وأمّا المدّة التي يستغر قها ارتفاع العدر فتفيناق إلى الثلاثة »كما مث. 

(مسألة 78*): يجوز له إن كان غائباً اتتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً. 
أو انتظار زوال الحبٌ أو البرد ء إذا جرت العادة بانتظاره . وقضاء وطره من أفعال 
المعيشة. نعم » يشكل مثل عيادة المريض » وتشييع المؤمن» ونحو ذلك إذا 
لم يكن تركه حرجيّاً وكذا الاشتغال بالنوافل » وتسقط الشفعة في كل مورد 
صدقت فيهالمماطلة عرفا. 

(مسألة 78"): الغائب عن بلد البيع مع علمه بوقوعه وتمكّنه من الأخذ 
بالشفعة بالتوكيل تسقط شفعته مع مضي الثلاثة أَيّام. 

(مسألة 0): لا بدٌ فى الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن » ولايكفى طلب 
الشفعة والأخليها بالقزل فى اتفال المبيع إليه » فإذا قال ذلك وهرب اوعا اد 
عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري ء لا أنه ينتقل بمجرّد الطلب 
قولاً وينفسخ بتلك الأمور. نعم , يتحقّق الأخذ بذلك وإن تمنّع المشستري من 

(مسألة :)#7١‏ إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط . بل جاز 
للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بالثمن الأوّل» فيبطل الثاني . وتجزي 
الإجازة منه في صحّته له » وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصم البيع 
الأوّل. 


لوت منهاج الصالحين_الجزء الثاني 


(مسألة 7"): إذا زادت العقود على اثنين » فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق » 
ويصحٌ مع إجازته , وإن اخذ باللاحق صمّ السابق » وإن أخذ بالمتوسشط صحّ 
ماقبله وبطل ما بعده» ويصحٌ مع إجازته. 

(مسألة 8#"): إذا تصرّف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير 
لازمة » أوبجعله صداقاً أو غير ذلك ممّا لاشفعة فيه »كان للشفيع الأخذ بالشفعة 
بالنسبة إلى البيع , فتبطل التصرّفات اللاحقة له. 

(مسألة 74") :الشفعة من الحقوق »فتسقط بالإسقاط ‏ ويجوز تعويض المال 
بإزاء إسقاطها . وبإزاء عدم الأخذ بها ء وعلى الأوّل تارة يكون بنحو شرط 
النتيجة » فيكون ساقطاً بالصلح , وأخرى بنحو شرط الفعل» فلايسقط 
إلا بالإسقاط , فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صم وكان آثماً في عدم الوفاء 
بالصلح » ومعطي العوض مخيّر بين الفسخ ومطالبة العوض .ء وأن يطالبه بأجرة 
المثل للإسقاط . وكذا على الثاني أيضاً. 

(مسآلة 0*): الظاهر أنه لا إشكال في أنّ حقّ الشفعة لا يقبل الانتقال 
من الشفيع إلى غيره. 

(مسالة 5"”): إذا باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة , فالظاهر سقوطها . 
لاسيّما مع علمه بوقوع البيع. 

(مسآلة /597): المشهور- وهو الأقرب -اعتبار العلم بالتمن في جواز الأخذ 
بالشفعة , فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصمح حتّى يقبضه برضا منه والتفات. 

(مسآلة 8*): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت. 

(مسآلة 9"): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام 
الثمن من دون ضمان على المشتري إن لم يكن بإتلاف منه ولا تفريط , 
وإلافيضمنه المشتري » سواء كان بعد الأخذ بالشفعة أو قبله. 


كتاب الشفعة سم 11838 


(مسآلة :)"5١‏ إذا اشترط في البيع شرطأً للبائع أو للمشتري أولهما معاً 
لم يجب مثله للشفيع على المشتري , ولاللمشتري على الشفيع » بل تثبت أصل 
الشفعة بالثمن فقط . 

(مسآلة :)"4١‏ إذا كان التلف بغير قعل المشتري ضهمنه المشتري أيضاً 
فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض. 

(مسآلة 47"): في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال , وعلى تقدير الانتقال 
ليس لبعض الورئة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون , ولو عفى بعضهم وأسقط حقّه 
فهل تكون الشفعة للبقيّة ؟ 

وجهان , لا يخلو الأوّل من وجه. 

(مسالة 57"): إذا أسقط الشفيع حقّه قبل البيع ابتداءاً» فإن كان بمعنى رضاه 
ببيع شريكه للشقص فيشكل ثبوت حقّ الشفعة له , وأمّا لوكان بتصالح بعوض 
على سقوطه فهو نظير اشتراط سقوط الخيارات فى العقد, ولا تسقط إذا شهد 
على البيع أو بارك للمشتريء إلا أن تقوم الفزية على إرالة الإسقاط بذلك 

[اسيدالة 847" ا اذا كاتنت العوع مشتركه ورد شا في بوتقانن بوكانة فط 
الغائب بيد ثالث » فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب , جاز الشراء منه والتصرّف 
فيه مع كون ظاهر الحال يعاضد دعوى الثالث. 

وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذبالشفعة بعد اطلاعه على البيع ؟ إشكال, 
وإن كان الجواز أقرب , فإذا حضر الغائب وصدق فهو ء وإن أنكر القول كان قوله 
بيمينه » فإذا حلف انتزع الحصّة من يد الشفيع » وكان له عليه الأجرة إن كانت 
ذات منفعة مستوفاة ‏ بل مطلقاًء فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدّعي 
الوكالة. 


؟اح؛لدللللللللللللط لت منهاج الصالحين الجزء الثاني 

(مسألة 40"): إذا كان الثمن موّجّلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن 
المؤجّل » والظاهر جواز إلزامه بالكفيل , ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن 
رضي المشتري به , أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع. 

(مسالة 57"): الشفعة لا تسقط بالإقالة» فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ 
بالشفعة » فيتكشف بطلان الإقالة » فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري » ونماء 
الثمن للبائع »كما كان الحال قبلها كذلك ؛ وإن كان لصحّة الإقالة وسقوط 
الشفعة وجه إلا أنّ الأقرب الأُوّل. 

(مسألة 57"): إذا كان للبائع خيار ردّ العين »فالظاهر أَنّه لا يمانع من ثبوت 
الشفعة لكن حقٌ البائع في الفسخ مقدّم على حقٌّ الشفيع , فإذا فسخ يرجع المبيع 
إليه »سواء سبق أخذ الشفيع أو تأخّر عنه . ولا فرق في ذلك بين الخيارات الثابتة 
للبائع. وهذا بخلاف حقّ الخيار للمشتري فإنّه مؤْخّر عن حقٌ الشفيع. 

(مسألة 48"): إذا كانت العين معيبة » فإنٌ علمه المشتري فلا خيار له 
ولا أرشء فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلاشيء له. وإن كان 
جاهلاًكان له الخيار في الردٌ ولا أرش له. 


وأمّا إذا كان المشتري جاهلاً كان له الخيار فى الردٌّ أو الأرش » لكن حقٌّ 
الشفيع مقدّم . فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الردّ : الأرقن يوان كان المشتوي 
أسقطه عن البائع. 

(مسألة 49): إذا افق اطّلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع . فالظاهر 
أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع , وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري 
فليس له مطالبة البائع بالأرش ., ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن اختار 
الارش دون الخيار. 


كتاب الإجارة 

وفيه فصول: 

وهي نحو تسليط على العين أو النفس لاستيفاء المنفعة أو العمل بعوض » 
كإجارة الدار » والمرضعة للرضاع ء أو إجارة الخيّاط للخياطة. 

(مسألة :)0٠‏ لا بدّفيها من الإإيجاب والقبول » فالإايجاب مثل قول الخيّاط : 
«آجرتك نفسى »: وقول صاحب الدار:-«آجرتك داري»» والقبول مغل قول 
الف حر ف ا تر ل و ا ا 
ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر مثل ابتداءه قبل الموجّر بقوله: 
(«(استاكردك لتشيظ كوي 4:او«(استعاهرت دازك»#قتيفول المتؤكز بتعدة: 
«قبلت» أو «رضيت» أو مريت نفسى » أو «أكريتك الدار» . وتجري فيها 
المعاطاة أيضاً كالبيع في غير الموارد الخطيرة ماليّة. 

(مسألة :)"0١‏ يشترط في صحّة الإجارة أمور؛ بعضها في المتعاقدين 
-المؤجّر والمستأجر . وبعضها في العين المستأجرة » وبعضها في المنفعة » 
وبعضها في الأجرة. 

شرائط المتعاقدين 


فيعتبر فيهما البلوغ والعقل والقصد والاختيار» فلايكون أحدهما محجوراً 


#لددتددلدل حت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


عن التصردف لصغر أوسفه أو تفليس أو رقيّة »كما يشترط أن لا يكون أحدهما 
مكرهاً على التصرّف .إلا أن يكون الإكراه بحقّ . وتصمٌ بإجازة وليّ المحجور, 
كالأب للصبّ , والغرماء في مال المفلس . نعم . تصمٌ إجارةالمفلس نفسه. 

ويشترط في كل من العوضين أمور: 

الأوّل: أن يكون معلوماً بحيث يرفع الغرر ويرفع التردّد في التقدير الماليّ 
للعؤفيق فئ: ادل المنا وشت فالكحرة إذا كانت من المكيل | السوروي: ا 
العسوه ل5,ن امن عمراقها بالكيل أو الوزن أو الم ونا بسر كد فنها بالمساهدة 
لا بدٌ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة. 

وكذا الحال فى المنفعة . فلا بدٌ من العلم إِمّا بالمشاهدة أو بذكر الأوصاف التى 
اجون الات ونا الاتقدي لماه مدل سكن الذا سه أوتشهر ا 
أو الححافة دقفل ركو الداتة فرييها | وترسقم دواكا قد يهو هوعيا 
-مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ‏ ولابدٌ من تعيين 
الزمان في الأُوّلِين» فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ء والدابّة للركوب ف رسخا 
من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة. إلا أن تكون قرينة على التعيين 
كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل , ولا يصمٌ إجارة المبهم -كآجرتك 
إحدى الدارين مما تتفاوت ماليّته وتختلف نوعيّة المنفعة في الرغبة عند 
العقلاء بخلاف ما لو تمائلت فتصمّ » وتكون من قبيل الكل في المعيّن 
وإن كان اللفظ بنحو الترديد. 

(مسأآلة 07*): لا يعتبر العلم بمقدار الأجرة أوالمنفعة فيما لا غرر مع الجهل 
بهء ولا يوجب ترديداً في التقدير الماليّ بلحاظه .كما في إجارة السيّارة 
- مثلاً إلى مكمّة أو غيرها من البلاد المعروفة » فإنّ مقدارالمنفعة حينئذٍ أمر 
عادي متعارف , ولا بأس بالجهل بالجهات أو الدرجات الأخرى في 
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المقدار .كالتفاوت القليل الحاصل فى زمان السير. 

(مسألة 07): الظاهر عدم اعتبار المداقّة فى الحدّ الزمانى فى الإجارة على 
مثل الخياطة ونحوها غير المتقوّم ماليّنه بذلك , فيجب الاإتيان به مستى طالب 
العا كن 

الشانى : أن يكونا مقدوريّ التسليم ‏ فلاتصمٌ إجارة مثل العبد الآبق إلا مع 
الطتبييمة: 

الشالث: أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة قابلة للاتتفاع المقصود من 
الأشارفيما كان غنوان التقحة ييحن وتهدة المطلوى لاقعد: البطلوت: 
ومثال وحدة المطلوب ما لو آجر الأرض للزراعة وامتنع ذلك لعدم الماء 
ولم يكن لها منفعة اخرى بخلاف ما لو كان لها منافع اخرى مقاربة في 
الرغبات ء فإِنّه على الثاني لا تبطل الإجارة» بل له حقّ الفسخ . وكذلك في 
متقعة الاحين والأسر# كينا سيا اللفضيل: 

الرابع : أن تكون العين ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها . فلاتصمٌ إجارة 
الخبر والناكؤلات للأكل: 

الخامس : أن تكون أصل طبيعة المنفعة محذّلة ذاتاً» فلاتصحٌ إجارة الجارية 
العامة والفوق الموميفةة العدف :وال زافضدات الفمن: والمقدعة للتشعيةة» 
والكاهن والساحر لعقد السحر . وأمّا اشتراط خصوص المحرّم منها مع عدم 
الانحصار فتصمٌ الإجارة على الطبيعة الكلّيّة ويفسد الشرط في موارد تعدّد 
الفطلويء كاحازة الستاكن لأحراق المحودمات» كأن يوجر الذكان ليحفظ أو 
يباع فيه الخمر» أو وسيلة النقل لحمله , وآمّا الحرمة للوازم المنفعة أو العمل 
فلاتضرٌ بصحّة الإجارة, وإن أثم المستأجر والمؤجّر أو الأجير كما في إجارة 
لقان على متها جر عد للجات يتادى معد وإخارة النائضن والحنب لمن 
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المسجد مع عدم التقيبد بتلك الحالة. 

العتاذيس اكه الويف المشعة وو اهيز لعي و المتسعاضر ا ةع 
وأن يكونا لهما ماليّة» أي يبذل العقلاء بإزائهما المال. 

(مسألة 64): إذا آجر مال غيره توقّفت صحّة الإجارة على إجازة المالك » 
وإذا آجر مال نفسه وكان محجوراًعليه لسفه أو رق » توقّفت صحّتها على إجازة 
الوليّ » وإذا كان مكرهاً توقّفت على الرضا لا بداعي الإكراه. 

(مسألة 00): إذا آجر السفيه نفسه لعمل . فالأظهر عدم الصحّة . إلا أن يأذن 
لولك: 

(سيالة:#63): اذا اسكاخووسيلة للتقل وللحمل ع قلائد من ضيين الخيفل 
والراكب إذا كان الاختلاف مما تتفاوت به الماليّة والأغراض .ء وكذا إذا استأجر 
وسيلة لحرث جريب من الأرض . فلابدٌ من تعيين الأرض في صورة التفاوت. 

(مسألة /01): إذا قال: «آجرتك الدار شهراً أو شهرين» بطلت الإجارة: 
وإذا قال: «آجرتك كل شهر بدرهم» صم في المقدار المتيقّن المتعارف في 
سوق الإيجار _كالسنة في عرفنا الحاضر ‏ وهو يختلف بحسب موارد متعلق 
وموضوع الإجارة وأعراف البلدان ونحوها . وبطل في غير المتيقّن. 

وإذا قال: «آجرتك شهراً بمقدار من الدراهم» » فإن زدت فبحسابه » فيصحٌ 
الشهر الأوّل ويبطل فى غيره» هذا إذا كان بعنوان الإجارة ‏ أي قصد التمليك 
الفعلىّ النأحر الفوقيين اعون تع إذا كان يوان الجغالة بآن بجعا العة 
لمَن يعطى المقدار من الدراهم » فتكون صيغة العبارة مقلوبة عمّا قصد منها. 
ركذا تطح يغتوان الإذن والإباتجةللانفاء يعون بان يجيزة فى الطردف فين 
المنفعة على أن يعطيه المقدار من الدراهم . وكذا تصمّ بعنوان اشتراط استحقاق 
الاجر للانجاز فيذا زاد على الشهر' الأول أودزاه على المقدا و المعدن: 
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وكان هناك حدٌ منتهى لهذا الاستحقاق نظير حقٌ السرقفليّة. 

(مسألة 08*): إذا قال: «إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم » وإن خطته 
بدرزين فلك درهمان» » فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صم . وإن قصد 
الإجارة بطل , وكذا إن قال: «إن خطته هذا اليوم فلك درهم » وإن خطته غداً 
فلك نصف درهم». والفرق بين الإجارة والجعالة أنّ في الإجارة تمليك فعلى 
تادر للم فين كته دنه العامل بالعلل الفعها هر هين النقن مذ 
المسا جو بالتوه نو لاحل ذلك اوت عفدا لاوما ولس لقن الجتحالد 
والمضاربة والمزارعة والمساقاة» فإنْها عقود جايزة لكون ساك وذات 
المعاملة بربط فعل بآخر نظير الهبة » حيث يرتبط التمليك من الموجب بالتملّك 
من القابل » ولا يتعهّد المالك بالعوض إلا بعد عمل العامل أو ظهور الربح أو الثمر 
من دون تعهد ذمّة العامل بالعمل ابداء ومن ثم كانت هذه العقود جائزة من 
الطرفين ما لم يتنجّز ما علق عليه التعهّد فهي عقود برزخيّة بين العقود اللازمة 
والكفوه الحاين المحض ةم 

شنا له 1685 إذا سا جره على هل ثيل رقي خا من من زان أورفكان 
أو القداو وف عفاد به على كلاف القيدء قعارة تكواق القن هو وهددة 
المطلوب بحسب البيئة السوقيّة في الأعمال والمنافع . أي بحيث يعدٌ الفاقد للقيد 
مباين تماما بحسب القيمة والرغبات لواجد القيد . فيكون التقييد منوّعا . سواء 
كان بضورة التوصيف أويضوزة الاستتراط لأ بحيين كيفئة إنشاء التتعافد ين + 
كما لو استأجره على صباغة الأبواب فصبغ الجدران , وأخرى يكون القيد بنحو 
تعدّد المطلوب بحسب تلك البيئة ولو بصورة التوصيف والتقييد »كما لواستأجره 
على صباغة الأبواب بدرجة من اللون المعيّنة فلم يراع تلك الدرجة» بل بما 
يقاونها :قطان الأول لك مشحق قيعا على عله قإن له مطكة لعفل فانياً 
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السضي لحار 

وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة. 
هذا كلّه في مورد وحدة المطلوب. 

وأَمّا في موارد تعدّد المطلوب , فالمستأجر يتخيّر بين أخذ الأرش مع 
تفاوت القيمة » ويستحقّ الأجير حينئذٍ الأجرة المسمّاة وبين الفسخ . ولكن 

(مسألة 0"): إذا استأجره على عمل بشرط ء بأن كان إنشاء الشرط فى ضمن 
عقد الإجارة »كما إذا استأجره على خياطة ل لم ره ف 
القرآن , فخاط الثوب ولم يقرأ السورة » كان له فسخ الإجارة » وعليه حينئذٍ 
أجرة المثل » وله إمضاؤه ودفع الأجرةالمسمّاة. 

والفرق بين القيد والشرط ليس بصيغة تركيب الألفاظ بأن يكون الأوّل وصفاً 
ونعتاً ونحوهما ء والثاني بصورة الاشتراط بل هو بما مد من وحدة المطلوب 
وتعدّده بحسب البيئة السوقيّة . فيكون متعلق الإجارة خاصًا مباينا لغيره قيمة 
ورغبة في الأوّل . وفي الثاني يكون المتعلّق الجامع بين ما ذكر في الإنشاء 
وغيره قيمة ورغبة بحسب الأغراض النوعيّة . لكن الالتزام العقديّ مقيّد 
بما جعل شرطأً. 

(مسألة01): إذااسعاعر سهارة إلى كزبلاة معلاً-بدرهيء واشغرط على 
نفسه أنه إن أوصله الموجّر نهاراً أعطاه درهمين » صمّ. 

شال 7 لو استأجره على عمل ما ء واشترط عليه أَنْهِ إن لم يأتِ به في 
الزمان المعيّن وتأخّر عنه فإنّه ينتقص من أجرته بحسبه , صمٌ إن لم يستلزم 
ذلة سقط الكجرة وما رشكمه» :وذلك يكل المقاولات في البماء وتحوه قيما لو 
لم تنجزه شركة البناء في الوقت المحدّد. ْ 
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انسالة 7" ): لو جعل الاج مردّدة بين اموي عدن تقدير لم تصحّ 
الانجارة »كما إذا اسكاجرشتارة على أن يوضله المؤكر تهارا بدرهمين” أو ليلا 
بدرهم بنحو الترديد بخلاف ما تقدّم في المسألتين السابقتين. 

(مسألة 4"): إذا استأجره على عمل وأطلق فى اللفظ . وكان من نيّته المقيّد » 
التفدق الآجين الأجرة وإن لدردات بالمفكد المنوي من المستأجر .كما لو 
استأجره على أن يوصله إلى (كربلاء) وكان من نيّته زيارة ليلة النصف من 
شعبان » فلم يوصله في تلك الليلة. 
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فصل 

وفيه مسائل تتعلّق بلزوم الإجارة 

(مسآلة 6”): الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي 
ا » أو يكو نللفاسخ الخيار , والأظهر أَنّ المعاطاة في الحاو غير تكريدهما 
لم يستوف المنفعة والعمل أو يتصرف في الأجرة. 

(مسالة 67”): إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة 
لم تنفسخ الإجارة . بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة . 
وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداقلّة المدّة بأن لم يعلمه البائع فتبيّن 
زيادتها ,كان له فسخ البيع ‏ وأمّا المطالبة بالأرش ء فتثبت له مع اختلاف قيمة 
العين »كما لو كانت مدّة الاجارة طويلة الأمد مما يوجب تفاوت في القيمة. 

وإذافسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع. 

(مسالة 117”): لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن 
يكون البيع على المستأجر وغيره والثمرة فيما لوانفسخت الإجارة ‏ فإ ٌّالمنفعة 
ترجع إلى البائع المؤْجّر » ومع عدم الانفساخ . فإِن البائع يستحقٌ اجر ةالمنفعة 
وإن كان العين مملوكة للمستأجر. 

(مسالة 14”): إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدّةمعيّنة على 
شخص آخر ء واقترن البيع والإجارة زماناً صحّت الإجارة وصمٌ البيع » ويثبت 
الخيار للمشتري أو الأرش على التفصيل السابق. 

[فعالة 57 لذ وطن لذ كار سرف ! لمدم عر لايعيت المنجما جر ؟ 


كان القلظة جس مسج لمجت زوق 


حتّى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات, نعم , للمؤْجّر خيار 
الفسخ مع تصدّي الورثة لاستيفاء المنفعة. 

(نسالة5/): ذا الحرشسة تعمل نميه فاك قبل مضي زهان مك ن فية نون 
القمر للف التمارة فيما كاح :لعب المزيوو لوبعد القطلدت أى كان 
لمباشرته للعمل قيمة ورغبة مباينة لعمل غيره بحسب القصود النوعيّة , وإلا ثبت 
للمستأجر خيارالفسخ أو الأرش مع تفاوت القيمة عند أداء الورثة العمل له. 

(مسألة :)9١‏ إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة 
فانقرضوا قبل انتهاء مدّة الإجارة توقفت صحّتها بلحاظ بقيّة المدّة على إذن 
البطن اللاحق , وإذا آجرها ولىّ الوقف . سواء كان هو البطن السابق ولاية منه 
على العين أو غيرهم لمصلحة الوقف أولمصلحة البطون جميعاً. فهل تصمّ 
بانقراضه ويستحقٌ البطن اللاحق نصيبه من الأجرة ؟ فيه إشكال؛ والأحوط 
تجديد الإجارة من الولىٌ. 

(فسالة #اظا» [ذا الجر ضيه العمل تباذ قينا اليا قوف قانيا لا مطل سمونه 
ولا يثبت للمستأجر خيار الفسخ . ويجب حينئذٍ أداء العمل من تركته كسائر 
الديون: 

(مسألة /9"): إذا آجر الول الصبيّ أو ماله فيما يتقوّم التحديد بالزمن في مدّة 
تزيد على زمان بلوغه صم في مقدار ما قبل البلوغ والرشد , وما بقي فموقوف 
على إجازة الصبئّ بعد ذلك إلا إذا كانت هناك مصلحة ملزمة فتصمٌ إجارته 
زائدة على البلوغ . وأمّا فيما لا يتقّم بذلك ؛ » فالأقوى صحّة الاجارة مطلقاًء 
ويلزم الصبيّ بها لو بلغ , وتكون ديناً في ذمّته. 

(مسألة 70/4): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدّة معيّئة » فتزوّجت في 
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أتنائها , لم تبطل الإجارة » وإن كانت الخدمة منافية لحقٌّ الزوج. 

(مسألة 00"): إذا آجر تنفسها بعد التزويج توقّفت صحّة الإجارة على إجازة 
الزوج فيما ينافي حقّه » ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقّه . 

(مسألة 9/6*): إذا آجر عبده أو أمتهللخدمة ء ثيٌ أعتقه قبل انتهاء مدّة الإجارة 
لم تبطل الإجارة , وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير 
زمان الخدمة » وإن لم يمكن فتنفسخ الإجارة بمقدار مدّة اكتسابه لنفقته ويرجع 
المستأجر في ذلك على المولى. 

(مسألة 0/7*): إذا وجد المستأجر عيباً » فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر 
له » وان كان جاهلاً به فلذلك صور: 

الأولى: فيما كان موجباً لفوات بعض المنفعة من رأس ولم يمكن الانتفاع 
منه أصلاً كخراب بعض بيوت الدار قسّطت الأجرة ؛ ورجع على المالك بما 
يقابل المنفعة الفائتة » وله فسخ العقد من أصله. 

الفاثية؛ إذا كان موجباً لقوات يعض أنما ط المقعة دون الأساء الأخرى: 
قراف شفط سكي نمو :صدى الموزرك فى الداوة ولك امك اتعادها مشزناً 
ونحوه, فله خيار العيب » ولو فرض امتناع الردٌ أوسقوطه فلايبعد بوت 
الارش. 

الثالثة : إذا كان العيب موجباً لعيب في المنفعة » مثل الاهتزاز في سير 


ع د 
. 


المركبة »كان له الخيار ‏ ولو فرض الامتناع أو السقوط فلايبعد الأرش أيضاً. 
الرابعة : إذا كان موجباًلنقص الأجرةفحكمها كالثانية والثالثة. 
التخافسة: :ذا كان موصي لتفاوض الزغيّات ففظ سر دوق تصن الصالتة: 
فالأقوى ثبوت الخيار فقط . 


كناب العثطة ‏ جسشسسس لصسبطبطبب نوو 


هذا إذا كاك العيى عيختصية وما إذا كاك كلية ووكان المقبوض :مهيبا : 
كان له المطالبة بالصحيح دون الخيار, وإذا تعزّر الصحيح كان له الخيار. 

(مسآلة 1/8"): إذا وجد المؤجّر عيبا في الأجرة وكان جاهلاً به »كان لهالفسخ 
والمطالبة بالأرش مع كون الأجرة من الأعيان» وإذا كانت الأجرة كلَيّاً فقبض 
فرداً معيباً منها , فله المطالبة بالصحيح , وإذا تعذّر فله الفسخ. 

(مشالة 0/8 )يجري الكجارة كران العين وشبار الشترط دحت 
للأجنبيَ- وكيا زوالعب وكا تدده الريك تقطن الممقف وهر المتليي 
والتفليس والتدليس والشركة . وخيار شرط ردٌ العوض نظير شرط ردٌ الثمن» 
وكذا خيار الحيوان على الأظهر الأقوى. وأمّا خيار المجلس فلايخلو من 
وجه. 

(مسألة :)98٠١‏ إذا حصل الفسخ في عقد الإإيجار ابتداء المدّة » فلاإشكال» 
وإذا حصل أثناء المدّة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدّة 
ما لم يكن هناك شرطاً ارتكازيّاً متبانى عليه لتبعيض إعمال الخيار بإمضاء 
العقد في ما تم استيفاوه من المنفعة والفسخ فيما بقي .كما هو غير بعيد تقرّر 
هذا الشرط في جملة من الموارد. 

وعلى الأوّل فيرجع المستأجر بتمام المسمّى ويكون للمؤجّر أجرة المثل 
بالنسبة إلى ما مضى . 


84ل ل ل لب منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


فصل 
أحكام التسليم فى الإجارة 

يَملك السحاجر المتففة فى إحازة الأعيان والعدل فى الإجارة غلى الأعمال 
بتشو القد اوكا الوا والأجير ملكا اد ةبنفس العقد . فأصل الملكيّة 
للطرفين موقوف على وقوع العقد , واستقرار ملكيّة الأجرة موقوف على 
اسعقاء المتفعة. أو العمل أو التسبيب في تفويتها على المؤجّر والأجير كما أن 
عهدة الأجرة والخروج عن ضمانها من المستأجر موقوفة على تسلّم الأجير 
والمؤْجّر »كما مرٌ في العوضين في البيع . 

كنا آذ امتتحقاى المطالته لكل مهما موقاق على يدانا عيفد اسع 
وما وجؤب تتليم كل متهما ما غليهفمطلق الآ إذا كان الآخر ممتتعا عد 
واتسلي الستفعة حو سايم العمل بعنامه فيما لا يتعلى بالعين »وفيا يتعلق بالعين 
يكون بتسليم العين بمعنى التخلية بينهما وبين المالك مع إتمام العمل فيها. 
كالخياطة في التوب. 

ومع إطلاق العقد ليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا مع 
اشتراط تقديم الأجرة تصريحاً أو مبنيًاً العقد عليه » ولو بحسب العادة» 
ا خسن المقا و لقافله 346 اليد التمتهاد البطالنة لكين الستسا حاة 
أو العمل المستأجر عليه قبل بذل وتسليم الأجرة. إلا مع اشتراط تأجيل 
الاح تضيوريها وكيا : 


وإذا امتنع المؤجّر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة» 


كتاب الشفعة 777 لب ههو#ة 


جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين »كما جاز له الفسخ وحبس الأجرة 
أو أخذها إذا كان قد دفعها ء وله إبقاء الاجارة والمطالبة بقيمة المنفعة المفوّتة 
وفي حكم امتناع المؤجّر لو دفع العين ثمّ أخذها من المستأجر , وكذا الحكم 
فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجّر للعين المستأجرة» 
وتضمين المستاجر المنفعة إِمّاللاستيفاء او للتسبيب في تفويتها. 

(مسالة :)"8١‏ تسليم العمل إن كان مثل الصلاة والصوم والحجٌ والزيارة 
ونحوها بإتمامه . وكذا فى مثل بناء جدار داره او حفر بئر فى داره» او نحو 
ذللين كان إنماء العمل ف العين لوهم يد السناح نيلي باوكا بل 
الثوب الذي يعطى للأجير ليخيطه أو الآلة ليقوم بصيانتها وإصلاحها ممّا تكون 
الأجرة بلحاظ الصفة والأثر فى العين » فلايكفى إتمام العمل إلا بعد تسليم مورد 
الفخل فقيل اق تنيلك الثوت ادق مظالبه الج عد كو فقيل ذلك 
ولو بعد الفراغ من العمل من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها , وكذا لو 
أتلفه الأجير ولو بالتفريط أو الأجنبيّ » وللمالك أن يستوفي قيمة النوب غير 
محظ وهم لو لم جز علق الالتشاع كإو اله إنظائها ‏ فستوفي فيعد مها 
قال ان تضهن العام لاحي الحو 

(مسألة 587): يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي 
الأجرة ‏ وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط ففي نفي الضمان إشكال. ْ 

(مسألة «8"): إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدّة بطلت الإجارة ‏ 
فإن كان التلف قبل القبض أو بعده من دون فاصلة لم يستحقٌ المالك على 
العندا تر شيا :وان كان يعد التبطن وق أشنا مذة الاحادة تبطل بالنسبة إلى 
ع لعت وا دي امو انمه عر الخياوقق نبت ديعاو د لد يك وياد 
الإجارة على الانحلال والتوزيع للأجرة المسمّاة بالنسبة , وإلا فتلزم فيما مضى 


لت منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
وفيت الأجوة المسماء بالنسية #وغلى الشدير :الأول ]شغ المتساحر .رع 
غلى الفؤتكر يمام الأخرة الستكاة : وغليه أجر» التكل بالنسية للمذة العاضية. 

وكذا التفصيل إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به فتبطل الإجارة بنسبته. 

(مسألة 84"): إذاقبض المستأجر العين ولم يستوفيمنفعتها حتّى انقضت مدّة 
الإجارة كما إذا استأجر مركبة أوسفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها 
ولم يحمل متاعه عليها » أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدّة؛ 
امود كانه لسر 

وكذا إذا بذل المؤْجّر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء 
المنفعة مها حتّىانقضت الاجارة إذا كان ذلك مفو تاللشتفعة على الموجر: 

وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال. فَإِنّهِ إذا بذل الأجير نفسه للعمل 
وامتنع المستأجر من استيفائه .كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوبه في وقت 
معيّن , فهيّاً الأجير نفسه للعمل , فلم يدفع المستأجر إليه النوب حتّى مضى 
الوقت» فإنّه يستحقٌ الأجرة إذا كان ذلك مفؤثاً غلى الأجير منفعته. 

ولاافرق في القبض أو التفويت للمنفعة في الإجارة الواقعة على العين بين أن 
تكون العين شخصيّة _مثل أن يؤْجّره المركبة الخاصّة فيبذلها المؤجّر للمستأجر 
فلايركبها حتّى يمضي الوقت - وأن تكون كَلَيّة -كما إذا آجره دابّة كليّة فسلّم 
فرداً متها اليه أو بذله له حّى اتقضت المدّة»وفوّت المنقعة علية فاته يستحق 
تمام الأجر على المستأجرة . كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلّىّ بين 
تعطق الوقتت وعدم إذا كا نتقن فسن :فووا منى الكتله هنو ان الوفناء مسقن 
الإجارة فإِنّ الأجرة تستقن على المستأجر في جميع ذلك» وإن لم يسغوف 
المنفعة باختياره. 

وأمّا إن لم يستوف لعذر عامٌ -كنزول المطر ء والعواصف المانعة من السفر» 


كتاب الشفعة 77777 18# 


وكانقطاع الطريق لعذر وكان مانعاً عن نفس متعلّق الإجارة -كنقل الركّاب 
الممعا حوية الو انعضو الضيم م اننضيي المذة رطلفة الاهاوة ولس علي 
المستأجر شيء من الأجرة , وأمّا إنكان العذر من ناحية المستأجر نفسه أوكان 
مانعاً عن غاية هى كالداعى لمتعلّق الإجارة , فالأأقوى هو الصحّة , وإن اشترط 
تافر فون لكاي نعم , قد يتصوّر كون العذر الخاصٌ مانعاً عن نفس 
متعلّق الإجارة »كما إذا انتفى ما هو الموضوع له مثل ما لو استأجره لقلع 
طترينة | وعملئة بجراحتة فتعاقن من الخر ضع كماما أو كان الأرقى عليعا حدم 
فتبطل الاجارة. 

(مسآلة 86"): إذا لم يستوف المستأجرالمنفعة في بعض المدّة جرت الأقسام 
الجذكورة ههها يوجر عليه احكاتها. 

(مسألة 387"): إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعدذٌر استيفاء المنفعة» 
فإن كان الغصب قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ . فيرجع على المؤجّر 
بأجرة المسمّاة -إن كان قد دفعها إليه ‏ أو الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل. 
هذا إذا لم يكن الغاصب قاهراً بحيث يعد تلفاً» وإن كان الغصب بعد القبض تعيّن 
الثاني » وكذلك إذا منعه ظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب 
العين , فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة. 

(مسأآلة 581): إتلاف المستأجر للعين المستأجرة يفسخ الإجارة من حين 
التلف , فيضمن ما استوفاه أو فوّته من المنافع مع ضمان العين. 

فنا لش ك8 : ذا اللنها المو ع انديفت التعارة ورسعت الأحرة ةا 
أويقضاء الى المهاحن: 

(نسالة :82 ذا ادلقها الأحقية سفت الاتجارة اكا و جعت الاجرة 
ععانها مضه إل السما عرب ” 


للح منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 

إفسالة 4 :[ذا انو بطلان التشارة عه التعززة التسناة إلى 
الحا جر #واتفدق النذكر الجرّة المدا بمقداز ما انكو فاة المسعا جوامية 
المنفعة أو فاتت تحت يديه , وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة 
حيدق العام اجو التكن .هذا إذا لم تكن أجرة المستاة أقل ين اجو المفلنع 
وإلا فليس يستحقٌ المؤْجّر والأجير ! إلا دون أجرة المثل. 

(مسألة :)8١‏ المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل» 
لا فرق بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلاً به. 

(مسألة 48): تجن إجازة الحطة المشاعة من العين :لكن لا يجوز تسليمها 
إلى المستأجر إل بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة. 

(فشألة )يجوز أن يستاجر اقتان دارا أومركبة » فيكؤنان مس كين فين 
ليسا قدمةانهايتهنا كالشر يكين فى بلك العين: 1 

(مسألة 94"): يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معيّن »كحمل متاع 
أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك » فيشتركان في الأجرة ‏ وعليهما معاً القيام 
بالعمل'الذى السدة جر علي 

(مسألة 6"): لا يشترط اتّصال مدّة الاجارة بالعقد على الأقوى ءفيجوز أن 
يوْجّر دارهسنة - مثلاًمتأخّرة عن العقد أو أقلّ أو أكثر » ولا بدٌ من تعيين مبدأ 
المدّة» وإذا كانت المدّة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى 
الاتصال. 

(مسآلة 97"): إذا آجره مركبة بنحو كلَّىّ ودفع فرداً منها فتلف . كان على 
المؤجر دفع فرد آخر. 


كتان العقطة ٠م‏ بطب اراز 


فصل 
فى أحكام التلف 

(مسألة 91"): العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت 
أو تعبت إل بالتعدّي أو التفريط , وإذا اشترط المؤجّر ضمانها بنحو شرط الفعل 
بمعنى أداء قيمتها أو أداء أرش عيبها . صمٌ. وأمّا بمعنى كون دركها وغرامتها 
باشتغال الذمّة بمثلها أو قيمتها فلا يبعد الصحّة .كما أنّ الظاهر عموم أمانة 
يد المستأجر للإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت. 

(مسالة 98"): العيخ الى للستا ص بين الأجير الذئ اجزنفسه على عمل 
فيها . كالثوب الذي 00 ل يضمن تلفه أو نقصه. إلا بالتعدّي 
أو التفريط . 

سالك قم :]ذا انكل السيفا عو كعاء الع على الأحبي يتش ادام 
قيمتها أو أرش عيبها , صم الشرط , وكذا بالمعنى الثاني المتقدّم في العين 
المستاجرة. 

(مسألة :)4٠٠‏ ]ذا تلفق محل العمل فى الاجارة أو أتلقة الأجنبية قبل العمل : 
أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل » بطلت الإجارة » ورجعت 
الاجرة كلا او بعضا إلى المستاجر. 

(مسألة :)60١‏ إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بحكم التلف فيما مد. 

(مسأآلة 07): إذا أتلفه الأجير كان أيضاً بحكم التلف في انفساخ الاجارة» 
ويرجع المالك عليه بقيمة العين غير موصوفة بنتيجة العمل إن لم يتمٌ القبض 


عل سب منهاج الصالحين_الجزء الثانى 
واستلي العيل: أويقيمة العمن موصيوقه بها إن جه العسليي لك الاين سيسق 
الأجرة المسمّاة فى هذه الصورة. 

(مسألة *0غ): المدار فى القيمة على زمان الأداء. 

(مسآلة 04:): كلّ من آجرنفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال بأن 
لم يتقن بما عهد إليه أو تجاوز الحدّ المأذون أو عهد إليه الحيطة ومراعاة السلامة 
والأمان » سواء بالتصريح أو الارتكاز العرفيّ والعادة. أو غرٌ الأجير الآذن» 
أو كان قاصراً فى المهارة _كالحجّام إذا جنى فى حجامته . والختّان فى ختانه , 
وهكذا الخقاط والنشا رو اذاه إذا افسدوائ فيو 'ضافن #وكذا الطبيب المباشور 
للعلاج بنفسه إذا أفسد أو كان غير مباشر ‏ وكان تسبيبه أقوى . ولو بصورة 
وصيغة الوصف وإن كان متبرعاً. 

(مسألة 500): إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ولم 
يقصر في الاجتهاد بأن لم يتعهّد مسؤوليّة السلامة والأمان, وإِنّما تعهّد نفس 
العمل فقط , فإِنّه يبرأ من الضمان بالتلف . وإن كان مباشراًللعلاج » ومثله في 
الختان إذا لم يقصر ولم يعهد إليه إلا إجراءه دون تشخيص قابليّة الطفل لذلك. 

(مسألة 40): إذا عثرالحمّال أوشركات الحمل والنقل فسقط ما كان يخمله 
فانكسر وتلف »ضمنه إذا كانت الاجارة على كل من الحمل ورعاية السلامة أو 
إذا فّط الأجير . وكذلك إذا عثر فوقع ما كان يحمله على مال غيره فتلف . 

(مسألة 5077): إذا قال للخيّاط : «إن كان هذا القماش يكفينى قميصاً فاقطعه 
تفصيلاً لنوب» ‏ فقطعه فلم يكفه ضمن ء وأمّا إذا قال له: «هل يكفينى قميصاً» 
فقال: نعم » » فقال: «اقطعه » . فقطعه فلم يكفه فالظاهر الضمان حيطا : 
وإن كان مخطئاً في اعتقاده في كلا الصورتين. 


ان الل بللبسببتتتلبلبلللللللللل يبص ا اما 

تسالة ذا آجر عبده لعمل فأفسده , فالأأقوى كون الضمان في كسبه . 
فإن لم ين فعلى ذمّة العبد يتبع به بعد الععتق إذا لم يكن جناية على نفس 
أو طرف.ء وإلا تعلّق برقبته » وللمولى فداؤه بأقلٌ الأمرين من الأرش والقيمة 
إن كانت خطأ» وإن كانت عمداً تخيّر ولىّ المجنئّ عليه بين قتله واسترقاقه 
على تفصيل في محلّه. 

(مسالة 609): إذا آجر دابّته لحمل متاع فعثرت فتلف أونقص »فلاضمان على 
صاحبها إلا مع التفريط أو عهد إليه الرعاية القصوى . وإذا كان غيره السبب 
في ذلك كان الغير ضامناً. 

(مسألة :)6٠١‏ إذا استأجرسفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أوسرق »فكما في 
المسألة السابقة » ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صم الشرط 
ولزم العمل به. 

رمشالة-415) اذا جمل الداثة أو الغربة الكسما هر أكثز مق المقدا ا المقدد 
كينا: نا بالسرط أو العا وق قلف أو مقت كم ذلك + وعلية رةه 
المثل للزيادة مضافاً إلى الأجرة المسمّاة ما لم تكن الزيادة مجموعاً مع المقرّر 
مشبايئة قيّمَة» وال كان من المنفعفين المتضناةتين الأنيةوكدذا إذااستاجرها 
لنقل المتاع مسافة معيّنة فزاد على ذلك , وطريقة حساب الزيادة بالتفاوت بين 
أجرتي المثل . للأقلٌ مع الأكثر. 

(مسآلة 5١17‏ ): إذا استأجر عربة لحمل المتاع مسافة معيّنة فركبها أوبالعكس 
لزمته الأجرة المسمّاة وزيادة فضل أجرةالمنفعة لو كانت متفاوتة . وكذا الحكم 
فن قله الجواازره هيما كانت المنفة الجيكوفاة مكاة للمشحة البختصوردة 
بالاجارة ؛#شواء الوافعة على الأعيان_كالدار والداقنةت أو على الأعسال: 
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كما إذا استأجره لكتابةفاستعمله في الخياطة. 

(مسألة *61): إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل بالكتابة للمستأجر عمداً 
أوتقطاء ركان المستأجر ملتفتاً يظهر رضاه بذلك بحيث يعد غرفا مبيفوفياً 
الفح ادق علق المنهاجن أجزة المكل:وكذا اذا كان يفظأ الحامل تفريط 
تعفد انرا الا سن 


(مسالة :)6١15‏ إذا آجر عربة لحمل متاع زيد »فحمل صاحبها متاع عمرو لم 
يستحقٌ أجرة على زيد, وأمّا عمرو فكما مرّ في المسألة السابقة من التفصيل. 

(مسألة 616): إذا استأجر عربة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب 
عه كوا أننعفل ايند ع انميق دول اسمن اليف اد 
التفويت ويلزمه أجرة المثل للثانية , وكذا إذا اشتبه فركب عربة عمرو لزمته 
أجرة المثل لها , وأجرة المسمّاة لزيد بالتفصيل المتقدّم. 

(فسالة415):]ذ| انغ اجو موف التويل اهل لسع د كشن ميا كدر 
مع الخلّ المعيّن استحقّ المالك عليه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل الخمر 
بقدر ما يشابهه وزناً» ولو منضمّاً مع حمل الخلّ» ولو حمل بدل الخلّ المعيّن 
شير اسع الدالك هليه أعلى ارقي 

(مسألة 417): يجوز لمّن استأجر مركبة للركوب أو الحمل أن ينصرف فيها 
وبها على النحو المتعارف إلا مع منع المالك . وإذا تعدّى عن ذلك ضمن تقصها أو 
تلفها بخلاف موارد الجواز. فإِنّه لاضمان إلا مع الشرط ولو ارتكازاً. 

(مسألة 416): صاحب الحمّام أوالمسبح لا يضمن الثياب أونحوها لوسرقت 
إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدّى أو فرط أو شرط ذلك. 

(مسألة 619): إذا استؤجر لحفظ متاع أو حراسة بنيان فسرق أو أتلف 


كتاب الشفعة ااا 0 


لم يضمن إلا إذا فرّط في عمليّة الحفظ والحراسة ومستلزماتها حسب ما هو 
مقرّر عرفاً من آليات » أو شرط عليه » ويستحقٌ الأجرة بقدر عمله مع عدم 
التفريط إذا كانت على العمل لا النتيجة . 

(مشآلة مح عله العين المتساجرة إلى المشاجز إذا كا ملق 
الاتجازة أن تفرة المستاجر بالعين عند استيفاء المتفعة» كنا فى إجسارة الذارن 
السيوو اجا وروا شراطة ون اميك تكن ابا روفن ار كوي سنن 
على المؤْجّر تسليمها إليه. 

(مسألة :)47١‏ يكفي في صحًّة الإجارة ملك الموج رالمنفعة وإن لم يكن مالكاً 
للعين . فمّن استأجر داراً جاز له أن يوْجّرها من غيره » وإن لم يكن مالكاًلنفس 
الدار إذا كانت الإجارة مطلقة » فإذا كانت المنفعة المستأجرة ينحو ينفرد 
المستأجر في وضع اليد على العين وجب على الموّجّر الثاني تسليمها إلى 
المستأجر الثاني » وإن لم يأذن له المالك إذا كان أميناً» وإلا فلا يجوز ولوسلمها 
إليه كان ضامناً. نعم » فيما لم تكن المنفعة بنحو ينفرد المستأجر يده عليها كما 
في جملة من موارد عدم توقف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيّارة 
لم يجب على المؤّجّر الأوّل تسليمها إلى الثاني ء إلا إذا اشترط عليه ذلك» 
ولا يجوز للمؤجّر الثاني تسليمها إلى المستأجر الثاني وإن اشترط عليه » 
بل يكون الشرط فاسداً. نعم . إذا أذن له المالك فلا بأس 

أَمّا إذا كانت الإجارة مقيّدة كما إذا استأجر مركبة لركوب نفسه فلاتصمٌ 
إجارتها للغيرء فإذا آجرها غيره بطلت الاجارة الثانية : فإذا ركبها المستأجر 
الثاني وكان عالماً بالفساد كان آثماً ويضمن أجرة المثل للمنفعة الفائتة للمؤْجّر 
كما يضمن للمالك تفاوت أجرة المستوفاة مع زيادتها على المعقود عليها في 
الأولى » ولو كان مغرّراً من المؤجّر الثاني رجع عليه في الزيادة. 
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(انسألة 4998):إذا الجرمركبة للزكوث واشعرط على المستاخ استيفاءالمتفعة 
بنفسه أو أن لا يوْجّرها من غيره فآجرها ء فإن كان الشرط مفاده بنحو التوصيف 
أو النتيجة فالحكم كما مر في الإجارة المقيّدة. 

وإن كان مفاده بنحو شرط الفعل فتصمٌ الإجارة ويثبت الخيار للمالك في 
فسخ عقده والمطالبة بأجحرةالففل. 

زقوالة 9ه اذا التساعر الذكاة وتشينذة كاليض وم عليه ارجاعة 
الى 'الالكه ولا بجوو له إجاره دع الك و الخد كاله ليمكت من الدكاق 
المسمّى في العرف الحالي بحقّ الخلرٌ أو السرقفليّة , إلا إذا شرط له ذلك مع 
المالك أو رضى له به , وكذا الحال لو مات المستأجر لم يجز لوارثئه ذلك 
إلابرضا المالك , ولا يكون بحكم تركة الميّت ليخرج منه الشلث ما لم يقيّد 
الناللك ركنا رذللت:. 

(مسآلة 75): يثبت حقّ الخلو (السرقفليّة ) للمستأجر في العين المستأجرة 
على المالك باشتراطه في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم » ويكون موروثاً 
لوارئه ويجري عليه أحكام تركة الميّت من الوصيّة وإخراج الدين » وحيث إنّه 
متموّل فيجري عليه أحكام خمس أرباح المكاسب. 

(مسألة 476): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن 
يكن العيق المسدا جر #باقل فيَحةامكا ابتاعرها به وبالستاوى وكذا ,الكت 
منه إذا أحدث فيها حدثاً أو غرم فيها غرامة . وإلا فلايجوز الاجارة بالأكثر» 
سواء آجرها كلها لشخص ثالث أو آجر أبعاضها على أنخاص .ء وكان المجموع 
أكتوء كما قن لبيك والذار والذكان وال هي ولعي والسلفينة والارضن» 
ا الأخباك المستأجرة على الأظهر. هذا إذا كانت الأجرة ثابتة مقداراً 
بخلاف ما لوكانت نسبة من الربح. 
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القسال1157] تدوز أن رك عضن العدى السدا حر #داكقر فى لطر 
كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها , وآجر البعض الآخر بأكثر من 
عشرة دراهم ‏ إلا أن يحدث فيها حدث . ويجوز الإجارة بأقل من العشرة 
وكذا بالعشرة على الأقوى. 

(مسآلة 5777): إذا استؤجر على عمل من غير اشستراط المباشرة ولو 
بالإتصراف لبها يجوز أن يستا حر غيره لذلك العمل“ يعلك الكهرزة أو الأكسرع 
ولأيجوو الأقل ]ل اذا أن معدن العمل وا قلياذ ]3 كان مهدا يداف نفسه ذا 
مالئة وإى لج يكن ههه قد ىلتقاوت , كنا إذا تقول تحبا له قوت بأريعة درا 
ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلاً» فإِنّه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته 
بدرهم ء بل لا يبعد الاكتفاء فى جواز الاستيجار بالأقلٌ بشراء الخيوط والابرة 
وبقيّة المعدّات للخياطة » ويجوز أن يقبّل العمل بضميمة عمل آخر بتلك الأجرة 
مع عدم كون الإجارة انحلاليّة لا بأقل. 

(فسآلة 418):فى الموازد الى يعوق العمل المشع أ جرعلية عل تسليم العين 
إلى الأعير إناجناد اتجير اه وعد يل الذي استؤجر عليه جاز 
له أن يسلّم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدّم في تسليم العين المستأجرة إلى 
المستأجر الثاني. 

(مسالة 459): إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرةففعله غيره لا بقصد التبرّع عنه 
ولا بأمرمنه بطلت الإجارة ولم يستحقٌّ العامل ولا الأجير الأجرة ء وإذا أتى بها 


المباشرة بنحو تعدّد المطلوب » وإلا لم يستحقّ شيئاً» وكذلك الحال إذا استؤجر 
على عمل فى ذمّته لا بقيد المباشرةففعله غيره. 
شال 40] :اهار الاجر على فسدية : 
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الأول! أدتتكون الأسارة واقة على معتععد الفا ربحة من دون اخطغال ذه 
بشيء نظير إجارة الدابّة والدار والعربة ونحوهما من الأعيان المملوكة . فتكون 

الغاثى: أن تكون الاجارة واقعة على عمل فى الذْمّة فيكون العمل المستأجر 
عليه دَيناً في ذمّته كسائر الديون. ْ 

فإن كانت على النحو الأول فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدّة 
محقة + وحيعل لا يجوز الذافن :كلك الس العمل لنفية.ولة لغبيره لا جبوعا 
ول بإلعارة ولابخفالة :كما بهم نل ذلك في إجارة السخرة. نعم» لا بأس 
نكن الأعمال الت تتضرزفغنها الاتكارة ولا تعمليها ولايكون معافية لميا 
شملته , كما أنه إكاكان نووة الاحان» او صحتفها الكتسال الها غات 
فلامانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره» تبرّعاً أو بإجارة 


أو جعالة . إلا إذا أَدَى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه. 

فإذا عمل فى المدّة المضروبة فى الاجارة بعض الأعمال المشمولة لهاء 
فاكاة الغيل الخينة د بدا ريع شع الإجارة واسترجاع تمام الأجرة 
إن لم يكن بناء الإجارة على تبعيض إعمال الخيار بحصره فيما يأتي من مدّة 
الإجارة , وإلا فيختصٌ الفسخ بالمدّة الباقية والآجرة بحسبهاء وبين إمضاء 
الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه , وكذا إذا عمل لغيره تبرّعاً. 
ولد نطالية غيوه قيمة العمل إذا كان الغين قدابعؤفاء فتكي بين امور كلانة, 

وما إذا عمل لغيرهبعتوان الأهارة أو الجمالة فل الشيان بيخ الأمور الغلاي 
ونين إمطناءالأحتانة | الجعالة:واهئة التهيزة أو اسه السسي فنا : 
وإذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى في جميع الصور المذكورة ورجع 
بالاجراة النسكاة فيها + وكاو قل عمل الأجيز عكن العمل الاجر كان لدعليه 
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أجرة المئل فيما كان الفسخ في كلّ الإجارة» وأمّا فيما كان في بعضها فله 
مخ التسيكاة الس 

وأَمّا إذا كانت الإجارة واقعة على خضوص عمل بعينة -كالخياطة دفليس 
له انسمل ذلك الس ادر ل لجرو لا سواعا ولاياجانة ول تجعالةة 
فإذا خالف وعمل لنفسه أو عمل لغيره تبرّعاً فالحكم كما تقدّم في القسم الأُوّل. 

وفي هذا القسم لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك 
العمل إذا لم يكن منافيا له » فإذا اجر نفسه في يوم معيّن للصوم عن زيد جاز له 
أن شيط له أو لغيه باجارة أو جحالة وله الأجر أو الحكل السيفىء أنا ذا 
كان منافياً له كما إذا الجر تقس هللخياطة فاشتغل بالكتاية 'تخثر المستأجر بين 
فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على المستأجر. 

وإذا كانت الجعا و غلن التسن الناى من ون العمل المسشا هر عدلية في 
الذة قعاوة هل الشباهرة ذا عن كو ربعن لسوت هر عر 5006 
شرطاً على نحو تعدّد المطلوب , وعلى كلا التقديرين جاز له كلّ عمل لا ينافي 
الوفاء بالإجارة» ولا يجوز له ما ينافيه » سواء اكان من نوع العمل المستاجر 
عليه أم من غيره» وإذا عمل ما ينافيه تخيّر المستأجر بين الفسخ أو المطالبة 
فيه العمل الفاتك النداى علية» وإذا انه لما يتافيكؤقين مبكة 
الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأوّل وتكون الإجازة منه على التقدير 
الأول بمعنى رفع يده عن ملكه للمنفعة في ذكة احير » وعلى التقدير الثاني 
إنقاطة لشرط المياشرة دون أصل الغمل النستاج: عليه عن :دشة الأجير 
ويسعكن الأجرد هلي كل من العنكا جز الأول والنات الأعير ةالمسةاة فسن 
الاجارتين ويرئت ذصه من العمل الذئ استوجر لك أوّلاً على التقدير الأول 
دون الثاني » فيجب عليه العمل لا بنحو المباشرة » وإن لم يجز بطلت الإجارة 
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الثانية واسئحق الأخير على المستاجر الثاني أجرة المئل + ويتخيّر المستأجر 
الأوّل بين الفسخ للإجارة الأولى أوالمطالبة بقيمة العمل الفائت. 


كتاب الشفعة ل ل -”ب- -- س فت0 


فصل 

وفيه مسائل متفرّقة : 

(مسألة ١‏ لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها -كحنطة أو 
شعير -مقدارا معيّنا » وتجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعا اونصفا. 
وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمّة » ولو كان من جنس ما يزرع فيها 
فضلاً عن إجارتها بغير جنس ما يزرع فيها كغير الحنطة والشعير من الحبوب » 
وإن كان الأحوط تركه مع اتّحاد الجنس » بل مطلقاً»كما أنّ الأحوط عدم 
اشتراط أداء ما في الذمّة من حاصل اللأرض. 

(شنالة 19 معو الساو تيع مساعة مق أرهى نمت كنا قور قار 
حصّة منها على نحو الكل في المعيّن. 

(مسألة 478): تجوز إجارة الأرض مدّةطويلة لتوقف مسجداً » وتترتّب آثار 
المسجد عليها »كما تجوز إجارتها لتعمل مصلّى - ولو لمدّة قصيرة -يصلّى فيه 
أو يتعبّد فيه » أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع , ولا تترتّب عليها أحكام المسجد. 

سنال 8)184 دوو المتضا د الضحر النالوة الاسسظلال ومسو كر 
الدوات ونشر الثياب + ويجوز استغجار البستان لفائدة التترّه: 

(أسالة :408 ): ,يعوز اعجار الإنسان لحيازة المتاحات الذحتطات 
والاحتشاش والاستقاء ونحوها . فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصّة 
وحدها أو مع غيرها . ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو 
شخصاً آخر غير المستأجر, وإن كانت واقعة على العمل في الذمّة» فإنٌ قصد 
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الأجير الوفاء بالإجارة من فعله الذي يقوم به خارجاً ملك المستأجر المحاز 
إيضا ء وإن لم يقصد ذلك بان قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له 
كان المحاز ملكاً لمّن قصد الحيازة له؛ وكان للمستأجر الفسخ والرجوع 
بالأجرة المسمّاة أو الإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي 
فواته عليه. 

(مسآلة 477): يجوز استئجار المرأة للإرضاع » بل للرضاع أيضاً؛ بمعنى 
ارتضاع اللبن » وإن لم يكن بفعل منها مباشر مدّة معيّنة » ولا بدٌ من معرفة الصبىّ 
والمرضعة ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر. وكذا معرفة مكان الرضاع 
ووماندايقا قلت الدالئة باهتالافهما: 

(مسآلة 4897): لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدّة معيّئة للانتفاع بلبنها 
الموجود , او ما يتكوّن فيها بعد اللإيجار . وكذلك استئجار الشجرة للثمرة والبئر 
للاستسقاء. 

(مسألة 478): تجوز الإجارة لتنظيف المسجد » والمشهد .ونحوهما ورعاية 
بقيّة شؤونهما الخدميّة. 

(مسآلة 59): لا تجوز الإجارة في العبادات الواجبة نيابة عن الح إلا في 
الحجّ عن المستطيع العاجز عن المباشرة » وتجوز في الحجٌ الندبي والزيارة 
وأمّا الصلوات التابعة لهما فيأتى بهما بقصد ما هو المطلوب واقعاً» وكذا يجوز 
في الصدقات المندوبة 1-0 في بقيّة العبادات الندبيّة »كالصلاة والصيام. 

(مسألة :)44٠‏ تجوز الإجارة في الواجبات والمستحبّات نيابة عن الميّت» 
وتجوز الاجارة أيضاً على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى 
غيره ؛ الحيّ أو المكة: 


كنات الققة ا عخصغلسلسلسلسلسلط و ا 

(فسألة 441)؛ إذا أمر غير باتيان عمل فعملة المأمورة هن كيد المامور 
التبرّع لم يستحقٌ أجرة » وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة » وإن لم يقصد 
التبرّع » سواء قصد الأجرة أو ذهل عن ذلك استحقّها , وإن كان من قصد الآمر 
التبرّع » إلا أن تكون قرينة على قصد المجانيّة »كما إذا جرت العادة على فعله 
نكا نا و كنات : لطا وو مقن لنمى منوا لافعله ذا خرة ا وامكو ذلك مقا وعدي 

(مسألة ؟4:): إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة أو غيرها من الأعمال 
المتوقفة على بذل عين .كالمداد والخيوط وغيرها , فمع إطلاق الإجارة يكون 
يذل كلك الأحور على مئ تضرف اليه العادة والقرائن العاكة أو اجاح سن 
شرط ونحوه نظير الأجير في المثالين. 

(مسألة 447): يجوزاستئجار الشخص للقيام بكلّ ما يراد منه ممّا يكون 
مقدوراً ويتعارف قيامه به . والأقوى أنّ نفقته حينئذٍ على نفسه لاعلى 
المستأجرء إلا مع الشرط أو قيام القرينة من عادة وغيرها. 

زفنالة 816 )ديضور ان ستعيل العام ونا شرو الحم مودو عق جره 
ولكثه مكروو + نكو خليه أ حر الك ادها وعمل العامل فوينات الما 
لا الاجارة. 

(مسالة 50:): إذا استأجر أرضاً مدّة معيّنة » فغرس فيها أو زرع ما يبقى 
بعد انقضناء يلك النذة«هاذا القضدث المت جا للمالك أن يامزه قلع + وكنذدا 
إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس . وليس له الإبقاء بدون رضا المالك 
وإن بذل الأجرة كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع » وإذا غرس 
ما لا يبقى فاتّفق تأخير بلوغه لتغيّرات طارئة » فإن كان القلع لا يوجب ضرراً 
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على الغرس كان للمالك قلعه» وإن أوجب الضرر على الغرس وجب على 
المالك الإبقاء بأجرة ما لم يلزم الضرر على المالك. 

(مسآلة 47): خراج الأرض المستأجرة -إذا كانت خراجيّة على المالك ؛ 
إلا إذا شرط أن تكون على المستأجر. 

[فسالة 1217« الأابامنايا غل جره عن انها لاتقل الفسهداء كةو اهل 
البيت 248 وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ . ونحو ذلك ممّا له 
فائدة دينيّة او دنيويّة. 

[فشالة غ281 لوز الاجتار عدن معليه الال والجزاء مايه 
الواجبات , مثل الصلاة والصيام وغيرهما إذا كان أخذ الأجرة ممّن ينضاف 
الغمل إليةهوآمًا إذا كان لخد الكهزة سو طقن تالف تمد البسين د لصدود 
العمل عنه , فتصمٌ الإجارة. 

وكذلك التفصيل فى أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. 
كما لابن باد ادوع عموقياك فى حت ال ومو عقاف السفة. 

كما مد حرمة أخذ الأجرة على أداء الشهادة والأذان والقضاء والافتاء 
والولاية. 

(مسألة 549): إذا بقيت أصول الزرع في الأأرض المستأجرة للزراعة فنبتت » 
فإن أعرض المستأجر عنها فهي لمالك الأرض بحسب ظاهر الحال» إلا مع قيام 
ما يدل على عدم تخصيصه فهي لمّن سبق إليهاء بلا فرق بين مالك الأرض 
وغيره» وإن كان لا يجوز دخول الأرض بغير إذنه» وأمّا إن لم يعرض المالك 
عنها فهي له. 

(مسألة ٠40):إذا‏ استأجرشخ ص أ]لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعيّ 


كنات القية ا لللللللللللغشللللللللسططل ب ووز 
فصار حراماً ضمن , وكذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه كذلك. 

[فسالة 1]481 51 انعا جر هيا لخباطلة قوت تست :عام المدها جر :ايض 
أو النعاس غير للحا طعد ب جار ةقاي ةفشاطة الغير السيعت الإتضارة الأول 
واستفدق الحائظ ابره لبد :فى صووة الام ومسحق الأجرة الشمكا لمحة 
الاجارة الثانية على الأقوى. ْ 

نعم » لو خاط الخائط بغير أمره ولا إجازته لم يستحقّ عليه شيئاً » وإن اعتقد 
أن المالك أمره بذلك. 

(مسألة 407): إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدّة معيّنة » فسافر 
بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ؛ فإن كان 
متعلّق الإجارة نفس إيصال المتاع بحسب نظر وأغراض العرف لم يستحقٌ 
شيئاً» وإن كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدّد المطلوب النوعيّ 
عند العقلاء استحقٌّ من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع 
بععاى الإتكا ره ا إذا كا اعلن نعو وجنة التطلو كن نكي تلن العسرفة 
فالأظهر عدم استحقاقه شيئاً. هذا إذا كان العمل كلَيّاً في الذخة؛ :وما إذ| كانت 
الإجارة على المنفعة الخارجيّة للأجير فلا يبعد كونه بحكم تعدّد المطلوب 
في الكليّ. 

(مسألة 507): إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أوتخلّف شرط أو وجود 
عيب أو غيرها . ففسخ قبل الشروع في العمل فلاشيء له . وإن كان بعد تمام 
العمل امععق أجرة المغل وان كان قن أقناته افق قدا وها انق يدم اخرة 
المثل» إذا كان الخيار فسخ لمجموع الاجارة ؛ وأمّا إذا كان تبعيض في الفسخ 
دكا م عاد امن مه اضر البقها توفي م دسق ادك 
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إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظ أًبنحو وحدةالمطلوب عرفاً »كما إذا استأجره 
على الصيام فإِنّه لو فسخ في الأثناء لم يستحقٌ شيئا. 

نعم » فيما كان العمل ممّا يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة بناءً 
على الأصحّ من حرمة قطعها , والحجٌ لوجوب إتمامه بالتلبية , والاعتكاف في 
اليوم الثالث كان في الفسخ في الأتناء بمنزلة الفسخ بعد العمل. 

وكذا إذا كان الخيار للمستأجر. 


ويحتمل قريباً أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة 
المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء ‏ وكانت الأبعاض ذا تكلفة على الأجير 
ولو بلحاظ مقدّماتها ؛ وكان الفسخ بخيار الشرط ونحوه أن يستحقٌ الأجير 
تمق اروم فيل من جره المفل: 

(مسألة 206): إذا استأجر عيناً مدّة معيّنة ثم اشتراها في أثناء المدّة 
فالإجارة باقية على صحّتها إن لم يكن في الشراء قرينة على التقايل في 
الإجارة ‏ وإذا باعها في أثناء المدّة فالبيع شامل . ففي تبعيّة المنفعة للعين 
لاندكاك ملكيّتها في ملكيّة العين » وإن اختلف السبب وجه قويّ. 

أفشالة قو ا «مدوق عار الأ حطوية سس ارجف العوضى معبدينا دارا 
أو تعميرها معاد كوي الأنهار. وتنقية الآبار؛ وغرس الأشجارء ونحو ذلك » 
ولاو سين قار اانه كنا ركفا 

(مسألة 401): تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى » سواء أكانت 
بمجرّد وصف العلاج أم بالقيام به مباشرة ‏ كجبر الكسير . وتضميد القروح 
والجروح . ونحو ذلك. 

تناه 01 ): تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء بلحاظ المقدّمات 


كتاب الشفعة 7777 سح ةا 


الاختياريّة أو بقيد كون احتمال البرء بنسبة معيّنة »كما في سائر موارد الإجارة 
على الأعمال الموقوفة على مقدّمات اختياريّة وغير اختياريّة 0 
عادة. 

(مسألة 408): إذا أسقط المستأجر حقّه من العين المستأجرة لم يسقط بمجدد 
إنشاء الإسقاط وبقيت المنفعة على ملكه. نعم , لو كانت المنفعة كلَّيّة في الذمّة 
لسقطت بالإسقاط كالديون. ْ 

(مسألة 409): لا يجوز في الاستئجارللحجٌ البلدي أن يستأجر شخ ص امن بلد 
الميّت إلى (النجف) - مثلاً- وآخر من (النجف) إلى (المدينة)؛ وثالثاً من 
(المدينة ) إلى (مكمّة )» بل لا بدٌ من أن يستأجر مّن يسافر من البلد بقصد الحجّ 
إلى أن يحسٌ. 

(مسألة :)4١‏ إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط 
غين الركقة تنهؤاءء فان كانت الكجارة على الميلاة الصعية ذكينا هو الظاهر: 
عند الإطلاق -استحقٌ تمام الأجرة » وكذا إذا كانت على تفس الأعمال 
المخضوضة# وكان اللقض هدك الحندو السهار ف وان كتان فاق خدلاك 
الفقها وفع تفن نو إلا حر بدا وه 

(مسألة :)5١‏ إذا استؤجر لختم القرآن الشريف كان الإطلاق منصرفاً إلى 
الترتيب بين السور وإن لم يكن الترتيب المزبور دخيلاً في صدق ختم القرآن . 
كما أَنّ الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتهاء وإن لم يكن الترتيب 
المزبور دخيلاً في قراءة طبيعيّ القرآن إذا لم يخلّ بالمعنى. وإذا قرأبعض 
الكلمات غلطأً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم » فإن كان 
بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء » وإن كان بالمقدار غير المتعارف , 
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قلا نيفق قل | ركة يق راءة الدية أو الآيات صحيحة التي وقع فيها الغلط , وإن لم يكن 
ذلك فرداً تامّاً للقراءة فيتصالح ويتراضى مع المستأجر في نقص الوصف وإن لم 
يكن نقصاً في الأجزاء. 

وكذا الحال في قرا الزواوات أو كقانه الكسر اذتوالا دعية: 

(مسآلة 17 ): إذا استؤجرللصلاة عن (زيد)فاشتبه وصلّى عن (منصور) فإن 
كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمّن استؤجر للصلاة 
عنه فأخطأً في تصوّره أنه منصورء صصح عن زيد واستحقٌ الأجرة, 
وإن كان على نحو التقييد لم يستحقٌ الأجرة ولم تصحٌ عن زيد بل عن منصور. 

(مسآلة 417): الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات 
لمستحبّة يجوز أيضاً استئجار الصبئٌ دون العبادات الواجبة, واللّه سبحانه 


.د 


العالم. 


كتاب المزارعة 

المزارعة هي و جره او إجارة بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض 
بحصّة من حاصلها. 

يعتبر في المزارعة أمور: 

الأوّل: الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ؛ ويصمٌ العكس . بكلٌ 
ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ . كقول المالك 
للزارع -مثلاً: «سلّمت إليك الأرض لتزرعها» ؛ فيقول الزارع: «قبلت»» 
أو فعل دالٌ على تسليم الأرضن للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام » فتكون 
معاطاة ويلحقها حكمها . ولا يعتبر فيها العربيّة والماضويّة ‏ كما لا يعتبر تقديم 
الإيجاب على القبول. 

الثانى : أن يكون كلّ من المالك والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً» وأن يكون 
المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس . وكذلك العامل» ويجوز أن يكون 
العامل مفلساً إذا لم تستلزم تصرّفاً مالياً. 

القالك: أن يكوخ ضام عاصل الأرعن مشفركا هيا :فاو خكل لالعدهيا 
وَل الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة . وكذا الحال لو جعل الكل 

الرابع : أن تجعل حصّة كلّ منهما على نحو الإشاعة _-كالنصف والثلث 
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ونحوهما فلو قال للزارع: «ازرع واعطني ماشئت» لم تصمٌ المزارعة. 
وكذا لو عيّن المالك أو الزارع مقداراًمعيّنًكعشرة أطنان. 

الخامس : تعيين المدّة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول 
الزرع فيه » وإن كان العمل متورّعاً زمناً عليهما . وعليه فلو جعل آخر المدّة 
إدراك الحاصل بعد تعيين أوّلها كفى في الصحّة. 

السادس: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاحء وأمَا 
إذا انتفت قابليتها _-كالأرض السبخة أونحوها -بطلت المزازعة: 

السابع : تعيين الزرع مع اختلاف الأغراض.ء إلا أن يكون هناك انصراف 
أو إرادة التخيير بين أنواع لا يلزم منه الغرر والاختلاف. 

الثامن : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها.ء فلو لم يعيّنها بطلت, وكذا 
إذا لم يعيّن مقدارها. نعم , لو عيّن كلَيَاً موصوفاً على وجه لا يكون فيه غرر 
كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحّت. 

التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف ‏ كالبذر وغيره» بأن يجعل على 
أحدهما أوكليهما . ويكفي الانصراف ولو بسبب التعارف الخارجيّ. 

إفتسالة54 اويجوو العا بالسامرة أوبالسبيت إذا ل بغر المالك عليه 
الأوّل. 

(مسآلة 610): لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل 
بنتهننا بالتضف أو التلث أو تستوهماء فإن لم يقصد إنشاء المرارعة المقدية كاتت 
من المزارعة الإذنيّة بعوض الحصّة غير اللازمة قبل العمل وظهور الزرع » 
وكذلك الحال لو أذن لكلّ مّن يتصدّى للزرع وإن لم يعيّن شخصاً معيّناً بأن 
يقول: «لكلٌ من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه» » ويمكن تصويرها 
على نحو التعالة.. 
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(مسألة 477): لا يجوز اشتراط مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما وتقسيم 


(مسألة 687): إذا عبّن المالك نوعاًخاصّاً من الزرع من حنطة أوشعير أو نحو 
ذلك في ضمن عقد المزارعة تعيّن ذلك على الزارع » فلا يجوز له التعدّي عنه» 
ولكن لو تعدّى إلى غيره وزرع نوعاً آخر منه» فإن كان التعيين بنحو تعدّد 
المطلوب والشرط فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء » فإن فسخ طالب 
العامل اجر كل المفعة الفاتعة الارخن: 

وأا الخاصل :فهو للعامل' إن كان البذوله»وللمالك إن كان البذوفهء 
وله المطالبة ببدله أيضاً. وعلى تقدير أخذه البدل يكون الحاصل للعامل أيضاً. 
ولمسك لامظالة المالك باحرة العيزة فنفا كان العناهنا: للعامل #دواكا قيما كان 
الخاضل المالك امل احرة المقل»: 

هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ء وأمّا إذا علم به قبل بلوغه 
فله الفسخ والمطالبة يبدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بالأجرة أو القلع إن 
لم يكن ضرراً على الزرع ولو فرض تضرّره بأكثر من ضرر الزارع فله قلعه مع 
الأرش إن كان البذر للعامل ء وأمًا إذا كان للمالك فالتفصيل كما سبق. 

وإن كان التعيين على نحو التقييد ووحدة المطلوب بطلت المزارعة »وحكمه 
ما تقدّم في فرض فسخه . 

(مسالة 18): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع » فإن كان البذر للمالك 
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كان الزرع له؛ وعليه للزارع ما صرفه من الأموال» وكذا أجرة عمله وأجرة 
الآلات التي استعملها في الأرض ء وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه 
للعاللة اح الأرسنن :وها حرق امالك واد الأقمام القن لديل ف 
ذلك الزرع. ْ ْ 

ثمّ إن تراضيا على بقاء الزرع بأجرة أو مجّاناً فهو, وإلافحكم البقاء 
ما مرّ من التفصيل في الفسخ , وكذلك الحال فيما إذا انتقضت مدّة المزارعة 
الصحيحة ولم يدرك الحاصل . 

(مسألة 18): يصمٌ أن يشترط أحدهما على الآخرشيئاً على ذمّته من ذهب 
أوفعة اويفال اخن :مقافا الى ضيه لكن لا حتو اندها با ذاء البذود أو الانتك 
العمل 

(مسألة :)57١‏ المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار 
الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط ء ولاينفسخ بموت أحدهما فيقوم 
الوارث مقامه. نعم » تبطل بموت الزارع إذا قيّدت المزارعة بمباشرته للعمل 
لكن تبقى للعامل ملكيّة حصّته من الحاصل بعد الظهور فهي لورثته » وإن لم يبلغ 
الزرع ولم ينته العمل , وأمّا المزارعة المعاطاتيّة » فلا تلزم إلا بعد التصردف 
وأمًا الاذنثة »فقد مو حكمها. 

(مسألة :)87١‏ إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى 
انقضت المدّة » فإن كانت اللأرض تحت تصرّفه ولم يكن العذر عامّاً ضمن أجرة 
المئل للمالك » وكذا لو كانت تحت يد المالك للأرض وكان الزارع سبباً لتفويت 
منفعة الارض. 


(مسالة 877): يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه 


كتاب المزارعة سمب 8ه 


بمقدار معيّن منه برضا الآخر به » وعليه فيكون الزرع للآخرء وله المقدار 
المعيّن » ولو تلف الزرع أوبعضه كان عليهما معاً؛ وكذا لوجعل العوض في الذمّة 
أو مال نقدي معيّن 

(مسألة 67): إذا غرقت أو احترقت الأرض أو حصل مانع في الأثناء» 
كانقطاع الماء عنه » وخرجت عن قابليّة الاتتفاع قبل القبض أو بعده قبل ظهور 
الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة. 

وإذا غرق بعضها تخيّر المالك , والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء إن 
لم يكن اشتراط ولو ارتكازاً على الانحلال» وفي صورة الفسخ يبقى بعد الظهور 
لكل منهما حصّته من الحاصل . 

(مسألة 604): الأقوى جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون 
الأرض من واحد ء والبذر من آخر ء والعمل من ثالث » والعوامل من رابع . 
وكذا الحال لو كان أزيد من ذلك كشركات الأسهم الزراعيّة فضلاً عن تعدّد 
المالك والعامل. 

(مسآلة 470): لا فرق في صحّة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك 
أو العامل أو منهما معاً» أو ثالث كما مرّ. ولا بدٌ أن يكون بتعيين وجعل في ضمن 
العقد ولو بتوسّط الانصراف إلى المتعارف. 

وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصّة بالمالك أو مشتركة مع العامل 
وكذلك الحال في العمل والألات وبقية التصرفات كل ذلك بحسب الاشتراط 
أ الجدل ف المسوب وب الجيلة والأمور الأريمه يضح | والكتوع بدن اعدنفنا 
والبقيّة من الآخرء بل يصمٌ أن يكون من أحدهما بعض أحدها ء ومن الآخر 
البقيّةكما يجوز الاشتراك في الكل. 
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(مسألة 876): خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على 
صاحب الأأرض» نعم يمكن اشتراط استثناؤه من الحاصل كما مد إذا كان 
صاحب الأرض يشارك في ركن آخر من المزارعة كما يأتي. 

(سنالة 297 ) + إذا كانت الأرض النى وفعت المذارغةغليها معصوية وكان 
اليدرمن العامل بظلت الموارعة بالاضافة إلى المزارع » فإن أجاز المالك عقد 
المزارعة وقع له , وإلا كان الزرع للزارع » وعليه أجرة المثل لمالك الأرض» 
وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك مخيّراً بين الإجازة 
والردٌ» فإن ردٌ ورضى ببقاءه بالأجرة فهو . وعلى الزارع أجرة المثل» وإن 
لم يرض وكان الزارع معذ ورأفكالتفصيل الذي مر في الفسخ . 

(مسالة 8178): تجب على كلّ من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصّة كل 
منهما جنة القانة» وسكب عاك الحدهنا إذا يلدت يفشفه كذلك هذا إذا كان 
مشتركاً بينهما من الْأُوّل أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسمء وأمّا إذا 
اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على 
صاحب البذر » سواء أكان هو المالك أم العامل. 

(مسألة 08): الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدّة 
أقاقيت ف البفة العديده راد رد سامله لقره ملك الاضول ال أن عرض 
نيا لعالك الأوكن:. 

(مسآلة 480): إذا اختلف المالك والزارع في المدّة فادّعى أحدهما الزيادة 
والآخر القلّة » فالقول قول منكر الزيادة » ولو اختلفا في الحصّة قلَّة وكثرة, 
فإن كان قبل العمل وقبل ظهور الحاصل فهو من التداعي فيتحالفان » وإن كان 
بعد ظهور الحاصل فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة ما لم يكن دون أجرة 


كتاب المزارعة --------------- بببببببببببب إ يبي ز 
المثل » وإلافيتحالفان. 


وأمّا إذا اختلفا في اشتراط كون اذى أو العمل ا السواشل عدلن اننا 
فالمرجع التحالف ومع حلفهما أونكولهما تنفسخ المعاملة. 

(مسألة :)48١‏ إذا قصّر الزارع في تربية الأرض فقلٌ الحاصل لم يبعد ضمانه 
التفاوت بقيمته كمنفعة للزرع لاقيمة عين الحاصل فيما إذا كان البذر للمالك » 
وأمّا إذا كان للعامل وكان التقصير قبل حصول الشركة فى الحاصل » فلاضمان » 
ولكن للمالك حينئذٍ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض. 

(مسآلة 687): لو ادّعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في 
ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال. أو ادّعى تقصيره فيه على وجه يضر 
بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك , وأنكره الزارع فالقول قوله. 

وكذلك الحال في كلّ مورد ادّعى أحدهما شيئاً وأنكره الآخر ما لم يثبت 


<2 


ما ادّعاه شرعاً. 

(مسآلة *48): إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة 
على البطون إلى مدّة حسب ما يراه صالحاً لهم لزم » ولا يبطل بموت المتولي . 
وااو هات البطن السابق ففيه إشكال ‏ فاللازم على الوليّ تجديد عقد 
المزارعة لما بقي من المدّة مع مجيء البطن اللاحق .كما مرّ في الإجارة. 

وَأَمّا إذا أوقعه البطن المتقدّم من الموقوف عليهم , ثمّ مات في الأثناء قبل 
انقضاء المدّة بطل العقد من ذلك الحين ء إل إذا أجاز البطن اللاحق. 

(مسآلة 484): يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح 
الآخر عن حصّته بمقدار معيّن من جنسه أو غير جنسه بعد التتخمين بحسب 
المتعارف في الخارج »كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة. 


#و دلت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


(مسآلة 480): لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع 
من حين العقد وفي السنة الأولى ‏ بل يصمٌ العقد على أرض بائرة وخربة 
لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر» وعليه فيجوز للمتولي 
أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً التي أصبحت بائرة إلى ع 
سيق أوا يقن ذلك نك الامه بحسي ما زرا شالها. 


كتاب المساقاة 

المساقاة هي مؤاجرة أو إجارة شخص لآخر على رعاية أصول نابتة مثمرة 
وإصلاح شؤونها إلى مدّة معيّنة بحصّة من أثمارها » ويشترط فيها أمور: 

الأوّل: الايجاب والقبول » ويكفي فيه كلّ ما يدل على المعنى من لفظ . 
ولا تعتبر فيها العربيّة ولاالماضويّة أو فعل ونحوه لكنّها حينئذٍ معاطاة تلحقها 
حكمها كما مرّ في المزارعة والبيع . 

الثانى : البلوغ والعقل والاختيارء وأمًا عدم الحجر لسفه أو فلس فهو معتبر 
في المالك دون العامل محضاً »كما مرّ في المزارعة. 

الثالث: أن تكون الأصول النابتة من الأشجار وغيرها مملوكة عيناً ومنفعة 
أو منفعة فقط . أو يكون تصرّفه فيها نافذاً وكالة أو تولية أو ولاية. 

الرابع : أن تكون معلومة ومعيّنة عندهما. 

الخامس : تعيين مذدّة العمل فيها إمّاببلوغ الثمرة المساقى عليها أو بالأشهر أو 
السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا ء وإن كان العمل مقسما عليهما بحسب 
ارمخ فلو كانت أقل مح هذا المقدازيظلت المسناقاة. 

السادس : تعيين الحصّة وكونها مشاعة في الثمرة . فلا يجو ز أن يجعل للعامل 


ثمرة شجر معيّن دون غيره» ولا يجوز اشتراط مقدار معيّن كطنٌ من الثمرة 
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- مثلاً_بالاإضافة إلى الحصّة المشاعة لأحدهما وإن علم وجود ثمرة غيرها. 

السابع : تعيين ما على المالك من الأمورء وما على العامل من الأعمال» 
ويكفي الانصراف أو إذا كانت قرينة على التعيين. 

الثامن : أن اااي أو بعده قبل البلوغ إذا كان 
محتاجاً إلى السقي ونحوه. وأمّا إذا لم يحتج إلى ذلك فصحّتها بلحاظ القطف 
والحفظ ونحو ذلك هو الأقرب ٠»‏ وإن لم يصدق عليه العنوان. 

التاسع : أن تكون المعاملة على أصل نابت وإن لم يكن ثابتاًكالبطيخ 
والباذنجان ونحوهما .كما تصمٌ المساقاة على الأشجار غير المثمرة إذا كان 
ينتفع بورقها »كالحنّاء أو وردها أوغيرهما . بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع. 

افسالة 7 يصمٌ عقد المساقاة في الأشجارالمستغنية عن السقي بالمطر أو 
فق ورطوية الأ رسن إذا عماجت إلى اعمال أخر: 

(فسالة /441 )+ هوق اعت اطع وان الذهتن أو القفته والفد التعامل أو 
المالك زاكذا علطتن لض .وما بدت الوقاعنية ]| اسيك التمرة» 
قولان » بل أقوال , أظهرها التفصيل بالسقوط مطلقاً في صورة عدم ظهور الثمرة 
لبطلا التعافلة ».وفيما إذا كان للمالك على العامل فى مسورة السلق 

شتراط السلامة في الالتزام للمالك » وكذلك العال فى ساف معدن الك 
فإنّهِ ينتقص بالنسبة لظهوره في كونه متمّم الأجرة. 1 

(مسألة 484): يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل »كما يجوز العكس . ويجوز 
حَددهيا معأ فيساقى الع ركان املا ولهدا ويسساقى البيالك الواح عفان 
بالنسبة بينه وبينهم . 


(مسألة 489): خراج الأرض على المالك » وكذا بناء الجدران وعمل الناضح 
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ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة »بل إلى غيرها من الأرض أو الشجرة. إلا إذا 
اشترط ذلك على العامل. 

(فسالة يملك العامل مع إطلاق العقد الحصّة في المساقاة من حين 
ليور القمرةورو] ذا كانت المبدا فا نيهر الظيو ملك الطضه ون كين تحتق العيد: 
نعم » يصمٌ اشتراط تملّكه بعد الظهور أو بعد القطف. 

(مسالة :)44١‏ الظاهر صحَّة عقدالمغارسة , وهي أن يدفع شخص أرضه إلى 
غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجارالمغروسة بينهما بالسويّة أو بالتفاضل 
على حسب الاثّفاق الواقع بينهما. 

(مسألة 447): يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك . ومع البطلان 
يكون تمام الحاصل والثمرة له ؛ وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إِنْهِ أقدم 
على العمل متكانا ببغلاف بظل المعاقاة في النوار هد الأشخريع فالتع على 
المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ماعمله حسب المتعارف. 

(مسألة «59): عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي 
أوالفسخ ممّن له الخيار ولو بخيار تخلّف الشرط في ضمن العقد أو بعروض مانع 
موجب للبطلان » وما المساقاة المعاطاتيّة فلاتلزم إل بالتصرّف » كما مر فى 
المزارعة . 

(مسألة 445): إذا مات المالك قام وارثه مقامه, ولاتنفسخ المساقاة» 
وإذامات العامل قام وارثه مقامه إن لم تكن المباشرة قيداً فى العمل : فإن لم يقم 
الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به »فللحاكم الشرعيّ أن يستأجر من مال 
الميّت مَن يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك والوارث » وأمّا إذا أخذت 
الغا عتوة فين ا ف الغيل اتسيف العامة 
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(مسآلة 444): مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التى تتوقّف رعاية 
الأقيحاز وسقييا غعلئيا ءا والالات يسم كةعبلن النااك احا لامك 
خصوص أحدهما إلا إذا كان هناك تعيين ولو بالانصراف. 

(مسألة 445): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال» 
فللمالك إجباره على العمل المزبور » كما أنّ له حقٌّ الفسخ » وإن فات وقت 
ا ا د 
الضاه] .واد نقريقة أززنكا 41 فيختصٌ الفسخ للعقد يما بقي بلحاظ منفعة 
الأرض والعمل » وله أن لا يفسخ ولا يعطيه أجرة العمل بقدر نسبته من حصّته 
في الحاصل . هذا إذا كان العمل من موضوع المساقاة. 

وأمّا لوكان العمل خارجاً من عوضيّ المساقاة -كاشتراط خياطة ونحوه - 
وكان ذا ماليّة » ففي استحقاقه على المشروط عليه أجرة الخياطة إن لم يفسخ 
كما ذهب إليه في العروة غير بعيد. 

(مسألة 551): لا يعتبر في المساقاة ان يكون العامل مباشراًللعمل بنفسه إن لم 
يشترط عليه المباشرة » فيجوز له أن يستأجر شخصاً في الأعمال كلها أو 
مكيها بوغليه الجر سدويجوز أن يمقرط كوو المحرة عضن الأعسها ل اعطلن 
المالك. 

(مسألة 98): إذا كان البستان على أنواع من الأشجار _كالنخل والكرم 
والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كلٌ واحد منها 
تفصيلاً » بل يكفي إجمالاً على نحو يرتفع الغرر عرفاً بحسب باب المساقاة 
ونحوها ممّا يكفي فيها نحو من المشاهدة والخرص. 

(مسألة 449): لا فرق في صحّه المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف 
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أو أيّة نسبة أخرى » وبين أن تكون على كلّ نوع حصّة مخالفة لحصّة نوع آخر. 
كالنصف في النخل , والثلث في الكرم » والربع في الرمّان . وهكذا. 

(مسآلة :)60١‏ لو ردّد عقد المساقاة ‏ مثلاً- بين النصف إن كان السقى 
بالناضح » وبالئلث إنكان السقي بالسيح » فالأظهر البطلان كالإجارة. ‏ - 

(مسألة :)00١‏ لوجعل المالك للعامل مضافاً إلى الحصّة من الحاصل حصّة من 
الأصول مشاعاً أو مفروزاً صم على الأقوى. 

(مسألة 007): إذا تبيّن أنّ الأصول فى عقد المساقاة مغصوبة , فإن أجاز 
الثالك الاقف مه سانا ينه وريد العامل » وإلا بطلت » وكان تمام 
الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها على الغاصب. 

(مسألة *00):إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرةوتلفهافللمالك 
أن يرجع على الغاصب بتمام عوضها . وله أن يرجع إلى كلّ منهما بمقدار 
حصّته . وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إن لم يكن الجميع تحت 
يده. 

نعم , قرار الضمان على كلّ منهما بحسب حصّته التي أتلفها. 

(مسألة 8:1 تحت الأكاة علن كل من المالك والعامل إذا ملت حعسة 
كل متهم ااخة النضاففيما ]ذا كانت الفركة جل :زننان الوحونية ور الأفالركاة 
على المالك فقط . 

(مسآلة 500): إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما 
وعدمه . فالقول قول منكره ما لم يخالف الظاهر. 

(مسألة 0507): لواختلف المالك والعامل في صحّة العقد وفساده قدّم 
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قول مدّعي الصحّة. 

(مسألة 007 ): لواختلف المالك والعامل في مقدارحصّة العامل »فإ كان قبل 
العمل وقبل الظهور فهو من التداعي فيتحالفان » وإن كان بعد ظهور الحاصل 
فالقول قول المالك المنكر للزيادة ما لم يكن دون أجرة المثل » وإلاّ فيتحالفان. 
هذا إذا لم يكن قول أحدهما مطابقاً للظاهر المعتدٌ به عقلائيًاً» وإلا فهو المنكر 
والآخر مدّعي. 

وأمّا إذا اختلفا في المدّة فالقول قول منكر الزيادة. 

ونا إذا اختلفا في كدان ما قلتخضل اذ وقيعة يان يطالي الضالك 


العامل بالزيادة » فالقول قول العامل . ولا تسمع دعوى المالك على العامل 
بالخيانة أو السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه بدون بيّنة لكونه أميناً. 


الجعالة 


الجعالة من العقود الجائزة ‏ وهي التزام بعوض على عمل محلل مقصود. 
ولا بدٌ فيها من اللإيجاب , سواء عامًا كان أو خاصًا . مثل: «مّن رد عبدي الابق 
أو بنى جداري أو اشترى لي داراً فله كذا» . ومثل «إن خطت ثوبي فلك كذا». 

ولا تفتقر إلى القبول اللفظيّ . بل يكفي فيها القبول بالفعل والعمل نظير 
الْمَعْنا ريه والمزارعة الاذثثة والشيباقاء الاذثثة كناءث ونحوها: 

وتصمٌ على كلّ عمل محلل مقصود عند العقلاء ؛ فلاتصمٌ على المحرّم 
ولا على ما يكون لغواً عندهم » ويجوز أن يكون العمل مجهولاً في الجملة بما 
لا يغتفر في الإجارة , وكذلك في العوض إذا كان بنحو لا يودي إلى التنازع , 
مثل: «مّن ردّ عبدي فله نصفه» أو «هذه الصبرة» أو «هذا الشوب»», ومثل: 
«بع هذا المال بكذا والزائد لك». 

وإذا كان العوض مجهولاً محضاً مثل: «مّن رد عبدي فله شيء» بطلت»ء 
وكا ق العاف اجر لفل 

(مسالة 65): انما يمشحق الغامل الجدل والأجرة إذا كا عملة ميش على 
الجعالة » أي بقصد أخذ الجعل فيعتبر اطّلاعه على التزام الجاعل به , فلو قصد 
التبرّع بالعمل فلا أجرة له » وإن كانت الجعالة خاصّة به. 

(مسألة 004): يجوز أن يكون الجعل من غير المالككما إذا قال: «مَن خاط 
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ثوب زيد فله درهم» » فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد. 

(مسألة :)0٠١‏ الفرق بين الإجارة على العمل والجعالة أنّ المستأجر في 
الاجارة يملك العمل على الأجير» وهو يملك الأجرة بنفس العقدءيخلافه فى 
الجعالة + فاته ليس مفادها الااستحقاق اللجعل بعد الغمل. ْ 

(مسألة :)0١١‏ يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد 
والقصد وعدم الحجر والاختيارء وأمّا العامل فلايعتبر فيه إلا إمكان تتحصيل 
العمل عقلذ وقبرعا »كنا إذا وقغت الجعالة على كشن الميجد من شخصن بقيد 
حالة الجنب أو الحيض .ء فلو كنساه لم يستحقًا الجعل المسشّى على العمل . 
وهل يستحقًا أجرة المثل حينئذٍ ؟ لا يبعد ذلك بخلاف ما لولم يقيّد بذلك» 
فا لاحو عن ولعاتظا فا ريسي التددا وتران أثم بالمكث في المسجدء 
ولا يعتبر فيه نفوذ التصدّف , فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزً » ولو بغير إذن الوليّ » 
بل ولوكان غير مميّز أو مجنون على الأظهر , فيستحقّون الجعل المقرّر بعملهم 
مع فرض تسبيب الجعالة لإقدامهم على العمل . 

(مسالة:*69): كل قووه بظلت الجعالة للجهالة اتح العامل أجرة الكل 
والظلاهو انسفن :هذا الفبيك نا هو المسارقة »فى جف العنالاوة المنطلقة عدلن 
العم 

(مسآلة 01): إذا أخبر مخبر بأنّ فلاناً قال: «مَن رد دابّتي فله كذا» . فردّها 
أحد اعتماداً على إخباره , مع أنه لم يقله ‏ لم يستحقٌ شيئاً لا على صاحب الدابّة 
ولا المخبر بخلاف الواقع ‏ إلا أن يكون المخبر غارّاً »كما إذا كان ثقة أو أوجب 
الاطمئنان والوثوق لانضمام قرائن. 

(مسألة 014): لوعيّن الجعالة لشخص . وأتى بالعمل غيره لم يستحقٌّ الجعل 
لعدم العمل , ولا الغير لأنّهِ متبرّع. نعم » لو كان العمل في الجعالة لا بقيد المباشرة 
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وعمل الغير تبرّعاً عن المجعول له استحقّ المجعول له الجعل . وكذا الحكم 
لوشاركه الغيرذ في العمل فيستحقّ كل الجعل لو تبرّع عنه , وإلا فبالنسبة. 
(مسألة 010): لوقال: «مّن دلّنى على مالى فله كذا» , فدلّه من كان ماله فى 
يداك مت نا دوا حي عليه هرعا موقا لى فال برضن رنة مان قله 
كذا» » فإن كان في الردّ موّنة وكانت يده إحساناً لاغصباًستحقٌ الجعل المقرّر» 
وإن لم يكن كذلك لم يستحق شيئًاً. 

(مسألة 0817): إذا جعل جعلين بأن قال: «مَن خاط هذا الثوب فله درهم» , 
ثمّ قال: «مّن خاط هذا الثوب فله دينار» .كان العمل على الثاني » فإذا خاطه 
الخيّاط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم » ولو انعكس الفرض لزمه الدرهم 
ديعا هذ ذا كات قرينة على العدول يشاراف ما الى كانت التعريدة علي 
ذياعة اللسكة بز دده اتفاء القن فة عن العدول #متوعدة كا ةالجعليق. 
(فسنالة 4/817 اذا جم عقا انه فصدو يجموعد من جماعة قن كل اسن 
منهم بعضه كان للجميع جعل واحد , لكل منهم بعضه بمقدار عمله . ولو صدر 
الفعل بتمامه من كلّ واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام ما لم تكن قرينة 
في جعل الجاعل على وحدة الجعل . وحصول الغرض بِأوَّل الوجود فيتورّع 
الجعل عليهم . 

(مسآلة 016): يستحقّ الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم للشيء 
او للعمل» أمّا لو جعل على غيره كمجرّد الإيصال إلى البلد استحقٌ بهء 
وإن لم يسلّمه إلى أحد. أو مجرّد الدلالة بدون إيصال . وإذا قال: «مّن خاط 
هذا التوب فله درهم)» انشحق الخباط الدرهه يمجده الشياظة » ولو أت 
ببعض العمل استحقٌ من الجعل بالنسبة إذا كان الغرض بنحو تعدّد المطلوب في 
عافن العدا: 
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(مسألة 014): الجعالة جائزة من الطرفين قبل العمل . فيجوز رجوع الجاعل 
فيها , وأمّا بعد التلبّس بالعمل » فالجواز باتي في طرف العامل » إلا ما اشترط في 
إيجاب الجاعل كما يأتي . ولازم من طرف الجاعل في ما وقع من عمل العامل 
بالتسبة من الأجرة المستاة. نعم لو كان العمل بتحووحدة المطلوب أو هو 
الغاية فيجوز رجوعه , ولكنّه يضمن أجرة المثل لما أتى به العامل من مقدّمات » 
وفي صورة رجوع العامل بعد التلبّس لا يستحقٌ شيئاً إلا أن يكون العمل بنحو 
ترد المطلوب: 

(مسألة +69): إذا جعل جغلاً لمن ذه من مسافة ضينة اقرةه من بغضها ؛ 
كان له من الجعل بنسبة عمله مع كون الفرض عرفاً على نحو التعدّد. 

(مسألة :)01١‏ للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حالء ولو بعد التلبّبس 
مالم يكن في ذلك ضرر على الجاعل , وإلا فيجب عليه إتمامه بعد الشروع نظير 
العمليّة الجراحيّة الطْبَيّة ونحوه. 

(مسآلة 077): إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين 
المجعول ء أو القدر المجعول عليه , أو في سعي العامل كان القول قول المالك. 

(مسألة 077): إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل » فالقول قول مدّعي 
الأقلّ ما لم يكن دون أجرة المثل ؛ وإلا فيتحالفان . وتثبت بذلك أجرة المثل » 
وكذلك مع التنازع في ذات الجعل. 

(مسألة 694]+ عقد التأمين للنفس أو المال »قل مه تفضيلة فى يات المسائل 
السعسدتوع تغط روا الضيورة والضيقة التي هي علبها حالياً أقرب إلى 
القرض الربويّ منها إلى معاوضة على منفعة خدميّة . 


كتاب المضارية 

المضاربة وتسمّى قراضاً. وهي نمط جعالة من صاحب المال على اتجار 
العامل به على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الشلث أو غيره من النسب 
الكسريّة في الربح » ويمكن إنشاؤها على نحو الإجارة أو الموّاجرة والأجرة 
بنسبة من الربح , فتكون عقداً لازماً » ويعتبر فيها أمور: 

الأول الايجاب » ويكفى فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو تحو 
ليرا بعتي فهدا اعرد وا الحاقي دج نا النير ل دق زقة ماين قلي 
00 : : 

نعم , لو كانت المضاربة عقديّة كإجارة أو مؤاجرة اعتبر في الإيجاب 
والقبول ما مرّ في الإجارة. 

الثانى : البلوغ والعقل والاختيار في كلّ من المالك والعامل, وأَمّا عدم 
الضعو من يلد أرقلتى فهو كنا فقيو العالك وق العافل ماله يلمر ارقم 

القالف #عرين تعدلة كل مهما مز تسق ولف أو غيزهما مين السب 
الكسريّة ولوبالانصراف من تعارف خارجيٌ. 

الرابع : أن يكون الربح بينهما . فلو شرط نسبة منه لأجنبىّ لم تصمٌ المضاربة 
إلا أن يشترط عليه عمل في التجارة. 
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الشادين: أن يكور العامل فادرا حَلن التجارة #مبؤاء فيا كنا انمره 
مباشرته للعمل أو بالتسبيب » فإذا كان عاجزاً أو طرء العجز عن ذلك لم تصحٌّ 
من حين العجز. نعم » لو كانت المباشرة شرطاً لم تبطل المضاربة لكن يثبت 
الغباو للمنالك عسل شف #القروطظ. 

السادس : الاستثمار والاسترباح بالمال أوبالمنفعة , فالأقوى صحّة 
الملنا ريه بغي الذهيو و القطنة لكر كه ويك لمعا نل كز الأو را ةلقد د 
ونحوها ء وتصمٌبالمنفعة أيضاً» وإن لم تسم مضاربةكمنفعة العربة مع السائق » 
أو المصنع مع العمّال» أو السفينة أو الدار مع منفعة الخيّاط والصانع فتكون 
مؤاجرة بنسبة من الربح أو بمالومنفعة كالمال مع المصنع .وكالمغارسة كما مرٌء 
والاستثمار بالأنعام وتربيتها والدواجن وبقيّة الدوابٌ ليكون الحاصل والنتاج 
بينهما , أو دفع مال لصانع أو ذي مهارة كالطبّاخ والخبّاز والصائغ وغيرهم 
ليستثمروه فى حرفهم ويكون الربح والفائدة بينهما. 

وأمّا الدين على العامل ,فلا تصمٌ المضاربة فيه , وكذا لو كان على غيره على 
الأحوط: 

(مسألة 076): إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكّل شخصاً فى استيفائه » 
ثم إيقاع المغتارية عليه بان ينول الايجات عن الالك والفبول 5 نفسهء 
وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله فى تعيين ما كان فى ذمّته فى 
اوس الال زه اع عق المضارة علها قله ع الثالك 00 ْ 

(مسألة 017):لا يعتبر فى صحّه المضاربة أن يكون المال بيد العامل »فلوكان 
يد المالك وتضدىق كاج للجا ناه تنكم 


(مسآلة 077): مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح » ويكون لكل من 
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العاف الها للق افد وى الشدوة سيد ولد .| وقد قسن 1 شر 
وإذا وقع فاسداًكان للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح. 

(مسألة 058): يجب على العامل أن يقتصر على التصرّف المأذون فيه, 
فلايجوز التعدّي عنه , فلو أمره أن يبيعه بسعر معيّن أو بلد معيّن أو سوق معين 
أو جنس معيّن » فلا يجوز التعدّي عنه » ولو تعدّى إلى غيره نفذ تصرّفه » ويكون 
الربح بينهما بعد كون الشروط راجعة إلى الاستيمان والحيطة على المال. 

شالك 6909 :ال يف قن ميك التضارية ايكون الكبال علوم قرا 
ووصفاً.كما اير كو موا اقل حشر النالاع مالين وقال: «قارضتك 
بأحدهما» صحّت » وإن كان الأحوط أن يكون معلوماً كذلك ومعيّناً. بل 
لا يصمٌ في المجهول المحض. 

(مسألة 07): لا خسران على العامل من دون تفريط , وإذا اشترط المالك 
على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان 
الفزط عوكزا لو تقرط على التامل ان وعدارك الشمارة من كيس إذ| فته 

[فسالة 80): إذا كان لشيخض تال وو عوه قن لكين أباند أو وها 
فضاربه عليه صحٌ. ْ 

هله 885 ]2 ذا كان المال ف يو على وه الصيفان مهنا أرالمريةه 
لمارية متانيب "الال عليه عقيل تمويقم القدها و رجذلك أء 9 لون ذلك 
بحسب المناسبات العرفيّة » وإن لم تتوقف صحّة المضاربة على ذلك. 

(مسالة *07): عقد المضاربة الرائج من العقود الإذنيّة من نمط الجعالة 
-كما مر جائز من الطرفين لباه ا كر ييا شع وير 
أكان قبل الشروع في العمل أو بعده بلحاظ ما بقي ‏ سواء كان قبل تحقّق الربح 
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أو بعده كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصٌ. نعم , 
لو كان إنشاوّها بنحو الاجارة بنسية من الحاصل والربح كان بحكم المزارعة 
العف 

(مسالة 064): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره» 
إلا مع إذن المالك عموماً أوخصوصاً, ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت 
يده من ذلك المال» وإن كانت المضاربة باقية على حالها والربح بينهما على 
لدي 

(مسألة 010): يجوز للعامل مع إطلاق عق د المضاربة التصرّف حسب ما يراه 
مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس . نعم . لا يجوز له أن يسافر به 
من دون إذن المالك » إلا إذا كان هناك تعارف على ذلك » فلو خالف وسافر 
وتلف المال ضمن . وكذا الحال في كلّ تصرّف وعمل خارج عن قيود عقد 
المضارية: نهم #المضاربة باقية والربحبينهما كما مة: 

(مسالة 07): مع إطلاق العقد يجوز البيع حالاً ونسيئة إذا كان البيع نسيئة 
أمراًمتعارفا و الأهلا بجو بذون الآذن الخاض: 

(مسألة 087): لا بدٌ للعامل أن يقصد بالشراء أو البيع أو التملّك أنه المالك» 
سوا كاة ذلله فى اليا ويه اكه لحالك :واه ا ومضاوية هنال التحركةة 
وأمّا العوض الذي يقوم بتمليكه للبائع أو المشتري فيجوز أن يجعل العوض على 
صور: 

الأول ارس عفص انا لماو 

النانبة يجوز أن يجعله كلره فل ذمة المالكمن حيت المضازبة أو ذتعد من 
حيت إنه عامل ووكيل ع المالك فى مال المضارية»وعلئ هذيق التقديرين 
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يكون العوض بمنزلة الكلّيّ في المعيّن في مال المضاربة ؛ فلو تلف مال 
المشارية طلت سارف" ْ 

الثالثة : يجوز أن يجعله فى ذمّة المالك مطلقاً, لكنّه موقوف على الاذن 
القافق هن النالك+ 500 إطلاق عقد المضاربة. 

الرابعة : أن يجعل العوض في ذمّة نفسه ويوقع ويقصد كون الشراء أو البيع 
للمالك كما يقصد دفع العوض من مال المضاربة , ولعلٌ هذا هو الغالب وقوعاً 
في تجارة عامل المضاربة والوكيل في غيرها. 

وفي الفتووقة الالشيو تيه لا نظ المعا ركة لد ملقو ضال المعبا نه 

(مسألة 048): إذا اشترى نسيئة أو باعا سلفاً بإذن المالك كان الدّين فى 


ذمّة المالك »فللدائن الرجوع عليه , وله أن يرجع على العامل خصوصاً مع جهل 
الدائن بالحال» وإذا رجع عليه رجع هو على المالك ولو لم يتبيّن للدائن ان 
المعاملة للغير يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل » وإن كان له في الواقع 
الرجوع على المالك. 

(مسالة 089): لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه؛ وكان 
قد استوفى الثمن قبل اطلاع المالك ‏ فالحكم كما مر في مواردالمخالفة. 

وإلا فإن اطّلع المالك قبل الاستيفاء » فإن أجاز صم البيع وإلاابطل» 
وهذا مطد أيضاً في ما تقدّم من مواردالمخالفة. 

مسال إطلاق العقد لا يقتضي بيع المتاع بالنقد , بل يجوز بيع المتاع 
بمتاع آخر. نعم » لو كان المتاع الآخر ممّا لارغبة شرائيّة فيه. فلايجوز 
التعاوض به لانصراف الإذن عنه. 

(مسألة :)04١‏ لا يسوغ للعامل بعد عقد المضاربة إبقاء المال إلا بالعمل 
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بما يعتاد بالنسبة إليه بأن يتولّى ما يقوم به التاجر لنفسه في التجارة من تصرّفات 
وأعمال تتحصيل الربح بالمعاوضات كاستئجار الدلال والحمّال والوزان 
وغيرهم » ولا يتخطّى المتعارف من لمن » وإلاّ فيغرمها من ماله الخاصٌ لا من 
المال المقترن كد كما أذ له احشات أجو ها تنو لاه مها ينعار ف لهة الأحير إن 
لم يقصد المجّائيّة. 

منالة 8217 تق سف العامة لكسل! القسار فى رامح الال كنفقة الذكن 
والشرب والمسكن وأجرة النقل » وغيرها ‏ فيما كان السفر مأذوئاً فيه ولم 
يشترط نفقته عليه » وكذلك الحال فى بقيّة المصارف لأجل التجارة. وأمًا ما 
ع فف مقا ليس ب تققا ع الاو اوكاة إشرافا علي الف التعارف: 
فاحتسابه على نفسه , والمقدار من النفقة الجائزة هي المتعارفة بحسب حاله » 
ولو قثّر أوحلٌ ضيفاً فلايحسب له. 

(مسألة 047): إذا كان شخص عاملاً لاثنين أو أكثر أو عاملاًلنفسه ولغيره 
توزعيث النفقة على نسية العملين على الأصمّ , لاعلى نسبة المالين إن كانتا 
مارك لداليى معنيو فيل تبينه المالين: 

(مسآلة 045): لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقّق الربح » بل ينفق 
0 . نعم ؛ إذا حصل الربح بعد ذلك فتحسب منه ويعطى المالك تسمام 

س المال » 5 نم ما يصفى يكون ربحاًبينهما. 

(مسآلة 040): إذا مرض العامل في السفر , فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ 
النفقة المعتادة لانفقة العلاج من لكر عه تغارق: ذلك كتالا ماضن 
النسيزة دوأنا :اذا معاعن تعله لين له اعشينات النتققة سين يال الوسط 
إلا بعض ما يتعارفكنفقة العودة. 

(مسألة 047): إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ , 
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فنفقة الرجوع عليه لا على مال المضاربة , إلا مع تعارف ذلك. 

(مسألة 06'7): إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك » سواء 
كانا جاهل الفماة [وعالعى اومشعلتي و واتعامل احبر المفررنطافا؛ 
ولا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال. نعم يضمن على الأقوى 
ما انفقه في السفر على نفسه وإن كان جاهلا بالفساد. 

(مسالة 7)048 يحور أن يكون المالك وانخرا والعامل متعدد ا نؤاء اكتان 
المال أيضاً واحداً أوكان متعدّداً » وسواء أكان العمّال متساوين في مقدار الجعل 
في العمل أم كانوا متفاضلين مع كون نسبة من الربح لكلّ عامل من المال الذي 
فى مود لوكلا سوق اق تكوم العالك ددا والعامل واعكدا راكد 
مهما عد د ا: 

(مسألة 044): إذا كان المال مشتركاً بين شخصين وقارضا عاملاً واحداً 
أو أكثر واشترطا للعامل نسبة من الربح وتفاضلاً فيما بقي من نسبة الربح بأن 
جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال أو تساويا في الربح 
مع تفاضلهما في رأس المال» فالظاهر بطلان المضاربة إذا زاد نسبة ربح 
أحدهما على مقدار ربح كلّ ماله مع عدم عمله بخلاف ما لو نقص نسبة ربح 
كل منهما عن مقدار ربح ماله أو زاد مع عمله , أو زاد على ربح شريكه لكنه لم 
وتعلى وى كل علد 

[فسالة #0668 تل المضياربة الاذققة الت من شط الجحالة بقاءا بمورت كل 
بن المالك و العام كا مق نحهة المالك فلفرض التقال العبال روا واكم يعر سوامه 
فيبطل إذنه وإنشاءه المعلّق » فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة 
مع الوارث المالك الجديد » وأمّا من جهة العامل فلفرض اختصاص العمل 
الماذون به دون غيره. 
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0 أذ ن يضارب غيرة ا 


ل 

(مشناله 888 :سور لكن من النالك والغافا أن بعد نعلاعل لاحر تددم 
الماك علد نينا رمالا أرحمار اتوي أذ تحويها. ار اشن سمه 
ارطخ أركاة وعرحي رسو اف نويحي رنادي نا الوط بلرو.. 
الربح وأمّا قبله فيكون مفاده تقيبد الإذن من المالك. 

(مسألة 007): مقتضى عقد المضاربة خارجاًملكيّة العامل لحصّته من حين 
ظهور الربح » ولا تنوقّف على الانضاض أو القسمة. نعم , لو عرض بعد ذلك 
خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقرٌ ملكيّة العامل وذلك بحسب الأمد المتفق 
عليه لجبر الخسارة من الأرباح ويكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال 
بينهما فحسب من دون فسخ لفظي لأنْها فسخ فعلىّ » فلايكون التلف بعد القسمة 
محسوباً من الربح »كما تستقر بالفسخ مع القسمة وإن لم يحصل الانضاض 
كإفراز حصّة العامل من الربح ودفع الباقي للمالك كما لا يبعد تحقّقه بالفسخ 
ات وإن 0 كا او سم بعض الربح 


(مسألة 004 ل 
فإن رضي الآخر فلامانع منها , وإن لم يرض فالمتّبع ما تشارطا عليه في العقد, 
ولو بحسب المتعارف. نعم لو طلب أحدهما الفسخ فله إجبار الآخر على 
الفسكة ذا كانت المقارية اذنته مط الجهالة لاعقلةة يفط الاجبارة؛ 
إن لم يكن بينهما اشتراط مدّة لبقاء العقد. 
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(مسألة 000): إن اقتسما الربح ثمّ عرض الخسران فجبر الخسارة بالربح 
السابق أو اللاحق تابع لمقدار المدّة التي يتفقان عليها في العقد في كيفيّة تقسيم 
أقلّ الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح. 

(مسألة 005): إذاباع العامل حصّته من الربح أو وهبها أونحو ذلك , ثمٌ طرأت 
الخسارة على مال المضاربة وجب على العامل دفع أقلّ الأمرين من قيمة 
العكة وين كذ ار اللقسر ا نعو حون الوذه الفحةة افنيها لحن امنا 
بالأرباح » ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان التصرّف الناقل لحصّته ما لم 
يكن هناك تشارط بعدمه بحسب توافقهما العقديّ ولو بحسب الارتكاز. 

(مسآلة 0017): لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما 
دام عقد المضاربة باقياًء وذلك بحسب توافقهما فى تحديد مدّة الجبر وتحديد 
نوع الخسارة .كما مرّ. فيصم الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في 
التجارة »كما إذا سرق من المال في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في 
البلد قبل الشروع في السفر. هذا في تلف البعض . وأمّا لو تلف الجميع قبل 
الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة. هذا في التلف 


سماو 
وأمّا إذا أتلفه العامل أو الأجنبىّ »فالمضاربة لا تبطل إذا أدّى المتلف بدل 
التالف. 


(مسالة 004): فسخ عقد المضاربة الإذنيّة أوانفساخه إذا كان قبل 
ظهور الربح فلاشيء للمالك ولاعليه , وكذا العامل سواء قبل الشروع في العمل 
أويعةه + وسواء كان فح العامل اومن المالك :وشا فتئ المتكتازية العقدية 
بعد العمل وقبل ظهور الربح إذا كان الفسخ من المالك فالظاهر استحقاق 


إلاز تدتغ تح فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


العامل أجؤة المعل. 

(مسألة 005): لوكان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون وصرف مقدار 
من رأس المال في نفقته , فالاحتياط بإرضاء المالك لا يخلو من قوّة. 

(مسآلة 510): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح » فإن رضي 
كلّ من المالك والعامل بالقسمة فهو ء وإن لم يرض أحدهما أجبر عليها. 

زيالة851):: ذإ اكانك فق هال المضاربة كيوك فرهوي اد فاعان 
الغادا: وكمفنة رقت امون يلفس أو الانفساخ تابع لما اثفقا عليه في العقد 
ولريحين الاتفر اف وهو الطاهين المتها رفت 

(مسألة 017): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وماله 
دون إيصاله إليه. نعم » لو أرسله إلى بلد آخر فالظاهر وجوب الردٌ إلى بلده 
بحسب الشوط المرتك المتعاوف. 

[مسالة *65): ذا اختلف الجالك:والعامل فى أنه مضارية قاد أو قطن 
ولم يكن هناك ما يثبت قول مهيا فاق كان تخبلا في ملكيّة الربح» 
فالقول قول المالك المنكر للقرض » ويحكم بكون الربح له » ويثبت عليه أجرة 
المثل للعامل . 

وإن كان الاشعلاف فى تشكل الخسارة واشتغال ذه المالك يضمان عمل 
العامل فهو من التداعي فيتحالقان . ويحكم بضمان العامل للمال لليد وعدم 
الدعر :العام 

وإن كان الاختلاف بينهما فى أَنّها مضاربة فاسدة أو بضاعة » فالظاهر كون 
الربح ناما للمااك لكح يبختعلية جر الندل العام سرضافه يحقى البضاعة: 

لعالة 15 إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه 
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للعامل , بأن ادّعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدّم إتكاره مع يمينه 
سواء كان رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل. 

(مسآلة 010): إذا اختلفا فى مقدار نصيب العامل بأن يدّعى المالك الأقلّ 
ويدٌعى العامل الأكثر » فالقول قول المالك. 

(مسآلة 017): إذا ادّعى المالك على العامل الخيانة والتفريط . فالقول قول 
العام“ 

(مسألة 0817): إذا ادّعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري 
الجنس الفلانيّ أو لا يبيع من فلان . أو نحو ذلك . والعامل ينكره , فالقول للعامل 
إذا رجع النزاع إلى التقصير وتجاوز الحدّء أو ممًا هو خلاف الظاهر المتعارف 
تداوله من عقد المضاربة. نعم » الزائد على ذلك ممّا يرجع إلى إذن خاصٌ من 
المالك كالبيع بنسيئة غير مضمونة أو طويلة الأجل , ونحو ذلك فالقول للمالك 
لأصالة العدم. 

(مسألة 038): لو ادّعى العامل التلف وأنكره المالك » أو أدعى الخسارة أو 
عدم الربح أو عدم حصول مطالبات الديون من معاملات النسيئة المأذون فيها . 
فالقول للعامل في كلّ موضوع يحتمل دعواه . كعروض كساد في السوق 
ونحوه» بخلاف ما لو لم يحتمل » لاسيّما مع التهمة المخالفة الشديدة للظاهر. 

(مسألة 019): إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال: «اشتريتها 
لنفسى » . وقال المالك: «اشتريتها للقراض» أو ظهر خسران فادّعى العامل أنه 
اشتراها للقراض » وقال صاحب المال: «بل اشتريتها لنفسك» ‏ قدّم قول العامل 


(مسآلة :)01١‏ لاافرق في سماع قول العامل على التفصيل المتقدّم بين أن 
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تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده , بل الأظهر سماع قوله حتّى فيما إذا 
ادعى بعد الفسخ التلف بعده ولم يكن تفريط وتأخير منه في ردّ المال. 

(مسألة ١/إ4):‏ إذا سات العامل وكان :دده مال المضارية» فإن كان معلوماً 
بعينه فهو وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك ماله منها 
بتراضي مع الورئة ‏ ولا يكون المالك شريكاً مع الورثة بنسبة ماله على الأقوى. 

نعم » لو كان عنده ودائع أو بضائع لأناس عديدين واشتبه كانت الصورة 
بحكم اشتباه أموال الملاك المتعدّدين. 

وإن علم ببقاء المال في يده إلى ما بعد الموت مع العلم بخلوٌ التركة منه أو 
احتمال كونه فيها , فالأظهر لزوم تفريغ ذمّة المّت من عهدته لاقتضاء اليد 
العهدة في الحفظ والأداء ما لم يسقط بالعذر ولا يتوقف على إحراز التفريط , 
وهو ظاهر مفاد الخبر الموثّق في المقام . وأمّا إذا علم بعدم وجوده فيها واحتمل 
أنه قد ردّه إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره» فالظاهر أنه لا يحكم على 
الميّت بالضمان » وكان الجميع لورئته » وكذا لو احتمل بقاءه فيها وذلك للسيرة 
من الحمل على الفراغ . 

(مسألة 6177): إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا عاملاً واحداً 
ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخرء فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى 
حصّة الآخر. 

(مسألة 07): إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتّجر به إلى مدّة 
قليلة أو كثيرة لم يستحقّ المالك عليه غير أصل المال» وإن كان عاصياً في 
ان لقيو 

(مسألة 0174): إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون 


كتاب المضاربة ------ سس ب إلا 


الربح جابراًللخسران المتقدّم على الربح أو المتأخّر عنه » فالظاهر الصحّة .كما 
من أنّ أمد الجبران هو بحسب توافقهما في العقد. 

(مسالة 0170): يجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة ‏ 
وكذا القيم الشرعيّ كالوصيّ والحاكم الشرعيّ مع الأمن من الهلاك وملاحظة 
القبطة والتعتحة :نا يعوز الوصة على قلت السك أن ندفته إلى اير 
للمضاربة وصرف حصّة الميّت من الربح في المصارف المعيّنة للثلث إذا أوصى 
به الميّت» بل وإن لم يوصي لكن فوّض أمر الثلث إلى نظر الوصيّ فرأى الصلاح 
فى ذلك. 


الشركة 

وهى تارة تطلق على المسبّب والنتيجة وهي اجتماع حقوق المألاك على 
السى + الولعدذ على تشيل الشياع أو غيزه من كيفيات الاشتراك من كون الفى+ 
لكر من شخص واحد . وهي من ناحية الموضوع إمّا في عين أو دين أو منفعة 
أو حقّ » وهى من ناحية الكيفيّة على أقسام عديدة. إمّا بنحو الإشاعة أو بنحو 
الكلّىّ في المعيّن , أو بنحو يكون كلّ من الشركاء مستقلاً في التصرف »كما في 
العتاوين العامة المجموغية المنطبقة عك أفراد كتيرةء كالأوقاف العنامةع 
وأخرى على السبب لايجا الاستحقاق المشترك الفعلت أو التقديري » وهو إِمّا 
قهريّ أو اختياريّ , وكلٌ منهما ما اعتباريّ أو تكوينيّ » والاعتباريّ إِمّا من 
نمط الإيقاع أو العقد: 

والقهريّ الاعتباريّ كالإرث والقهريّ التكوينيّ كالامتزاج بين المالين» 
وقد يكون الامتزاج اختياريّ تكوينيّ» والإيقاع الاعتباريّ الاختياريّ 
كالحيازة »كما إذا اقتلع اثنان معاًشجرة مباحة أو اغترفا ماءاًمباحاً بآنية واحدة 
دفعة » والاعتباريّ الاختياريّ إِمّا في الاكتساب والربح والنماء » وهو السبب 
الموجب للشركة والتشريك التقديريّ في ربح الأموال. وتسمّى في العرف 
الحالى بالشركة المضارييّة »كالشركة الاذنيّة والشركة العقديّة . أو فى الأصول 
الجلوكة ب القعلع :وهو السبي'الموجت الشركة والتهويك بالتعل فى الأموال؟ 


.هدلت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 


كالعقد الموجب لتقل بالفعل لمال:من عين أومتفعة أو حَق كما إذا اششترئ أكثر 
نك والعتدعينا انف حروها | الحو اطال لمق دين وتجزة ٠:‏ أ واتقل كل 
منهما مقداراً من ماله للآخر ويسمّى بالتشريك. 

(مسالة 0176): الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة » وهو فيما إذا 
حصل خلط وامتزاج تام بين الشيئين عقلاً أو عرفا بحيث تزول جهة 
الاختصاص بنظر العرف . والأوّل كامتزاج المتجانسين كالماء بالماء والدهن 
بالدهن » بل وغير المتجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز ‏ مثالا أو الخل 
بالدبس . والثاني خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض . كدقيق الحنطة بمثله » 
بل لا يبعد ذلك في ذوات الحبّكالسمسم أو الحنطة بالحنطة . والجوز بالجوز, 
وغيرها. 

وقد يوجب الامتزاج الشركة الحكميّة , وقد تسمّى بالظاهريّة . وهي ما لو 
اختلط المالين وزال تميّزهما في الظاهر بحيث لا يمكن إجراء القرعة مع تميّز 
كل منهما في الواقع . فتجري أحكام الشركة ويعامل مع المختلط معاملتها في 
الأحكام مع بقاء تعلّق الملكيّة بكلّ منهما بماله المعيّن في نفس الأمر ء بحث لو 
فرض تمييز بعضه في الظاهر اختصٌّ بصاحبه .كما لو اختلط كميّة كبيرة من 
دااع بع عد نف للق الل رقي أ و كاشعلاط كمعة كيرة 
عط امكل جع للد ل لك بكاطا العياةاك هيا 
امتنع تمييزها بالقرعة كاختلاط كميّة كبيرة من الشياب ببعضها أو الأغنام 
بالأغنام » وقد لا يوجب الاختلاط إلا اشتباه الأموال»كما فى اختلاط 
القيميّات ببعضها إذا أمكن تمييزها بالقرعة ونحوها. ْ 

(مسألة //01): ولا يجو زلبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلا برضا 
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الجميع . بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرّف جاز للمأذون ولم يجز 
للآاذن» إلا ان ياذن له الماذون ايضا. ويجب ان يقتصر الماذون بالمقدار 
المأذون فيه كمّاً وكيفاً» ولو باللازم كدلالة الإذن في السكنى لإإسكان الأهل 
وتردّد الضيوف بالمعتاد» إلا أن يمنع عن بعض اللوازم أوكلّها ولوبالقرينة. 

نعم » لو امتنع بعض الشركاء عن الإذن في الانتفاع بالمال المشترك بالمهاياة 
أو غيرها بحيث يستلزم فوات المنافع وتلفها في مدّة لا يمكن فيها القسمة للمال 
أجبر على ذلك بمراجعة الحاكم الشرعيّ , وإلا فينتفع الشريك بمقدار حصّته. 

(مسألة 01): الشركة في توابع الملك . كالطريق غير النافذ المشترك, 
والبئر المشتركة » ونحوها -من الحريم المشترك بين الأملاك ممّا كان الانتفاع 
بها مبنياً بحسب العرف على عدم الاستئذان » فيجوز التصداف بدونه. 

(مسألة 019): الشركة العقديّة والاكتسابيّة والتى قد تسمّى حاليّاً بالشركة 
المضاريية ثمرتها جواز تصدف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسشب بهء 
والاشتراك في الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما فيما كانت في الأموال» 
وتحتاج إلى الإايجاب والقبول » ويكفي قولهما: «اشتركنا» أو قول أحدهما ذلك 
مع قبول الآخر ‏ وقد تنضمّن التشريك في أصول الأموال إن لم يحصل الاشتراك 
في الأموال بسبب سابق , فتكون متضمُّنة للمعاوضة الفعليّة أيضاً. ولا يبعد 
د المعاطاةفيها :«أن بغلطا امال تفص اتستراكهما فى الأكسباتب 
والمدائلة بد مؤلكن تكون تحيهز شركة إذن ه لاطيدية. 1١‏ 2" 

(مسآلة :)08١‏ يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما يعتبر في العقود الماليّة من 
البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أوسفه. 

(مسألة :)08١‏ الشركة العقديّة إمّا في الأموال فتصمٌ نقود كانت أو عروضاً. 
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وتسمّى شركة العنان » وأمّا الشركة في الأعمال والمنافع وهي الشركة في 
استثمار الأعمال والمنافع فهي على قسمين: 

الأوّل: هي المسمّاة بشركة الأبدان ممًا لا يتملّك أحد الشريكين منفعة 
الآخرء فلاتصمٌ بأن أوقع العقد اثنان على أن يكون أجرة عمل كل منهما 
مشت ركابينهما »سواء اتفقافي العمل كالخيّاطين أواختلفا كالخيّاط مع النساج , 
كيعا فد تتخفيق على إن كز نا وحصل كل نهدا بدالحياة ةبسن الحطي اد 
المباحات الأخرى . مثلاً: يكون مشتركاً بينهما . فلاتتحقّق الشركة في الأرباح 
والنتاج بذلك , بل يختصّ كلّ منهما بأجرته وبما حازه. 

القسم الثانى : ما لو ملّك أحدهما أوكلٌ منهما الآخر العمل أوالمنفعة . وجعل 
اغروؤلاك الاقحرالء ف الروع كود ارو أوهوا عو ةمع اربع ميم 
كما مر في المزارعة والمغارسة والمضاربة في المنفعة مع الأموال. وتصمٌ لو 
كانت بصيغة الجعالة على نسبة من الربح كما مرٌ. 

ولايخفى أَنّ هذا القسم ينطبق على الشركة في الأموال مع المنافع . 

ومن هذا القبيل ما لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدّة معيّنة, 
كسنة أو سنتين بنصف منفعة الآخر إلى تلك المدّة . وقبل الآخر فهي مؤاجرة من 
الطرفين » فيشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة من الأجرة أو 
الحيازة , وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدّة بعوض معيّن 
-كدينار مثلاً-وصالحه الآخر أيضاًنصف منفعته في تلك المدّة بذلك العوض» 
لكن هذا التمط جو من تبعتة النماء للأضل المملوك مشتركاً. 

وأمّا شركة الوجوه وهي الشركة في استثمار الاعتبار الماليّ للأتسخاص» 
فهي على قسمين : 
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الأول : وهي أن يوقّع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن 
يبتاع ويتاج ركلٌ منهما في ذمّته إلى أجل من دون أن يملّك أحدهما الآخر منفعة 
العمل » ويكون ما يبتاعه كلّ منهما بينهما فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ؛ ويكون ما 
حصل من الربح بينهما وهذه الشركة في هذا القسم باطلة. 

الثانى : أن يوقعا العقد بنحو المضاربة من الطرفين » سواء العقديّة أو الاذنيّة : 
بأن يوكّل كل منهما الآخر في أن يقتاركة فيما يشتزيه) بأن يشتري لهما وفي 
ذمنهما »فإذا اشترى هنيئاً كذلك فيكون لهما ويكون الريخ والحسران بيتهما؛ 
وهذه تصمٌ. 

وأمّا شركة المفاوضة فلاتصمٌ وهي الشركة في كل الاستثمارات بأن يعقد 
اثنان على أن يكون كلّ ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو 
اكقسنان أورارك أووضكة أوعير :ذل شاركد فيه الآخرء وكيذا كل غراهة 
وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما. نعم » يجوز اشتراط ذلك في ضمن 
عقد لازم بنحو شرط الفعل بأن يعطي كلّ منهما الآخر ذلك بمقدارنسبة من الربح 
أو يقذار داك حنينا نقد سنن يها زة الاخاوهة البط امن امنتعراط 
الفعل في ضمن عقد آخر يمكن اعتماده أيضاً بدلاً عن القسم الباطل من شركة 
السو رشركة الأعمال والمنافع. 

(مسألة 087): لو آجر اثناننفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معيّنة كانت 
الألخر ممت كةيزنهيها بوك قا ونان اننويع ساسا كدالو التلعاقها مجر اد 
اكثر فاهاء | دض ابه بواعوة كان ما عاذاء سقو كا تميطا #ولسن :ذلك بن 
شركة الأبدان الباطلة . بل هو نمط من اختلاط الأعمال الموجب للشركة في 
الربح » وتقسّم الأجرة أو ما حازاه بنسبة عملهما بحسب العرف السوقيّ في باب 
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الأعمال ولو لم تعلم النسبة , فالأحوط التصالح. 

(مسآلة 08): لا بدٌ في الشركة العنانيّة التي هي عقد على التكسّب بالمال 
المفر كك مق الأشتر فى :رانن الما لياعد لبيباب الافتاك السسدمة بد 
الامتزاج أو الاستحقاق المشترك بإرث أو سبب معامليّ مملّك بملكيّة مشتركة 
ويصمحٌ أن يبيع أو يصالح كل منهما الآخر نصف ماله بنصف ماله اللآخرءكما 
يصمٌ أن ينشأ بالشركة العقديّة كلا من التشريك في أصول الأموال والشركة 
التقديريّة في ربح الأموال فتكون متضمّنة للمعاوضة الفعليّة. 

(مسألة 084): الظاهر أَنّ تملّك العوض في المعاملة على المعوض المشترك 
يقع بنفس الكيفيّة من الاشتراك في المعوض . كما هو الحال في اتّحاد قدر 
النسبة من الاشتراك » فلو كان كيفيّة الاشتراك بنحو الكلَّىٌ في المعيّن مع 
المجموع كان العوض كذلك كيفاً وقدراً في النسبة » ولو كان بنحو الشركة في 
ماليّة الشيء كما في حقّ الزكاة والخمس كان العوض كذلك كما مر في باب 
الإكاة والكسيق بوكولف: لو كانت الشركة ريق هو ومالك تلفي عدخ واتعره: 
هذا فيما كان العوض عيناً» وأمًا لو كان نقداً فالظاهر أن الاشتراك يكون 
بنحو الإشاعة في ملكيّة النقد بحسب مقدار نسبة ماليّة الاشتراك في المعوض. 
(متسالة #096 خواق فضدق كل متهما بالتكشيب برا المال هو مقتضى 
إطلاق عقد الشركة » وإذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو م نكليهما منضتين 
أو من شخص ثالث بأجرة فهو المتّبع » وكذا الحال في الشركة الإذنيّة. 

يسا لش كارة) لدو :العمل اكيب كل تح فيو العنايدة بعاهو ها رق 
مع إطلاق العقد أو الإذن» إذ الشريك بمثابة الوكيل وعامل المضاربة , ولو عيّنا 
جهة خاصّة كالاتّجار في شيء معيّن كالأغنام أو الطعام أو جنس آخر اقتصر 
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عليه » ولا يتعدّى إلى غيره » وكذا لا يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إذا لم 
يكن يشمله إطلاق العقد بحسب المتعارف. 


القفسمه 

وهي تعيين وتمييز وفصل الحقوق الكلَيّة المشاعة من حصص الشركاء 
بعضها من بعض .» وليست ببيع ولا معاوضة , فلايجري فيها خيار المجلس 
ولا خيار الحيوان المختصّان بالبيع » او في وجه بالمعاوضات .ء ولا يدخل فيها 
الربا المعاوضي وإن عم جميع المعاوضات. 

(مسآلة 0417): لا بدٌ في القسمة من تعديل السهام , وهو _أوٌ لا إِمّا بحسب 
الاأحد انرو الكفقة كياد أن ورنا اوت عفدا او وشاع ووصحف «فتممة افر 
وهي جارية في المثليّات _كالحبوب والادهان وانواع الخل والالبان ونحوها - 
وفي عضر القييكات الساوة الاحدا اء -كما في طاقة الخام للثوب الواحد 
الذي تساوت أَجزاوًه . وكالقطعة الواحدة من الأرض المتساوية الأجزاء 
في القيمة والصفات 35 

وقائبا سبك القعةار الجالتشرك قد القييقابت اذ اندتةف »كه العيد 
ولاقام روائسها رنوال يفاو« ارس يندا بع بعك ودس القن يفني 
العدد الكمّىّ كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى قيمة أحدها مع 
اقوارفها )قحل الو اتخدسهما والأساء نيما درن ذلك ترقمننة التعديل»: 

وثالثاً: بضجٌ مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر .كما إذا 
كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة» فإنّه إذا ضمّ 
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إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأوّل ؛ وتسمّى «قسمة الردٌ». 


رابعاً: إذا امتنع التقسيم بماسبق أو حصل تضرّر الجميع بالقسمة بذلك , فلابدٌ 
من التقسيم بطريق آخر من بيع أو صلح أو مهاياة أو بنحو آخرء إذا لم يتمكّن أن 
يبيع من يطلب القسمة حصّته من دون ضرر. 

(مسألة 088): الأموال المشتركة قد لا يتأَتّى فيها إلاقسمة من نمط واحدء 
وقد يتأتّى فيها القسمة من نمطين أو من ثلاثة» فيتعيّن تقديم الإفراز على 
التعديل » والتعديل على قسمة الردٌ » وقسمة الردٌ على البيع » وتقسيم النمن. 
نعم » تصمٌ لو تراضيا على اختيار المتأخَّر مع إمكان المتقدّم. 

(مسألة 089): لا يعتبر في القسمة العلم بمقدار السهام بعد أن كانت معدّلة , 
فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدّلة 
بمكيال مجهول المقدارء أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء فجعلها 
ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدري كم طولها من وحدة المقياس» 
صم لأنٌالقسمة ليست معاوضة. 

(مسألة :)04٠‏ إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها . فإن انحصر 
طريق القسمة الخالي عن الضرر بأحد الأنحاء أو لم ينحصر ء وكان متقدّماًرتبة » 
فله أن يجبر الآخر على القسمة وتكون قسمة إجبارء وإن لم ينحصر بها وكان 
متأخّراً أوكانت مستلزمة للضررء فللشريك الامتناع عنها ولم يجبر عليها 
لو امتنع » وتسمّى «قسمة تراض». 

فل وكاناشريكين في حنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع 
بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع » وإن طلب قسمتها بالتعديل بحسب القيمة 
لم يجبر . وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو عقار. نعم » لو كانت قسمتها 
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متقروةسيغلونة الضزر أجير الممتنع على التعديل: 

(مسآلة :)09١‏ إذا اشترك اثنان في دار ذات علوّوسفل , وأمكن قسمتها على 
نحو يحصل لكل منهما حصّة من العلرٌ والسفل بالإفراز أو بالتعديل أو قسمتها 
على نحو يحصل لأحدهما العلوٌ وللآخر السفل ولم يستلزم الضررء فإن طلب 
أحدهما القسمة على النحو الأوّل يجبر الآخر لو امتنع » ولا يجبر على النحوين 
الآخرين مع إمكان الأُوّل . وأمّا مع عدم إمكانه أواستلزامه الضرر فيتعيّن الثاني 
عند طلب أحدهماء وإلآ فالثالث. نعم , مع التراضي لهما اختيار أي نحو 
من الثلاثة. 

افنالة 3ق : الركاكة اوداك موت امار ات طواق ننم شاع 
وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون» إلا إذا استلزم الضرر كأن يؤول 
التقسيم إلى الضيق مع كترة الشركاء. 

(مسألة 896): إذا كان ييتهما بسعان مشتمل غلى تعغيل وأسجان فتفسمة 
الأرض بأشجارها ونخيلها قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر بخلاف 
فَسَمة كلمن الأزطن على حذة والامجار على غددة فانها قسيزة قتراضن 
لا يجبر عليها الممتنع مع إمكان النحو الأوّل. 

(مضالة 852): ]ذا كانت نينا أرط متتروعة ضع في كل من ال رضن 
والزرع ‏ قصيلاً كان أو سنبلاً على حدة . وتكون القسمة قسمة إجبار, وما 
قسمتها معاً فهي قسمة تراضٍ لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة 
الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها. 

هذا إذا كان الزرع قصيلاً أوسنبلاً » وأمّا إذا كان حبّاً مدفوناً أو مخضرًاً في 
الجملة ولم يكمل نباته » فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على 
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إشاعته . كما أنه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلاً. نعم . لا يبعد 
قسمة الأرض بزرعها إذا عدّ من توابعهاء وإن كان الأحوط إفراز الزرع 
بالمصالحة 

(مسألة 046): إذا كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أومنفصلة فإن أمكن 
قسمة كل منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء في مقابل طلب بعضهم قسمة 
بعضها في بعض بالتعديل لكي يتعيّن حصّة كل منهم في دكان تامٌ أو أزيد يقدّم 
ما طلبه الأوّل ويجبر البعض الآخر لو امتنع . إلا إذا كان في النحو الأوّل 
ضرر على الشركاء بخلاف الثاني. 

(مسألة 095): إذا كان بينهما حمّام وشبهه ممّا لم يقبل القسمة الخالية عن 
الضرر لم يجبر الممتنع , بخلاف ما لو كان كبير بحيث يقبل الانتفاع بصفة 
الحقامثة من :دون شرن ولو باخدات مرافق خدديية للأبغاض» ف الأقرن 
الإجبار. نعم . في الشقّ الأوّل تصل النوبة إلى القسمة بالبيع ونحوه وتوزيع 
الثمن. 

(مسألة 0917): لوكان لأحد الشريكين عشر من دار - مثلً- وهو لاا يصلح 
للسكنى ويتضدر هو بالقسمة دون الآخرء وطلب هو القسمة بغرض صحيح 
يجبر شريكه ولا يجبر هو لو طلبها الآخر. نعم , للآخر القسمة بالبيع لتوزيع 
الثمن بينهما بالنسبة لو لم يمكنه بيع حصّته من دون تضرّر. 

(مسألة 098): يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتّب نقصان في العين أو 
القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة » وإن لم يسقط المال عن قابليّة 
الانتفاع بالمرّة. 

(مسألة 044): لا بدٌ فى القسمة من تعديل السهام إمّا بالفرز أو بنسبة القيمة 
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والحصّة ؛ فإن كان تراضي فهو ء وإلا فلابدٌ من القرعة في قسمة الإجبارء 
ما كيفيّة التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية فتعدّل السهام بعدد 
الرؤوس » وإن كانت الحصص متفاوتة فيجعل السهام على أقلّ الحصص . 
كما إذا كان المال بين ثلاثئة سدس لناصر وثلث لزيد ونصف لمنصور . فتجعل 
السهام سنّة معلّمة كلّ منها بعلامة تميّزه عن غيره. 

وأمّا كيفيّة القرعة . فلها أنماط عديدة » منها أن توّخذ رقاع بعدد رؤوس 
الشبركاء و يعي رين أن يكنب غليها أسماء الشركاء أو أسماء السهاءء قي تخلط 
وتستر ويوّمر مّن لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة» فإن كتب عليها اسم 
الشركاء فيعيّن السهم ويخرج رقعة باسم ذلك السهم بقصد أن يكون السهم لكل 
من خرج اسمه أو العكس. 

وأمّا ما كانت الحصص متفاوتة فلابدٌ من قصد أنٌّكلّ من خرج اسمه كان له 
ذلك السهم مع ما يليه بما يكمل تمام حصّته. 

(مسأله :)+ الذاهز أثه ليست للقرحةكيفتة امه واتما تكون الكينية 
منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعيّن بتفويض أمرهم إلى الله تعالى 
(جلّ شأنه) ليس لإرادة المخلوق مدخليّة » سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام 
علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك. 

(مسألة :)50١‏ الأقوى أَنْه إذا بنواعلى التقسيم وعدّلوا السهام وأوقعواالقرعة 
فقد تمّت القرعة وإن كانت قسمة تراض .ء ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها 
فضلاً عن إنشائه » وإن كان هو الأحوط في قسمة الردٌ. 

(مسألة 107): إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة , 
إِمّا بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر - مثلا وإِمّا بحسب 
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الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقانيّ وذاك في التحتانيّ - مثلاً لم يلزم على 
شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع » ويصحٌ مع التراضي لكن ليس بلازم » فيجوز 
لكلّ منهما الرجوع. نعم . يجوز الاجبار عليها إذا امتنعت قسمة العين ولو لأمد 
محدود وانحصر استيفاء المنفعة بذلك كما مرٌ. هذا في شركة الأعيان. 

وأمّا في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنّها غير لازمة أيضاً. 
ولا يجبر عليها إل في صورة ما مر نعم , لو حكم الحاكم الشرعيّ بها في مورد 
لأجل حسم النزاع والجدال فيجبر الممتنع وتلزم. 

ماله 52 «القينية كن الأعيان اذا وت وئعة ازمت ولي الحدسن 
الشركاء إيطالها وفسخها » بل الظاهر أنه يس لهم فسسخها وإيطالها بالتراضي إذا 
كانت القسمة بالقرعة , لأنٌّ الظاهر عدم مشروعيّة الإقالة فيها. 

(مسألة 104): لا تشرع القسمة في الديون المشتركة . فإذا كان لزيد وناصر 
معا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة _كالاإرث -_فارادا تقسيمها قبل 
انعهاتها فعثلة النسية ببق الذ يوه وعفغلا ماغاق الحاقرب كا اكد هما وما 
على البادي لأحدهما لم يفرزء بل تبقى على إشاعتها ؛فكلٌ ما حصل لكل 
منهما يكون لهماء وكلّ ما يبقى على الناس يكون بينهما ء ولو اشتركا في دين 
على أبخل واستوقن دهم ضيه بأ قضد كل مزح الذائق والمديون أن يكون 
باواخةةروفاء ا وآذاء ا الحطعدمى الديى العفف توف قف اويا سه 
الشريك في ذمّة المديون إشكال » بل منع. ْ 

(مسألة 106): لوادّعى أحد الشريكين الغلط فى القسمة أو عدم التعديل فيها . 
وأنكر الآخرء لا تسمع دعواه إلا بالبيّنة » فإن مان دعواه نقضت القسمة 
واحتاجت إلى قسمة جديدة » وإن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك. 


القسمة ب بل ب 9[ 


(مسألة 107): إذا قشم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت وفي حصّة الآخر 
بيت آخرء وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يجز للثانى منعه ‏ إلا إذا 
اشترطا حين القسمة رد الماء عنه » ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع 
لأحذهما فى نحييت الآخن من الدان. 

(مسالة 1077): لا يجوزقسمة الوقف بين الموقوف عليهم , إلا إذا وقع تشاحٌ 
بينهم مود إلى خرابه لا ترتفع غائلته بالقسمة في المنافع بحسب المدد الزمنيّة 
فيما بين الموجودين إلا بالقسمة لأصل عين الوقف.ء وإلا إذا اشترط ذلك 
الواقف. نعم » يصمٌ قسمة الوقف عن الملك الطلق بأن كان ملك واحد نصفه 
المشاع وقفاً ونصفه ملكاً » بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف وهو فيما إذا 
كان ملك بين اثنين فوقق أحدهما حضته على ذدَّيّنه - مثلاً- والآخر حصته 
على ذرّيّته ؛ فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة . والمتصدّي لذلك 
الموجودون من الموقوف عليهم وول البطون اللاحقة. 


السبق و الرمايةهة 

هو المسابقة في الأمر بين شخصين أو أكثر لمعرفة الأجود منهم . أو الأكثر 
شارف وفنا + أو اتفانا+ اوسعرفة: 

وعقد المعاملة هي جعل أو بذل عوض لمّن يسبق في الحلبة والمضمار 
مكافاة له على سبقه وفوزه ‏ ويطلق على العوض الخطر » ويسمّى الرهن أيضاً. 
وتسمّى المسابقة بالمراهنة . بل لا يبعد صدق المراهنة من دون عوض وجوازه 
خا بالآلات السك:تة: وملها التعاملة على إخزاء الخيل :ونا فسابيها فنئ 
عله ابكاء انعو امود يني ران ترك بين لقب يك 1 

وكذا المعاملة على المناضلة بالسهام أو غيرها ليعلم حذق الرامي ومهارته 
في الرماية والفروسيّة. 

وفائدة المسابقة من دون المراهنة التكامل والارتقاء التنموي فى المهارات 
والفنون والصناعات النافعة المباحة أو الراجحة . وكذا في العلوم لمعاف 
المسرفعة #والايعات على النعد فى كل المجالات التى يتغوطن فيها الالسسان فى 
حياته » وإثارة روح التنافس في الغايات العبالحة والخيرا ات والاستباق ليا 
سواء العسكريّة -التى هى أصل أدلّة هذا الباب أو غيرها .كالتكافل 
ا و 

فق لمجال الأول ينا لير دفي الأدلة فى وله سان رجدو كه 
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مَا اسمَطَكُم ين قُوَةِ وين ربَاطالْتَِلِ 2"7. أي بعث العزم على الاستعداد للقتال» 
ومغرقة قتون اتوي :فاع عق التمتي والدية والدركن لهال 

هذا بخلاف المسابقة لغاية باطلة كاللّهو المجوني الموجب ففتنة الغرائز من 
الغضبيّة والشهويّة وشعبهما . وسكر القلب والعقل المفقد للتوازن والسيطرة على 
النفس وصيرورته إلى الخمّة » ومن الغاية الباطلة القمار مع الرهن أو بدونه 
باللُعب بآلاتهء وكذا المراهنة فى اللّعب » برهن أو بدونه ‏ للمغالبة والتحدّي 
والمفاخرة . وممّا يودّي نظام اللّعب ومقتازاته الى الايد اعدو الاكبراراوالعتداوة 
والبغضاء . بخلاف ما إذا كان نظام وقوانين اللعبة ودّيّة يثار فيها التنافس 
تاوق اناعد إلى العداواة والتفشياء. 

هذافئ 'غين التسبايق قن ] الآلات العسكرية و أكنا فيها فنيجوة المراهية 
الثالية وحمو النقالة فيا كانه امدق رحان أ لهو: ل" فنينا ركنا ورد يذلاك 
لقم 

نعم » تجوز الجوائز والمكافئات في المسابقات في غيرها ‏ في الأغراض 
الراجحة بشرط عدم صدق المراهنة الماليّة. 

(مسآلة 508): عقد المسابقة هو التزام كلّ واحد من المتسابقين للآخر أو 
للآخرين بالمسابقة بينهما أو بينهم بقيود ومقرّرات وشرائط نظام عمل المسابقة , 
وباستحقاق من يسبق العوض المبذول » وهو عقد لازم وإن لم يكن أثره 
وحكمه الوجوب التكليفي لنفس فعل التسابق . فإِن السابق يستخرج إِمّا 
بإخفاق الآخر في الإجراء , أو بانكفاءه وإحجامه عن التسابق. 


ولذبتاف السوية نيا فوقيول: 


( الأنفال 50:8. 


السبق والرماية ب --- سسسب باو 

ويصمٌ في الآلاتالمستعملة في الحرب .كالحراب والسيوف والإبل والفيلة 
والخيل والبغال والحمير » ولا يبعد صحّة المسابقة في جميع الآلات المستعملة 
في ذلك المتداولة في هذه الأعصار. 

(مسألة 109): يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً» وأن يبذله أجنبيّ أو 
أحدهما ء أو من بيت المال» ويجوز جعله للسابق وللمحلل . وليس المحلّل 
شرطأً في صحّة العقد ؛ وإن كان معه يكون العقد أبعد عن القماريّة. 

(مسالة 53]: الايد فى المسبائقة من تعيين الجهنات التى .يكوق الجهل بها 
مويكا زاف كارك مع تندزر المسادة راأعوطن» وتقيين الذاك رول 30 في 
الرماية من تقدير عدد الرمي ». وعدد الإصابة وصفتهاء وقدر المسافة, 
والغرض .ء والعوض . ونحو ذلك. 

(مسألة :)1١١‏ المحلّل هو الذي يدخل بين المتراهستين ولا يبذل معهما 
عوضاً بل يجري دابّته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على 
لد وسو ققد دع عو اكد المرضل سهان عهه ا شط وزرن ل 

(مسألة 117): إذا قالا بعد أن أخرج كلّ منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محلّلاً: 
«مّن سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان». فمّن سبق من الثلاثة فهما له 
فإن سبقا فلكلٌ ماله » وإن سبق أحدهما والمحلّل . فللسابق ماله ونصف مال 
الآخرء والباقي للمحلّل. 

[شنالةة 11:33 افعين الت يفل حر العالبي يمسن التتوضن اذا بهن 
مستحقّاً للغير مع عدم إجازته » وعدم كون الباذل غاراً. 

(مسألة 114): يحصل السبق بتقدّم العنق أو الكند وهو العظم الناتئّ بين 


دلت منهاج الصالحينالجزء الثاني 


الظهر وأصل العنق -إذا لم تكن قرينة على مشارطة أخرى. 

(مسألة :)1١6‏ لاايصمٌ العقد إذا اشترط أن يكون العوض -كلّه أوبعضه - 
لشخص غير مشارك في المسابقة » وان اشترك في تنظيمها أو إعدادها. 

كما يشترط فى المتسابقين القدرة على التسابق » فلو كان أحدهما عاجزاً 

أو لك السو يعد العقد قبل المساءكة يطل العقل. 

رشنالة 1535 لسن من الحفاقة لمحو هتها ان درسك كن والعوامدينها 
فرسه أو دايّته من غير أن يركبها . فتستبق الدايّتان بينهما من غير فارس 
او راكب » ولا يصحٌ العقد عليه. 

(مسألة 1777): لا تصمٌ المراهنة بين أحد المتسابقين وبين شخص ثالث غير 
مشارك في السباق » ويصمٌ تخصيص العوض والجعل بأحد المتسابقين دون 
الأآخر إذاسبق أوبالمحلّل كذلك. 

(مسألة 114): تصمٌ المراهنة على السبق في الآلات العسكريّة وإن كانت 
الغاية لغير الوجه الراجح من تشريع المسابقة »كاللّهو أو الاسترباح المالي 
بالمراهنة. نعم » لو ترتّبت درجة شديدة من المجون والفتنة » ودرجة فاحشة 
فق الزساق الجالن مقا د قنارا عضا ووتهو هئ الغا زاك النددمة بفرد ف 
فالأوجه المنع. ْ 

(مسآلة 114): تحرم الألعاب اللّهويّة المجونيّة التي توجب افتتان الغضب 
وتهييج العصبيّات والإحن والحزازات وموجبات الفرقة والشقاق . واشتعال 
التحدّي ممّا يسكر قلب الإنسان عن القوازن والعقل عن السيطرة على 
المشاعر » وتشتدٌ الحرمة مع المراهنة الماليّة » فتكون قماراً» وكذا المسابقة 
عليها . وكذا التجمهر والاجتماع للتفرّج عليها , وأخذ الأجرة على ذلك باطل. 


السبق والرماية----- سسسب لوآ 

(مسالة :)17١‏ تصمٌ المسابقة على الألعاب الرياضيّة الخالية من اللهو 
المتقدّم , لكن لا تصمٌ المراهنة الماليّة عليها بين المتسابقين , وتجوز الجوائز 
إذا لم تعد مراهنة ماليّة ولاممارسة للاسترباح المالي» بل مكافأة وتبرّع 
وتكريم »كما هو الحال إذا كانت الجائزة من أجنبئّ متبرّع أو من بيت المال» 
كما تصمٌ وترجّح المسابقات على الأعمال الراجحة .كحفظ القرآن والنصوص 
الديفة ويفتة الأحبال الخيوتة وابوا اليف 


كتاب الوديعة و الأمانات 


وهي جعل عهدة حفظ العين وصونها على الغير. وهو مفاد عنوان الائتمان 
في الحفظ . هذا من جانب المودع . والتزام بالحفظ من الودعي لمالك المال 
ما دام في يده . وتنضمّن استنابة في الحفظ . بل تولية وتسليط على الحفظ. 
ويقال لصاحب المال: المودع . ولذلك الغير: الودعي والمستودع. 

(مسألة :)17١‏ يتحقّق عقدها بإيجاب من المودع . وهو كل لفظ دالٌ على 
الإيداع والائتمان » كقوله: «أودعتك هذا المال» أواحفظه, أو هو وديعة 
عندك» » وقبول من الودعي , وهو كلّ قول دالٌ على الرضا بذلك . ويجوز أن 
يكون الاإيجاب باللفظ والقبول بالفعل » بأن يتسلّم العين بعد الإيجاب . بل يكفي 
السكوت وعدم الردٌ مع الالتفات مع كون العين تحت يده »كما تصمٌ أن يكون 
الايجاب بالكتابة , وأمّا المعاطاة بالفعل من دون لفظ فمفادها الاذن فى الحفظ 
من دون التزام بذلك. ْ 

وفى اشتراط القبض في تحقق الوديعة وجه ولو بالتمكين. 

(مسألة 177): لو وضع مالا عند آخر وقال: «هذا وديعة عندك» ولم يقبلها . 
لم تتحقّق الوديعة وإن ذهب وتركه عنده تحت تصرّفه فأهمله وتلف المال» 
فليس عليه ضمان وإن كان أمانة شرعاً ما لم يتصرف ويضع يده عليها. نعم » 
الظاهركفاية السكوت مع الالتفات وعدم الردٌ عرفا. 


١ت‏ منهاج الصالحين الجزء الثاني 

(مسألة 877): القدرة على الحفظ شرط فى صحّة الوديعة » وحيث إنّ القدرة 
ا ا 0 
منتفٍ منها , والعاجز لا يجوز له أخذ الوديعة ما لم يكن المالك عالم بعجزه. 
وحينئذٍ فتكون أمانة مالكيّة لا وديعة في مقدار الحفظ العاجز عنه. 

(مسألة 174): الوديعة عقد جائز من الطرفين , فللمالك استرداد ماله متى 
شاء . وللودعي ردّه أيضاً. وليس للمودع الامتناع من أخذه ؛ ويكفي في الردٌّ 
إعلام المالك أو المخوّل من قبله. نعم . لو شرطت في ضمن عقد آخر لازم بنحو 
النتيجة لزم الأثر. 

(مسآلة 150): يعتبر في الودعي والمودع الشرائط العامّة في العقود . فلو أخذ 
المال من غير الكامل ضمنه حبّى يوصله إلى وليّه. نعم لا بأس بأخذه حسبة إذا 
خيف هلاكه وتلفه في يده ؛ وتكون أمانة شرعيّة ؛ ويجب حفظها وإيصالها إلى 
وليّه ولو بإعلامه » ولا يضمن مع عدم التفريط . 

رمجالة 595): الى أوصل شخضن كاما سالا نوا سطلة كين اللكنامل قله 
للإيصال ليكون وديعة عنده -فأخذه . فالظاهر تحقّق الوديعة بذلك. 

(مسآلة 177): لو أودع عند الصبئّ والمجنون غير المميّزين مالاً لم يضمناه 
بالتلف ولا بالإتلاف . وإن كانا مميّزين بدرجة تتناسب مع الاستئمان» 
فيضمنان مع الإتلاف , وفي ضمانهما مع التفريط في الحفظ والإهمال إشكال 
إن لم يكن منع فضلاً عن ضمانهما بمجرّد القبض . 

رمشالة)191) بحي هلان الودع حفط الود يعةابمنا تحت الغاد «يحفظها بد 
ووعهنا ف الخرق لبش مين ينا :ل أن يكن المالك نمطا خاضا فئ الححقظ 
بلحاظ المكان أو الكيفيّة » وحفظ كل شيء بحسبه لدى 5500 


كتاب الوديعة والأمانات | سس #و» 
خب العاف ويفا ومودطا ونقامناً ركد القراء لصبوتهانن السيب :أو القالف» 
فلو أهمل ضمن. 

(مسألة 179): لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً اقتصر في الحفظ عليه 
ولا يجوز نقلها إلى غيره وإن كان أحفظ , ولو نقلها ضمن, إلا أن تكون في 
المحلّ الذي عيّنه المالك في معرض التلف . 

اله لا يضمن الودعي الوديعة بالتلف مع عدم التفريط والإهمال» 
وكذا لو أخذها منه ظالم قهراًء سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه 
فدفعها كرهاً إذا كان الاكراه والضرر المتوعّد به متوجّه أصالة إلى المال 
وصاحبه . وكان بدرجة لا يتحمّلها العقلاء بحسب درجة ذلك المال. 

(مسآلة 71): يجب على الودعي دفع الظالم بمثل الإنكار كذباً » أو الحلف 
عليه » أو التورية » ونحوهاء فإن لم يفعل ضمن. 

(مسألة 17”7) :لا يجب مدافعة الظالم إذا كانت موّدّية إلى الضرر على بدنه من 
جرح وغيره» أو هتك في عرضه, أو خسارة في ماله بل قد يحرم ذلك في 
الجملة. نعم , لا بد من الموازنة بين قيمة مال الوديعة وأهميّتها مع الضرر 
المترئّب » وملاحظة حكم العقلاء والعرف باستحقاقه للتحمّل أو عدمه» فمع 
كون الضرر يسيراً بالإضافة إلى أهميّة المال في نظرهم . فيحسب ما يخسره من 
المال من المونة لحفظ الوديعة ولم يجب عليه الدفع تبرّعاً. 

(مسألة “17): لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغير 
الظالم » فإن كان بدفع بعضها وجب ء ولو أهمل وأخذ الظالم كلها ضمن المقدار 
الزائد » وكذا فيما كان عنده وديعتان لشخص . وكان يندفع بإحداهما المعيّنة 
فى الكقرضس» أ على الشيح قضمى اددهم فيج 


4.ددلدلدلدلدللللل تح فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


ولو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من الودعي وجب عليه مع 
اقتضاء الحفظ ذلك في نظر العرف ‏ وجاز له قصد الرجوع على المالك. 

(مسألة 1): لوكانت الوديعة دابّة » وجب عليه سقيها وعلفها ولولم يأمره 
المالك ‏ بل ولو نهاه إلا أن يردّها إليه . وكذا مراعاة حفظها بالنحو المعتاد» 
ولو توقف الإنفاق عليها على بيع بعضها , فلابدٌ من الاستئذان من المالك» وإلاا 
فمن الحاكم. 

(معنالة:188 فطل الوميعة يدوت | وكتؤن أو غما عن اللقصيزة مد متو؛ 
كل واحد من المودع والودعي » فإ ن كان هو المودع تكون الوديعة أمانة شرعيّة 
في يد الودعي »فيجب عليه ردّها فوراً إلى وارث المودع أو وليّهء 
ولو بإعلامهماء ولو أهمل ضمن ء ولا يضمن إذا كان للتروّي والفحص عن 
الوارث وانحصاره . واللازم تسليمها إلى جميع الورثة , وإللاآضمن حصص 
الباقين » وإن مات الودعي فتكون أمانة شرعيّة في يد وارثه ووليّه وعليهما الردّ 
إلى المودع ولو بإعلامه. 

(مسألة 17): يجب المبادرة بردٌ الوديعة عند المطالبة وإنكان المودع كافراً 
محترم المال» بل وإن كان حربيّا مباح المال» على الأحوط . 

والمقدار الواجب عليه هو رفع يده عنها والتخلية بينها وبين المالك» لا نقلها 
البدءكما أن المبادرة هي بنحو الفوريّة العرفيّة , فلا تتنافى مع العاخين لمي 
التشاغل بالأمور المعتادة. 

ويجوز له التأخير ليشهد عليه . وإن كان الإبداع بلا إشهاد ما لم يستلزم 
تأخيرأكثيراًكما يجوز مع ترخيص المالك. 

(مسالة /5807): لو أودع اللّص أو الغاصب المال عند شخص أو مطلق 


كتات الوديفة والأماثات سسسب سس سس هاو ا؟ 


من استولى على مال ليس له بحقّ ولو جهلاً , فلايجوز له ردّه إليه مع الإمكان» 
ويكون أمانة شرعيّة عنده . فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه . فإن جهله فحص 
عنه وعرّف بها حتّى ييئس » ثم يتصدّق بها عنه » وتعيّن التصدّق هو الأحوط . 
ويستاذن الحاكم الشرعي فيه. 

ثمّ إن وجد المالك ولم يرض بالتصدّق غرم له على الأحوط . إن لم يكن 
الأقوى , وكان الأجر للغارم. 

(إشاأله 182 : تسبهرة الؤفيغة ينا اذالخافت هليه من كلف اوسرقة وتقو 
ذلك . وكذا إذا عجز عن حفظها » وإن لم يمكنه ذلك ولو بإعلام المالك » فيتعيّن 
عليه إعلام الحاكم الشرعي لحفظها عنده أو عند ثقة أمين. 

مسأل )1 ينح إن الوديعة أيطنا عتد ظهو رأمارات الموت للودعي .كما 
مر » ومع فقد الحاكم يوصي ويشهد على ذلك بنحو يحفظ المال لصاحبه ‏ كذكر 
تفاصيل أوصاف العين وصاحبها ء ولو أهمل ضمن . ويكفي في الحفظ كون 
الؤأروت مطلعا ثقة أميناً. 

(مسألة :)15٠‏ يجوز للودعي السفر وإيقاء الوديعة في حرزها عنده ولو لم 
يكن السفر ضروريّاً: مع عدم توقف حفظها على حضوره. وإلا فعليه إِمّا ترك 
السفر وامّا ردّها إلى مالكها أو وليّه. نعم » لو علم ولو بالفحوى أو القرائن 
رضا المالك بإيداعها المؤقت لثقة أمين » أواصطحابها فى السفر لامكان حفظها 
فيه . جاز. ْ 

وأمّا لوكان السفر لضرورة عرفيّة » فتعزّر ردّها إلى المالك أو وليّه ؛ فيجوز 
إيداعها مؤقّتاً عند الحاكم , وإلا فالئقة الأمين ‏ أو السفر بها مع الأمن من حفظها 
ويرجّح الأحفظ للوديعة من الأمور الثلاثة» أو لكونه الأقرب لرضا المالك» 


5ت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 
لكان مجه 

(مسآلة :)14١‏ الودعي وهو المستودع مستأمن مأذون » فليس عليه ضمان 
عند تلف الوديعة أو تعيّبها ‏ إلا مع التفريط والتعدّي .كما هو الحال في كلّ أمين 
محسن ء والتفريط يتحقّق بالاهمال وترك آليات الحفظ المتعارفة , والتعدّي هو 
بالتصرّدّف فيها بغير المأذون أو بقصد الخيانة. 

(مسالة 157): مع التفريط والتعدّي يكون تلف العين مضموناً عليه » ولو لم 
يستند التلف إلى التفريط والتعدّي » وتنقلب يده الأمانيّة غير الضمانيّة إلى 
الخيانية الموجبة للضمان :هذا إذا كان التفريظ والتعدّي يدرجة وبتمط يوجب 
انفساخ عقد الأمانة عرفاً » وزوال الإذن في الحفظ , وأمّا فيما لم يكن كذلك ولم 
تنقلب يده في نظر العرف ءفالتفصيل هو الأقوى بين ما لوكان التلف مستنداً إلى 
التفريط والتعدّي فيه فيضمن » وبين ما لو كان غير مستند فلايضمن . فالإذن 
العالكق بلطا القيود فى 'التضوفات قارة تحر وهب المطاريث و افون 
فده المظارك: 1 

(مسألة 187): لو نوى التصدّف ولم يوقع التصدّف لم يضمن ؛ بخلاف 
ما لو نوى الغصب بأن بنى واتخذها استيلاءً عليها ليأكلها ويتغلّب على مالكها 
-كبقيّة موارد الغصب _ضمنها » وتصير يده يد عدوان » ولو رجع عن قصده 
لم يزل الضمان » ومثله ما إذا جحدها أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمكّن 
غقلاً وشرعاً فانه يضمتها بمجدد ذلك ولا يبرا من الضمان لو عدل جحوده 
أو امتناعه لانقلاب يده من رأس عرفاً إلى يد خيانة وانفساخ العقد. 

(مسألة 156): لو فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه لم يبرأ من الضمان» 
إلا أن يجدّد المالك معه عقد الوديعة بعد انفساخ الأَوّل» مثل ما إذا كان مال 


كتاب الوديعة والأمانات سس /إو» 


بيد الغاصب فجعله أمانة عنده » وأذن فى قبضه له لتبدّل عنوان العدوان إلى 
الاستفياق وضيررورة يذه ماقونة» ا من الضمان بمثابة الإذن فى القبض 
عرفا ْ 

(مسآلة 140): لو بنى على غصب بعض العين دون البعض الآخر , فالظاهر 
أنه بحكم غصب كل العين , وأمّا تغيير موضع الحرز أو فتحه , فالظاهر فيه 
التفصيل عرفا بحسب درجة التعدّي .كما مر. 

(مسألة 147): لو سلّم الوديعة إلى مَن يخالطه أو يتّبيعه ليحرزها ء فإن كان 
شأن الودعي ذلك عرفاً» وأنّه لا يتصدّى مباشرة » فالأقوى عدم ضمانه » 
وكذا لو كان بمحضر من المودع ء وإلا فيضمن. 

(مسالة 5419)» لو أنكز الوديعة ع فالقول قوله وميقة + :وركذا لو دالب عملي 
التلف . ولكن ادّعى المودع عليه التفريط أو التعدّي , وكذا لو ادّعى التلف في 
موضع يحتمل دعواه مع عدم التهمة المخالفة القويّة للظاهر. 

وأمّا لو أدعى الردّ مع التهمة فلا يقبل قوله بدون بيّنة » وأمّا مع عدم التهمة ففي 
قبول قوله إشكال» بل لا يبعد أَنّ القول قول المنكر ولواختلفا في أنْها دين 
لعفت اللاي #الطرق قل العالادسم عند ْ 

(مسآلة 548): لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الاذن منه فأنكر . فالقول قول 
المالك ؛ ولو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له ء فهو كإنكار 
الردٌ إلى المالك. 

(مسألة 15): ولو أنكر الوديعة فلمًا أقام المالك البيّنة أقرّ بها . لكنّه ادّعى 
كونها تالفة قبل أن ينكرها , فلا تُسمع دعواه لنفي الضمان باليمين » ولا بالبيّنة 
إلا أن يبدي تأويلاً متّجهاً بحسب العرف , وأمّا لو ادّعى تلفها بعد ذلك لنفي لزوم 
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الردٌ لا الضمان تسمع دغواة ويكوق مدّعياً. 

(مسألة :)10١‏ لوأَقرَبالوديعة ثم مات »فإن أشار إليها في عين شخصيّة معيّئة 
لوعوةة أجل موده احرج من التركة . وكذا لو عيّتها في ضمن مصاديق من 
جنس ما موجودة حال الموت ء كقوله: «إحدى هذه الشياه وديعة عندي من 
فلان» وعلى الورثة إذا احتملوا صدقه ولم يكن متّهماً يتقرّر لهم العلم إجمالاً 
بن إحداها لفلان. وهل يعتبر قول المودع المالك ويصدق لو عيّنها في معيّن 
واحتمل صدقه ولم يكن متّهماً ؟ فيه إشكال . بل منع . 

وإن عبّن الوديعة ولم يعيّن المالك فهو من مجهول المالك . وسي تي حكمه إن 
شاء الله تعالى في اللقطة. 

وكذا الحكم لو عيّن وجود الوديعة في المال إجمالاً. 

وأمّا إذا لم يظهر من كلامه وجودها فى المال والتركة وإن أقبٌ بالوديعة, 
فلايجب شيء في التركة ما لم يعلم بالتلف تفريطاً أو تعدّياً. 

خاتمة: 

الآماثة على قشني ينالكية وشرعية: 

أما الأول فهى هنا كان باسثمان من المالك وإذنه سواء كان متشا أصالة 
وبالذات -كالوديعة أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية 
والإجارة والمضاربة . فإنّ العين فيها بيد الطرف أمانة مالكيّة . حيث قد سلّمها 
المالك إليه وتركها بيده وجعل حفظها على عهدته. 

واب الثاني: فهو ما لم يكن وضع اليد بإذن من المالك . بل صارت تحت يده 
لاعلى وجه العدوان, إِمّا بدون اختيار منه »كما لو وقعت تحت يده بطريق 


كتاب الوديعة.والأمانات ااا ؟س سجس ةن از 
ما صدفة » أو بسبب المالك لكن من دون اطّلاعه كما لو أخذ منه في معاملة 
زائداً على حقّه » وإِمّا بترخيص من الشرع .كاللقطة والضالّة وما ينترع من يد 
السارق أوالعاضك للابضال الى ماشه وكذاها بوهد مو الصيرة أو المجتون 
من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ , وما وخ من امال 
المحترمة في معرض الهلاك والتلف كحيوان معلوم المالك في أرض مسبعة أو 
تعرضن للسيل وتجو ذلك فان الغين فى هذه الموارد أمانة شرعية يحب غلى 
المستولي حفظها وإيصالها في أقرب فرصة إلى صاحبها ولو لم يطالب بهاء 
ولاضمان لو تلفت إلا مع التفريط أو التعدّي كالأمانة المالكيّة ويكفي في 
الإيصال إعلامه والتخلية بينه وبينها. ويتبع الامانة المالكيّة في موارد انقضاء 
العنوان المتبوع _كالإجارة ونحوها _وكان البقاء في يد المستأمن من اللوازم 
العرفيّة المعتادة كمدّة التسليم ونحوها ‏ بخلاف الطوارئّ غير المعتادة . فإنّها مع 
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عدم اطلاع المالك بحكم الأمانة شرعاً. 

(مسالة :)16١‏ لو علم الودعي من المودع ترخيصه في التصرّف في عين 
الزذعة ولو بالتتجوئ :وغيرقا بن القزائع جنا كسا فى العضيلانة الفقد بد 
وبعض أفراد المثلي . وحينئذٍ يضمن لو تلف شخص العين فيضمنها للمودع 
وتكون دين لوقع 


العارية 

وهي التسليط على العين بنحو يستقلٌ بها للانتفاع مجّاناً. 

أشيالة ): وهي عقد يحتاج إلى إيجاب بكلّ لفظ يفيد هذا المعنى »كقوله: 
«أعرتك» أو «خذه لتنتفع به» أو «انتفع به» مع إعطاء العين , ومثله الإذن في 
الاتتفاع كذلك ونحو ذلك , وإلى قبول بكلّ ما يفيد الرضا بذلك من قول أو فعل أو 
سكوت مع كون العين تحت يده ء أو بالمعاطاة من الطرفين بالإقباض خارجاً. 

(مسألة 167): يعتبر في المعير أن يكون مالكاللمنفعة أو مّن يقوم مقامه , 
وله أهليّة التصرّف , فلاتصمٌ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة. نعم » يجري فيها 
الفضول وتصمٌ بإجازة الملاك. وكذا لا تصمٌ إعارة الصبيّ والمجنون المحجور 
عليه لسفدٍ أو فلس إلا مع إذن الوليّ أو الغرماء مع عدم الاستقلال المفوّض في 
إجراء العقد في صورة الصبّ والمجنون. 

(مسألة 104): لا يشترط في المعير أن يكون مالكاً للعين ‏ بل يكفي ملكيّة 
المنفعة إذا كانت مطلقة مفوّضة إليه سوا ءكانك فر الاجارة أو وصبة أو ظية 
بخلاف ما لو كانت مقيّدة باستيفاءه مباشرة » فلا تصحٌ حينئظٍ. 

(مسآلة 100): يعتبر في المستعير أن يكون أهلاً للانتفاع بالعين » فلاتصمّ 
استعارة المصحف للكافر » واستعارة الصيد للمحرم » ويعتبر فيه التعيين ولو عند 
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الإقباض ء فلو أعار شيئاً أحد هذين أو أحد هؤلاء » ثم قبض أحدهم صم 
ولا يشترط أن يكون واحدا فيصمٌ إعارة شيء واحد لجماعة .كما إذا قال: 
«أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤّلاء العشرة » ثيٌّ قبضوه ليستوفواالمنفعة 
بينهم بالتناوب أو القرعة . كالعين المستأجرة , ولا تصمٌ الإعارة لجماعة غير 
محصورة . بل تكون إباحة مالكيّة. 

(مسألة 107): يعتبر في العين المستعارةكونها ذات منفعة محدّلة وبقاء عينها 
بعد الاتتفاع كالعقارات والدوابٌ والثياب والكتب والأمتعة ونحوهاء بل الشاة 
والبقر للّبن والكلب للصيد ونحو ذلك » فلا يجوز إعارة ما تحرم منفعته , كآلات 
الله . وكذا آنية الذهب والفضّة لاستعمالها في المحرّم » وكذا ما لا ينتفع به 
إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأكل والشرب. 

(مسألة 101): يجوز اعارة العين للرهن » وحينئذٍ ليس للمالك الرجوع. نعم . 
لامطالنة الزاهن تمي غلك ارس عد كلو الأحويا قل للمطالعه قل 
الأجل أيضاً وإن لم ينفسخ الرهن. 

(مسآلة 108): لا بدٌ من تعيين المنفعة التي لأجلها الإعارة مع تعدّد منافع 
العين المستعارة وإرادة بعضها دون الأخرى , كالأرض للزرع دون البناء» 
بخلاف ما إذا أريد التعميم فيجوز الإطلاق من دون التصريح بأن يقول: 
«أعرتك هذه الدابّة» فيجوز الانتفاع بها بكلّ مباح منهاء وأيضاً بخلاف 
ما إذا انحصرت ببعض المنافع . 

نعم » إذا كان للعين بعض المنافع لا يتناولها الإطلاق عرفاً ‏ إِمّا لخفائها أو 
لغير ذلك كالدفن من وجوه الانتفاع من الأرض -فلابدٌ من التنصيص والتصريح 
به » ولايكفي الإطلاق. 
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(مسألة 109): العارية جائزة من الطرفين »فللمعير الرجوع متى شاءء 
وللمستعير الردّ كذلك. نعم , مر أَنّ العارية في الرهن وإن كانت جائزة لكن 
لاينفسخ بالرجوع فيها . وكذا في إعارة الأرض للدفن لا يجوز نبش القبر 
بعد المواراة » وأمّا قبل ذلك فله الرجوع , وليس على المعير أجرة الحفر وموّنته 
لو رجع حينئذٍ كما أنه ليس على ولي الميّت طم الحفر بعدما كان بإذن المعير. 
ولو اشترط مفاد وأثر العارية وهو المأذنويّة فى ضمن عقد لازم - لزم الاتزيبة 
وكذا إذا كان المشروط إيقاع عقدها ركان النقض د الأثر. 

زغساله 353 عظل العا ابوت المعيه او سوه اهما تدغير التصيومدة. 

(مسآلة :)17١‏ يجب على المستعير الاقتصار في نوعالمنفعة وكيفيّة الانتفاع 
على ما عيّنها المعير وما جرت به العادة , فلا يجوز له التعدّي ولو إلى نوع أدنى 
وأقلّ ضرراً على المعير مع فرض عدم الفحوى في البين , وكذا لو تعدّى إلى 
غير المعناد كان حمل على العزية وزيا زائذا على :ذلك و وكان عاضا وضنافنا 
وعليه اجر فم اوقا وين الحيعة أو مد نوها + وكلية الزتياذة لو دف كدقة 
إن لم يكن الحدّ والتقدير بنحو التقييد , وإلاضمن تمامالمنفعة. 


(مسألة 117): لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس أو للزرع جاز له الرجوع 
ولو قبل إدراك الزرع » وله إلزام المستعير بالقلع لكن عليه الارش » 
وال فلتستغين الذقاء بالاحرة :و الكا فا أله لايد من الموا ونةرين الكروويه 
ومراعاة الأكثر تضرّراً مع جبر ضرر الآخر .كما مر في فسخ إجارة الأرض أو 
فسخ المزارعة » وكما هو الحال مطرداً في تزاحم حقوق الأملاك المتجاورة . 
وكما مد فى إذن:ضاحب الأرض فى الدفن + ونظير ذلك .ما لو أعار أعمدة 
الحديد لتسقيف البناء ثم رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء » فتكون الإعارة 


14كبللللل لت منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
في مقل :هذه الموارد موجبة لانتتحقاق مال المأذون في مزاحمته لمال الآذن. 

روفن للا عاك الحوى المععاوة اشانة ملسي لامتظينينا لفلف 
إلا بالتعدّي أو التفريط . أو شرط الضمان ضمنها . كما أَنّه لوكانت العين ذهباً 
أوفضّة ضمنها مطلقاً إلا أن يشترط السقوط. 

(فسالة 554 الاصدو لمعي أغنارة العين المستعازةولة إلعاوتها الأبادن 
المالك . فتكون إعارته حينئذٍ من قبل المالك وهو وكيل ونائب عنه » فلو بطلت 
العارية الأولى بقيت العارية على حالها. 

(ميالة8كة): تلفت العين قعل السعين او نيت فاق كنان سبفنة 
الاستعمال المأذون فيه من دون تعدّي عن المتعارف فلاضمان » وان كان يسبب 
أخرضمتها. 

(مشالة:3)555 أثما يبرا المشسير عد ههدة العين المستعارة برذها إلى مالكيا 
باطّلاع منه أو مَن يتولّى أمره» فلو ردّها من دون اطلاع من المالك بأن أرجعها 
إلى حر زها فتلفت أو أتلفها متلف لم يبراً. 

(مسألة 3317): لو استعار عيناً من الغاصب . فإن لم يعلم بغصبه كان قرار 
الضمان على الغاصب ء وإن كان للمالك مع التلف الرجوع على كلّ من الغاصب 
والمستعير » وكذلك حكم المنفعة المستوفاة من المستعير أو المفوتة. 

وأمّا لو كان عالماً بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه » 
بل قرار الضمان عليه لو تلفت في يده لا على الغاصب. 


واتهور من لفق د النادنم دعي السككييل إن النالكم 


الوكالة 


وهي استنابة في التصرف في أمر حال الحياة أو توليته . وهي تختلف عن 
الإذن في جملة من الأمورء منها أنّها شاملة للتفويض والتولية دونه » ومنها عدم 
انفساخها بعزل الموكّل من دون إعلام الوكيل بخلاف الإذن» ومنها انفساخها 
برد الوكيل للإيجاب دون الإذن » كما هو مقتضى عقديّتها ومقتضى إيقاعيّة 
الإذن. نعم يشتركان في جملة من الأحكام الأخرى . وهي عقد جائز يحتاج 
إلى إيجاب بكل ما دلّ على ذلك كقوله: «وكلتك» أو «أنت وكيلى فى كذا» 
أو «فوّضته إليك وأوليتك أمر كذا» بل الظاهركفاية قوله: «بع 03 « قاصدابه 
التفويض أو الاستنابة. 

وإلى قبول بكل ما دل على الرضا به ولوكان بفعل ما وكل فيه بعد الإيجاب , 
بل يكفي في القبول السكوت مع الاطّلاع على الإيجاب الكاشف عن الرضا 
عرفاًكما هو الحال في العقود الجائزة الإذنيّة »كما تقع بالمعاطاة بأن سلّم إليه 
متاعاً ليبيعه فتسلّمه لذلك , بل لا يبعد تحقّقها بالكتابة من الموكّل والرضا بها من 
الوكيل » وإن تأخّر وصولها إليه مدّة فلا يعتبر فيها الموالاة بين الإيجاب 
والقبول. 

(مسآلة 114): يشترط فيها التنجيزبمعنى عدم تعليق أصل التوكيل على شيء 
كقوله _مثلاً: «إذا قدم زيد أو أهلّ الهلال وكلّتك في كذا». إلا أن يراد منه 
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التعليق في المتعلّق , ويكون المراد أنت وكيلي في بيع الدار عند قدوم زيد 
وإهلال الهلال. 

(مسالة 719): يشترط في كلّ من الموكّل والوكيل البلوغ والعقل والقصد 
والاختيار» فلا.يصمٌ التوكيل ولا التوكل من الصبيٌ والمجنون والمكره. نعم 
يصمح توكيل الصبيّ والمجنون المميّز في ما لا يستقلٌ في التصرف كإجراء صيغة 
العقد ونحوه مع إذن وليهما » ومع عدم كمال الوكيل فيكون إذنا محضاً يترتّب 
عليه آثاره لا آثار الوكالة. ويصحٌ توكيل الصغير فيما جاز له مباشر ته كالوصيّة 
إذا بلغ عشراً. 

[أفسالة يشترط في الموكّل جوز نطق يو وتيا فيجانو كل قيق 
فلايصمٌ توكيل المحجور عليه لسفهٍ أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره 
كالطلاق .كما لا يصمٌ التوكيل من المحرم في عقد النكاح أو ابتياع الصيد. 

كما يعتبر في الوكيل تمكّنه عقلاً وشرعاً من مباشرة ما توكّل فيه » فلاايصمٌ 
للمحرم أن يكون وكيلاً في ابتياع الصيد وإمساكه , وإيقاع عقد النكاح. 

(مسألة :)87١‏ لا يشترط في الوكيل الإسلام »فتصمٌ وكالة الكافر عن المسلم 
والكافرء إلا فيما لايصصٌ من الكافر »كاستيفاء حقّ من المسلم إذا استلزم 
تسلطه عليه عرفاً: أوكالمخاصمة معه وإن كان ذلك لمسلم. 

(مسألة 87”7): تصمٌ وكالة المحجور عليه لفلس مطلقاً عن غيره ممّن لا حجر 
عليه » وكذا المحجور لسفه إن لم تكن الوكالة مفوؤضة. 

(مسألة 177): الجنون والإغماء ونحوهما مما يزيل العقل في الموكّل والوكيل 
يطل الوكالك! قينا كاذ سير ا نكا لأولةية ايمل المقيس غليةو السو 
فإن الظاهر صحّتها ولو تصرّف الوكيل في حين طروّهما على الموكل. 
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(مسألة 174): يشترط فى الأمر الذي تتعلّق به الوكالة أن يكون مباحاً له 
وتوق بيات الت ل ريه واد لم يكن متمكناً منه بنفسه تكويناً» فلايصحٌ 
التوكيل في المحرّمات كالغصب والقمار ونحوها, ويصمٌ في أخذ ماله من 
غاصب لد الوك عليه 

(مسألة 1100): يجوز التوكيل فيما لا يتمكّن منه الموكّل فعلاً شرعاً إذا كان 
بتبع ما يتمكّن منه كالتوكيل في طلاق امرأة ب بتبع التوكيل في تزويجها , والتوكيل 
في بيع دار بتبع التوكيل في شراءها ‏ بل يجوز التوكيل فيه استقلالاً بآن 
يوكله في بيع دار يملكها بعد حين ونحو ذلك. 

وكذا يجوز على كلَّىّ يعم الموجود والمتجدّد من المصاديق »كما لو وكلّه 
على جميع أموره »فيشمل المتجدّد في ملكه بهبة أو إرث تغا رهما وعيرهنا. 

(مسآلة 75): يشترط في الأمر الموكّل فيه كونه قابلاًللنيابة أو التسبيب بأن 
لا تعتبر فيه المباشرة من الموكل , فلاتصحٌ في العمل الذي تقبّله الموكل بقيد 
امسا وإ متك فى يها ,قطية الركاله تنا بعلن غرض الشارع 
بإيقاعه مباشرة ويعلم ذلك من الشرع» ولو بعدم ردع البناء العرفي أو 
المستكشف من المتشرّعة , فلاتصمٌ في العبادات البدنيّة كالصلاة والصيام 
وحجّة الإسلام » إلا ما شردعت فيه النيابة منها كالحجٌ المندوب أو الواجب عن 
العاجن والتقت أوضتلاة الطواقك أومتلاة الزنارةوزناءا على إيقاعها عع المنوفيه 
عند لاعن الناتئب» وكذا فى بعض الطهارانت ت الشلاث مع العجز عنه؛ وفي 
العا داك الدالية كالركاةوالكشن والكتازات إخراجا واتضالا ال السمعئى: 

(مسآلة 7717): يصمٌ التوكيل في جميع العقود , وكذا الإإيقاعات , كالطلاق 
والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار 
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ولنقاطه» وفى لشن إلى المسطادة اريجيد ,إن لويكن سيوك التوكيل ارجوعاً 
عرفاً » فير تفع موضوع الوكالة كما في بعض بعض الموارد . ويكون إنشاء الوكيل 
من باب الشهادة على الرجوع. 

ولا يصمٌ في النذر والعهد والظهار واليمين واللّعان والإيلاء والشهادة 
والإقرار. نعم . لا يبعد كون التوكيل في الأخيرين بنفسه في بعض الموارد 
شهادة وإقرار » ويكون إنشاء الوكيل شهادة على الشهادة وعلى الإقرار » ويصمٌ 
من الحاكم التوكيل والاستنابة في مقدّمات القضاء أو استيفاء الحدود وفي 
إثباتها. 

(مسألة 874): يصمٌ التوكيل في القبض والإقباض في ما كانا شرط الصحّة 
في جملة من اليد كالرهن والقرض والصرف والسلم والسلف وإيفاء الديون 
واستيفائها . وفى العقود الإذنيّة كما مر وغيرها. نعم » في توكيل مَّن عليه 
القبض إشكال أو منع إلا في الوليّ عن المولى عليه. 

(مسآلة 174): تجوز الوكالة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب 
واستخراج المعادن وغيرها . ويكون ما حازه الوكيل بعنوان الوكالة والنيابة 
كلكا لمر كا 

(مسألة 180): يجوز التوكيل في الطلاق » سواء كان الزوج غائباً أم حاضراً. 
كما يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها أو بأن توكل الغير عن الزوج 
لا عن نفسها وفي تفويض وتولية الطلاق لها إشكال ومنع. 

(فسالة هذا يشعرط في النوكا فيد العيين الامتجيولا أوميهما فلو قال 
ل(وتفك عن ارمق ادبو له متغوضه ذا يل الفويم الها 

(مسألة #ة): الوكاله اماحاضة وإقاعاتة أومطلقة هالول ما علدت 


الوكالة-------- ب 8388 


لصوا معن فى قو د معن بأكذا إذا وكلدفى غيراء :نيت معن »والفانية امنا 
عامّة أو مطلقة من جهة التصدف أو خاصّة ومقئّدة من جهة المتعلّق »كما إذا 
وكلّه في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة » وإمّا بالعكس .كما إذا وكله 
في بيع جميع ما يملكه , وآمّا العامّة أو المطلقة من الجهتين . كما إذا وكّله في 
جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه أو في إجراء جميع ماله من 
صلاحيّات فيما يتعلق بشؤونه الشاملة للتزويج والطلاق ففي صحتها وكالة 
إشكال لصيرورتها ولاية وصيرورته ولىّ مالم تقتض ضرورة يعجز فيها الموكل 
كغيبة ونحوها ء وريّما يكون التوكيل بنحو التخيير بين أمور. إِمّا في التصرّف 
دون المتعلّق كما لو قال: «أنت وكيلي في بيع داري أو صلحها أو هبتها أو 
إجارتها» » وأمّا في المتعّق كما لو قال: «أنت وكيلي في بيع هذه الدار أو الدابّة 
أو الفرش». 

وتصمٌ الوكالة في جميع هذه الأقسام عدا العامّة والمطلقة من كل الجهات. 

(مسألة *38): لا بدٌ من اقتصار الوكيل فى التصركف فى ما وكلّ فيه على 
الحدود المعيّنة في عقد الوكالة صريحاً أو 0 ولو بالقرائن الحاليّة أو 
المقاليّة » ولو بحسب العادة الجارية والتلازم بين التوكيل في أمر مع آخر. 
كالتوكيل في البيع مع القبض والإقباض وبقيّة التوابع. 

(مسألة 18): لوخالف الوكيل وأتى بالعمل غير المشمول للوكالة » فان كان 
ممّا يجري فيه الفضوليّة -كالعقود توقفت صحّته على إجازة الموكل . سواء 
كان مبايناً لمورد الوكالة -كالإجارة بالنسبة إلى البيع ‏ أو توسعاً في موردها 
-كبيع النسيئة بالنسبة إلى النقد او بخيار وبدونه. 


نشو لو غلم سمولة افا فد امور هته التذكرير فى الركالة ونيا دين 
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السقف للأدنى دون الأعلى أو العكس صم كما لو وكّله في بيع السلعة بدينار 
فباع بأكثر . وكذا لو حدّد مكان معيّن لغرض ما فأوقع العقد في غيره مع حصول 
الغرض . هذا مع عدم اختصاص الغرض عقلائيّاًبالخصوصيّة. 

(مسآلة 180): يجوز للوليّ كالب والجدّللصغير أن يوكّل غيرهفيما يتعلّق 
بالمولى عليه فيما له الولاية عليه. 

(مسآلة 7 لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع الموكّل فيه لاعن 
نفسه , وهى الوكالة الطوليّة » ولا عن الموكّل وهى الوكالة العرضيّة لوكالته 
إلا بإذنه » ومعه يجوز كلا النحوين» وإن عيّن أحدهما لم يتعدّى إلى الآخرء 
والمتبع في ذلك الظهور بحسب القرائن. 

والفرق بوه التتجوية. ا في الأول للوكيل الأول أن يعزله الوكيل الثاني 
وكانت وكالة الثاني تبعا للأوّل » وينعزل الثاني تقدل الاكل او نتموتةه وهنا 
عكس النحو الثاني فليس له أن يعزله ولا ينعزل الثاني بعزل الأوّل أو موته. 
نعم , في النحو الأوّل للموكلٌ أن يعزل الوكيل الثاني من دون عزل الأوّل. 

(مسألة /1817): يجو ز أن يوكّل اثنان فأكثر عن واحد في أمر واحد »سواء بنحو 
الانفراد والاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخرء أو بنحو الانضمام 
والاجتماع , فلا يجوز انفراد أحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه. وتعيين 
أحد النحوين بحسب التصريح أو الظهور , كما في الإطلاق المنزل على الثاني 
فى قوله: «وكلتكما أو أنتما وكيلاي» بحسب المورد. 

(مسالة 188): الوكالة عقد جائز من الطرفين فللوكيل أن يعزل نفسه مع 
حضور الموكل وغيبته » وكذا للموكل أن يعزله لكنّه مشروط بإعلامه له بالعزل 
ولى بإخبار ثقة؛ فلو أنشأعزله ولم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل» فلو أمضى 
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أمرا قبل أن نتلعه كان تافذا . 

نعم » لو اشترط فى عقد لازم الوكالة في أمر كانت النيابة لازمة ما دام الموكّل 
0 : : 

(مسألة 589): تبطل الوكالة بموت الوكيل » وكذا بموت الموكّل وإن لم يعلم 
الوكيل بموته » وبعروض الجنون على كلّ منهما على التفصيل الذي مر » وبتلف 
متعلّق الوكالة » وبفعل الموكّل ما تعلّقت به ولو تسبيباً »كما لو باع الشيء بعد ما 
وكّله في بيعه » أو فعل ما ينافيه » وكما لو أوقف الشيء في المثال. ولو عرض 
الحجر على الموكّل في متعاّق الوكالة . فعلى التفصيل في الجنون والإغماء 
ع1 فا العكن 


أحكام التوكيل (المحاماة ) فى الخصومات: 


(مسآلة 140): يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكل من المدّعي 
والمدّعى عليه , بل كره لذوي المروّات من أهل الشرف والمناصب الجليلة أن 
يتولُوا المنازعة والمرافعة بأُفسهم . خصوصاً إذا كان الخصم بذيِئْ اللسان» 
ولا يعتبر رضا الخصم بالتوكيل ‏ فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل. نعم » 
يعتبر عدم علم الوكيل بظلم الموكل في النزاع فيما لو كان التوكيل لبخس حقٌ 
الخصم ء وامّا لوكان لدفع ظلم آخر عن الموكّل فهو سائغ أو للوصول إلى إصلاح 
واكداليق فلن التعش:. 

(مسآلة :)14١‏ وكيل المدّعي وظيفته عرض الدعوى عند الحاكم على المدّعى 
عليه » وإقامة البيّنة وتعديلها . وتحليف المنكر . وطلب الحكم على الخصم 
والسعي إلى كلّ ما هو وسيلة إلى الإثبات بحسب الموازين الشرعيّة . ووكيل 
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المدّعى عليه وظيفته الإنكار» والطعن على الشهودء وإقامة بيّنة الجرح . 
ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها , والسعي في الدفع ما أمكن بحسب 
الموازين الشرعيّة. 

(مسألة 197): لو ادّعى منكر الدين - مثلً-في أثناء مدافعة وكيله عنه الأداء 
أ والابراء اقلت مدّعياً وصارت وطيفة وكيله إقامة اليقة على هذه الدعنوئ 
وغيرها ممّا هو وظيفة المدّعي »وصارت وظيفة خصمه الإنكار وغيره من 


(مسألة 197): لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله » فلو أَقرّ وكيل 
المدعى القبضء أو الأبراء+ أو بول السوالة» أوالمضالحة» او يان الحدئ 
مؤجّل » أو أنّ البيّنة فسقة , أو أَقرَ وكيل المدّعى عليه بالحقّ للمدّعي لم يقبل, 
وبقيت الخصومة على حالها . سواء أقدٌ في مجلس الحكم أو غيره وينعزل 
بذلك وتبطل وكالته لأنه بعد الإقرار ظالم فى الخصومة بزعمه. 

(مسالة 144): الوكيل في الخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه » 
إل أن يكون وكيلاً فى ذلك أيضاً. 

(مسآلة 140): يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً في الخصومةكسائر الأمور . فإن 
لم يصرّ حباستقلالهما ولم يظهر ذلك من كلامه » فلابدٌ من انضمامهما فيتشاوران 
ويتباصران ويعاضد كل منهما صاحبه , ويعينه على ما فوّض إليهما. 

(مسألة 197): توكيل الوكيل في الخصومة إِمّا يكون ثابتاًلدى الحاكم بإقرار 
الموكّل أو قيام البيّنة » فيسمع الحاكم وهاه علي كن قدّنة هما لمو كاه 
وإِمّا أن يثبت توكيله لديه » فإن لم يصدّقه من أحضره خصماً في وكالته لم ُسمع 
دعواه » وتُسمع لو صدّقه في الوكالة » وإن لم تثبت بذلك وكالته بحيث تكون 
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حجّة على موكلّه » فإذا قضت موازين القضاء بأحقّيّة المدّعي» يلزم المدّعى 
عليه بالحقّ . لكن لا يعطى إلى الوكيل , ولو قضت بأحقيّة المدّعى عليه فالمدّعي 
باق على حَجّته » فإذًا أنكر الوكالة تبقى من عا را لا راي ا اد 
وكيل المدّعي إقامة البيّنة على ثبوت الوكالة, ومع ثبوتها بها تثبت أحقيّة 
المدّعى عليه في مورد الدعوى. 

(مسألة 187): لو وكّله في الدعوى وإثبات حقّه على خصمه لم يكن له 
بعد اللإثبات قبض الحقّ .فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى 
ارك 

(مسألة 194): لو وكلّه في استيفاء حقّ له على غيره فجحده مّن عليه الحقّ 
لم يكن للوكيل مخاصمته ومرافعته وإثبات الحقٌّ عليه ما لم يكن وكيلاً في 
القصوفة: 

(مسآلة 199): يجوز التوكيل في الصلح لرفع النزاع والخصومة . واللازم على 
الوكلاء التحرّّي والبحث والاجتهاد في سبب الخصومة والنزاع » ثم السعي في 
التسوية بين الطرفين بوسائل وآليات عديدة يراعى فيها حقوق الطرفين مهما 
أمكن مع العدل والنصفة بحسب الموازين الشرعيّة في الأحكام . وبحسب العدل 
والإنصاف العرفي في الموضوعات . والتوافق في الموضوع مقّدم على التسوية 
في الأحكام والحقوق. 

(مسألة :)٠٠١‏ يراعي الوكيل في الصلح لرفع النزاع الشرائط المذكورة في 
باب الصلح والحقوق والموازين المقرّرة في باب الموضوع الذي وقعت فيه 
الخصومة . فإنٌ الصلح لا بدّ أن يكون بالعدل لا بالحيف والجور. 

فقد قال تعالى: الت نشل تناه هاوق شيك ونا لاقل جنا فاط 
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(مسألة :)١١‏ الوكلاءة ا لي ا العو 

(مسألة :)1١7‏ يجوز التوكيل بجعل وبأجرونحوهما . وإِنّمايستحقّ الجعل في 
الأوّل بتسليم العمل الموكّل فيه , فلو وكّله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً فله 
المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة » وإن لم يتسلّم الموكّل الثمن أو المثمّن . وذلك 
تعد ععد بن ميملك الزكالة وكذ] لووكله فى الدراقعة وإثيات الحق استسته 
مجو إباكة ون للم اللي 71 

(مسألة :)7١‏ لووكّله فى قبض دينه من شخص ءفمات قبل الأداء » لم يكن 
لفعط تارق ِل أن تشملها الوكالة. 

(مسألة :)7١‏ لو وكلّه في استيفاء دينه من زيد» فجاء إليه للمطالبة » فقال 
فيتدوه ا بجا الدرا فى ركو بها دين اذوه اعد كلس د كنم ا و ون 
زيد في قضاء دينه كما أَنّه وكيل الدائن في قبض الدين » ولا يتحقّق القبض عن 
الدائن إلا بقصد الوكيل المشترك ذلك » ولايكفي مجرّد قبض المال وكالة عن 
المديون لإيصالها للدائن » فإنٌ غاية ذلك هو كون مال زيد أمانة بيد الوكيل 
ولزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل , ولم يقصد القبض نيابة عن الدائن» 
ولو تلف عند الوكيل حينئذٍ بقي الدين بحاله , وكذا الحال لو قيّد المديون الدفع 
اشكطن الذاتى ال لوقتل وتعاذق ذلك لو امسن المديوى الو كنا بم هو كيل 
فى داك 35 اعد ركوق قينا عورالا اق المركل» ووراك امه ويل ليس 
له الاسترداد. وهذا بخلاف الوليّ للدائن فإنّه في الصورة لا يحتاج إلى قصد. 


)000 الشمناء : 6م. 
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(مسألة :)7١‏ الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو 
التعدّي »كلبس الثوب أو حمل على الدايّة كما لوكان وكيلاً فى بيعهما إذا كان 
التلف مستنداً إلى تفريطه راسكف اوبنظانا عائر مسي الحبانة من المتا 
-كما مر في كتاب الوديعة ولا يرتفع الضمان لو رجع عن خيانته. 

ولا تبطل الوكالة فى الصورة الأولى بخلاف صورة الخيانة » فلا يبعد انعزاله 
واننساكها: ْ 

(مسألة :)7١7‏ لووكلّه في إيداع مال عند شخص معيّن , فأودعه بلا إشهاد 
فجحد الودعي ء لم يضمنه إلا إذا قيّد بالإشهاد ‏ وكذا الحال لو وكله في قضاء 
يق فأدّاه بلا إشتهاد وأنكر الدائن. نعم » لو لم يعيّن له المستودع وكا المن سوم 
في الاإبداع يقتضي عرفا الاستيثاق بالإشهاد فيضمن في الفرض . 

(مسألة 17): لووكّله في بيع سلعة أوشراء متاع » فإن صرّح بتقييده من الغير 
أوعمّمه لنفس الوكيل فهو , وإن أطلق وكان الغرض عرفاً يتم لو أوقعه مع نفسه . 
فالظاهر التعميم إلا مع قرينة قيد غير متوفر فيه ولو مثل معرضيّة التهمة. 

(مسآلة :)2١8‏ لواختلفا في التوكيل فالقول قول منكره ‏ ولواختلفا في التلف 
أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل , ولو اختلفا في دفع المال إلى الموكّل 
فالظاهر أنّ القول قول الموكل إذا كانت الوكالة بعوض جعل أو أجرء أو كان 
الوكياة متهماً #بل مطلقا كبا ل بعك 

وكذا الحال فيما إذا اختلف الوصيّ والموصى له في دفع المال الموصى به 
إليه » والأولياء مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه. فإنٌ 
القول قول المنكر في جميع ذلك. نعم , في شموله للأب والجدّ تأمّل. نعم. 
لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الإنفاق عليهم أو على ما يتعلّق بهم 
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في زمان ولايتهم . فالظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم . 

(مسألة”97»4): لو زوه فأنكر الموكل الوكالة بحلف» وعلى الوكيل تهبك 
المهر لها ء وعلى الموكّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجيّة طلاقها . ولو لم يفعل 


وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلّقها بعد أمره الزوج 
بالإنفاق عليها وامتناعه. 


كتاب الهبة 

وهي تمليك مال مجُّاناً ومن غير عوض .ء وهذا هو المعنى العام لها المرادف 
للعطيّة المتبرّع بها الشامل للهبة الخاصّة والهديّة والجائزة والتّحلة والمنحة 
والصدقة والوقف. 

وأمّا الهبة الخاصّة فتقابل الصدقة والوقف . وهى تمليك مال من غير عوض 
يفك ا ممدتردا عن قصوينة اللحاعة والفرية ا 0 

وقبل: إِنّ الهديّة ما كانت على وجه الإعظام للمهدى إليه مع الإرسال إليه. 

والنحلة العطيّة بتوصية من الشرع. 

واللعاتة ةما يفط للننايق أو الشفوق المتصيد هو المح ان بنط قناة ا خاي 
لينتفع من حليبها وصوفها لمدّة معيّنة ليردّها. 

ولا يبعد شمول المال المعطى للمنافع والحقوق المتمولة. 

(مسألة ١١3):الهبة‏ عقد يتوقّف على الإيجاب والقبول .ويكفي في الأول كل 
مادلٌ على التمليك ولو بالقرينة »كوهبت وشلكك وات ويا 
ولا يشترط فيه العربيّة ولا الماضويّة » بل يكفي الجملة الإسميّة كهذا لك. 
ويكفي في القبول كلّ ما دل على الرضا ولو بالفعل. نعم , المعاطاة تجري في 
الهبة أيضاً في غير الأموال الخطيرة ومن دون التزام عقدي , فيجوز الرجوع 
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فسخاً فيها ما لم تتلف أو تنتقل » ولو كانت لذي رحم أومعوضة كما هو الحال 
فيما لو اشترط الفسخ في عقد الهبة لذي رحم. 

(مسآلة :)١١‏ يشترط في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم 
الحجر عليه بسفهٍ أو فلس أو ملك. نعم » يشترط في القابض للهبة ذلك أيضاً .كما 
يشترط في الموهوب له أن يكون قابلاً اتملّك العين الموهوبة » فلا تصمٌ 
هبة المصحف للكافر . وتصمٌ من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث إن 
كانت منجّزة غير ظاهرة في التعليق بلحاظ الموت. 

يال يصمٌ هبة الدين لمن عليه وكان ابواء انو بكرن كرنم ا 
كما في الإبراء. كما يصمٌ هبته لغير مَّن عليه الحقّ . ويكون قبض الموهوب 
لك عم دوقيها للذاة بو الموهوي له 

(مسألة 717): يشترط في صحّة الهبة القبض وأن يكون بإذن الواهب. نعم » 
لو وهبه ما في يده فلاحاجة حينئذٍ إلى قبض جديد مع الظهور الحالي في الإذن 
والالتفات منه , وإلا فيحتاج إلى الإذن في الإبقاء. وكذا لو كان الواهب ولتَأ 
على الموهوب له كالأب والجدّ للصغير وقد وهبه ما في يدهء ويتولى الولىّ 
القبض عن المولّى عليه وفي المجنون بعد البلوغ . ونحوه ممّن قصر بعد البلوغ , 
فالنظارة للحاكم لكن يراعى مباشرة الأرحام, لاسيّما الأب والجدّ. ومتى 
تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه . فلو كان للموهوب نماء سابق على القبض 
حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له . وإذا وهبه شيئين فقبض احدهما 
دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره. 

(مسآلة :)7١4‏ يتحقّق القبض كما مر في البيع «ففي غير المنقول بالتخلية ورفع 
الواهب يده عن الموهوب . وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه 
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ومن آلياته في هذا العصر التسجيل العقاري ونحوه . ويتحقّق في المنقول بوضعه 
تحت يد الموهوب له » وكذا التسجيل الرسمي في بعض ذي الماليّة النمينة. 

(مسالة :)1١6‏ تصمٌ هبة المشاع لإمكان قبضه » سواء بقبض المجموع بإذن 
الشريك او باليد المشتركة مع الشريك او بتوكيل الموهوب له الشريك في قبض 
الحصّة الموهوبة عنه , وأمّا توكيله الواهب في القبض فمحلٌ إشكال» أو منع, 
إلا في الوليّ الواهب للمولى عليه »كما مرٌّ. 

(مسألة 717): لومات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل 
الموهوت] إلى 'ووثة الواهب فى الضورة الأول وهذابخلاف اموت لحدهها يعد 
القبض كما سيأتي. ْ 

(مسآلة 217): إذا تمّت الهبة بالقبض ء فتلزم حكماً بلحاظ الردٌ في موارد 
بخلاف عقدها بعد القبض. فإِنّه لازم » أي لا يجري فيه حقّ الفسخ . إلا في 
موارد ستأتي . أمّا اللزوم الحكمي فمنه ما إذا كانت لذي رحمء أبأكان أو أمّاً أو 
ولداً أو غيرهم » ولم يكن للواهب الرجوع في هبته » وإن كانت لأجنبيَ كان له 
الرجوع فيها ما دامت العين باقية » فإن تلفت كلا أو بعضاً أو تصرّف فيها 
أو تغيّرت بحيث لا يصدق معه قيام العين بعينها ء أي بقاءها على حالها الأوّل 
عرفاً فلارجوع , ويلحق بذي الرحم الزوج أو الزوجة ؛ وكذا لارجوع مع 
تعويض الواهب الموهوب له ولو كان يسيراًء سواء كان بالاشتراط في الهبة 
كدو اقترط الفعل أو'فنرظ التشيجة » أو يدون الاقتراط بآن أطدلق العتقن لكنيع 
الموهوب أثاب الواهب وأعطاه العوض .ء وكذا لا رجوع فيها لوقصد الواهب 
فيها القربة إلى الله تعالى بما هي هبة. 

(مسالة +1"): من التصرّف الملحق بالتلف نقل العين بالبيع والهبة أو تغييرها 
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بحيث لا يصدق بقاء وقيام العين بعينها على حالها الأول .كطحن الحنطة , وخبز 
الذقيق »وتقسيل الوب أوصعه وتشوه: يشلاف المعدفات البشيزة غعير 
المغيّرة »كلبس الثوب » وفرش الفراش . وركوب العربة » وسكنى الدار ونحو 
ذلك والتضدفات تختلق بحسب النظر والأغراض عرفاً. 

(مسألة 719): يجوز للواهب في موارد الرجوع استرداد الكلّ أو البعض» 
مشاعا اوتا أو أحن الاعيات:. 

(مسألة ١٠7):الهبة‏ إِمّا معوّضة أو غير معوّضة . والمراد بالأولى ماشرط فيها 
الثواب والعوض وإن لم يعط العوض أو عوّض عنها من دون شرط . 

(مسألة :)77١‏ لو وهب وأطلق لم يلزم على الموهوب إعطاء الشواب 
والعوض ء سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو بين المتساويين» 
كان كان الأؤلى اد العو ط ذلك في الضووة الأول مع تعارف إرادة الثواب 
ف الو أفنب: 

ولو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله . وإن قبل وأخذ لزمت 
ولم يكن لواحد منهما الرجوع فيما أعطاه. 

(مسألة 777): لوشرط الواهب على الموهوب إعطاء العوض بأن يهبه شيئاً 
مكافاة وثواباًلهبته وقبل الشرط وقبض الموهوب » فيجب العمل بالشرط . نعم » 
لو أطلق الواهب فيجزي أن يعطيه نفس العين الموهوبة بعنوان العوض والثواب 
بدلا عن المثل والقيمة » ولو تعذّر العمل بالشرط أو امتنع الموهوب جازللواهب 
الرجوع إلى الهبة » ولا يجوز له الرجوع قبل ذلك أو قبل العمل بالشرط . 

(مسألة 77): لو عبّّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن» 
ولو أطلق ولم يعيّن العوض فان اتفقا على قدر فهو, وإلا فلا يبعد الإنصراف 
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إلى المكافئ للعين الموهوبة قيمة أو مثلاً؛ ومن ثمّ يجوز إعطاء نفس العين 
الموهوبة ولو كبدل عن القيمة والمثل» بل الأحوط التعويض بالأكثر مع كون 
الو اق دق هنا فى العوهوني لف 

(شسالة 4 لا يشترط في العوض أن يكون عيناً » بل يجوز أن يكون عقداً 
أو إيقاعاً »كبيع شيء على الواهب ء أو إبراء ذمّته من دين له عليه » أو نحو ذلك. 

(مسألة :)١76‏ لو رجع الواهب في هبته فيما جاز ذلك وكان للعين الموهوبة 
نبا متقدرل تجندت بعد العقد والقض فاق كا سفصاد كالتمرة والتجمل والولد 
واللّبن في الضرع والصوف كان ملكاً للموهوب له, ولا يرجع إلى الواهب» 
وإن كان متّصلاً تابعاكالسمن ونحوه فهو للواهب. هذا إذا لم يكن النماءء 
سواء المنفصل أو المتصّل » مغيّرا للعين عن حالها السابق »كما لو وهبه حيوانا 
رضيعاً فصار فطيماً. وإلا فلا يجوز للواهب الرجوع في العين ٠فضلاً‏ عن النماء. 

(مسألة 758): لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهة » وإن كانت 
لغير ذي رحم » ولم تكن معوّضة , ولا بقصد قربة , وكذلك لو مات الموهوب له 
فينتقل الموهوب إلى ورثته وتلزم الهبة. 

(مسألة 7777): لوباع الواهب العين الموهوبة »فإ كانت الهبة لازمة وقع البيع 
فضوليًاً: فلايصحٌ إلا بإجازة الموهوب له ؛ وإن كانت الهبة جائزة فيصم البيع 
ويكون رجوعاً في الهبة. هذا مع التفاته إلى الهبة وإلآ فيشكل كونه رجوعاً 
وإن كان هو الأقوى لكفاية اعتباره ملكا لتحقّق الرجوع لكون المدار على 
المعنون لا العنوان في الإنشاء. 

(مسالة 778): الرجوع قد ينشأ بالقو ل كلفظ «رجعت» ونحوه, أو بالفعل 
كاسترداد العين وأخذها من يد الموهوب . ومن ذلك بيعها وإجارتها ورهنها 
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إن كان بقصد الرجوع . بل يكفي التملّك أو قصد واعتبار أَنّها ملك له. 

(مسألة 779): لا يشترط في الرجوع اطلاع الموهوب له » فلو أنشأه من غير 
اطلاعه صمّ. والظاهر أَنّه ليس للموهوب له الرجوع في الهبة. 

(مسألة :)7١‏ يستحبٌ العطيّة للأرحام الذين أمر الله تعالى مؤكّداً بصلتهم 
ونهى شديداً عن قطيعتهم » ومن موجبات الصلة الهدايا والعطايا. 

(مسألة :)7/8١‏ يجوز تفضيل بعطن الأولاه على بعض فى العطثة على كراهة 
وربّما يحرم إذا كان سبباًللفتنة والشحناء والبغضاء الموّدّية إلى فساد ذات 
البين »كما أنه يرجّح إذا كان تقديرالفضيلة وأمن من الفساد. 


كتاب الوقف 


وم ومين الأضل وهر الفيخ وتشييل الثثر #واليقعة: 

فيال 006 :لانت ف وقى المسح دمن ضر عتزاق المسجد يد فلن وق 
نكانا على قيلاة المضلين أو الذاكويق: أو التااعيق أواتهوها من اناه اليادة 
ولم يصر مسجداً ولم تجر عليه أحكام المسجدء بل يصير وقفاً على الصلاة أو 
ع ها ينها لمظ ءالج اق يتوية العامة و عنوان المسي عتر ان المتسا هد 
والمراقد المقدّسة لحرم المعصومين 22 . 

مضنا له لكالا + الواقق كارة لذ ركوق للامقرق عليه مقن وبل يلش عقو ان 
ما للعين الموقوفة على بعض المصالح وانتفاع العموم »كالمسجد والحسينيّة 
والمستشفى والشوارع والقناطر ونحوها ‏ فلايكون ملكاً لأحد بل يكون 
تحريراً» والظاهر عدم ضمان المنافع في هذا القسم لوغصبها غاصب. 

وأخرى يكون له موقوف عليه معيّن , سواء لوحظ أيضاً عنواناً ما للعين 
أم لم يلحظ , وهو على أقسام , فإنّه يدور مداركيفيّة تمليك العين وتمليك 
المنفعة أو الانتفاع » فتارة توقف العين وتملك للأفراد» وأخرى تملّك للعنوان 
شاعو هو و الحية كما أ العفد اها تاردترفو رساك الذفراه و شري 
للعنوان بما هو هو وللجهة وهذا تملّك من الأفراد للانتفاع لاللمنفعة, 
وبهذا تتكثّر الصور والأقسام وإجمالها: 
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الأوّل: أن يكون الموقوف عليه خاصّاًكالوقف الذرىٌ وكالوقف على 
الوقف . كوقف الأراضى على المسجد أو على الكعبة » وفى هذا القسم تكون 
العين لكا مخيوسا على الموقوفق عليه » وتكون اللندافم ملكا طلقا لا في الف 
الأوّل الذي هو مقتضى الإطلاق كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها 
ويرثها وارثهم » وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان » وتجب الزكاة على 
كل واحد منهم عند بلوغ حصّته. 

نعم » قد يشترط الواقف مباشرة الموقوف عليه في الانتفاع . ويطلق في بقيّة 
منافع العين . والحاصل في هذا القسم: أَنّ المنافع تارة تكون ملكاً للأفراد قبل 
قبضها . وأخرى بعده , وثالثة لهم مجرّد الانتفاع . 

الثانى : أن يكون الموقوف عليه جهة أو عنواناً عامّاً ينطبق على أقراد » سواء 
اونظ أبجا عتوانا فاللضى آم لمرافظ يوق هذا العم كفن الشين انلكا 
للعنوان لا للأفراد . وتكون منافع الشقّ الثاني الذي هو مقتضى الإطلاق مملوكة 
للأفراد بعد صرف المنفعة لهم من قبل المتولي وقبضهم , كما في وقف البستان 
على الفقراء ليصرف إليهم ثماره» والمنافع في هذا القسم قبل الصرف لهم وقبل 
قبضهم لها غير مملوكة » ولا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على 
حصّته » ولا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب » ولا يرثها وارث الموقوف 
عليه إذا مات قبل » ولكنٌالمنفعة مع ذلك تضمن بطروء سبب الضمان. 


والحاصل في القسم أنّ المنافع تارة تكون أيضاً ملكاً للأفراد قبل القبض » 
وأخرى بعده » وثالثة ليس لهم إلا مجرّد الانتفاع . 

ومثال الصورة الأولى وقف البستان على فقراء البلد لتكون الثمرة ملكاً 
للموجود منهم ومثال الصورة الثانية وقف البستان على الفقراء وظهور الإطلاق 
فى العبارة أنّ الثمرة ملكاً بعد الصرف لهم وقبضهم لها ء ومثال الصورة الثالثة 
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وقف المدرسة للطلاب والكتب لقراءة العلماء » والبستان لتعليم القرآن أو لإقامة 
العزاء على مصاب سيّد الشهداء اث . وفي هذا الشقّ لا تجوز المعاوضة على 
المنافع » لا من الموقوف عليهم ولا من الوليٌ » ولا توارث فيه . ولكن يثبت 
انما فيه كنا إذا غصب المنفعة غاصب كالأقسام السابقة لأنّالمنفعة ملكأ 
للعنوان أو الجهة. 

(مسألة 764): لا يكفى فى تحقّق الوقف مجرّد النيّة »بل لا بد من إنشاء ذلك 
بالّفظ بمثل: «وقفت» 00-7 و «سبّلت» و «تصدّقت» مع التقييد بما 
يدل عليه كالتأبيد وأنّها لا تباع ولا توهب , ونحوها ممّا يدل على المقصود. 
ولا يعتبر فيه العربيّة ولا الماضويّة ‏ بل يكفي الجملة الاسميّة. 

(فتسألة :0 1/8)#القلاض بزفرعه بالتعاطاة نفعل د ال غلية مكل بناء السحد 
والمقابر والطرق والشوارع وغرس الأشجار وبناء دور الاستراحة للزوّار 
وعد عاهن النات العرافى سيا 

ومثل أن يعطي إلى قيّم المسجد أو المشهد آلات خدميّة للاتتفاع فيها. بل ربّما 
يقع بالفعل بلا معاطاة , مثل أن يعمّر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو 
نحو ذلك . فإنّه إذا مات لا يرجع ميراثاً إلى ورثته. 

(مسألة 77): الظاهر كفاية القبض في القبول في جميع أنواع الوقف. 
ويكفي في القبض كونه تحت يد الواقف إذا كان هو ولىّ الوقف. نعم, 
الأحوط إن لم يكن الأقوى لزوخ :ما جعل لله تعالى مبتوتاً من دون تقييد 
بمورد أوجهة يتصدّق عليها » من دون حاجة إلى قبول ولا إلى قبض كالنذر 
والعهلة, 


ويعتبر في الوقف أمور: 


لت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 

الأوّل: القربة 

(مسآلة 79): الأظهر اعتبار القربة فى صحّة الوقف , ويكفى فيه إضافة 
المؤود أنه من سبيل الله ْ ْ 

الثانى : القبض 

اعشالة يعتبر في صخ الوقف قبض الموقوف أو وكيله أو وليّهء 
فإذا مات قبل القبض بطل » ولا يعتبر فى القبض الفوريّة. نعم , يعتبر كون القبض 
بإذن الواقف. ْ 

(مسألة 79) : يكفى فى تحقّق القبض فى مثل الوقف على الذرّيّة . مثلاً:قبض 
06 0 

(مسألة :)74١‏ إذا وقف على أولاده الصغار وأحفاده كانت العين في يده 
وكفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ‏ وإذا كانت العين في يد 
غيره» فلابدٌ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم . 

(مسآلة :)74١‏ إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها مع 
الظهور الحالي في الإذن والالتفات منه , وإلا فيحتاج إلى الإذن في الإبقاء. 

(مسآلة :)١47‏ يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء 
ا 

(مسآلة 747): يتحقّق القبض في الوقف في الجهات العامّة بقبض متولي 


لوقف » ولوكان هو الواقف أو التصدف في جهة الوقف كالدفن : في المقبرة 
والصلاة في المكان الموقوف للصلاة وإقامة العزاء في وقف الحسينيّة “الماع ء 


وكذا السكنى في الدار الموقوفة على صنف . 


كتاب الوقف يي /إو؟ 

(مسألة 144): إذا وقف فر شاللمسجد كفى وضعه فى المسجد » وكذا فى مثل 
آلات المشاهد والمساجد ونحوها.ء فإنْه يكفى فى قبضها وضعها فيها بقصد 
اتمالها. 

إفسالة:768ا):اداخرت حاتي من هذا والسعد ا (المقهد ار وها قعكره 
عامر » فالظاهر كفاية ذلك في تماميّة الوقف وحصول القبض .ء ولا يرجع ميراثاً 
لواوقة اومات: 

(مسالة 767): إذا وقف على أولاده الكبارفقبض واحد منهم صم القبض في 

(مسألة /741): لا يجوز فى الوقف توقيته بمدّة » فإذا قال: «داري وقف على 
أولادي سنة أو عشر سنين» بطل الوقف , ويصمٌ حبساً مع كون عمدة قصده 
م الي 

(مسألة )+ إذاوفق علق من يتقرضن بنخو وحدة المطلوي كنا هو 
الظاهر من الوقف الذرّي على بطن أو بطون محدّدة .كما إذا وقف على أولاده 
وأحفاده صم وقفاً» فإذا اتقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين 
الانقزاضن ع قاذا مات الواقك حن بولدينق :وات لعدهنا قبل الانقرا عن وضرك 


<2 


ولدا ثمٌ انتقرض الموقوف عليهم » كانت العين الموقوفة مشتركة بين العمٌ وابن 
اي 


(مسألة 749): إذا وقف على من ينقرض بنحو تعدّد المطلوب بأنّ أنشأ 
التصدّق بالعين ؛ وأيضأكونه على نحو خاصٌ » فإذا بطلت الخصوصيّة بقي أصل 
التصدّق كما هو الظاهر في الوقف غير الذدّي غالباً من العناوين التي 0 من 
نبل الخير أوبقرينة أخرىء فإذا اتقرضن التوقو ف علية لم يرجم إلى الواررت أو 


1 لل هنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


ورثته » بل تبقى العين وقفاً وتصرف منافعها في جهة أخرى الأقرب فالأقرب. 

(مسألة :)70١‏ إذا وقف عيناً على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة »ففى 
مره رجوني 1 حول بقالتيا ل رهد وما ويقوه إرنا بدن سيت ازا فلن 
وهو الأظهر الأقوى. 

(مسألة :)20١‏ لا يبعد صحّة التعليق في الوقف , فيكون من قبيل نذر الشكر 
المعلّق على حصول شيء أو ارتفاع آخر أو نذر الزجر .كما هو الحال في العتق 
معلقاً الوارد افيه" انض + وكما فى تذر الصادقة يئخو النفيجة ولو معلقاً: إذكلها 
ون العمل ل تعالن. ْ 

(مسألة 707): إذا قال هذا وقف بعد وفاتي »فالظاهر أنه وصيّة بالوقف وإن لم 
يلتفت إلى عنوان وصيّة » فيجب العمل بها عند تحقّق شرائطها , فيوقف بعده. 

(مسألة 707): يشترط في صحّة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف . فإذا 
وقف على نفسه بطل » وإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه . ويصمٌ 
بالنسبة إلى غيره في جملة من الصورء فإذا قال: «داري وقف علي وعالى 
أخي» - مثلاً- على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار إذا كان بنحو 
التوزيع » وإن كان بنحو بيان المصرف فيصم الوقف في تمام العين ويصرف إلى 
الغين» وإذا كان على نحو التريي بان فصن الوفف على همده على تير ؛ 
بطل مطلقاً لا من جهة كونه منقطع الأوّل . فإنّه يصحٌ على الأأقوى » بل من جهة 
عدم اخراجه عن ملك نفسه ما دام حيّاً فيعود ميراثاً» وإن قصد الوقف على 
غيره ثمّ على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط , وكان من الوقف المنقطع الآخر» 
وإن قال: «هي وقف على أخي . ثم على نفسي » ثمّ على شخص آخر» بطل 
الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخرء لا من جهة كونه من الوقف المنقطع 


كتاب الوقف ------- سس 88 


الوسط . بل لما مرّ في الصورة الأولى. 

(مسألة :)١205‏ إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم » 
سواء ديون الناس أو الديون الشرعيّة »كالزكاة والكقّارات الماليّة صم إذا كان 
بصيغة التقيبد بكون الوقف لمّن يتبرّع من أولاده بذلك أو من جيرانه بذلك , 
وأمّا إذا اشترظ وفاء ديونه من حاضل الوقف فيبظل الوقف ويكون خيسأ 

(مسألة 700): إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة 
أهله وأولاده حتّى زوجته صم وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه 
من مالهم صم بصيغة التقيبد التي في المسألة السابقة , ولو اشترط عليهم نفقة 
زوجته وأولاده الواجبة عليه من حاصل الوقف فلا ينعقد 0 بل 00 

(مسألة 7/85): إذا وقف عي اله غلى وفاء ديؤنه العرفية والشرعية بعدالموثت» 
فالأظهر البطلان وقفاً . ويكون بمثابة الوصيّة العهديّة , وكذا في ما لووقفها على 
أداء الغناذات عند بعد الوفاة. ْ 

(مسألة 172077): إذا أراد التخلّص من إشكال الوقف على النفس . فله أن يملّك 
العين لغيره » ثح يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤنته ووفاء ديونه , 
ونحو ذلك . أمّا لواشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك فلايخلو عن إشكال. 

ويجوزله 3 يؤْجّرها مدّة ويجعل لنفسه خيار الفسخ » وبعد الفسخ يفسخ 
الإجارة » فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم. هذا إذا كانت المدّة غير 
0 حينا: 


العو 50 م مع امتداد الك 0 3 0 1 
(مسألة 704): يجو زانتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر 


للدت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار 
والعيون ونحوها من الوقف على الجهات العامّة . ممّا لم تكن المنفعة معنونة 
بعنوان خاصٌ مضاف إلى الموقوف عليه » بل كان من وقف الانتفاع . 

أمّا إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنواناًكليَاً 
عامّاً: فالأظهر عدم جواز أخذه من المنافع وتملّكها » سواء كان وقف المنفعة 
نشو التوتديم للأقراد تلقاتا أو يعمليك بن المعواق. 

(مسألة 109): إذا تجٌ الوقف كان لازماً لا يجو زللواقف الرجوع فيه » وإن وقع 
في مض الموات لم يجو للووثة رثة وإن زا د على القلث: 

(مسآلة :)7٠١‏ الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على أن 
يكون الذكر منها (ذبيحة) أي يذبح ويؤكل , والأنثى (منيحة) 1 تبقى و ينتفع 
بعنوفهًا ولبنها :اذا ولت تذكرا كان (ذبيحة )بواذا ولت انس قا رديح 
وهكذاء فإذا كان وقفهم معلّقاً على شفاء مريض.ء أو ورود مسافرء أو سلامة 
غنمهم من الغزو أو المرض ء أو نحو ذلك . فالظاهر الصحّة _كما مر أنه من قبيل 
نذر الشكر ونحوه ‏ وأمّا جعل الصوف واللّبن لانتفاع ذرّيّتهِ ‏ فيكون من 
تخصيصض يعن الو فق غلى الذ ةق :و أما لو قمصه لشسه قتدامة بطلائد:وقفاً 
ويكون عي 
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فى شرائط الواقف والمتولى 

(مسألة :)7١‏ يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرّف بالبلوغ والعقل 
والاختيارء وعدم الحجر لسفدٍ أو رقٌّ أو غيرهما . فلاايصمٌ وقف الصبىّ ما لم 
يعقل ويبلغ عشراًء وإلّ فينفذ الولين صدقته فى الوقف فيما كان ذامصلحة 
ووضعها في موضع الصدقة على حدّ معروف وحقّ . وكذلك إذا أوصى بأن 
توق تلكه بعد وفاثة على وجوه اله والمعزوف لأرخامهتفذت وصكة: 

(فتمنالة 7 لا يشترط في الواقف الإإسلام » فيصمٌ وقف الكافر إذا كان 
وعدا لسات المرائظ 

(مسألة 3#/): يجوز للواقق أن يجعل الولاية على العين المؤقوفة وتولية 
الوقق لنفسه على وج ه الاستقلال أو الاشتراكء» كما يجوز أن:يجعل آمر التولية 
بيد شخص .ء أي يفوّض إليه تعيين الول فيكون المتولي كل مَن يعينه ذلك 
الفكعن افيحعل ام يق المثر ل ده بيده كنا يجوز لها يكنا جل القاطر 
على الوليّ بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي ‏ 
والظاهر اعتبار الأمانة والكفائة . لاسيّما فى الوقف العامٌ » وإذا خان الولئْ ضمّ 
إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة » فان لم يمكن ذلك عزله. 

أكيالة 5 إِنّما يكون للواقف جعل التوليةلنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف 
وفى ضمن عقدهء وأمّا بعد تمامه فالظاهر أنّ التولية له أيضاً ولورثته من بعده. 
نعم . ليس له عزل مَن جعله متولياً إذا كان من ضمن شرط الوقف. 
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(مسألة 710): يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الردّ وعدم القبول. 
سواء كان حاضراً في مجلس العقد أو غائباً» ثمٌ بلغه الخبر ولو بعد وفاة الواقف , 
وأمّا الردٌ وعزل نفسه بعد القبول . فلايسقط ولايته وفى سقوط عهدتها عنه 
إشكال » لاسيّما مع لزوم التفريط . 1 


نانك جود انريم" الاقف للولض و الفا مار معقنا مزح قمر 
العزى الموكو ف (ومنفكنينا سواء أكان اكت حزة الها أم أكثر أم مساوياًء 
فإن لم يجعل له شيئاًكانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة؛ إلا أن يظهر من 
القزائم 1 الوا فك قحو اليخائقة ورولو كا و فقير ا و ذا مضا مده قاذ نه صو اذ أكلد 
بالمعروف. 

(مسألة 7617): إذا لم يجعل الواقف وليّاً على الوقف وكان الوقف على نحو 
التمليك وكان خاصّاً كانت الولاية عليه للموقوف عليه , فإذا قال: «هذه الدار 
وقف لأولادى » ومن بعدهم لأولادهم ».وهكذا» فالولاية عليها وعلى منافعها 
تكون للأولاد . وإذا لم يكن الوقف الخاصٌ على نحو التمليك بأن كان على نحو 
الصرف وغيره من الأنواع , أو كان الوقف عامّاً كانت الولاية للواقف ولورثته 
من بعده. 

(مسآلة 768): إذا جعل الواقف وليّاً أوناظراً على الول , فليس له عزله إذا 
كاوس سين هر رط ارقف هع ذا فد عط زا افك كه رذ مدل اللاي 
للعذل فق أوجعلها الأرشد فصار غير أرشد» أؤ نهو ذلك اتغزل ذلك 
بلا حاجة إلى عزل. 

(مسآلة 779): يجوز للواقف أن يفوّض تعيين الوليّ على الوقف إلى شخص 
بعينه » وأن يجعل الولاية لشخص ويفوّض إليه تعيين مَن بعده. 


كتاب الوقف سس ع8 


(مسألة :)77١‏ إذا عيّن الواقف للوليئ (المجعول له الولاية) جهة خاصّة 
الفظام ولا كدينلف العهه وكان اقرح :فى يفيه الها ت ما منرسن التقصيل: 
إن أطلق له الؤلاية كانت الجهنات كلها تحث ولاييةء فل الآجازة والتعميز 
وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير 
ذلك ممّا يكون تحت ولاية الولئ. نعم . تختصٌ الولاية بالمتعارف في الخارج 
مما تنصرف إليه الولاية. 


44++ذللللل منهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 


فصل 
فى شرائط العين الموقوفة 

(مسألة :)7١‏ يعتبر في العين الموقوفة إمكان التعيين في الوجود الخارجي , 
فلايصحٌ وقف الكلّي المبهم كقوله: «وقفت شيئاً ما» بخلاف ما إذا عيّنه عنواناً 
أو كان مشاعا فى معّن أو في المعيّن » ولو وقف ديناً وتحقّق القبض بعده 
فللصحة وجه. 

ولاايصحٌ وقف المنفعة كقوله: «وقفت منفعة داري». نعم . يتجه وقوعها 
حبسا. 

(مسألة 777): يعتبر أن تكون العين مملوكة أوبحكمها ‏ فلايصحٌ وقف الحرٌ 
والمباحات الاصليّة قبل حيازتها » ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا 
كان الواقف مالك العين الزكويّة أو الحاكم التعرعى واولا تكيوة شرهرلة 
فلاينفذ الوقف إلا بعد فكٌ العين منه. ْ 

(مسآلة 177): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع 
بقائها . فلاايصمٌ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ممّا لانفع فيه إلا بإتلاف عينه. 
نعم . لو أوقف مالاً ليداول قرضأكما في صناديق قرض الحسنة . صمح صدقة 
على الجهة ويكون لازما كما يعتبر أن تكو ن المنفعة المقصودة بالوقف محللة 
والانتفاع بالعين محذّلاً » فلايصمٌ وقف آلات اللّهو وآلات القمار والصلبان 
واقعوها :ولوف لذ ا العمل كاعري 

(مسآلة 774): لا يعتبر في إنشاء الوقف إمكانيّة قبض العين حاله . فإذا وقف 
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العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقّق القبض بعده صم الوقف. 

(مسآلة 770): يصمٌ وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين 
والأراضي الزراعيّة والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب 
أو الحمل :او اللبى أو الوووالعضر والضو قم وكين للق ركد قر هاما ل 
منفعة محذّلة » ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين , وأمّا 
وقفها لحفظ الاعتبار المالي للموقوف عليه , فيصم بناءً على جواز بيع الوقف مع 
حاجة الموقوف عليه الشديدة » لاسيّما مع كونه وفقاً لأغراض الوقف. 

(مسألة 776): المراد من المنفعة أعجّ من المنفعة العينيّة . مثل التمر واللّبن 
وحزهقًا ب الفط التعلته بحل الركوت والشرت والسكعن وغيرها: 

(مسألة 7717): لا يشترط فى المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف .فيكفى 
أن تكون متوقّعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمرء ووقف 
الدابّة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها. 
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فصل 
فى شرائط الموقوف عليه 

يشترط في الموقوف عليه أمور: 

الأول |«التعييق» قاذ قف على الم ذدوين اشياء أو نه محف دكتاكل 
المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الموردين -لم يصمٌ إلا إذا قصد الوقف 
على العنوان واشترط تطبيقه على الموردين أو على الموارد. 

(الثانى ) أن يكون الموقوف عليه في الوقف الخاصٌ الذي يملك فيه العين 
والشيعه مد تسان لوقن خض الوق كان العواوه ها ند كم كنا 
موجوداً قبل ذلك .كما إذا وقف على زيد الذي مات .ء وأمّا الذي يتوقّم وجوده 
بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد »فللصحّة وجه, لاسيّما إذا رجع 
إلى الوقف على العنوان وان انحصر انطباقه على معيّن » لاسيّما مع تعدّد انطباقه 
على الأفراد كعنوان الأولاد. وهذا بخلاف وقف الانتفاع ونحوه, فإِنٌ الظاهر 
صحّته , وأا إذا كان حملاً لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمّل » فضلاً 
عمّا لو كان الوقف الخاصٌ وقف انتفاع , فإنٌ الصحّة لا تخلو من وجه. 
وإذا وقف على المعدوم تبعاًللموجود كما إذا وقف على أولاده: في على 
أولادهم , ثمّ على أحفادهم . وهكذا ؛ صحّ. 

(مسألة 778): إذا وقف على أولاده الموجودين, ثم على أولاد أولاده 
الموجودين » ثم غلى من سيوعد على أن يوق تكد وضود نفدم علن 
القوكوة بم هالظاهر الفرحة: 


عون الاق اد بللسمعسبصطصططست تلليبطب وا 


الشرط الثالث : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف فى المعصية » 
كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء 

(مسآلة 779): يجوز وقف المسلم على الكافر غير الحربي في الجهات 
المكدلة: 

(مسألة :)7٠١‏ يجوز الوقف على المملوك ‏ قتّأكان أم غيره »كان الوقف على 
نحو التمليك أم الصرف. 

(مسالة :)78١‏ إذا وقف على ما لا يصمٌ عليه -كالوقف على النفس الذي 
تقدّم -وما يصحٌ على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصّة الأوّل وصمٌ بالنسبة 
إلى حصّة الثاني إذا كان بنحو التوزيع » ويصمٌ مطلقاً إذا كان بنحو المصرف » 
وإن كان على نحو الترتيب» وكان الأول مقدّماأًء فالأقوى الصحّة بوقوعه 
للثاني » وإن كان موْخّرأ كان من المنقطع الآخر ‏ فيصمحٌ فيما يصمٌ الوقف عليه 
ويبطل فيما بعده؛ وإن كان ما لا يصصٌ وسطأ بين ما يصمٌ فهو في الأخير 
كالمنقطع الأوّل. 

(مسالة 787): إذا وقف على العناوين العامّة كالزائرين أو الحجّاج أو عالم 
البلد أو نحوها ممّا توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر , صمٌّ 
وإن لم يكن له فرد حين الوقف. 
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فصل 
فى بيان المراد من بعض عبارات الوقف 

(مسألة 87): إذا أوقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء 
المسلمين » وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة , وإذا كان كافراً 
فالمراد فقراء أهل دينه , فإن كان من مذهب أهل الخلاف فلفقراء أهل مذهبه في 
الفروع أو الأصول بحسب قرائن وتعارف الحال كما أنّ نمط عنوان جهة منفعة 
الوقف ممّا يلحظ في تعيين دائرة المراد. 

(مسآلة 784): إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أوالحجّاج 
أو الزوّار أو العلماء او مجالس العزاء لسيّد الشهداء الث او خصوص مجالس 
البلد » فالظاهر منه المصرف . فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة . 
إلا أن تقوم قرينة على البسط المستوعب للجميع أو للغالب أو للكثير» وذلك 
بحسب اغراض الواقف وحينئذٍ قد يلزم الفحص. 

(مسألة 785): إذا قال في الوقف الخاصٌ: «هذا وقف على أولادي أو 
أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني»» فالظاهر منه لزوم 
عموم الاستيعاب. 

(مسألة 87): إذا وقف على المسلمين كان لمّن يحكم بإسلامه » فلايخرج 
عن الموقوف عليهم مّن يعتقد الواقف كفره بعد ما اقرٌ بالشهادتين . ويعمٌ الوقف 
التدلجين عفدا الدكوو ب والأناكه والكار ولمعا كته نوع اعفاد 
الأْفظ في نفسه بعد عدم التقيبد. نعم » يخرج مَن حكم بكفره من منتحل الإسلام » 
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إلا أن يكون الواقف من إحدى الفرق المنتحلة فيشملهم . 

(مسألة 741): إذا وقف على المؤمنين اختصٌ الوقف بمَّن كان يحكم بإيمانه 
بحسب معتقده ولا يشمل غيره » وإن لم يلتفت الواقف إلى تفصيل المعنى , فإذا 
كان الواقف اثنى عشريّا اختصٌ الوقف بالاثنى عشريّة من الإماميّة » ولافرق 
ني الخال والتساء والاطفالعولابنى العدول والفشاق :دون المستجعفية مد 
الفرق الأشرى :«وأقا إذا:وقق غلك النشيغة وسنؤاء كان الواقق تمن الاامامتة أو 
غيرهم . فالمتّبع القرائن بحسب الموارد من التخصيص بفرقته أو بكلّ مَّن يعتقد 
بتقديم علي #8 خليفة بعد رسول الله يَيِلهُ. 

(مسألة 78): إذا وقف فى سبيل الله أوفى وجوه البر , فالمراد منه ما يكون 
قربة وطاعة وعملاً مرطياًله تعال» 2 

(مسآلة 789): إذا وقف على أرحامه أو أقاربه , فالمرجع في تحديد دائرته 
العرف ء وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان عل ىكيفيّة الإارث. 

(مسآلة :)78٠‏ إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأتئى والخنثى إلا مع 
القرينة الصارفة . كالعرف الخاصٌ في بعض البلاد من إرادة خصوص الذكرء 
ويشمل عنوان الأولاد الصلبي وغيره. 

إعسالة 17ىلا اذا وهل اخوف اهرك الحهوة بالسونه سواء ميق 
الأبوين أو من الأب فقط أو من الأمّ فقط . وكذا إذا وقف على أجداده اشترك 
الأكداك ليد و لا عدا له »وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال . فإنّه يعمّ 
الأعمام للأبوين وللأب فقط وللأمٌ فقط. وكذلك الأخوال. ولا يشمل الوققف 
على الإخوة أولادهم ولا الأخوات, ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام 
الأب والأمٌ وأخوالهما مع وجود الطبقة الأولى وهم أعمام وأخوال الواققف 
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تفش كما لايضمل العثات مطلقا ولةالالات كذلكف: 

(مسألة 47): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ويدخل الصلبى وغيره . 
وإذا وقف على ذرّيّته دخل الذكر والأنثى. ْ 

(مسآلة 24): إذا قال: «هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا». 
فاه بلاحط طبيعة الوق ل 0 اولك كوت هد به 
وإلا مع الإطلاق فالظاهر منه الترتيب كما هو مقتضى القرابة شرعاً وطبعاً. 
وأمّا قوله: «وقف على أولادي الأعلى فالأعلى» . فقرينة ظاهرة فى الترتيب » 
وكذا: «وقف على أولادي نسلاً بعد نسل» أو طبقة بعد طبقة, أو طبقة فطبقة» , 
وإن كان أقل ظهوراً من السابق. 

هذاء ولا يبعد أن بعض من في الطبقة الأولى إذا انقرض ومات يقوم مَن 
يتقرب به من الطبقة الثانية مقامه بقدر حصّته . وهو نحو تلفيق بين الطوليّة 
والعرضيّة بضميمة قرينة كون غرض الواقف هو التوزيع. 

نعم . بعد انقراض جميع الطبقة الأولى يتساوى من في الطبقة الثانية لا بقدر 
حصص ابائهم. 

(مسألة 744): إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أوشخصين . فالمرجع في 
تعيينه القرعة , وكذا إذا شك في الوقف أَنْه ترتيبي أو تشريكي ولم يكن ما يدل 
على أحدهما , فيعيّن بالقرعة. 

(مسألة 746): إذا وقف على العلماء ولم تكن قرينة خاصّة , فالظاهر منه 
علماء الشريعة » فلايشمل علماء الطبٌ والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم. 

وإذا وقف على أهل بلد اختصٌ بالمواطنين والمجاورين منهم , ولايشمل 


كنات الوقف سب بسب ت تس اتا أنه ؟ 
المسافرين وإن نووا إقامة مدّة فيه. 

(مسآلة ”794): إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماوّه في مصالحه من 
تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه , ولا يبعد جواز بذل شيء 
من النماء لإمام الجماعة ونحوه مع وفور ريع الوقف واندراج ذلك في مصلحة 
الوقف وعمارته. نعم , تراعى الأولويّة في ما هو الصالح للوقف. 

(مسألة 79177): إذا وقف على الحسين باثل صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام 
فيه وبدونه » والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه 396 ولا فرق بين إقامة مجلس 
للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه ااي في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك » 
بل لا يبعد اندراج ما يوجب الصرف في كل الينات الترويج للمعرفة به 39١‏ 
وموقعيّنه في الدين مع وفور ريع الوقف. 

(مسآلة :)١298‏ إذا وقف على النبئ يي والأئمّة 4 صرف في إقامة المجالس 
لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفيّاتهم وبيان ظلاماتهم ‏ ونحو ذلك من آليات نشر 
المعرفة بهم وبحقّهم في الدين. 

(مسالة 44/): إذا وف غلك أن يضرف على ميت أو أموات صيرف فق 
مصالحهم الأخرويّة من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم . وإذا ل 
اشتغال ذمّتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمّتهم . 

(مسآلة :)6٠١‏ إذا قال: «هذا وقف على سكنى أولادي» »؛ فالظاهر أنه 
لايجوز أن يوجّروها ويقتسموا الأجرة. بل يتعيّن عليهم السكنى فيهاء فإن 
أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً» وإن تشاحّوا في تعيين المسكن , فالمرجع 
نظر الوليّ , إن تعدّد الأولياء واختلف نظرهم , فالمرجع الحاكم الشرعي إن 
اختلف في كيفيّة التقسيم والتوزيع » أو القرعة إن اختلف في تخصيص القسمة , 
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وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذٍ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه 
شيء لصاحبه , وإن تعذِّر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً 
قديرا: وم قف وان اخلترا قن الكبوتسا حرا الك كنا سي لسن 
لبعضه نر لتك وعدء الرزها بالمهاياةوالنطالية بالأجر تحير بالتسية إلى 


سي 


(مسألة :)60١‏ إذا قال: «هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي 
سار بدن هد يوط نه سوط 8 الننسن لذ كو ومين لكوي ول كني 


الذكوو هق الاناك. 
(مسألة 607): إذا قال: «وقف على إخوتي نسلاً بعد نسل» فالظاهر العموم 
لأولادهم الذكور والإناث. 


(مسألة *60): إذا قال: «هذا وقف على أولادي» ثمّ أولاد أولادي» كان 
الترتيب بين أولاده الصلبيّين وأولادهم . وكذا بين أولاد أولاده وأولادهم على 
الأظهر .كما مث. 

(مسآلة 605): إذا وقف على زيد والفقراء » فالظاهر التنصيف . وكذا إذا قال: 
«وقف على زيد:وأولاه.غمر» أو قال: «وقف على أولاهؤيه:واولاة عمو 
أو قال: «وقف على العلماء والفقرا». 

(مسآلة 0 60): إذا وقف على الزوّار » فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد 
ممّن يأتي من الخارج للزيارة » وفي كونه كذلك إذا قال: «وقف على مّن يزور 
المشهد» إشكال , والظاهر التفصيل بلحاظ نوع العين الموقوفة , فتارة تعد لكل 
من يزور ولو من أهل المشاهد . وأخرى كالسكن المعدّ للزوّار» فإِنّه لغير 
المجاورين والمقيمين في المشهد. 
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فى بعض أحكام الوقف 

(مسألة 607): إذا تمٌ الوقف لا يجو زللواقف ولا لغيره تبديل وتغيير الموقوف 
عليه بنقله منهم إلى غيرهم » وإخراج لي 
إذا لم يشترط ذلكء أمّا إذا اشترط إدخال مَّن شاء معهم أو | شتراط إخراج 
بعضهم » #فشك ل منظم) ا افنككة لكف يرول معو قوط نخسا . لعمء 
لو ا: شترط في صيغة الوقف عنواناً يوء سّع الموقوف عليه أو يضيّقه صم الشرط. 

(مسالة 607): العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك 
الموقوك علنة وهو دكا و نعية عاق أوفعوىنو امخا صن كينا مرو يفون 
نماوها له » ومرٌ أنه إذا كان الوقف على الصرف لم تدخل العين فى ملك 
الموقوف عليه . بل يتعيّن صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف 
كيفيّات الوقف. 

(مسآلة 6508): إذا اشترط الواقف شرط أ في الموقوف عليه » أي بنحوالتوصيف 
والتقيبد »كما إذا وقف على الطلبة العدول أو المجتهدين »ففقد الشرط خرج عن 
الوقف ‏ وإذا اشترط عليه شرطاً أي بنحو التزام الفعل . فيشكل صحّته من جهة 
منافاته لحقيقة الصدقة المجّانيّة وأنّها لله تعالى. نعم لا يبعد كون مآله إلى شرط 
التوصيف بلسان اشتراط الفعل , فمّن لا يأتي به يخرجه عن الوقف. نعم , لو أتى 


به مجدّداً اندرج في الوقف. 


(مسألة 609): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل 
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بقاءها وحصول النماء منها , فإنٌ عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل على 
طبقه » وإلا صرف من نمائها وجوباً مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم . 
وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق أصل الوقف . فالظاهر وجوبه 
وإن أذق إلى حوماق الطن السابق إن كان التابيد أهة في غرض الواقف». 
وأمّا إن كان غرضه في رفع حاحة الموقوف عليهم مقدّم على التأبيد فيشكل 
تقديم التعمير على انتفاع البطن السابق. 

(مسألة :)6١١‏ يجوزللمتولي للوقف أن يستدين على الوقف إن لم يكن هناك 
وارد للتعمير والصيانة , ثم يوْدّيه من نماء الوقف المتجدّد. 

410+ القناء الفط :وما شك كافير الم كومعلن النتسل أن 
الشجر حين إجراء صيغة الوقف بات على ملك مالكها . ولا يكون للموقوف 
عنم كذ لحمل ترح مين 314 وا لص ا وا اي دن 
القتاةوكذاها تسددمع الثمر او الجمل و الليخ أو الصورف ووه يعن إنشاء 
الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صِحّته . 

(مسألة 8١7‏ ): إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها »كما إذا وقف على مسجد 
فخرب أو مدرسة فخرّبت ولم يمكن تعميرها أو انتفت الحاجة لدى مصرفها 
لانتقطاع من يصلّي في المسجد أو مهاجرة الطلبة , أو نحو ذلك » فإن كان الوقف 
على نحو تعدّد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو 
مدرسة أخرى إن أمكن , وإلااففي وجوه البرٌ الأقرب فالأقرب. 

(مسألة *817): إذا جهل المصرف فإن كانت المحتملات تتصادق فى مورد 
ضرق فيه لأنه المكيقن كما إذا لد يد راد ارقف وشمقان الملنا طلقا اوعلن 
خصوص العدول منهم ء أو لم يدر أنّ الوقف وقف على العلماء أو الفقراء , فإنّه 
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يصرف في الفرض الأوّل على العلماء العدول , وفي الثاني على العلماء الفقراء. 

وإن كانت المحتملات متباينة وغير محصورة ء وكان الوقف بنحو التمليك , 
فيكون من مجهول المالك فيتصدّق على أحد الأطراف المحتملة » وإن كان بنحو 
الاتتفاع وكان أحد المحتملات أقوى من البقيّة » فلا يبعد مراعاته » وإن تساوت 
وكان منها التصدّق فيتصدّق به وإلآ فيصرف في أحد وجوه البدٌالمحتملة. 

وإن كانت المحتملات محصورة .كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد 
الفلاني أو على المسجد الآخر , أو أَنْهِ وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو 
التمليك » فالأقرب هو الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه . لكن مع 
مراعاة زيادة سهام كلّ طرف بحسب قوّة احتماله على الأقلّ احتمالاً. 

(مسآلة 415): إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف عليهم العين الموقوفة في 
الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة لا تمضي الإجارة بالنسبة 
إلى بقيّة المدّة» وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد ف اشام المد تق 
يشارك الموقوف عليه المؤجّرء فإنه لاتمضي الإجارة بالنسبة إلى حصّته 
والظاهر صحّتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى . ومن الشريك 
في القتوارة اناي يكن لمكي ختصيه رن الألج4 :جما إن #لدهاند 
الإجارة وإن كان أحوط. 

نعم » إذا كانت الإجارة من الول لمصلحة الوقف صحّت ونفذت ء وكذا إذا 
كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك . فإِنّهها تصمٌ ويكون 
للبطون اللاحقة حصّتهم من الأجرة. 

(مسالة :)6١0‏ إذا كان للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوّعة كان 
الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف, فإذا وقف الشجر أو النخل كانت 


5 لت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 
ثمرتها ومنفعة الاستظلال بها والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام 
الطلع والفسيل ونحوها ممّا هو مبنيٌ على الانفصال للموقوف عليه » ولا يجوز له 
ولا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف. 

(مسألة 417): نماء الوقف ليس وقفاً» بل هو من توابع ملك الوقف , فيجوز 
بيعه وصرفه في الموقوف عليه . ومصرف الوقف كالفسيل الخارج بعد الوقف 
إذا نما واستطال حتّى صار نخلاً أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما 
حتّى صار مثمراً لا يكون وقفاً» وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح 
وغرس فصار شجرة فإنْه لا يكون وقفاً. 

(مسألة /6117): إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجديّة , وإن تعذّر 
تعميره » وكذا إذا خربت القرية التي يقع هو فيها حتّى بطل الانتفاع به ما لم تصير 
0" 

(مسالة 616): غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذّ رالاتتفاع من الوقف 
إِمّا لخراب العين وزوال منفعتها كالبناء الموقوف حسينيّة ومأتم » وإمّا لتعذّر 
عنوان الوقف أو انتفاءه وهو عنوان الحسيئيّة فى المثال - وإمًا لتعذّر الجهة 
المقضودة قفن الوق وهى إقامة 0 
عانها كرقل عع وإلما ف اله د علا مروةة بودن الر توا أذ وتوا نه 

كل ذلك لا يوجب بطلان الوقف , بل يعتمد كلّ ما يمكن من علاج لإيقاء 
الوقف على حاله الأوّل كإجارة الوقف لصرف عوض الإجارة في ترميم 
البناء » أو بيع بعضها للحفاظ على الباقي , وإلآ فيعتمد الأقرب فالأقرب من 
شروط وأغراض الوقف عنواناً وجهة ومصرفاً كما هو غالب الوقف العام 
كأن يجعل البناء حسينيّة لأهالي مزاينة قررية نف أغدل السديبة المتفرفة: 
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وكما لو وقف بستاناً على جهة غير خاصّة بأعيان أشخاص مما يكون عنوان 
البستان أو التنرّه فيه والاستظلال من باب تعدّد المطلوب مع أصل عرصة 
البستان , أو كأن يبتاع العين ويصرف ثمنها في جهة الموقوف عليها. 

نعم » إذا كان شرط الوقف عنواناً أو جهة أو مصرفاً ممّا يعتاد انتهاءه أمداً 
وكان غرض الواقف بنحو وحدة المطلوب كما هو الحال في غالب الوقف 
الخاٌ-فالظاهر أنه يرجع ملكا للواقف أو ورثته. ْ 

(مشالة: 15+ وجوق وفق اليشفان وابعنداء دل عه ويتجور تيدر 
الدخول إليها بمقدار الحاجة .كما أنَّله إبقاءها في أرض البستان مجّاناً» وليس 
للموقوف عليهم قلعها , وإذا انقلعت لم يبق له حقّ في الأرض » فلا يجوز له 


إذا خربت بقيك له أرض الغرفة لآنها جزءها. 

(مسألة :)87١‏ إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت 
قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق » ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولى 
الوقف » بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدّد الواقف والموقوف عليه »كما إذا 
كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده . وكذا 
إذا اتحد الواقف مع تعدّد الموقوف عليه . كما إذا وقف مالك الدار نصفها على 
مسجد ونصفها على مكتبة » وكذا إذا اتّحد الواقف والموقوف عليه إذا لم تكن 
القبنئة متافيةء كما إذا :وق أرضا على أولام هالصلبيرى فقظ وكاتوا أريغة فاه 
يجوز لهم اقتسامها أرباعاً» فإذا صار ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها 
أخماساً : فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثاً: وهكذا. 


(مسألة 61١‏ ): لا يجوز تغيير عنوان العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة 


دلت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


بقاء عنوانها » سواء فهم ذلك منكيفيّة الوقف .كما إذا وقف داره على السكنى » 
فلايجوز تغييرها إلى الدكاكين أم فهم من قرينة خارجيّة . بل إذا احتمل ذلك 
ولم يكن إطلاق فى لفظ إنشاء الوقف لم يجز ذلك. نعم . إذا كان إطلاق فى 
إنقناء الوقف جاز للو لين التغيير » فيبدٌل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى 0 
ركد اود سلواس خا الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة 
المنفعة , فحينئذٍ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك ‏ فإذا قلت المنفعة جاز 

(مسألة 6577): إذا اتقلعتنخلة من البستان الموقوفة ‏ فإن كان وقفها للانتفاع 
بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج , أو بتعويض فسيل بديل 
عنها . وإلا ففي الجهة الموقوفة عليها. وإذا وقفها للانتفاع بأيّ وجه كان, فإن 
أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفاً أو عمداً أو نحو ذلك » جاز بيعها ما لم يقيّد في 
شرط الوقف الانتفاع بشخصهاء أو كان وقف النخلة مستقلاً عن وقف البستان 
بحيث لا يعدٌ حطب النخلة نماءاً » فضلاً عمّا لو بطل الانتفاع بها على حالها جاز 
بيعها وصرف ثمنها في البستان على ما مر وإلا ففي الجهة الموقوف عليها. 

اعشالة 67 ) : الأموال التي تجمع لعزاء سيّد الشهداء !9 ويقوم بجمعها صنف 
خاصٌ لاقامة مأتمهم أو من أهل بلد لإقامة مأتم فيهاء أو للأنصار الذين 
يذهبون في زيارة الأربعين إلى (كربلاء) الظاهر أنها من قسم الصدقات 
المشروط صرفها في جهة معيّنة وقبضها حاصل من الجامع المتولّي لالصرف 
وليست باقية على ملك مالكها , ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها . وإذا مات قبل 
صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها ء وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة 
بهاء وإذا تعذّر صرفها في الجهة المعيّنة , فالأحوط صرفها فيما هو الأقرب 
فالأقرب الى الضمة الخاضة: 
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نعم » إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه وصرّح أنّ الآخذ للمال بمنزلة 
الوكيل عنه لم يخرج حينئذٍ عن ملك الدافع » وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة 
به » بل يجب إرجاعه إليه عند مطالبته وإلى وارثه عند موته . وإلى غرمائه عند 
تفليسه » وإذا تعذّر صرفه فى الجهة الخاصّة واحتمل عدم إذنه في التصرّف فيه 
ف برها ريت رجه فى بدلانة: 1 

هذا ء والتفصيل نفسه يتأتّى في الأموال التي تعزل من صاحب المنزل قاصداً 
بها عنوان الفقراء ‏ وأَنهِ هو المتولّي لصرفها عليهم. 

(مسآلة 654): لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب 
البيع . 

(مسألة 876): إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم 
مزلت كول ذلك ريا نظا اوفع وال العرض داعا ماين قلدا ف 
ارفك كفا اع عوك الى ايع لز فك عن رن انمتا ا 
طلب العلم أو الإقامة بالمشهد المعيّن أو نحو ذلك ,فلم يترتّب الغرض المذكور 
عليه لم يكن ذلك موجباً لبطلان الوقف , وهكذا الحال في جميع الأغراض 
والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو اللإيقاعات » فإذا كان غرض 
المشعري الربع الذي يضطلح غليه بالذاعى- فلم يربح لم يكن ذلك موجباً 
لبطلان الشراء أو التسلّط على الفسخ. 

(مسآلة 857): الشرائط التي يشترطها الواقف إذا كانت مشروعة تنقّذ وتصحٌ 
ويجب العمل عليها , فإذا اشترط أن لا يوْجّر الوقف أكثر من سنة أو لا يوجر 
على غير أهل العلم . لا تصمّ إجارته سنتين , ولا على غير أهل العلم. 

(مسألة 677): تثبت الوقفيّة بالعلم ولو الحاصل من الشياع -وبالبيّنة 
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الشرعيّة » وبإقرار ذي اليد وإن كانت مشتركة كما إذا كانت جماعة في دار 
فأخبر بعضهم بأنّها وقف حكم بها في حصّته وإن لم يعترف غيره بها. 

(مسألة 878): إذا كان كتاب أو إناء ونحو ذلك قد كتب عليه أنه وقفء 
فالظاهر الحكم بوقفيّته مع كون كتابته بالنمط المتعارف في تسجيل الوقف. نعم , 
إذا كان بيد شخص وادّعى ملكيّته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول صدق وحكم 
بملكيّته له» فيجوز حينئزٍ الشراء منه والتصرّف بإذنه » وغير ذلك من أحكام 
الملك» بل الأخذ والاعتماد على الكتابة أنه وقف مع مجرّدد وجود يد لشخص 
فكال. 

[شالة 834) ]ذا وعدت ورقه ف تركة ليق قن كس عليه أن الى 
الفلاني وقف . فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفيّة من توقيعه في ذيلها 
ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني» أو نحو ذلك من 
الأوراق الرسميّة ‏ أو مكاتب التوثيق في العصر الحديث . ممّا يكون ظاهراً في 
الفسراف الزقوية وى اناك يدك ييا ورمعل الفايخط القالت كمات 7 

(مسألة :)87٠‏ لا فرق في حجِّنيّة إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل 
الوقف وأن يكون إخبارأبكفيّته من كونه ترتيبيّاً أو تشريكيّاً ‏ وكونه على الذكور 
فقط أو على الذكور والإناث » وأنّه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف » 
كما أَنْهِ ل فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل بنمط يعد 
ويعتدٌ به في العرف أنه وقف . كالتسجيل العقاري ونحوه. وكالتعاطي يدا نيل 
على نحو الوقفيّة » وكذا في كيفيّة التعاطي لنحوكيفيّة الوقف أنه ترتيبي أو 
تشريكى ء أو للذكور والاناث » أوللذكور دون الاناث ‏ وهكذا , فإنٌ تصدفه إذا 
كان طاح تن لقره عاد كان حك مدرء القولي. 


كدان الل لطبت ده 


(مسألة :)87١‏ إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة كالغنم والبقر 
والإبل » لم تجب الزكاة فيها » وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة» وأمّا إذا كان 
نماؤها زكويّاًكما إذا وقف بستاناً» فان كان الوقف على نحو التمليك والشركة» 
سواء كان الموقوف عليهم لأشخاص أو لعموم , واتّفق كونهم محصورين كما 
إذا قال: «وقفت البستان لأولادي»» فإن بلغت حصّة واحد منهم النصاب 
وجبت عليه الزكاة » وإلا لم تجب. وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان» 
كما إذا قال: «وقفت البستان على فقراء البلد» غير قاصد لاستيعابهم » لم تجب 
الزكاة على واحد منهم . إلا إذا أعطي الوليَّ واحداً منهم بعض النماء قبل زمان 
تعلّق الزكاة » وكان يبلغ النصاب . فإنّه تجب الزكاة على من ملك منهم واحداً 
كان أو أكثرء وكذلك لا تجب الزكاة على حاضل الوقف إذا كان غلى نتحو 
المصرف كما إذا قال: «وقفت البستان على تزويج أولادي» أو «على إطعام 
الفقراء وكسوتهم» . ونحو ذلك. 


»> للح منهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 


إلحاق فيه بابان 
الباب الأوّل: فى الحبس وإخوانه 
(مسألة 87): يجوزللمالك أن يحبس ملكه على جهة معيّنة من شأنها الدوام 
يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤًه فيها ولا يخرج بذلك عن ملكه إن كان 
موقا بوقت » وأمًا إن أطلق الحبس أو قيّده بالدوام لزم ما دامت العين » ولم يجز 
له الرجوع فيه والظاهر رجوعه إلى الوقت كما مر في ألفاظه. إلا إذا كان 
التابيد في الحبس لبعض منافع العين دون البقيّة . فيكون حبسا لا وقفاء 
ولاايخرج عن ملكه , وإن كان مقيّداً بمدّة معيّنة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء 
المدّة» وإذا انتهت المدّة انتهى التحبيس » فإذا قال: «فرسي محبس على نقل 
الحجّاج» أو «عبدي محبس على خدمة العلماء» لزمت ما دامت العين باقية , 
وإذا جعل عشر سنين - مثلاً-لزم في العشر وانتهى بانقضائها. 
(مسألة “67): إذا حبس ملكه على شخص . فإن عيّن مدّة -كعشرة سنين أو 
مدّة حياة ذلك الشخص -لزم الحبس في تلك المدّة وبعدها يرجع إلى الحابس » 
واذافاك العابين قل انقفاء المد ةيقن الحدمى عل نعالة إن احامنيى اليذه 
فرعو ناولا سير سام لصا شيده يل العاس ل توا اا 
ما دام حيّاًء فإذا مات رجع ميراثاً» وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدّة 
معيّنة ولا مدّة حياةنفسه ولا حياة المحبس عليه »ففي لزومه إلى موت الحابس 
وبعد موته يرجع ميراثاً وجوازه» فيجوز له الرجوع فيه متى شاء» قولان 
أقربهما الثاني. 


كتتاب الوقتق اا 00 


(مسألة 876): ذهب المشهور إلى أَنّه لا يصمٌ التحبيس إلا بعد القبض » وهو 
الأظهر. 

(نشاله 188 ة ولد المح التتكتو ا والعدوف بو الز قي والا رن تفسسق 
بالمسكن , والأخيرتان تجريان فيه وفى غيره من العقار والحيوانات والأثاث 
ونحوها مما لا يتحقّق فيه الإسكان . فإن كان المجعول الإسكان قيل له 
(سكنى ) » فإن قيّد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً (عمرى)ء وإن قيّده بمدّة 
قيل له (رقبى)» وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأشاف وتسوه 
ممًا لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل (عمرى) إن قيّد بعمر 
أخدهما بو( وقيى ) إن فقد بيد معيقة: 

(مسآلة 87 ): الظاهر أَنَّالقبض فيها شرط في الصحّة »كما تقدّم في الحبس. 

(نسالة 87 ): ذا اكلم مض فمشريتين أومك ةعم الغالك اوهدةعمر 
الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدّة » فإن انقضت المدّة في الصور الثلاث 
رجع المسكن إلى المالك أو ورثته. 

(مسألة 88): إذا قال له: «أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك» لم يجز له الرجوع 
في هذه السكنى ما دام الساكن موجود أو عقبه » فإذا اتقرض هو وعقبه رجعت 
الدار إلى المالك. 

(مسآلة 8*9 ): إذا قال له: « أسكنتك هذه الدارمدّة عمري»فمات الساكن فى 
حال حياة المالك انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيّاً. فإذا 8 
انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك ؛ بل هم مجعول لهم بتبع الساكن » 
وكذا الحكم لو عيّن مدّة معيّنة فمات الساكن في أثنائها. 

(مسآلة :)54٠‏ إذا جعل السكنى له مدّة حياته »كما إذا قال له: «أسكنتك 
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هذه الدار مدّة حياتك» , فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع 
الشاكق وبل ققى السكتج على بمالها إن أن ايهو السداكت: 

(مسألة :)58١‏ إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدّة ولاعمر أحدهما صم 
ولزم بالقبض ووجب على المالك إسكانه وقتاما ء وجاز له الرجوع بعد ذلك أي 
وقت شاء ء ولا يجري ذلك فى الرقبى والعمرى لاخنتصاص الأولى بالمدّة 
النحقة راك امسمة غهر ا والففز وطن انعفاء ذلك كلم 

(مسألة 447): إطلاق السكنى_كما تقدّم -يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر 
توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه , بل دوابّه إن كان فيها موضع معدٌ 
لذلك » وله اقتناء ما جرت العاة فيه لمثله من غلّة وأوان وأمتعة ؛ والمدار على 
والعيك ااذه دن بر مولي انعا دا عار 2 اشرو قلق عر فق 
صحّة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئذٍ إشكال » بل منع. 

(مسألة 657): الظاهر أنّ (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود 
المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب وقبول وغيرهما ممّا يعتبر في 
العقود . وفي المتعاقدين ممّا مر في كتاب البيع , وأمّا الحبس فالظاهر اعتبار 
القبول فيه كما مر من التفصيل في الوقف. 

(مسالة 585): الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس .» فتنتقل 
العين إلى المشعزي علئ النحو الذي كانت عليه عتذ البائع فيكو ن للمحبسن 
عليهم الاتتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس » ويجوز للمشتري المصالحة 
معهم على نحو أن يتركوا الانتفاع بالعين مدّة التحبيس بأن يعطيهم مالاً على أن 
لا ينتفعوا بالعين , فلا يجوز لهم مزاحمته في الانتفاع . أمّا المصالحة معهم على 
إسقاط حقّ الانتفاع بها أو المعاوضة على حقٌ الانتفاع بها ففيه إشكال. 


كتاب الوققف 7-7 7ب لام 


الباب الثانى 


فى الضندقة الت تو اقربة:الروايات:فن الحث عليها والترغين:فيها »وقد :ورة 
آتها دواء المريض . وبها يُدفع البلاء وقد أبرم إبراماً وبها يستنزل الرزق» وأنّها 
تقع في يد الربٌ قبل أن تقع في يد العبد , وأنّها تخلف البركة , وبها يُقضى الدين , 
وأنّها تزيد في المالء وأنْها تدفع ميتة السوء. والداء » والدبيلة» والحرق» 
والعرق 4 زالعد امو العتون إلى اوعد سين باب من السوعء وا معت اكير 
بهاء فإنّه يدفع شر ذلك اليوم , وكذا في أَوّل الليل فإنّهِ يدفع شرٌ الليل. 

(مسألة 840): المشهور كون الصدقة من العقود , فيعتبر فيها الإيجاب 
والقبول » ويحصل القبول ولو بالقبض . كما مرْ في الوقف . وهي عطيّة المال 
ينانا عله د شاك #سواج كان الاعسانبالغليك: أ وكا بالبدل العضدت 
والانتفاع , وأمّا الإبراء فيكفي السكوت في الرضا بل عدم الردٌّ. 

(مسألة 647): المشهوراعتبارالقبض فيها مطلقاً . وهو الأقوى . وقد مرّكفاية 
عدم الردٌ فى الإبراء. 

(مسألة /8517): يعتبر فى الصدقة جعلها لله تعالى ؛ أي فى سبيله تعالى» 
فإذا وهب أو ابرأ ولو بقصد القربة لم يكن صدقة ما لم يجعله لسبيله تعالى. 

(مسآلة 848): تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتّى زكاة 
المال وزكاة الفطرة , وأمّا صدقة غير الهاشمى فإن كانت زكاة المال أو زكاة 
الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحلّ للمتصدّق عليه . ولاتفرغ ذمّة 
المتصدّق بهاعنها .وان كانت غيرهما فالأقوى حواؤهاء شواء أكانك واجية 
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-كردٌ المظالم والكفّارات وفدية الصوم -أم مندوبة, إلا إذا كانت من قبيل 
ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء » ونحو ذلك مما كانت من مراسم 
الذلّ والهوان .ففيه إشكال. 

(مسألة 659) :لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت تمليكاً ولوللانتفاع بعين 
في مدّة مقدّرة» وان كانت لأجنبئٌ على الأصمٌ. نعم , الأحوط -إن لم يكن 
أقوى -لزوم الهبة إذا قصد بها القربة والثواب. 

(مسألة :)66١‏ تجوزالصدقةالمندوبة على الغنى والمخالف والكافر الذمّى فى 
الجهةالمجللة: 

(مسألة :)50١‏ الصدقة المندوبة سرًاً أفضل ء إلا إذا كان الإجهار بها بقصد 
راجح , كرفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقّف على الإجهار. 
أَمّا الصدقة الواجبة ففى بعض الروايات أنّ الأفضل إظهارها . وقيل: الأفضل 
الإسرار بها . والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد فى الجهات المقتضية 
للإسرار والإجهار. 

(مسألة 507): التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم » والصدقة 
على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ؛ وأفضل منها الصدقة على 
الرحم الكاشح . يعني المعادي , ويستحبٌ التوسّط في إيصالها إلى المسكين, 
ففي الخبر : لو جرى المعروف على ثمانين كما لاجرواكلهم من غير أن ينقص من أجر 
صاحبه شيئاً» , واللّه سبحانه العالم والموقق. 


كتاب الوصية 


وهي عهد متعلّق بأمور بعد موته في قبال الالتزام والعهد المنجّز في حياته ‏ 
نواد عاق :القوف أو الابفاعات» أوتؤلية وسريط» أوماذوتية » كالوكالة 
والإبراء والإسقاط . فهى على أقسام بأن يجعل شيئاً من تركته لزيد ونحوه 
فق الالتخاض أو لتجية وعتواق <كالفقزاء. معلكبعن ونا جدافيى وسقة تالملن 
أو الاختصاصء ومنها عقديّة -سواء التمليكيّة أو غيرها _أو إيقاعيّة من 
التسليط والتولية أو المأذونيّة بأن يأمربالتصرئف بشيء يتعلّق به من بدن أو مال 
كأونبامر يده فى .نكا رميق أوؤمآن فق + وباس بآن عط م ماله أجذاً 
أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله , أو يوقف مالهء أو يباع» أو نحو 
ذلك فإ خصض أمرهيشخص فق د جعله:وصتاعنه وجعل لدنولاية الصف 
وإن لم يخصّصه ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال: «أوصيت بأن يحجٌّ 
عنّى , أو يصام عنّى» أو نحو ذلك » فلم يجعل له وصيّاً كان تنفيذه من وظائف 
أولاهم حيرات رتخماً باذن من الشاكم الشرعى إن كان مين الأسور المثالثة: 
ومن وقلائفه مظلقاً إن كان من غيز الأمور المالية »كحضانة أطفاله وتجهيده 
ونحوها من شؤونه. 


(مسآلة *40): الوصيّة في الحيئيّة الإبقاعيّة لا تحتاج إلى قبول» وهي في 
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الموارد التي لا يكون الطرف الآخر _من الوصيّ أو الموصى له أو الموصى 
البةدخل 'فى تفوة الوهيثة كما فى مواازة تعد المظلوت سوا تعلق ذلك 
الإيقاع بجعل آخر لوص أم لم يتعلّق. وأمّا الوصيّة في الحيئيّة العقديّة . سواء 
تمليكية كانت أو غيرهاء كما إذا قال: «هذا المال لزيد بعد مماتى» فالمشهور 
احتياجه إلى قبول الطرف الآخر ء وهو الأظهر . ويكتفى في القبول بعدم الردٌّ في 
مثل جعل الوصيّ أو بالقبض كما في المثال السابق» ثم إِنّه قد تجتمع كلا 
الحيضنين فى الوضكة الواحدة كما هو الغالب:. 

(مسألة 606): تتضيّق الواجبات الموسّعة إذا لم يطمئنٌ المكلف بالتمكّن من 
الامتثال مع التأخير ‏ كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكقّارات والنذور ونحوها 
مخ الواسبات البذثئة والفالتة وغيوها :فون الميادرة إلى أداتها كواذا حتاق 
الوقت عن أدائها وجب الإيصاء والإعلام بها على الأقوى ولو عام بقيام 
الواكت ا وعتووضة: 

وأمّا أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها ممّا يكون 
تحت يده فالظاهر وجوب المبادرة إلى أدائه أو التوثّق من أدائها كالايصاء به 
والإشهاد عليه . ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن . وأمّا مع مطالبته 
فيتعيّن المبادرة إلى أدائها. 

إكسالة 06 يكفي في تحقّق الوصيّة كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير 
صريح » أو فعل , وإن كان كتابة مع الاختيار , وأمّا الإشارة فتجزي مع العجز , 
فيكفي وجود كتابة بخطّه أو بإمضائه بحيث يظهر منه الإرادة الجدّيّة بالعمل به 





بعد موته مع التوثّق من كونها كتابة منه. 
وأمّا الإشارة فتكفي مع العجز. 


كتاب الوصيّة ااا 8964 


وإذا قيل له: «هل أوصيت ؟ فقال: لا» . فالظاهر أنّ إتكاره عدولاً عن 
الوصيّة » وإن قامت البثنة على أنه قد أوصى فلايعتدٌ بالبينة » إلا إذا كان إنكارة 
تقيّة أو كتماناً لوصيّته لغرض ما ء وكذا الحكم لو قال: «نعم» وقامت البيّنة على 
عدم الوصيّة . فإنّه إنشاء أللوصيّة وتحقّق لها . إلا إذا كان جوابه تقيّة ونحوها. 

(مسألة 801): ردٌّ الموصى له الوصيّة فى الوصيّة التمليكيّة مبطل لها إذا كان 
ارك يدوت الفركوي ا د وسقة لدو قال للها اروك اتوك كان 
الردّ قبل القبض . أمّا إذا كان الردٌ حال حياة الموصي فإن لم يرجع الموصي 
عن وصيّنه فلا أثر للردٌ. 

أسيالة 401): لو أوطئ له يقيقع #فقبل لحدهفاورة اللخن شد فيا 
قبل وبطلت فيما ردّ» مع كون الوصيّة انحلاليّة » وكذا لو أوصى له بشيء واحد 
فقبل في بعضه وردٌ في البعض الآخر. 

(مسألة 608): لا يجوز للورثة اللتصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار 
القوضى له اجن الأمرويق من الرة والقيول + ولسن ليك اعبار على الاععميار 
معجّلاً ما لم تتمادى المدّة بحيث يعد عرفاً إعراضاً فيكون ردًاً. 

(مسآلة 609): إذا مات الموصى له قبل قبوله وردّه قام وارئه مقامه في 
استحقاق القبول أو الردٌ إذا لم يرجع الموصي من وصيّته . ولافرق بين أن 
يموت فى حياة الموصى أو بعد وفاته, ولو كان للموصى له الميّت ديون 
ووعا وس أب <١‏ العرسى يحمت روما نهر اللجوة أرالوصنانا 
للمزرقئ لوقيف ادن الانشعفاى للشيلك هال للقت 

(مسآلة :)85١‏ الظاهر أَنّ الوارث يتلقّى المال الموصى به من الموصي لا من 
الموصى له وإن مات بعد الموصي إذا لم يقبض الموصى له. نعم .»استحقاق 
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التملك بركونة شن المرضى لدإذا مات يعد الفوضي نوا تناك قل المواضق 
فالاستحقاق المزبور أيضاً يتلقُونه من الموصي لا 5 الموصى له. 1 

وعلى هذا التفصيل فديون ووصايا الموصى له تخرج من الموصى به على 
التقدير الأوّل بخلاف التقدير الثاني. 

نعم » في التقدير الأوّل لو قبل الورئة الوصيّة فلهم أن لا ينفذوا ما زاد على 
الفلف م وضانا الموضى له 

والمذاز غلى الواوت للموضى لدعت موق فى التقدير الأؤل:والوارث عند 
موت الموصي في التقدير الثاني 50700 الوارث للموصي» وأمّا إذا 
مات الورثة في حياة الموصي أيضاً فالظاهر انتقال استحقاق الموصى به إلى 
واف الورقة 

(مسألة :)8١‏ إذا أوصى إلى أحد أن يعطى بعض تركته لشخص - مثلاً-فهل 
لحك فى الموطى ساد لق العريين له بين الانتقال إلى الوارث في حياة 
الموصي ؟ الظاهر اتّحاد الوجه. 
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فصل في الموصي 

(مسألة 817): يشترط في الموصي أمور: 

(الأوَّك) البلوغ . فلاتصحٌ وصيّة الصبّ إلا إذا بلغ عشراً؛ وكان قد عقل» 
وكانت وصيّته في وجوه الخير العامّة على حدٌ معروف وحقّ . وكذا في صلة 
أرحانة .انا الغرياء فل تجو الاساقد يكوق لاجد تروف لموهب ىما 

(الثانى ) العقل . فلاتصحٌ وصيّة المجنون والمغمى عليه والسكران حال 
توتو اعماهوسك رةه وذ | رضي نكال عقلة سق أوسكر أو اعم علي ل 
تبطل وصيّته » وتصحٌ من السفيه فيما كانت بالمعروف . وتصمٌ في غير الأموال 
أيضاًكتجهيزه ونحوه. 

(الغالث ) الاختيار» فلاتصمٌ وصيّة المكره. 

( الرابع ) الحرّيّة » فلاتصمٌ وصيّة المملوك إل أن يجيز مولاه فيما كانت في 
ماله , وكذا في غير ماله إذا استلزم تصرّفاً في المال» وأمّا إذا لم يستلزم كما إذا 
أوصى أن يدفن في مكان معيّن لا يحتاج إلى مالء أو إذا أوصى ثم انعتق 
وأجازها صحّت وإن لم يجزها المولى. 

(الخامس) أن لا يكون قاتل نفسهء فإذا أوضى بعد ما أحدث فى نفسه 
ذا لوعن اكد موصيد ا قرفي ارشع لوحال لوقه | كات 
في ماله. أَمّا إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحّت , وكذا تصحٌ الوصيّة 
[ذ|اففل :ذلك لأ عر عمد .بل كان خط ا وشهراء أوكان كفصن الحوت يل 
لغرض آخرء أو على غير وجه العصيان , مثل الجهاد في سبيل الله وكذا إذا 
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عوفي ثم أوصى . بل الظاهر الصحّة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثمّ عوفي 
ثم مات. 
(مسألة 817): إذا أوصى قبل أن يحدث فى نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحّت 


وصيّته » وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها. 


(شتالة 4 تصمٌ الوصيّة من كلّ من الأب والجدٌ بالولاية على الطفل مع 
فقد الآخر , ولا تصمّ مع وجوده. 

(مسألة 616): لا يجوز للحاكم الوصيّة بالولاية على الطفل بعد موته .بل بعد 
موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره. إلا أن يكون القيّم منصوياً من الحاكم 
السابق في حياته لا مجرّد مأذوناً أو وكيلاً. 

(مسألة 877): لو أوصى وصيّة تمليكيّة لصغير من أرحامه أو من غيرهم - 
بمال» ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم ‏ صم هذا الجعل» 
فضلاً عمًا لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصيّ حنّى يبلغوافيملكهم إِيَاه 
أو يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إِيّاه. 

(فسألة /651): يجوؤ أن يخعل الآف:والجدّ الولاية والقيمومة غلى الأطفال 
لاثنين أو أكثر » كما يجوز جعل الناظر على القيّم المذكور بمعنى كوته مشرفاً 
على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه .كما يأتي في الناظر على 
الوصئ. 

(مسألة 618): إذا قال الموصي لشخص: «أنت وليّي وقيّم على أولادي 
القاصرين واولاد ولدي»» ولم يقيّد الولاية بجهة بعينها . جاز له التصرّف في 
جميع الشؤون المتعلّقة بهم من حفظ نفوسهم » وتربيتهم » وحفظ أموالهمء 
والإنفاق عليهم ‏ واستيفاء ديونهم . ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات » 


كات الو ظكيّة ٠ ٠‏ سسسب ار 


أو غير ذلف من الجيات:. 

(مسآلة 619): إذا قيّد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الوصيّ 
الوليّ الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات . وكان المرجع في 
الجهات الأخرى الأرحام. نعم خصوص أموال الصغار المرجع فيها الحاكم 
الشرعي . والأحوط نظارة أولاهم بهم رحماً. 

(مسألة :)80١‏ لا يجو زللقيم أو الوصيث على شؤون اليتيم أن يأخذ أجرة مثل 
عمله إذا كان غنيّاً» وأمًا إذا كان فقيراً وكان يحبسه رعاية اليتيم ولم يكن مال 
اليتيم قليلاً عن كسب قوته » فيسوغ له تناول أقلّ الأمرين من أجرة المثل أو 
القوت من ماله . نعم , إذا فهم من الوصيّة جواز تناوله فله أن يأخذ المتعارف من 
اجر مثل عمله. هذا فيما وجب عليه بحسب الوصيّة » وهو التولى ء امّا مباشرة 
تنا فيل الاعهال :قله أن نيوحاح: باولا يس علبه سنا شوق ْ 
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فصل فى الموصى به 


(مسألة :)810١‏ يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محذّل معتدٌ به 
سواء أكان عيناً موجودة أم معدومة , إذا كانت متوقّعة الوجود »كما إذا أوصى 
بما تحمله الجارية أو الدابّة أومنفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود. 
أو حبّّى من الحقوق القابلة للنقل . مثل حقّ التحجير ونحوه, لا مثل حقٌّ القذف 
وتعو انها لاقل اتفال إلى الموج لد 

(مسألة 67/7): إذا أوصى لزيد بالخمرالقابلة للتخليل » أو التي ينتفع بها في غير 
الشرب ء أو أوصى بآلات اللّهو إذا كان ينتفع بها إذا كسّرت» صَمٌّ. 

(مسألة *47): يشترط فى الموصى به فى الوصيّة التمليكيّة لا العهديّة فى 
الال أن لا يكون زائداً على الثلث » فإذا 1 بما زاد عليه بطل الإيضاء 3 
الزائد , إلا مع إجازة الوارث » وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ فا اد 
دون الآخر ء وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردّوا في غيره صم فيما أجازوه 
وظل قفن غير ولا فرق فى القلبة بين كوثة كسر] مشناغاً أو مال معكناً أو مقزاراً 
ناذا عا توا أو كات وصنة التهذ : البعطلفة والنان و حتت شور بار تك 
أو تكون فى معرض تفويت المال عليه أو الحيف عليه » فلاتنقّذ كما لو أوصى 
مد اركف لج او بالمسارية ودا لوا لو دور فيط الرضي حان فية ون ارم 


(مسألة 404): تنفيذ الوصيّة بالاجازة بعد الوفاة وفى نفوذها بالاجازة حال 
الحنياة. لذن افو اهيا ال 


كتاب الوصيّة 2 بل ب لاو 


(مسألة 670): ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد 
وفاقده ولو وة الورقة ف لجاؤؤاتفذت الوصية: 

(مسألة 477): لا فرق بين وقوع الوصيّة والإجازة من الورئة حال مرض 
الموصي وحال صحّته . ولا بين كون الوارث غَنياً وفقيراً. 

(مسألة //61): لا يشترط فى نفوذ الوصيّة قصد الموصى أَنّْها من الثلث الذي 
عله لسارم لدء فإذا وى يسيم غير يليك إن انر كانك كدو كل + 


سي 


حج 

(مسالة 878): الوصايا المتعدّدة إذا كان تكلها تبرعيّة تخرج من الثلث »فإن 
زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها , وإن لم يجز الورثئة بدء 
بالأوّل فالأوّل إذا كانت مذكورة في كلام الموصى واحدة بعد أخرى » كقوله: 
راعظو | وير 15 تقوارا مالساو وعدا مقدانا الخرهع الال #وفيسا عفد أو 
ثالثً» أو قال: «أعطوا زيداً وسعداً وقيسأكلٌ منهم كذا مقدار من المال». 

نعم » إن أوصى لهم بنحو الجمع بأن قال: «أعطوا كلّ واحد من أصدقائي 
كذا مقداراً من المال» وكانوا عشرة ‏ مغلا ولم يجز الورثة الزائد عن القدلث 
ورد النقص على الجميع بالنسبة ‏ وكذا لو صرّح بكونهم على استواء بلا تقديم 
مع ذكره لهم بنحو التعاقب. 

(مسألة 4174): إذا أوصى بثلث ما تركه ‏ ثم أوصى بشىء آخر وقصد كونه 
من ثلثى الورئة ‏ أي أنّالوصيّة الأولى هى المقدّمة والثانية مؤخّرة » فإن أجازوا 
مخف القافية كا وا لنت 

(شتألة 86): !١ذ|‏ أوصى بعين لقتقص» واوضى بالقلك فنا غداها لكخر ؛ 
بدأ بإنفاذ الوصيّة الأولى » فإن بقي من الثلث مجموع التركة مما يزيد على 
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العين , فيوفي به الوصيّة الثانية فهو , وأمّا إن صرّح أو قامت قرينة على الاستواء 
في الرتبة » فالوصيّة نافذة مطلقاً» وتنقّذ الأولى بمقدار ثلث العين ‏ إلا أن يجيز 
الورثة في ثلثيها. 

(مسألة :)48١‏ إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث » فإن لم تكن الوصيّة زائدة 
على الثلث نفذت » وإن زادت على الثلث توقف نفوذها فى الزائد على إجازة 
الو ْ 

(مسآلة 487): المدار في الثلث على مقدار الثلث حين موت الموصي لا حين 
الوصيّة » فإذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّي من المال-كألف دينار -يلاحظ 
المقد ا ضيح النوك» كنا اذا أوضى ريد 0 كدر سف أكوال ةيد 
الوصيّة وصارت حين الموت بمقدار الثلث ء أَمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة 
غيرهاء او لحدوث مال له لم يكن حين الوصيّة . صحّت الوصيّة في تمامها. 
ول شك بأ قانع حي الرس ع تدا التلن فضارت أكتو ين الك بعال 
الموت نفذت بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إذا لم يجز الورثة. 

(مسالة 487): إذا أوصى بكسر مشاعكالثلث »فإنكان حين الوفاة مساويآله 
حين الوصيّة . فتصمٌ الوصيّة بتمامه فضلاً عمّا إذا كان أقلٌ» أَمّا إذا كان حين 
الوفاة أكثر منه حين الوصيّة »كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة 
المتجدةة يفنا أو فظن عل علث المقد ار الموحوة جين الرشيفة ؟ 

إشكال» وإن كان الأقوى الأوّل. إلا أن تقوم قرينة على إرادة الوصيّة بثلث 
الأعيان الموجودة حين الوصيّة . فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شيء 
او تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها بما لها من قيمة . 
فإن تبدّلت أعيانها فلايجب إخراج الزائد. 


كتاب الوصيّة 0007 ب ب ةا 


وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد. فإنّه يقتصر حيتئذٍ 
على القدر المتيقّن . وهو الأقل. 

إفسالة 804 يحسب من التركة ها يذلكة الكث جد المؤف كالد يداس 
الخطأ. وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميّت»ء وكما إذا نصب شبكة في 
حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى 
دو وأكاادية الجتابه عليه وهو مت ذال يعو هيول الوضنة اها قينا كنات 
الوصيّة في وجوه الخير والبرٌ . وبعد كون الوصيّة في الثلث ممّا لا يرنه الورثة , 
كما يقضي منها دينه على الاقوى. 

(مسألة 580 ): إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه فى حياته . وبضمٌ الدية ونحوها 
شساوى الثلة تقذت وصتعه فيها تماماً. ْ 


الماليّة » فإذا أخرج جميع الديون من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد 
العمل بالوصيّة . 

(مسآلة 4817): إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في 
أدائه بعد وفاته » لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة العدم. 

(مسألة 884 ): لا بد فى إجازة الوارث للوصيّة الزائدة على الثلث من إنشاء 
الإجازة والإمضاء وتنفيذها ء ولايكفي فيها مجرّد الطيب والرضا النفساني. 

(مسآلة 58): إذا عبّن الموصي ثلئه في عين مخصوصة تعيّن , وإذا فض 
التعيين إلى الوصيّ فعينه في عين مخصوصة تعيّن أيضاً» ولا يتوقف على رضا 
الوارث ‏ وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في التركة » ولا يتعيّن 
في عين بتعيين الوص إلا مع رضا الورثة. 
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(مسألة :)66٠‏ الواجبات الماليّة تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصى ‏ 
وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمّته » مثل المال الذي اقترضه, والمبيع الذي 
باعيلنا “وقدن فنا ادا قدينة ووعوضن المعتهحزنا كن روا روش الحن ياف 
ونحوها ‏ ومنها الخمس والزكاة والمظالم »بل وكذاالكقّارات والنذور ونحوهاء 
بل وكذا الواجبات البدنيّة كالصلاة والصوم ونحوهاء ممّا يستأجر عليها لتفريغ 

(مسآلة :)45١‏ إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج 
الواجباك من الباق وإ نامشوعبه م وكذا اذا خصب بعضن التركة, 

(مسألة 497): إذا تمد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين فى 

(مسألة 89): الحجٌ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل . 
وكذا الحجّ النذري إن كان منجّزاً قبل الموت , ومن الثلث إن كان معلقاً وتحقّق 
الشوزطل تعن لسوت 

(مسألة 854): إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادٌة كان العمل على الثانية : 
وتكون ناسخة للأولى » فاذا وق بعين شخصيّة لزيد ثم أوضين بهالسعدء 
أعطيت لسعد ؛ وكذا إذا أوصى -من يعلم بحكم الثلث -_بثلثه لزيد » ثم أوصى به 
لسعداء:وكذا إذا أوضى يعلعه لويد ثه أوضى يضف ثلقه لبعد كان" العلك بيتهمًا 
على التسوية . وكذا إذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثم أؤضنى بنضفها لبعد كانت 
العامة باوظة الاو ل مقا رها. 

(مسألة 840): إذا أوصى بوصايا غير متضادّة وكانت كلها ممّا يخرج من 
الأصل » وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث. 


كتاب الوصكّة | 88/8 


(مسآلة 597): إذا كانت الوصايا كلها تبرّعيّة لاتخرج من الأصل -وهي 
كال كوق احا علد خياقة و ممواء كادت ملك كنا أذ اافال» رفريس 
لزيد بعد وفاته»» أم عهديّة كما إذا قال: «تصدّقوابفرسي بعد وفاتي» -فإن 
زاذث على الفلت وأجا ز الووثة أخرجت جميعها وان لم يجز الورثة بدأ بالأول 
فالأوّل إلا أن يكون على استواء بأن ذكرت جملة واحدة أو صرح بذلك ‏ فيرد 
النقص على الجميع كما مر تفصيله. 

006 1 إذا كانت الوصايا المتعدّدةمختلفة بعضها واجب يخرج من 
الأصل » وبعضها يخرج من الثلث ء فإن أطلق ولم يقيّد إخراج مجموعها من 
الثلث اخرج الواجب من الأصل ؛ ويخرج غيره من الثلث » فإن لم يسع الثنلث 
للذي هو غير واجب ولم يجز الورثة بدأ بالأوّل فالأوّل» وإن نصّ على 
استواءها ورّع الثلث عليها وورد النقص على جميع غير الواجب. 

وإن قيّد إخراج مجموعها من الثلث بدأ بالواجب , فإن بقي صرف في غيره 
من التبرّعي ولو رتّب في الوصيّة بين الواجبات , ففي مراعاة الترتيب إشكال 
مع عدم وفاء التركة. نعم ء يقدّم الحيجٌ الواجب على غيره من الواجبات. 

(مسألة 494): إذا أوصى بثلثه مشاعاً لزيد من دون تعيينه فى عين شخصيّة 
أكون السوطى لمتتريكا مم الووظة وؤله الك ولوم التلماقء فإن علق مق التركة 
تنىء كان التلف على الجميع + وإن خضل للتركة تماء كان التماء مشتركاً بين 
الجميع . 

(مسألة 448): إذا أوصى بصرف ثلثه فى طاعات وقربات كان الثلث باقياً 
ع لكف وس فين ارك كان الاقم مورك لبجو جمنة اراب 
وإن حصل النماء كان له منه الثلث. 


لل لت فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 

(مسألة :)4٠١‏ إذا عيّن ثلئه في عين معيّنة تعيّن -كما عرفت -فإذا حصل 
راشا كار التماءاله وتوران تلق رعفيها أر شمابها أعتعدة السلفدية 
ولم يشاركه فيه بقيّة الورثة. 

(مسألة ١‏ 40): إذا أوصى بثلئه مشاعاً» ثمّ أوصى بشيء آخر معيّناً أو غير 
معيّن » توقفت الوصيّة الثانية على إجازة الورثة » فإن لم يجيزوا منها شيئا 
بطلت » ولو أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى به لسعد كانت الثانية ناسخة للأولى مع 
علمه بحكم الوصيّة. 

(تسالة تصمٌ الوصيّة في المعصية . فإذا أوصى بصرف مال في معونة 
ظالم أو في ترويج الباطل .كتعمير الكنائس واليبع » ونشر كتب الضلال . بطلت 
الوصيّة ؛ وإن كان الموصي من أهل الضلال. 

(مسألة 40): إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده, 
وليس بجائز عند الوصيّ كذلك , وكان مراد الموصي العمل على طبق ما عنده 
ولو بحسب القرائن , فلابدٌ للوصيّ من العمل به فضلاً عمًا لوكان الأمر 
بالمكين > يان كان جاتر أعتدا اوضر 

نعم , لو قطع الوصيّ بالحرمة لم يجز له تنفيذها. 

ولو كان مراد الموصي عمل الوصيّ بحسب نظره أو بحسب مطلق وبنأي 
ما هو مقرّر شرعاً . فيعمل على طبق نظره. 

(مسألة 404):إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث لم تصمٌ إلا بإجازة 
ذلك البعض , وتصمٌ بمقدار الثلث إذا لم يكن قد أوصى به أو بما بقي من التلث 
ممّا لم يوص به ء فإذا كان له ولدان » وكانت التركة سنّة » فأوصى بحرمان ولده 
نيدن الميرات أعطن :ريد اقيض واعط الككر رةه 


ذا لي البمتعععس0سسسبيو#!7ى”2727ىبببسب ار 


وإذا اوضق تدس يال الذهية ذواوفى بحرهان ولناه ويد من الغيراتك” 
أعطى أخوه السدس وأعطى زيد الثلث . وأعطى ولده الآخر النصف. 

(مسألة 400): إذا أوصى بمال زيد بعد وفاةنفسه لم تصحٌ وإن أجازها زيد» 
وإذا اوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فاجازها زيد صحّت كوصيّة من زيد بما 
أوصى به الأوّل. 

(مسآلة 407): إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وقال له: «إذا مث فأنفقه عنّي» 
ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقلّ أو مساو له أو علم أَنّه أكثر واحتمل أَنّه مأذون 
من الورئة في هذه الوصيّة ؛ أوعلم أنّه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنّه كان 
له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل . 

فاللازم في الصورة الأولى الفحص لاستعلام نسبة وقدر المال من التركة , 
وإن لم يمكن الفحص لعدم معرفة الورثة لا يبعد القرعة فيما زاد على ثلث 
العنالم و لدو نمي نصر المي املف الورعة 

ما الصورة الثانية . فاللازم الاستئذان من الورثة. 

وأمًا الصورة الثالثة فلنفوذ الوصيّة وجه. 

(مسألة 4077): إذا أوصى بشىء لزيد وتردّد بين الأقلّ والأكثرء اقتصر على 
الأقلّ » وإذا تردّد بين المتباينين عيّن بالقرعة . 

(مسآلة 408): إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بكلّ تركته في الفقراء 
والمساكين وابن السبيل . فهل تنفذ في الكل أم الثلث ؟ 

ذهب إلى الأول عدّة» وورد به النصّ» والثاني ظاهر الأصحاب والظاهر 
وحدة القولين مع كون مورد الوصيّة ذلك » ولعلّه وجه النصّء وإلآ فيتعيّن 


لت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


فصل فى الموصى له 

(مسالة 409): الأظهر صحّة الوصيّة العهديّة لمعدوم إذا كان متوقّع الوجود 
في المستقبل . مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال 
الوصيّة ولا حين موت الموصي ء فيبقى المال الموصى به في ملك الموصيّ» 
فإن ولدوا بعد ذلك أعطى لهم , وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر 
الموصي إذا كان إيصاءه من باب تعدّد المطلوب , وأنّه صرف خيري ء وإلا فهو 
ملك لورثة الموصي من حين الموت. 

(مسألة :)4٠١‏ الوصيّة التمليكيّة لا تصحٌ للمعدوم إلى زمان موت الموصي . 

(فسالة 911+ او رضي لعتل ع كان ولد مهتا سلاك الموهو ينا و الابطلت 
الوصيّه ورجع المال إلى ورثة الموصي. 

(مسألة 417): تصمٌ الوصيّة للذمّي أوالحربي على الوجهالمحلّل .ولمملوكه 
وأَمّ ولده ومديّره ومكاتبه. 

(مسألة 41): لا تصمّ الوصيّة لمملوك غيره» قتّأكان أو غيره » وإن أجاز 
مولاه ‏ إلا إذا كان مكاتباًمطلقاً وقد أَدّى بعض مال المكاتبة فيصحٌ من الوصيّة 
له قدر ما تحر منه. 

(مسألة 414): إذا كان ما أوصى به ممّا لا يتجاوز ثلث التركةالمملوكة بقدر 
قيمته أعتق ولاشيء له ء وإذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد » وإن كان 
أقلّ منها أعتق واستسعى في الزائد ما لم يكن نصيب الورثة من التركة دون 
مقدار سدسي قيمة العبد , وإلآ فلاتنقّذ الوصيّة بالعتق. 


كتاب الوصيّة بي 0 
(نسألة :416): اذا أوضى لجمناغة ذكوراً أو'إناثا »أو ذكورا واقناتاء بماك 


اشتركوا فيه على السوية , إلا أن تكون قرينة على التفضيل . وكذا الحكم إذا 
أواضى لاتناتدتوداقد أو لشاف وسفاه او اخوالدء 


4 لت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


[فصل فى الوصى] 

(مسآلة 917): يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنفيذ وصاياه» ويقال له: 
الوصيٌ » ويشترط فيه أمور: 

(الأوّل ) البلوغ ‏ فلاتصٌ الوصاية إلى الصبيٌ منفرداً إذا أراد منه التصرّف في 
حال صباه مستقلاً. نعم , لو أراد أن يكون تصرّفه بعد البلوغ فتصمٌ الوصيّة , 
وتجوز الوصاية إليه منضمًا إلى الكامل » سواء على نحو الاستقلال الكامل قبل 
بلوغه أو مقئداً ببلوغه. نعم ء إذا كانت عليه تصدفات فوريّة كوفاء دين عليه 
ونحوه فتنفذ تصرّفات الكامل قبل البلوغ. 

(الثانى ) العقل » فلا تصمّ الوصيّة إلى المجنون في حال جنونه » مطبقاً كان أم 
إدواريّاً» وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جنّ بطلت الوصاية إليه ‏ وإذا أفاق 
ففي عودها إشكال. إلا أن ينصٌ الموصي على عودها أو تقوم قرينة ولوبحسب 
موارد الوصيّة وعدم منافاة عروض الجنون عرفاً في فسخها ولو لحينيّة ما في 
الوصيّ ككونه رحماً. وفي صحّة الوصيّة للسفيه إشكالء بل لا يخلو المنع 
عن وجه. 

(الثالث ) الإإسلام » إذا كان الموصي مسلماً على المشهور الأصمّ. 

(مسألة 417): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصيّ , بل يكفي الوثئوق 
والأمانة مع الإيمان. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة 
والتصرّف في مال الأيتام ونحو ذلك. 

ما ما يرجع إلى نفسه .كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات 


كان الو لطبت روبرة 


والأؤيالة + فالاعوف اعفار كنا لسيزوورة الما ملفا لحف قري سرف 
الصدقات. 

وأمّا ما لاحقّ للغير فيه كالذي يصرف في النيابة عن الميّت ندباً من 
العباذات في :اهار الوتوى شكال 

(مسآلة 418): إذا ارتدٌ الوصئّ بطلت وصايته بناءً على اعتبار الإسلام في 
الوصيّ , ولا تعود إليه إذا أسلم . إلا إذا نصٌ الوص على عودها أو تقوم قرينة » 
كما مر على عدم الفسخ. 

(مسألة 419): إذا أوصى إلى عاد ل ففسق » فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة 
بطلت الوصيّة » وإن لم يظهر ذلك لم تبطل , وكذا الحكم إذا أوصى إلى النقة 
ومع عود العدالة أو الوثاقة في صورة التقيبد فكما مر في الإسلام والعقل. 

إشالة 3 لا عدون الوضة إن السملو كلاذو يده ار ساعة على 


ين لل 


(انبيال311): تجوز الوتصقة إلى القراءتو الا عد والو ارط 

(مسآلة 457): إذا أوصى إلى صبىّ وبالغ » فمات الصبئّ قبل بلوغه أو بلغ 
مجنوناً» فيجوز انفراد البالغ بالوصيّة . وإن كان الأحوط ضمّ ولِيّه في الإرث 
معه بإذن من الحاكم . 

(مسألة 477): يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام 
أو على نحو الاستقلال. 

فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لافي جميع ما 
أوصى ولا في بعضه , ولو تشاحًا ولم يتّفقا أجبرهما الحاكم عليه ؛ وإلاضمّ 
الحاكم شخصاً آخر إلى أحدهما ء وإذا عرض لأحدهما ما يسقط وصايته 


لت فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
من موت ونحوه ضمٌ وليّه في الإرث إلى الآخر إن لم يستظهر استقلاليّته في ذلك 
الفرض. 

وإن نصّ على الثاني جاز لكلّ منهما الاستقلال» وينقّذ تصرّف السابق» 
ومع الاقتران والتنافي في التصدف بطلا معاً» ولهما أن يقتسما الثلث بالسويّة 
أو بغير سويّة ‏ وينفرد الآخر مع سقوط أحدهما عن الوصاية. 

وإذا أطلق الوصاية إليهما جرى عليه حكم الانضمام مع عدم القرينة على 
الاستقلال » وكذا الحكم في الصور الثلاث في ولاية الوقف. 

افسالة 5 إذا قال: «زيد وصيّي , فإن مات فعمرو وصيّي» صم , 
ويكونان وصيّين مترثبين » وكذا يصمٌ إذا قال: «وصيّي زيد , فإن بلغ ولدي 
فهو الوصئّ». 

(مسآلة 470): يجوز أن يوصي إلى اثنين أو أكثر بنحو متورّع في مقادير 
الأنوراليكافة: 

(مشنالة51؟5) )اذا قال: أوضيف ركذا #وتيلت الوص لاا » إن انض 
ويك كا ددرا معان ولب لفل عل وق واتعيفا | وميك صر قامن 
طلب العلم بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيّنه الأؤلى بميراثه مع الاستئذان من 
الحاكم الشرعى_مباشرة أو بنصب غيره. 

(مسآلة 9717): إذا عجز الوصيّ عن تنفيذ الوصيّة ضمٌ إليه الأؤلى بميرائه 
مع إذن الحاكم أو مَن يساعده, وإذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أميناً يمنعه 
عن الخيانة » فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره , هذا إن لم يكن في الوصيّة 
تقبيدا :بوالة انق ل تم الحياتة: 


(مسألة 418): إذا مات الوصيٌ قبل تنجيز تمام ما أوصى به فالأأحوط 


كتاب الوصيّة 0077 ب ببس !ا 


إنالم يكن أقوى صيزورة غهد الوضحاية إلى الأؤلى سميراتة مع الانسعدان 
من الحاكم الشرعي » سواء باشر وليّه تنفيذ المتبقي أو نصب غيره لذلك» 
وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره 
ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصيّة. 

تسيالة 64 ليس للوصيّ أن يوصي إلى أحد خلفاً بعده في تنفيذ ما أوصى 
إليه به » إلا أن يكون مأذوناً من الموصي في الإإيصاء إلى غيره. 

(مسالة 970): الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدّي أو التفريط بدرجة يوجب 
انفساخ الأستتنان عبر فا وزوال الآذن» أو كان الجلف سا إلى الععدي 
والتفريط وإن لم يزيل الإذنء أو بنى على الغصب .كما مر في الوديعة 
والودعى » ولايكفىفى الضمان مجدّد الخيانة لموردها » فضلاً عن الموارد 
الخ عنقا سين دها الشياتة: 

(مسالة 4861 ]داعت الموضئ الومى عملا شاضا أوقبرا خاضا اركيزية 
خاصّة .وحن الاقتضار غلن :ما 03 00 التعدّي . فإن تعدّى كان 
خائناً» وإذا أطلق له التصرّف بأن قال له: «أخرج ثلثي وأنفقه» عمل بما هو 
أصلح للميّت بحسب نظره مع تيسّر فعله على النحو المتعارف . ويختلف ذلك 
باختلاف الأموات والبيئات » فقد يكون الأصلح الاحتياط بأداء العبادات 
أو الحفوق الخالقة او القرجاك والصدقات و سو العحراة واداةاة المرضي» 
ونحو ذلك. 

(مسألة 4”7): إذا قال: «أنت وصيّي» ولم يعيّن شيئاً انصرف إلى ما تعارف 
من الوصاية في الثلث أو غيره بحسب البلدان .كما يتعارف في كثير من البلدان 
أنه وصيّ في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه 


“ل هنهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 


اليد الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذهاء ولو لم يكن 
متعارفاً فيوؤخذ بالقدر المتيقّن من أداء الحقوق التي عليه ونحوهاء ولا يبعد 
قموة دصرم على افاضري نمم القرية ارافكه رقي قا عو 1 
لا يتصدّى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي » وأن لا ينصب الحاكم 
غيره إلا بمعيّته. 

(مسألة 97): يجوز للوصيّ أن يرد الوصيّة في حال حياة الموصي بشرط أن 
يبلغه الردّ » بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً. 

ولا يجوز له الردٌ بعد موت الموصي وإن لم يقبلها قبل الردّ» وكذا في الايبن 
ولو حال حياة والده على الأحوط إن لم يكن أقوى , بل الأحوط ذلك في الأمّ» 
بل مطلق الرحم مع وليّه في ميراثه. 

(مسألة 4*4): الردٌ السابق على الوصيّة لا أثرله »فلو قال زيد لسعد : «لا أقبل 
أن توصي إليّ» . فأوصى سعد إليه لزمته الوصيّة مع علمه وعدم ردّه. 

(مسألة رصي إلى أحد فردٌ الوصيّة . فأوصى إليه ثانياً ولم يردّها 
ثانياً لجهله بها مع : تمكنه من الإيصاء إلى غيره » ففي لزومها له قول, ولكنه 
لايخلو من إشكال+بل الأظهر خلافه. 

(مسآلة 48): إذا رأى الوصيّ أن تفويض الأمر إلى شخص «كالة في بعض 
الأمور الموصى بها أصلح للميّت, مع متابعته للأمور في ما هو عمدة وأساس, 
جاز له تفويض الأمر إليه » كأن يفوّض أمر العبادات التي أوصى بها إلى مّن له 
خبرة في الاستنابة في العبادات » ويفوّض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من 
له خبرة فيها . ويفؤؤض أمر الكقّارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء 
وكيفيّة القسمة عليهم . وهكذا. 
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وربّما يفوّض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في 
جميعها . لكن مع إشرافه في أساسيّات الأشباء: 

وقد لا يكون الموصي قد مضي بأمزر مويل أوصى بصرف ثلثه في 
مصالحه » وأوكل تعيين المصرف كمّاً وكيفاً إلى نظر الوصيّ » فيرى الوصيّ مّن 
هو أعرف منه في تعيين جهات المصر ف وكيفيّتها . فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث 
إليه بتمامه ويفوّض إليه تعيين الجهات كما وكيفا ء لكن كما مرٌ مع إشرافه 
إجمالا .كما يتعارف ذلك عند كثير من الاوصياء . حيث يدفعون الثشلث 
الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم . فالوصاية إلى شخص ولاية في 
التصرّف ولوبواسطة التفويض إلى الغير. 

فلا بأس أن يفوّض الوصيّ أمر الوصيّة بالنحو المتقدّم إلى غيره. إلا أن تقوم 
القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة . فلايجوز له حينئذٍ التفويض . 

(مسألة 9507): لا يجوز للوصيٌ تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه 
عملاً أو إنشاءاً عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصيّاً عن الميّت بجعل 
منه. 

(مسألة 9): إذا بطلت وصاية الوص لفوات شرطها كانت عهدة الوصاية 
إلى الأؤلى بميراثه بإذن الحاكم على حول »وكذا إذا أوصى ولم 000 
أصلاً. 

(مسآلة 98): إذ نسي الوصئّ مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته 
صرفه في وجوه البرٌ التى يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به » ولا يبعد 
فعا الأقو 00000 


هذا إذا كان التردد بين غير المتصورء ما إذا ترةدبين محضور ولم يتراضوا 
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ويتصالحوا. فيرجع إلى القرعة في تعيينه مع مراعاة زيادة سهام كل طرف 
يحمت :33ة اجسالتضك الأقل الحفمالا. 

(مسألة :)44٠‏ يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ لمجرّد الرقابة 
مشرفاً ومطلعاً على عمله بحيث لا يجوز للوصيّ أن يعمل بالوصيّة إلا باطّلاع 
الناظر وإشرافه عليه » فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي 
وحيانة لماه و اذا عمل باطلاعة كان مأذوياً فيه رآداء أ لوظيققة 0 ول يحب 1 
الوصيّ متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره, لأنّ رأيه ونظره ليس شرطاً في 
عمل الوضي يل مجده زفابتة .وله الاعتتراطن اذا رأئ خلاف سا فون 
الموصيّ » فإذا أوصى الموصي باستنابة مّن يصلّي عنه فاستناب الوصيّ زيداً 
وكان الناظر يريد استنابة سعداً ويراه أرجح لم يقدح ذلك في صحّة استنابة 
زيد » وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك. 

نعم » لو جعله ناظراً على الوصئٌ بنحو يصدر العمل عن مشاركته في الرأي 
والنظر ‏ ففي المثال المذكور لا تصمٌ استنابة زيد وتجب استنابة سعد , والظاهر 
من النظارة يتبع القرائن وقد تكون بحسبها صوراً أخرى. 

والظاهر أنه إذا خان الوصيّ لم يجب على الناظر _بما هو ناظر -مدافعته في 
كلتا الصورتين » وإن وجب عليه تنبيهه والاعتراض عليه » ولو لم يقم بذلك لم 
يضمن » وإن - ؛ وفى كلتا الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصيّ الرجوع إلى 
الأؤلى بميراث الموصي والحاكم الشرعي. 

(مسألة :)44١‏ الوصيّة جائزة من طرف الموصي » فإذا أوصى بشيء جاز له 
العدوؤل الى غيرهء وكذلك إذا أوصبى إلى عند جتان لهاالعيدول الى نيزت 
وكذا إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها .كما يجوز له 


كتثاات الو ظيّة ‏ --__تب وي 


تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدّمة 
من العقل والاختيار وغيرهما , وإلاافالوصيّة السابقة بحالها. 

(مسألة ؟48): إذا أوصى إلى شخص ثمٌ أوصى إلى آخر ولم يخبر الأول 
بالعدول عنه إلى غيره . فمات فعمل الوصيّ الأوّل بالوصيّة , ثمٌ علم . فإن كان 
ما صرفه في مورد الوصيّة للثاني كفى في أداءها , ولا موضوع للثانية » وإن كان 
في غيره» فالأظهر احتسابه من الثلث أيضاً لكون التصرّف حاصلاً بتسبيب 
من الميّت بعد الموت. 

هذا إذا لم يكن العدول عن الأوّل لسبب ظاهرء أمّا إذا كان لسبب ظاهر 
كما إذا هاجر الوصيّ الأُوّل إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الوصئّ عداوة 
ومقاطعة فعدل عنه » فهل يكون ما صرفه الوصيئ الأوّل ضامناً أم آتماً في 
التصرّف من دون ضمان بعد حصول غرض الموصي ؟ 

الأقرب الثاني. نعم , لو لم يحصل غرضه ولو لموضوعيّة تصرّف الوصي 
لا ار 

(مسالة 457): يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول» مثل أن يقول: «رجعت 
عن وصيّتي إلى زيد» 15 مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثمّ يوصي بوقفه. 
ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثمّ يبيعها أو يهبها . أو فيما كانت الوصيّة 
الثانية متضادّة مع الأولى »كما مر. 

(مسالة 454): لا يعتبر في وجوب العمل بالوصيّة المطلقة مرور مدّة طويلة 
يرف قاذ امع ماك لفطل مسي العمل وا 1د :لاهن 
مرور سنين. نعم » يعتبر عدم الرجوع عنها . ولو كانت وصيّته مقيّدة بموته 
في سفر ما أو مرض ما ولم يتّفق موته فيهما . بطلت تلك الوصيّة , فإذا قال: 
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«إذا مث في هذا السفر فوصيّي فلان » ووصيّتي كذا وكذا», فإذا لم يمت في 
ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيّته » ولم يكن له وصيّ. ولو شك 
في التقيبد عمل بظاهر الحال والقرائن » وإلا فيوخذ بهاء وكذا لو شكٌ في 
البجوع افق الوطةة المطلقة ب على عدي ْ 

فإذا كان الداعي له على إنشاء الوصيّة خوف الموت في السفر الذي عزم 
عليه وجب العمل بوصيّته » وإن لم يمت في ذلك السفر» ولأجل ذلك يجب 
العمل بوصايا الحجّاج عند العزم على سفر يحتمل عدم عوده منه » أو كان سفراً 
بعيداً» فإنّ الظاهر أَنْهِ ليس تقييد للوصيّة بالموت في ذلك السفرء بل داعياً 
مالم يرجع عنها وما لم تكن قرائن على التقييد. 

[افديالة:468) :جتنو اللوضية أدري اعد أخزة شل عمله إذا كانت له عر قينا 
ل يعت عليه يسيب الؤضي ة كمبادرء تناضيل الأخمال »أشنا صل الشيام 
بالتولي والنظارة لتنفيذ الوصيّة , فلايسوغ أخذ الأجرة عليه , إلا إذا كاي 
وكان قيامه يمنعه عن كسبه , فيسوغ له أخذ أقلّ الأمرين من أجرة المثل أو 
القوت »كما مرّ في الوصي على الأيتام. نعم » لو نصٌّ في الوصيّة على أخذ 
متها وعطلها: 

والحاصل: أنّ الوصيّة بالأعمال المرتبطة بموضوع ولاية الموصي يجب 
العمل بها مجّاناً من دون أجرة في ما يرتبط بالتولي والنظارة لتنفيذ تلك 
الأعمال الما مه اناوه وأا ساد : الأعمال فضلاً عن الأعمال غير 
المرتبطة بولاية الموصيّ . كأن يصلّي عنه أو يصوم أو يحجّ مجّاناً أو بأجرة. 
فل يجب عليه العمل بها وان قبل » بل له ردّها بعد موته. نعم لو قبل في حياته 
كان احادة روحب الها متنا ها ْ 
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تسالة 17 ذا جعل له أجرةمعيّنة بأن قال له: «حجٌ عنّى بمائة دينار»كان 
إجارة ووجب العمل بها وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته , وإلا لم يجب. 

ولوكان بأجرة غير معيّنة عندهما بأن قال له: «حجٌ عنّي بأجرة» ولم يعيّنها . 
فقبل في حياته لم يبعد أيضاً عدم وجوب العمل لفساد الإجارة , ولوكان بطريق 
الجعالة لم يجب العمل . لكنّه يستحقٌ الأجرة على تقدير العمل لتحقّق الشرط 
في الوصيّة. 

(مسالة لأة): بيت الوطةةالعدلكه عرياة#سسانين عادليق ب«ويسيادة 
مسلم عادل مع يمين الموصى له . وبشهادة مسلم عادل مع مسلمين عادلين 
كغيرهما من الدعاوي الماليّة. 

(مسألة 444): تختصّ الوصيّة التمليكيّة بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات » 
فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة . ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين » وثلاثة 
أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات . وتمامها بشهادة أربع مسلمات 
عادلات » بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهنّ » ولا يبعد ثبوت الوصيّة العهديّة 
بالمال لا الولاية على المال بشهادتهنٌ كدعوى ماليّة. 

(مسألة 449): الوصيّة العهديّة » وهي الوصيّة بالولاية لا تثبت إلا بشهادة 
تلج ها البق هو ان كاك عن الأولاد ونحوهم , أو على المال. 

(مسألة :)40٠‏ تثبت الوصيّةالتمليكيّة والعهديّةالمتعلّقة بالمال لا الولاية على 
المال بشهادة كتابتين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين , ولا تثبت 
شهادة غبرهنا من الكثار 

(مسألة :)46١‏ تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء 
بالف وإن لكوتو قدلا 


4ت فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
وإذا قر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصّة المقرٌ دون المنكر. نعم» 
إذا أَقد منهم اثنان وكانا عدلين تثبت الوصيّة بتمامها ء وإذا كان عدلاً واحداً 
تنبت أيضاً مع يمين الموصى له. 
(مسألة 407): تثبت الوصيّة العهديّة بإقرار الورثة جميعهم » وإذا أقد بعضهم 
وكانت الوصيّة العهديّة متعلّقة بالمال ثبت بعض الموصى به على نسبة حصّة 
المقد وينقص من حقّه . نعم , إذا أقرٌ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصيّة بتمامها. 
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(مسألة 4067): إذا تصرّف المريض في مرض الموت تصرّفاً منجّزاً» وكانت 
الوصيّة العهديّة متعلّقة بالمال إنشاءأًماهيّة أوصورة وعملاً بأن قام بدفع ما تبرّع 
به أو تعاوض عليه ولم يكن قرينة على كونها وصيّة لتَأككونه عند حضور 
الموت وكونه معسرا مع مرضه ونحوها من القرائن التي يظهر منها كونه تصرّفاً 
لجل المت وما هده 

وأمّا إذا لم ينجّزه عملاً مع كونه تبرّعيّاً أو معاوضة محاباتيّة » واحتفت بها 
قرائن ظاهرة في كونه لبا تصرّفاً منه لما بعد موته . فإنّه يخرج من الثلث والزائد 
اند الا باحنا ده الوارت: 

(مسألة 404): إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره » فإن كان المقر مأموناً 
ومصدّقاً في نفسه ولم تكن هناك قرائن على صوريّة الإقرار وكونه لبأ إيصاءاً 
نظير ما تقدّم -نفذ الإقرار من الأصل ء وإلا بأن كان متّهماً أوكانت قرائن على 
الإيصاء لتأنفذ من الثلث. 

هذا إذا كان الإقرار فى مرض الموت . وأمّا إذا كان فى حال الصحّة أو فى 
مرض اعتيادي أخرج من الأصل وإن كان متّهماً. 

ريال 060): إذا قال: «هذا وقف بعد وفاتى»» أو نحو ذلك مما يتضئّن 
تعليق الإإيقاع على الوفاة لم يصمٌ وقفاً؛ بل يكون وصيّة بالوقف وإن لم يلتفت 
إلى عنوانها . ولذا إذا قال: «بعت» 3 «اجرت» «صالحت» لم يصحٌ بعنوانه 
بل يكون وصيّة عهديّة بالبيع والإجارة والصلح. 


5 لت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 

(مسألة 407): الإنشاء المعلّق على الوفاة يصمّ في مقامين: 

3ن أتشناء الحلك وهى'الوصيةالسليكية أو إنقناء الولايةه كينا فى موارد 
الوصيّة العهديّة. 

؟- إنشاء العتق . وهو التدبير . والظاهر رجوعه إلى الأوّل. 

(مسألة 4017): إذا قال للمدين: «أبرأت ذمّتك بعد وفاتي» , وأجازه الوارث 
الورئة من حقّهم أو إمضاء للوصيّة العهديّة فيما زاد على الثلث. 


كتاب القرض و الدين 

الذوث بف ادال الكن القادك ل :5 خسن لأخر هيت تن الالحاتن: 
وسببه الاقتراض أو انو اخغيارية كالمعاوضات ؛ أو قهريّة كما فى موارد 
الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك , ولكلّ منهما أحكام 0 مع 
اختصاص القرض بأخرى. 

والقرض هو تمليك مال لآخر على وجه الضمان الواقعي بالقبض لا بالعقد. 

(مسألة 408): يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ء بل لا يبعد كراهة مطلق 
الدين مع الغنى » وان اختلفت الكراهة شدّة وضعفاً مع طررٌ الأغراض الراجحة. 
وتخفٌ كراهته مع الحاجة . وكلما خفْت الحاجة اشتدّت الكراهة . وكلما اشتددّت 
خفّْت إلى الزوال» وربّما وجب مع توقف أمر واجب عليه » فعن مولانا أمير 
المؤمنين اث: إيّاكم والدين فإنها مذلة بالنهارء ومهمّة بالليل» وقضاء فى الدنياء 
وقضاء فى الآخرة». 

وعن مولانا الكاظم 3# «مَن طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله 
كان كالمجاهد فى سبيل الله » فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به 
عياله). 1 

(مشالة 488):يشسة مؤكرا إقزاضن المؤمع + لاستنا لذوئ اللحاجة لبا فيه 
من قضاء حاجته وكشف كربته » وقد قال النبئ يََيِْةُ: «مّن كشف عن مسلم كربة من 
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كرب الدنيا كشف الله عنه كربة يوم القيامة » والله فى عون العبد ما كان العبد فى حاجة 
اخيه ). 

وعنه يَيُِ: « من أقرض مؤمنا قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله فى زكاة , وكان هو فى 
مااي لماوع سن يو ةزه رج افر الغا العيسك كان لايك درك الر ةوزن 
جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات » وإن رفق به فى طلبه تعدّى على 
الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب , ومّن شكى إليه أخوه المسلم 
فلم يقرضه حرّم الله عرّ وجل عليه الجنة يوم يجزى المحسنين » , والإقراض أفضل 
بن الفيدقة: 

(مسألة :)41١‏ القرض كبقيّة العقود يحتاج إلى إيجاب كقوله: «أقرضتك » 
وما بمعناه» وإلى قبول دالّ على الرضا بالإيجاب . ولا يشترط فيه العربيّة , 
بل بكلّ لغة .بل تجري فيه المعاطاة ‏ فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض وأخذه 
المدفوع له بهذا القصد صم قرضاً» لكن لا يكون لازماً كما في بقيّة الأبواب 
إلا بالتصرف. 

(مسألة :)41١‏ يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً »فلو كان ديناً لم يصمّ , 
وأمّا المنفعة فللصحّة وجه. نعم » يصمٌ إقراض الكلّي في العين . كإقراض درهم 
من درهمين خارجيّين. 

باه يعتبر في القرض أن يكون المال ممّا يصمّ تملّكه , فلايصحٌ 
إقراض الخمر والخنزير » ويعتبر فيه ضبطه وصفاً أو قدراً أو بعض خصوصيّاته 
التي تتفاوت الماليّة باختلافها . سواء أكان مثلياً أو قيميّاً» فلايجوز الإقراض 
بدون مشاهدة ما لا يمكن ضبط أوصافه إلا بها كالجواهر. 


(مسألة *45): يشترط فى صمّة القرض القبض والاقباض . فلايملك 
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المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض ولا يتوققف على التصددف. 

(مسألة 954): يثبت فى ذمّة المقترض مثل ما اقترض إن كان المال مثليّاً: 
كالحنطة والشعير والذهب ١‏ الففتة وتعوها+وعليه أذاء لفقل #شواء أبن غلن 
مدر زوق ال اداء ناك أو مول وار وى موقت مطقائية البقت تونب ليق : 
نعم » يجوز الأداء بها مع التراضي ي » والعبرة عندئذٍ بالقيمة وقت الأداء. وإذا كان 


قيمياً ثبتت قيمته وقت الأداء. 


(مسألة 410): الأقوى أن القرض ليس عقداً لازماً »فللمقرض الرجوع على 
المقترض بالعين إن كانت موجودة . ولو شرط تأجيله في العقد نفسه لم يلزم 
الشرط ويصمٌ له المطالبة مع عدم الإعسار من المقترض . نعم » لو شرط التأجيل 

(مسألة 417): لا يتأجّل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم » 
ويصمٌ تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه , ولا يصمٌ تأجيل الحال بإضافة شيء. 

(مسألة 4117): ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت 
كان إذا كان الدين حالاً » وأمّا إذا كان مؤْجّلاً فكذلك بعد حلوله» وأمّا قيل 
حلوله فكذلك أيضاء إلا أن يكون التأجيل حقٌ للدائن أيضاً. 


(مسألة 914): يحرم اشتراط زيادة في القدر أوالصفة على المقترض» 
لكن الظاهر أنّ القرض لا يبطل بذلك » بل يبطل الشرط فقط . ويحرم أخذ 
الزيادة فيما لو كان العقد قرضاً صرفاً مجّداً وليس ديناً معاوضيّاً» وإلا فتبطل 
الفشاوضة 

فلو أخذ الحنطة ‏ مثلاً_بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرّف في 
حاصله ء وكذا الحال فيما إذا أخذ مالاً بالقرض الربوي» ثيّ اشترى به ثوباً. 


.يتدلب فنهاج الصالحين الجزء الثاني 
نعم » لو اشترى شيئاً بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرّف فيه. 

(مسألة 419): الزيادة المتصوّرة فى الشرط الضمنى فى القرض أو تأجيل 
و 7 

(الآولق] الوكاد» اسه المحافية ارصيو ابماس سل أن تقرش نان 
ذيذا رو يشترط الخذ مائة وعقير ين 

[القائية )قث اظنتفعة حين نامقل أن يقررطن:فاثة ذينا دشر طاستقعة سكارة: 

(الثالثة ) اشتراط عقد محاباتي أو مجّاني , بأن يقرضه مائة دينار ويشترط 
عليه بيعاً محاباتيًاً أو قرضاً آخرء وهي المسمّاةبالمنفعة الحكميّة. 

( الرابعة ) اشتراط عقد معاوضي غير محاباتي »كأن يشترط عليه بيعاً 
أو إجارة معاوضيّة بالمثل لا محاباتياً. 

(الخامسة ) اشتراط عقد غير معاوضي » كأن يشترط عليه وكالة أووضمان 
أوكفالة أو رهن. 

(السادسة ) اشتراط عمل لا ماليّة له كأن يشترط عليه أن يصلّي في أوّل 
الوقت أو يجدٌ في دراسته. 

والأقوى حرمة خصوص الزيادة من النمط الأول والثاني دون البقيّة ‏ أي ما 
كان مالاً بذاته دون ما كان مالا بالاشتراط والتعاقد » فلاتحرم أنواع الزيادات 
الأربع الباقية وإن كان الاحتياط في الثالثة لا ينبغي تركه » ويجوز قبولها مطلقاً 
من غير شرط . 

(مسألة 41): إذا باع المقترض المقرض شيئاً بأقلّ من قيمته » أو اشترى منه 
شيئاً بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً من المال جاز ‏ وليس من 


كاب القرض والديين سس [ولا 
الزيادة في القرض ء وقد تقدّم فى المسائل المستحدثة من المجلّد الأوّل جملة 
د وعنا تل اماد الربوية والوكوء لكام متها : 

(مسألة :)41١‏ يجوزللمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن 
يوْدّيه من غير جنسه ء بأن يودّي بدل الدراهم دنانير وبالعكس .» ويكون الشرط 
لازماً إذا كانا متساويين في القيمة , أو كان ماشرط عليه أقلّ قيمة مما اقترضه: 

(مسألة 477): إِنْما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ء وأمّا إذا 
شرطها للمقترض فلا بأس به في الزيادة . ولكن في لزومه على المقرض إشكال 
ذو تج انا دعل التوط وقها ده كفا ذا رد علد رن رن 
تسعة دنانير. 

(فسالة 0#ة): يجن على المديق أذاء الدذيق فور عند مظالبة الذائق إن'قثاز 
عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن 
حرجيّاً عليه أو إجارة أملاكه . وأمّا إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه 
التكسّب اللائق بحاله والأداء منه ؟ الأحوط إن لم يكن الأظهر ذلك. 

نعم » يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولوللتجمل 
وخادمه ونحو ذلك , ممّا يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه » والضابط هوكل 
ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه » وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدّة 


فلو كانت عنده دور متعدّدة واحتاج إلى كلّ منها لسكناه ولوبحسب حاله وشأنه 
لم يبع شيئاً منها . وكذلك الحال في الخادم ونحوه. 

نعم » إذا لم يحتج إلى بعضها ء أوكانت داره أزيد ممّا يحتاج إليه ‏ وجب عليه 
بيع الزائد » ثمّ إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه 


دلت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


لا يجبر على بيعها لأدائه . ولا يجب عليه ذلك » وأمًا لو رضى هو بذلك وقضى 
لحار اذاه العا امه كس لذ رس مداه 

(مسألة 914): لوكانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلاً ولكنّها كافية 
لسكناه» وله دار مملوكة » فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة حزازة 
ومنقصة ولم تكن الدار الموقوفة في معرض الزوال عن يده ولا عن عياله من 
ورثته » وبحيث يعدٌ واجديّته لها ذخيرة عرفاً لاضرورة؛» فالأحوط -بل 
الأظهر - أن عليه بيع داره المملوكة لأداء دينه » وكذا الحال في بقيّة مرافق 
معيشته الضروريّة إذا وجد له بدلاً يستغني عنه بحيث يعد ذخيرة. 

(مسالة 910): يجب بيع مالديه من متاعوممتلكات من رأس ماله الزائد على 

تئنيات الدين » وإن كان لا يباع إلا بأقلّ من قيمتها السوقيّة »ما لم يكن 
التفاوت بمقدار مجحف مض به. 

(مسآلة 916): يجوز التبرّع بأداء دين الغير » سواء أكان حيّاً أم كان ميّتاً 
وبرأت ذمّته به » ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرّع به بإذن المدين أو بدونه. 
نعم » لو منع المدين عن ذلك ففي حصول الأداء والإبراء إشكالء بل منع. 
لااسيّما مع استلزامه الحرج او الضرر على عرض المدين وشانه. 

(مسألة /0/ا8): لذ يتحين الدين فيما عه المديق + :وإنّما ينعن يقبظن الدائن » 
فلو قلف قبل قبضه فهو من مال المدين »وم ذش مشعولة به 

(مسالة 9178): إذا مات المدين حلّ الأجل . ويخرج الدين من أصل ماله » 
وإذاامات الدائن بقى الأجل على حاله وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل 
وإن قيل أنه يحل عا ولك الاخقياط ل يتب :تركةء وغل هذا فلو كان 
صداق المرأة مؤجّلاً » ومات الزوج قبل 0 استحقّت الزوجة مطالبته 


كنات الفرض والديق . :مح 1016 
كدموسووهزا حاف نما اذااماتت الوجدو هات لبن لورهيا النطالة هين 
حلول الأجل . وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ 

وجهان . والظاهر هو الإلحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير 
مع بقاء الزوجيّة. 

فال 81/8 اراق جوف الدن عد يتن القلين بقلو كانكعاية 
ديو كهالة وموكلة قشت اموالة نين أرياب: اللاينوة السالة ولا يساركهع 


ع2 


أرباب الديون الموجّلة. 
(مسألة 480): لوغاب الدائن واتقطع خبره وخبر وارثه وجب على المستدين 
يّة القضاء والوصيّة به عند الوفاة مع بقاء احتمال العثور على المالك أو وارثه » 
وأمّا مع اليأس فيتصدّق به عنه , وأمّا لو جهل خبره ومضت مدّة يقطع بموته 
فيها » وكان له وارث وجب تسليمه إلى ورثته ؛ ومع عدم معرفتهم واليأس عن 
ذلك أو مع عدم التمكّن من الوصول إليهم يتصدّق به عنهم » ويجوز تسليمه إلى 
الورثة مع انقطاع خبره بعد مضئّ عشر سنين » وإن لم يقطع بموته ‏ بل يجوز 
ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه وكانت نتيجة البحث عدم 
وجدانه خلال هذه المدّة ؛ وإن لم يكن الفحص مستمرًاً قدر هذه المدّة. 
(مسألة ١48):لا‏ تجوزقسمة الدين »فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم 
أسخاصن معتديق» كما إذا باعا خالا مسشركا بينهمامن شان عدّة أو ورنا 
من مورثهما ديناً على أشخاص ء ثم قسّما الدين بينهما بعد التعديل فجعلا 
ما في ذمّة بعضهم لأحدهما. وما في ذمّة الباقي الآخر لم تصمّ . ويبقى الدين 
على القع اك الما ف ينيهاء ولو كان ليما فين عر فلك وهس واراة أن 
يستوفي حصّته منه وأن يتعيّن الباقي في حصّة للآخر , ففيه إشكال, بل منع. 


و ملعلل لت منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 

(مسألة 987): تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسراًء بل عليه 
الفتموواتظ: ةن العسدة 

(مسألة *48): إذا اقترض دنانير أوسكك ذهبيّة ‏ مثلً_ثجٌ أسقطتها الحكومة 
عن الاعتبار وجاءت بدنانير أوسكّة أخرى غيرها . فإن انعدم التعامل بها من 
رأس فعليه أداء قيمتها قبل الاسقاط بإعطاء ما يعادلها من الدنانير أو السكة 
الجديدة . وإن لم ينعدم التعامل بها كانت عليه الدنانير الأولى. 

وإذا اقترض الأوراق النقديّة ئمّ أسقطت عن الاعتبار» لم تسقط ذمّة 
المقترض بأدائها » بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإاسقاط. 

وكا التضحّم فى النقد. فإن كان تقاونا ف القيمة معتدّاً به أو فاحشاً وكان 
بسبب تأخير رو » فلايبعد الضمان ء لاسيّما فى الثاني » وإن كان بسبب 
الؤرض بالطل ف نوق العفاكع وها من انبا مضيطة بالية العداله: 
التقديّة فلاضمان » ولوكان بسبب الدولة. 


(مسألة 984): يصمٌ بيع الدين بمال موجود وإن كان أقلّ منه إذا كان من غير 
جنسه أو لم يكن ربويّاً» ولا يصمٌ بيعه بدين مثله إذا كان مؤجّلاً بالمؤجّل» 
شنواء كاذ بندا قو على العقد. اوروالعقق ا وستخدافيه قاف غير همامن الحالية 
ولو كانا ديناً قبل العقد . ويجوز بيع المسلم فيه (الدين ) على بائعه (مَن هو عليه ) 
مع عدم الزيادة على الأحوط -كما مثر- مع عدم التأجيل» وإلا فالمنع 
هو الأقوى. 

(مسألة 986): يجوز للمسلم قبض دينه من الذمّي من ثمن ما باعه من 
المحرّمات » ولو أسلم الذمّيّان بعد البيع لما هو محرّم لم يسقط استحقاقه المطالبة 
بالثمن » وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى » فإن فعل ضمن العبد» فيردٌ 


كتاب القرض والدين ااا م 


ما انمد وول و كلف فقن كسد يعلة أوقييتة :ولو أذن الموق له لرفة :دون المملزك 
وان أعتق اوغرف السارك لحك غرماء المولى , ولو أذن له في التجارة فاستدان 
لها ألزم المولى مع إطلاق الإذن» وإلا تبع به بعد العتق. 

(مسألة 487): يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوّله إلى صاحبه في 
بلد آخر إذا كان للوسيط مال على ذمّة صاحبه ولم يكن ممّا يكال أو يوزن» 
سواء كان التحويل بأقلّ ممًا دفعه أو أكثر » وأمّا إذا لم يكن للوسيط مال على 
ذمّة صاحبه , فلا يجوز التحويل إلا بأقل . ويجوز بأكثر مع اختلاف جنس المال 
مع عدم كونه مكيلاً أو فلوزوناً 

(مسألة 41): ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلاً . سواء أكان جهله 
بالحكم أو بالموضوع , ثمّ علم بالحال؛ فإن تاب فليس عليه فيما مضى ممّا 
قد تلف شيء » وإن لم يتلف فتفصيله مضى في الفصل التاسع في الربا (مسألة 
6). 

(مسألة 448): إذا ورث مالاً فيه الرباء فإن كان مخلوطأً بالمال الحلال» 
فليس عليه شي ء » وإن كان تعلوما ومعروفاً وعرف صاحبه رده إليه » وإن لم 
يعرف عامل مجاملة الخال المجهول كالكد كماهن الصال قن المودكية الوا 
لقان كان هامر ْ 


الرهن 

وهو وثيقة غلئ الدين أو الذرك' أو العين المخهونة لاشتيفاء الحق أو التحفين 
لحفظه والوكوق بالوفاء به أوكال ةيهاد علي 

ولا بدٌ فيه من الإإيجاب والقبول من أهله , ولا يعتبر فيهما اللفظ . فيكفي 
الفعل أيضاً » ويشترط القبض على الأقوى. 

لاله 8 يشترط في الرهم اذ يكون المزهق هوا متجار كه كه 
قضها شيواء كان الفروظافق الزهن أن الالستيفاء لآداء الدريك مخ خوض وت 
العين , فلابدٌ أن يصمٌ بيعها أو الشرط في الرهن الاستيفاء من منفعة العين أو 
ثمنها أو من ثمن حقّ متعلق بالعين. 

وأن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمّة » سواء كان الحقّ عيناً بمو جب 
شراء أو نحوه» أو منفعة بموجب استئجار ونحوه» أو مالا بموجب اقتراض 
ونحوه, أو حقٌ ثابت في العهدة .كما مر في الدرك أو العين المضمونة. 

(مسألة :)44٠‏ يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه . ولوضمٌ 
مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما . لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على 
إجازة مالكها. 


(مسألة :)44١‏ يلزم الرهن من جهة الراهن » وجائز من طرف المرتهن »فليس 


»لبلب منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
للراهن انتزاعه منه بدون رضاه ء إل أن يسقط حقّه من الارتهان , أو ينفكٌ الرهن 
بفراغ ذمّة الراهن من الدين» ولو برئت ذمّته من بعض الدين » فالظاهر بقاء 
الجميع رهناً على المتبقي من الدين ‏ إلا مع شرط التوزيع فيتبعّض بحسبه. 

(مسآلة 497): رهن الحامل ليس رهن ًللحمل وإن تجدّد , ولا الثمر في رهن 
الشجر والنخل » وكذا ما يتجدّد , وكذا بقيّة التوابع التي بحكم النماء المنفصل , 
كاللّين في الضرع » والصوف والشعر والوبر والأوراق وغيرهاء إلا أن يشترط 
دخولها. 

(مسألة 49): منافع ونماءات الرهنالمنفصلة والمتّصلة للمالك لا للمرتهن. 
نعم النماءات المتّصلة كالسمن والزيادة في الطول والمقدار تتبع العين في 
الرهن » والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر» ولواستدان من الدائن 
ديناً آخر وجعل ما كان رهناً على الأوّل رهناعليهما معأّصحٌ. 

(مسآلة 44): المرتهن يحجر عليه التصرّف المنافي لحقّ الرهانة بغير إذن 
الراهن , ولا بأس بالتصرّف غير المنافي, وتقدّم حكم بيع الراهن العين 
المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين. 

(مسآلة 440): لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة 
الرهن مجّاناً» فلايخلو من إشكال لرجوعه إلى الشرط مقابل القرض أو مقابل 
تأجيل الدين. نعم , لو شرط استيفاءها بالأجرة مدّة صم الشرط ولزم العمل به 
إلى تهابة المدة وان برقت ذم الراهق من الدين. 

(مسآلة 497): لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع 
لم ينعزل ما دام حيّاً. 


(مسألة 4917): لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي 


ارهن تب بإ يق 


خقد نهنا لمك الوك :ولسى للواويف الرافة برق العين انعا دين من ماله 
او 

(نسالة 1ق ة )“حدق الرهانه موروة قاذ اماك اديع قات ورعه مقاهه: 

(مسألة 444): المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدّي ويضمن معه لمثله إن كان 
مثليّاً؛ وإلا فلقيمته يوم الأداء » والقول قوله مع يمينه في القيمة مع الجهل بصفة 
الرهن أو عدم التفريط , وقول الراهن في قدر الدين. 

(مسألة 3٠٠١‏ ):المرتهن أحقّ بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذاصار الراهن 
مفلساً ولوفضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل , ولو فضل من الرهن وله 
دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه. نعم . لو مات الراهن ولم تكن التركة تفي 
بالديون »فتحاصص الغرماء مع المرتهن في العين لا يخلو عن وجه. 

(مسألة 3٠١١‏ ): لو تصدف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة 

(مسآلة :)3٠١7‏ لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع المرتهن صمّ وكان 
الثمن رهناً » فلايتصرّف فيه قبل الأجل » وما بعد الأجل فإن أدّى الراهن فهو . 
وإلا استوفى منه المرتهن , ولو أتلف الراهن الرهن فيلزم قيمته وتكون رهناً 
ادا 

والعين المرهونة بعد الأجل إن امتنع الراهن من وفاء الدين جاز للمرتهن 
البيع والاستيفاء بلا إذن» والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم. نعم ؛ بعض 
الرهون قد تكون وثيقة لمجزّد إثبات الدين لاللاستيفاء كما مر فلايباع 
بمجلاد الامتناع. 

(مسألة :)٠٠١*‏ لوكان الرهن على الدين المؤجّل وكان ممّا يفسدقبل الأجل . 
كالأثمار فإنٌ شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن .ء وإلا لزم بيعه 


.٠و‏ معت منهاج الصالحين الجزء الثاني 
ويجع لاثمت وهنا » وكذا لوا وسن نما لا رعشن فدرطن ها وده أواوتتقط قيمنة 
المعتدّة كما في التضخًّم _كالحنطة تبتل_فإن باعه الراهن فهو , وإن امتنع أجبره 
الحاكم ‏ فإن تعذّر باعه الحاكم ‏ ومع فقده باعه المرتهن. 

(صبالة8 155 )ا يعوز للم فق أن سحرق ديندسقاءفى يذه إن خافن هوه 
الاك كت سريت ا مله در كوللت | لساك لدمحا دن سوه تن الي 
في حياته. نعم » يرجع ما زاد على دينه للوارث من دون الإقرار بالرهن. 

(مسآلة 3٠١0‏ ): إذا اختلفاء فالقول قول المالك مع ادّعائه الوديعة وادّعاء 
الآخر الرهن على دين ء وأمّا إذا كان الدين ثابتاً فالقول قول مدّعي الرهن. 


كناب الحجر 

وهو في اللّغة بمعنى المنع , وفي الشرع كون الشخص ممنوعاً من التصرّف 
في العقود والإيقاعات . واسبابه امور: 

(الأوْل) الصغرء فالصغير ممنوع من التصرّف حتّى يبلغ ويعلم بنبت الشعر 
الخشن على العانة أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر . وتسع في 
الأنئى . والصغير كما أَنّه ل ينفذ تصرّفه في أمواله لاينفذ تصرّفه في ذمّته 
فلايصمٌ منه البيع والشراء في الذمّة ولا الاقترا اضء وان اقتر نقامة#الأداء 
وقت البلوغ , وكذا لاينفذ تزويجه ولا طلاقه ولا إجارة نفسه , ولا جعل نفسه 
عاملاً في المضابة والمزارعة ونحو ذلك .كما لا تصمٌ إجازة وليّه له في ما 
استقل بالتصاف فى مامة :بل فى ضحّة مجدد إنشائه عامل » وهذا بخلاف 
«الركان الت كما نيع افك ارده 

( الثاني ) الجنون , وما يغلب على العقل , فلايصحٌ تصرّفه إلا في أوقات 
إفاقته والولاية عليه للأب والجدٌ وإن كان الجنون طارئا بعد البلوغ. 

(الثالث ) السفه ‏ فيحجر على السفيه في تصرّفاته. وفي اختصاص الحجر 
بأمواله .»كما يظهر من جملة من عبائر المشهور إشكال بل منع . ويعلم الرشد 
بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات » وتقع أفعاله على الوجه 
المناسب الملائم »كما يعلم بسفهه بخلاف ذلك , ولا يتوقف على حكم الحاكم » 


7ح منهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 


ولا يزول الحجر مع استمرار فقد الرشد وان ن طعن ذ في السنٌ . ويثبت في الرجال 
بشهادة أمثالهم » وفى النساء بشهادة الزعال» وكذلك بعهائسة دكات 
وأمّا منفردات فلايخلو من إشكالء وان اعتدٌباختبارهرٌ منفردات. 

والولاية على السفيه للأب والجدٌّ مع العنالهابالعه نوف القسدد اما 
ومع عدمهما للحاكم , والأحوط نظارة الحاكم ورعاية الأؤلى به رحماً 


( الرابع ) الرقّ » فلاينعقد تصرّف المملوك بدون إذن مولاه. ولو ملّكه مولاه 
شيئاً ملكه على الأصمٌ , وكذا غيره إذا كان بإذن المولى. 

[الغاسين | التلي وهر على بال الكقلي ايسور شين 

ثبوت ديونه عند الحاكم . وحلولهاء أَمّا المؤْجّلة المشارفة التي يصدق 
ركوبها عليه مع صدق عجزه بالفعل عنها في وقتها عرفاً فهي وإن لم تصبح حالّة 
بفلسه لكن في استحقاق المطالبة بالتحجير نظر , ولاسيّما مع قصور أمواله 
عنهاء والتوائه أو ركوب الديون لهء أي ضعفه عن أدائها ء وأمّا إذا كان معسراً 
لكن لديه القدرة على الوفاء بها مع التأخير فنظرة إلى ميسرة .كما سيأتي. 

ومطالبة أربابها الحجر أو بعضهم إذا كان دينه يزيد على مال المفلس » 
وإذااحجر عليه الحاكم بطل تصرّفه في ماله مع عدم إجازة الديّان ما دام الحجر 
بأقيا. 

(مسألة 3٠١7‏ ): إِنَما يمنع المفلّس عن التصرّفات المبتدأة في أمواله, 
وأمّا ما له صلة بتصرّفات سابقة كالخيار في البيع ثيّ حجر عليه فالخيار 
باتي » وهل له إعماله إجازة أو فسخاً؟ لا يخلو من إشكال. بل منع » في صور 
تضرّر الغرماء »كما أنه لوكان له حقٌّ مالي سابقاً على الغير فليس له إسقاطه 


كتاب احج اااي 
أو إبزاءه كله أوبعضية. 


(مسألة 3٠١7‏ ): إِنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر 
عليه :وأثاالتحدهةالخاصلة يا خيان» أويشير اخسارة ككالاوت والهيية 
ونحو ذلك . فلايشملها الحجر. نعم » يجوز تجديد الحجر عليها. 

(مسألة 3٠١8‏ ): لو أقرٌ بعد الحجر بدين سابق نفذ الإقرار فى حقّه ولم ينفذ فى 
حقٌّ الغرماء . فلايشاركهم المقرٌ له في الأموال, وإن اشتغلت ذمّته للمق له. 
وكذا الإقرار بمثل الاتلاف والجناية » وكذا لو أَقد بعين فى يده. 

(مسألة :)3٠١9‏ لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى فى الذمّة 
لم يشارك المقرض والبائع الفوطاف + وكد لو دلق سال عدر قل يقار الخساصية 
الغرماء. 

[فسألة 191 :من ود غَين مالةفى أموالالمفلين كان له لحذهاةووتمائها 
المنفصل ومابحكمه كالثمرة والصوف والولد ء وأمّا المتصل مما لا يصمٌانفصاله 
كالسمن ونحوه فتابع للعين. نعم » في عموم هذا الاستحقاق لصاحب العين إذا 
كان دينه موجّلاً مشارفاً ما مد ثم إِنّه إذا كانت العين باقية على حالها بعينها 
فهو وأمّا إذا لم تكن كذلك ففى استحقاق صاحبها إشكال. 

(فسالة 2115لا يشتض الدائن يعين ماله ذا نات المديون وقضرت ركه 
عن الوفاء بالديون. 

(مسألة 3١١7‏ ): يخرج الحبٌ بالزرع والبيض بالاستفراخ عن الاختصاص » 
بل قد تقدّم أن مع تغيّرها عن كونها قائمة بعينها يشكل بقاء الاختصاص. 

(مسالة 3١١+‏ ): للشفيع أخذ الشقص . ويضرب البائع مع الغرماء مع إفلاس 
المشتري. هذا إذا لم يفسخ البائع البيع لخيار , وإلا فيقدّم على الشفيع والغرماء . 


6س لدب فنهاج الصالحين _الجزء الثانى 
كما مد فى الشفعة » وإذا كان فىالتركة عين زكويّة قدّمت الزكاة على الديون » 
وكذلك الخمس . وإذا كانا في ذمّة الميّت كانا كسائر الديون. 

(مسآلة 3١١15‏ ): لوباع أمة حائلاًفحملت ء ثم فلس المشتري بيعت واختصٌ 
بثمنها البائع مع وجدان المال أو مع القدرة على تحصيله » أو أخذها بعد موت 
الولد ودواا قبل فالجو ان اطيو. 

(سالة138) :لأ يذل الاعسناوق نطالبة المعسى وله الزامه الكش بغيز 
ما اعتاده؛ ويما هو عسر وحرج عليه » وفيما لم يكن متهاوناً مماطلاً » ولا بيع 
دأ زشكتاة اللأققة يحالة ولعيو هديق ولاغية :لف مضا بتكا عه ف معافه 

(مسألة :)٠١١7‏ ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله . 
ولو مات قدّم الكفن وغيره من واجبات التجهيز. 

(نسالة 317 لا بحل بالعجس الدين التوفجل واو قبل باستجفاق مباحيه 
المظالبة بالحخر واومات كن علية الدوج حل والأايهل نوت ضاهة: 

(مسألة :)3١1‏ يقسّم المال على الديون الحالّة بالتقسيط بالنسبة » ولو ظهر 
دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم. 

(مسألة ٠١١19‏ ): الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه وإن طرئا بعدالبلوغ 
للأب والجدٌ له . فإن فقدا فللوصيّ إذا كان وصيّاً فى ذلك , فإن فقد فللحاكم » 
لكن الأحوط استعانته بوليّه فى اللارث » بل الرعاية هى لوليّه. 


كناب الضمان 

الضمان وله إطلاقات: 

أحدها: التعهّد بالمال أو النفس » فيكون شاملاً للحوالة والكفالة »وثانيها: 
التعهّد بالمال عيناً أومنفعة أوعملاً » وهو المقصود هاهنا . ويندرج فيه أنواع : 

الأزل ايقل الال هن التههرج عنه إلى تذكة الضامن المضمون لده 

الثانى : يضم ذمّة إلى أخرى » فله وجه مع التصريح والتقييد للعمومات» 
وإلا فيتعيّن النقل. 

الثالث والرابع : ضمان العهدة وضمان الفعل . وسيآتي الكلام عنهما. 

(مسألة 3١7٠١‏ ): يعتبر في الضمان الإإيجاب من الضامن والقبول من المضمون 
لدبكل ما يدل على تعهّد والتزام الأوّل بالدين» ورضا الثاني بذلك, وأمًا 
المضمون عنه فكما تقدّم في التبرّع عن المدين من التفصيل أنه لو منع تشكل 
الصحّة , لاسيّما مع استلزامه للضرر والحرج عليه 

(مسآلة ١؟١3):‏ يعتبر التنجيز في عقد الضمان. نعم » يصمٌ التعليق في أداء 
الضمان على عدم 0 وأ 5 للدائق: انيطالت السامن علن تقديز 
عدم أداء الدين » وهذا النمط من الضمان نوع ثالث قد يسمّى بضمان العهدة 
أو في الإطلاق العرفي المعاصر كفالة المال» نظير الضمان للأعيان الموجودة 


لدت فنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


الآتي » وليس فيه نقل الدين بالفعل من ذمّة المدين » بل هو من ضمٌ اشتغال 
عهدتين وذمّتين » فذمّة المديون هي المشتغلة » فإن لم يود تشتغل ذمّة الضامن 
والتعهّد بستليم المديون لدينه , فإن لم يود فانٌ الضامن يودّيه. 

(مسألة :)3١77‏ يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار 
وعدم السفه . ويزاد في خصوص المضمون له عدم التفليس . وأمّا في المضمون 
أو الصغير من الدين صمٌ. نعم . لوليّه الردّ لاسيّما مع الضرر كما في المديون 
البالغ. 

(مسألة ٠١77‏ ):إذا دفع الضامن ماضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون 
عنة إِذا كان الضماق اانه .وال لم يرجعدتعم وسكوعة مع اطلاعة واسعدان 
الضامن قد يعد إذناً. 

رشنالة 159 الشامق ل رعتالنت المضموق عنه الأبها تسو دون الداتد: 
لأنّ ضمانه المضمون عنه ضمان تغريم » فإذا أبرأًالمضمون له ذمّة الضامن عن 
تمام الدين برئت ذمّته » ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه » وإذا أبرأ ذمّته 
عن بعضه برئت عن البعض » ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدارء 
وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقلّ »فليس للضامن مطالبة المضمون 
عنه . إلا بذلك المقدار دون الزائد. 

وكذا الخال لو ضهن الديى يمقدار اقل من الذين راكنا المكسمون لدء وكذا 
لو تبرّع أجنبيّ لأداء الدين عن المضمون عنه . ولوضمن أو وفى الدين بعين أكثر 
قيمة من الدين فليس له مطالبة المضمون عنه إلا بقدر الدين دون الزائد. 

[هال3988:إذ اتععبي العموق اندها على ذه العبامن مخ مس 


كتاب الضمان 7 ااا /# إن 
أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي » أو صدقة . فالظاهر أن للضامن أيظالت 
المضمون عنه بما دفع » وكذا الحال إذا أخذه منه ثم ردّه إليه بعنوان الهبة أو 
نبحوها :.وكذا لواوهبة ها فى دداعلن الأقوئ: وهكذا إذا مات المضمون لد 
وموت لقا ماق للد 

(مسألة 1١77‏ ):عقدالضمان لازم »فلا يجوز للضامنفسخه ولاللمضمون له. 

ماله 3997لا يفوك الشار مسف لدابنا اقفر اط وميه 
وللمضمون عنه أيضاً بل والأقوى كذلك للضامن. 

(شنألة/19): ]ذا كان الدديخ خالا ونه الامج مؤكلاً ‏ فيكون الأجل 
للشمان للذيق قلي أسقظة الأحل وأذى العسامى الديى تالا “تله منطالبة 
المضمون عنه كذلك . وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور. 

(مسألة 79١٠):إذا‏ كان الدين مجلا وضمنه شخص كذلك ء ثم أسقط الأجل 
واذى الى هالا «فلن الامظالنة التشمؤوخ عه قر دلول الاح وركذا 
الحال إذا مات الضامن في الأثناء » فإنٌ المضمون له يأخذ المال من تركته حالاً 
ولكن لين لووتية مطابعة المشمون عدةقبل علول الأجل. 

(فسالة:1): ]ذا كان الدين وااو كسشخصض مالا واذ و المعسمووعته 
له على ذلك النحو ء وأدّى الدين » فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين. 

[نسالة4)1881 ذا كا القوى موكلا وه بافل مق اخلة كما إذا كان 
أخلة ثالؤثة أسيو جعالا وضعنة بيةة شه نا ذاء كذ اقفن جنول الالعسل» 
قلينن لتمظالة التشفون عفد ذلك قبل انقشاء الأجل الأول عوتهن أجل الدمم ع 
وإذاضمنه بأكثر من أجله , ثجّ أسقط الزائد وأدّاه فله مطالبة المضمون عنه بذلك . 
وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدّة الزائدة. 


4 ا 7 منهاج الصالحين ‏ الجرء الثاني 

رفسالة 4/1897 يحور الضمان يقتزط الرهانةامن المضمون عن 

(مسألة :)3١*#‏ إذا كان على الدين الثابت فى ذمّة المضمون عنه رهن فهو 
ينفكَ بالضمان. ْ 

(مسألة ٠١4‏ ): إذاضمن شخصان أو أكثر ‏ مثلاً-عن واحد .فلا يخلو من أن 
يكونا معاً بنحو العموم المجموعي أو كلّ واحد استغراقيّاً بحسب ما قصد وما 
أنشأ» فعلى الأوّل يقسّط الدين عليهما , وعلى الثانى يكون كلّ واحد منهما 
ضامناً على تحو تعاقب الأيديء وعليه إذا ا 0 
دون الآخرء إلا إذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمّة ذلك الواحد. 

(مسآلة 3١0‏ ): إذا كان مديوناً لشخصين أو مديوناً لشخص بدينين » صمّ 
ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعيّن» ولا يصحٌ ضمانه لأحدهما لاعلى 
التعيين . وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لأحد , فضمن عنهما شخص » 
فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعيّن صم , وإن كان عن أحدهما لا على 
التعيين لم يصمح . ويصمٌ لو قال: «ضمنت لك كل ما كان لك على الناس», 
أو قال: «ضمنت عنك كلّ ما كان عليك للناس». 

(مسألة ٠١7‏ ): إذا كان المديون فقيراًٌلم يصحٌ أن يضمن شخص عنه بالوفاء 
من الخمس أو الزكاة أو المظالم » ولوكانت ذمّته مشغولة بذلك » إلا أن يكون له 
ولاية على ذلك المال العامٌ. 

(مسألة ٠١37‏ ): إذا كان الدين الثابت على ذمّة المدين خمساً أوزكاة صمٌ أن 
يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله. 

(مسألة :)٠١78‏ إذاضمن شخص في مرض موته صمٌ الضمان على التفصيل 
المتقدّم في منجزات المريض . ويخرج المال المضمون من أصل تركته. 


كتاب الضمان لب للب ابو 


(مسالة :)3١*9‏ يصمٌ أن يضمن شخص لزوجة رجل نفقاتها الماضية . 
وأثا طسان لنفقانيا الانيه»لأيهد منشعه »ولو يمسن القل فصلا عن مان 
العهذة: أو مان الفعل » ولكن بين الثلاثة اختتلاف في الأثر ‏ فإِنٌ الأوّل يقتضى 
النقل بالفعل , وإن تعلّق بما سيستحقّ ‏ والثاني إلزام وضمٌ عهدة إلى عهدة 
واشتغال الذمّة , والثالث مجرّد عهدة تكليفيّة , أمّانفقة الأقارب فلايصمٌ ضمان 
الماضية ولاالمستقبلة إلا بضمان الفعل » والذي قد يسمّى بكفالة التعهّد بالفعل 
وإن تعلّق بالمال » وهذا النمط من الضمان نوع رابع . 

(مسآلة :)٠١٠‏ يصمٌ ضمان الأعيان الخارجيّة بمعنى كون العين في عهدة 
الضامن فعلاً » وأثر ذلك وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من 
المثل أو القيمة عند تلفها. 

ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقّاً 
للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى. 

والضاظ أ" الضمان في الأعيان الخارجيّة بمعنى التعهّد لا بمعنى الثبوت في 
الذكة عا حافت الحييع باقية, وهو يغاير القسم الأوّلكما مث. 

(مسآلة :)1١4١‏ في صحّة ضمان أرش البناء أوالغرس أونحو ذلك ممّا يوجده 
المشتري في الأرض إذا ظهر كونها مستحقّة للغير إشكال. نعم » يصمٌ بالمعنى 
الثاني وهو التعهّد. 

(مسألة ٠3١57‏ ): إذا قالشخص لآخر: «ألت متاعك في البحر وعلَّيَ ضمانه» 
الفا طبه تحويخرة الوظى متاطيدا اليك يله الامن نيوا أكان شوق 
غزق السقينة أولنصلحة أخرئ عن حفنها أواتحوها + وهكذا اذا أمره بناعطاء 
دينار - مثلاً-لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه . فإنّه يضمن إذا لم يقصد 


6س علدب منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
العامور الفشائقة وهل اتح مساق العرامة والافلاف ولس عنانا عفدنا 

(مسألة :)3١4‏ إذا اختلف الدائن والمدين فى أصل الضمان .كما إذا ادٌّعى 
المكدود العا دوو كدو لذ كن عنقا لو اك الدائى وهكذا إذا ادُعى المديون 
الضمان في تمام الدين , وأنكره المضمون له في بعضه. 

(مسآلة :)٠١45‏ إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره, فالقول قول 
المنكرء وإذا اعترف بالضمان واختلفا فى مقداره أو فى اشتراطه التعجيل 
إذا كان الدين مؤجّلاً , فالقول قول لصون ٠»‏ وإذا اختالفا في اشتراط التأجيل 
مع كون الدين عاذ اق وكات ادي رف )عاد امم لدت 
قول المضمون له. 

(مسآلة 3١40‏ ): إذا اختلف الضامن والمضمون عنه فى الاذن وعدمه , أو فى 
وقاءالضدافق للذوي أوقحمقدانالدين المجهوةء او ف اتتراظ شم 52 
شوو ام فق قر طخو عوما ليق فرافر الفال: ْ 

(مسألة 3١47‏ ): إذا أنكر المدّعى عليه الضمان » ولكن استوفى المضمون له 
العق مساياقانة بنة ع شان اللمعميوق لاط اله اليتطعون عه با قزازه 
بالضمان . وحينئذٍ يجوز للضامن الرجوع على المضمون عنه , وأخذ ما في ذمّته 
مقاصّة بإذن الحاكم الشرعي ما لم يكن المضمون عنه منكراً للدين أو للإذن في 
الضعات: 

(مسألة 5١١4107‏ إذا ادع الحنامق الوفاء+وأتكر المضمون له وخلف#قليس 
للضامن الرجوع إلى المضمون عنه في الأداء الأول إذا لم يصدقه في ذلك, 
بل يرجع عليه في الأداء الآخر بإقراره بالضمان. 


1-7 


كتاب الماك  -‏ _ _بمسسسسسسسبببببببببب ل 


قاسم عن زيد , وهكذا ء فتبرأ ذمّة الضامن غير الأخير » وتشتغل ذمّته للدائن » 
فإذا أَدَاه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه . إلى أن ينتهي إلى المدين الأوّل. 
هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه , وإلا فلارجوع عليه فلو كان ضمان 
زيد بغير إذن سعد وكان ضمان قاسم بإذن زيد , وادّى قاسم الدين رجع به إلى 


زيد ولا يرجع زيد إلى سعد. 


كتاب الحواله 


الحوالة هي نقل المدين حقّ الدائن من ذمّته إلى ذمّة غيره » فالمدين محيل 
والذائن محال (محتال): والغير محال عليه. 

(مسألة 3١49‏ ): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال» 
وكذا من المحال عليه إذا كات النعوالة على لبر اواشر لين اوعضي 
يناهو موحل وبكل ها يذل علنهها من لقظ اوفك أوكفابة 

(مسألة ٠١6١‏ ): يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد .كما يعتبر 
فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البريء , فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل 
نايا على اتنس والموال: اسه رموقى اععايد لى ابعال كانه 
لكان والدطه الأعغبار إل في ما تقدّم از ول 000 

زسسالة 92635 يعر فق الخوالة أن يكوان الناين نانماً فق ذش المحيل: 
ادع الخو لاقب ميتدوس برك عا السوالة: ْ 

(فسألة «18): يشترط ف الخؤالة أن يكو المال المحال بد معنا 
ذا كا عتمي وزو الى مره شو الخنطة وديا وال عم الساه 


(مسألة :)٠١0*‏ يكفى فى صخ الحوالة تعبّن الدين واقعاً » وإن لم يعلم تفصيلاً 


4 * لل منهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 


البيسيل والمحال مقي واد أمحين السوالة مشيكن السدين انالا : 
فاذا كان الديخ مسجلا فى الأوزاق فحولة المدين على خض قبل مراجسنة 
فوا ةو عبرا لقعا يف الها جع ممه وقد ازع يكت الخوالة: 

(مسألة 3١64‏ ): للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً 
ولا مماطلاً فى آداء الحوالة. 

(مسألة :)٠١56‏ لا يجوز للمحال عليه البريء مطالية المال المحال به من 
المحيل قبل أدائه إلى المحال , وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من 
الدين لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقلّ. 

(مسألة :)٠١61‏ لا فرق فى المال المحال به بين أن يكون عيناًفى ذمّة المحيل 
أو منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة »كخياطة ثوب ونحوهاء بل ولو مثل 
الصلاة والصوم والحجٌ والزيارة والقراءة وغير ذلك. ولا فرق في ذلك بين أن 
تكون العوالة على :النرئء أو علي المسفول ذقه كما لفق من ايكون 
الغال افيه ا متك اردقيمنا . 

(مسألة ٠١01‏ ) :الحوالةعقد لازم »فليسللمحيل والمحالفسخه.نعم .لوكان 
المحال عليه معسراً حين الحوالة » وكان المحال جاهلاً به . جاز له الفسخ 
دعلقه بالشتال آنا اووضارموشير ا قلا ففن فوت الخيار إسكال: 

وَأَكا ]فكاو تحين العوالةموييرا أو كان التعنال عالها باعيازه افلينين له 
الفسخ. 

رمشالة 18 لاومو ندل اللغبار لك مع الحا و ايهال والمحال عليه 

(مسآلة 3١09‏ ): لو أدّى المحيل نفسه الدين » فإذا كان بطلب من المحال عليه 
وكا مديناً: فله أن يطالب المحال عليه بما أَدّاهء وأمّا إذا لم يكن بطلبه 


كتاب الحوالة 7 هباي 


أولم يكن مديناً له , فليس له ذلك. 

(مسآلة 3١١‏ ): إذا تبرّع أجنبئٌ عن المحال عليه برئت ذمّته » وكذا إذاضمن 
شطع كشووها المحال» 

(مسألة 3١١‏ ): إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه ‏ وادّعى المحيل أنٌّله 
عليه مالا وآدكره المحال عليه , فالقول قوله مع عدم البيّنة »فيحلف على براء ته. 

(مسألة :)3١77‏ إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو 
المطلقة »ففى الصحّة إشكالء لكون مال المكاتبة أشبة بمال الجغالة ».سواء 
أكانت قبل حلول النجم أو بعده ؛ وفي تحور المكاتب بمجةد ذلك كأمّل وإن 
اشتغلت ذمّته للمحال. 

(سنالة:65) :ذا كان المكاتقةدين عل اجو فاحال المكاتت كله 
عليه يمال الفكاتية ققايا حبكت الحو لاع وهل سق المكافت بشسفةه ذلق 
وان لعريؤة المحال عليه الحا ل للسين »لا جلو من شكال: 

(مسالة 5 ) : إذا اختلف الدائن المحال والمدين المحيل في أن العقد الواقع 
بينهما كان حوالة أو وكالة » فمع عدم قيام البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة 
سواء أكان هو الدائن أم المدين. 

(مسالة 3١0‏ ): تصمٌ الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على 
المحال عليه جنساً ونوعاً» كتحويل الدراهم على من عليه دراهم , وأمّا مع 
الاختلاف بأن كان عليه مثلاً-دراهم وله على آخر دنانير » فيحيل الأُوّل على 
الثاني » فهو يقع على أنحاء: 

فتارة يحيل الأول بدراهمه على الثاني بالدنانير» بأن يأخذ منه ويستحقٌ 
عليه بدل الدراهم دنانير » بأن يحوّل المحيل ما فى ذمّته للمحال من الدراهم إلى 


»للب فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
دنانير أوّلاً برضا المحال» ثمٌ يحيله على المحال عليه بالدنانير » فيصم » وهذه 
في الحقيقة معاوضة . ثم حوالة. 

وأمّا لو أريد المبادلة بين الدراهم للمحال في ذمّة المحيل مع الدنانير للمحيل 
في ذمّة المحال عليه ؛ فهو معاوضة تصمٌ إذا لم يكن من بيع الدين بالدين 
اله ليق مو مس 

(وثالثة) يحيله عليه بالدراهم , بأن يأخذ منه الدراهم ويأخذ المحتال من 
المحال عليه الدراهم بدلاً من الدنانير. 

( ورابعة) يحيله عليه بالدراهم » بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على 
حالها وتصمٌ. 


كتاب الكفاله 


الكفالة هي التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر للأوّل حقٌّ على الثاني 
وتسليمه إليه عند طلبه ذلك. 

سنال 7 تصمٌ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدل على تعهّده 
والتوامة+:والقيول .مق (المكقول له )اضاحب الحن بكل نا مدل عمل ركنا 
بذلك » ولا بدٌ من رضا المكفول إلا فيما كان لصاحب الحقّ حقّ في إحضاره 
قبل الكفالة. 

(مسألة ٠١17‏ ): يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختياروالقدرةعلى إحضار 
المدين وا لزه اغا المكتول دسحت الى اذا كاوضينا اويقيها افونا 
فتصمٌ إذا قبلها الوليّ , وكذا الحال في المكفول. 

(مسألة ٠١18‏ ) : تصمٌالكفالةبالتعهّد بإحضارالمكفولإذا كانعليه حقّ مالي . 


ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. 
(مسألة ٠١79‏ ):الكفالةعقد لازم لا يجوزفسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة . 
أو يجعل الخيار له. 


(مسألة :)3١37١‏ إذا لم يحضر الكفيل المكفول , فأخذ المكفول له المال من 
الكفيل , فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولافي الأداء . فليس للكفيل 
الرجوع عليه والمطالبة بما أَدّاهء وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء 


3 ب فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
فحسب » كان له أن يرجع عليه وإن أذن له في الكفالة دون الأداء » فالظاهر 
عدم رجوعه غليه يما أَدّاه » وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب 
المكفول له ذلك. 

(مسألة :)٠١9١‏ يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار 
المكفول , فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ء ولم تكن فيها محذور ومنع 
شرعي وجبت الاستعانة به. 

(مسألة 3١7”‏ ): إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى مونة » فالظاهر أنها 
على الكفيلء إلا إذا كان صرفها بإذن المكفول. 

(مسآلة :)٠١7‏ إذا نقل المكفول له حقّه النابت على المكفول إلى غيره ببيع 
أو صلح أو حوالة أوهبة » بطلت الكفالة. 

(مسالة :)٠١74‏ إذا أخرج شخص من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث 
لا يظفر به ليآخذ منه دينه » فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه. 
وإلا فيضمن عنه دينه » ويجب عليه تأديته له إن لم يمكن المقاصّة من أموال 
المديوة: 

(مسألة 0؛37١٠):‏ ينحلٌ وينفسخ عقدالكفالة بأمور: 

الأوّل: أن يسلّم الكفيل المكفول. 

الثاني : أن بيؤذ :ذيقة, 

الثالث: ما إذا أبرأالمكفول له ذمّة المدين. 

الرابع: ما إذا مات المدين. 


الخامس: ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة. 


الصلح 

عفد شردع للتراضي :والنسالم وان لم يقسعوط كولم موقا ببالتراغ بيع 
شخصين أو أكثر في أمر . من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقٌّ أو غير 
وتان اوبعوض. 

(مسألة ٠١75‏ ): الصلح عقد مستقلٌ وأصل بنفسه لا فرع غيره » ولا يرجع إلى 
سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على تبديل مال 
وهال #وفائذة الهبة اذا كان علق غين بغير عوضن ع وفائدة الأجارة إذا كان غلن 
منفعة بعوض وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقٌ أو دين. نعم ؛ إذا قصد 
أصل المعاوضة وجعل اللفظ متعدّياً بالباء دون حرف الجر (على) أو (عن) 
أي كان متعلّق لفظه العين والمال» فيكون بيعاً وغيره من العقود . ويكون 
استعمال لنخلد ناكا عن العقوة الأخرف شاوف امنا إذا جد المسلى قسن 
التمليك وتسود مم أحتاس الناهيات” 

نعم » يعتبر في الصلح أن يكون بالعدل لا بالجورء فلايصمٌ مع التغرير 
أو الاكراه. 

(مسألة 1١1/7‏ ): يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختياروالقصد وعدم 
لصم ا ا 

نال : يتحقّق الصلح بكلٌ ما يدلّعليه من لفظ بمادّةالصلح والتراضي 


تم لت منهاج الصالحين الجزء الثاني 
والتسالم ومرادفاتها ونحوهاء ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة, وأمّا إنشاوه 
بالمعاطاة فكما مر في البيع وغيره. 

(مسآلة 79١1):عقد‏ الصلح لازم فينفسه حنّى فيما إذا كان بلاعوض .ء وكان 
فائدته فائدة الهبة , ولا ينفسخ إلا بالتقايل من الطرفين أوبفسخ مّن جعل له حقّ 
الفسخ منهما في ضمن عقده . سواء أكان مع العوض أو بدونه » وكذا إذا تعلّق 
بدين على غير المصالح له أو حقّ قابل للانتقال.»كحقٌ التحجير والاختصاص » 
وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه , وكذا الحال إذا تعلّق بحقٌّ قابل 
للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقالكحقٌ القسم للزوجة وكحقّ الشفعة ونحوه. 
وأمّا لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط . فإِنّما يصمّ الصلح على عدم إعماله وعدم 
المطالبة به وإن لم يسقط بذلك ولم ينتقل »كحقٌ الرجوع الثابت للزوج في 
العدّة. 

(مسألة 3١86‏ ): إذا تعلّق الصلح بعين أومنفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح. 

(مسالة :)٠١8١‏ يصمٌ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين وفائدته وإن لم تكن 
ملكيّة منفعة ولكنّه يفيد استحقاق انتفاع , كأن يصالح شخصاً على أن يسكن 
داره أو يلبس ثوبه في مدّة أو على أن يكون جذوع سعفه على حائطه . 
أو يجري ماوّه على سطح داره» أو يكون ميزابه على عرصة داره» أو يكون 
الممرّ والمخرج من داره أو بستانه » أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه , 
أوعلى أن تكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ؛ وغير ذلك » ولا فرق فيه 
بين أن يكون بلا عوض أو معه. 

(مسألة :)3١87‏ يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه. 

(مسآلة :)٠١87‏ لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به موضوعاً . فإذا اختلط 


الصلح ااا !ل 
مال أحد الشخضين بمال الآخرجاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي 
أو بالاختلاف .كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معيّن, 
ولا يفرّق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعدّراً وما إذا لم يكن 
متعذّراً ولم يعد سفهيّاً عرفاً أي غَوزيا: 

اق العلم بالمصالح به في الجانب الحكمي , فالظاهر اعتباره من كلا 
الطرفين ويشكل صحّته مع جهل أحدهما بحقوقه وغفلته , وإلا فيقع على القدر 
المعلوم دون المجهول. 

(مسألة :)٠١84‏ لوعلم المديون بمقدار الدين » ولم يعلم به المستحقّ الدائن 
وصالحه بأقّل منه, لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد» إلا أن يعلم برضا الدائن 
بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين وعلم أن المديون يخفي علمه. 

وكذا لو تصالحا مع جهلهما بالمقدار وكان المقدار المحتمل بقدر ماء 
ثٌ اتكشف لهما أنه أزيد من ذلك زيادة معتدّة » فالظاهر عدم شموله للزيادة. 

وكذا لو تسالحا على الأبراء على التتمال حي بقدوما بواضف أنه غير ايك 
بل بالتقييد بوصف أنه محتمل » ثم انكشف وجود مستمسك عليه. 

(فسالة 0١6‏ يجو و السداعيين أو تصالجا بع عمن المذق نه اوشم 
عرس بيع لكا المتقى عليف رط وا اميدق لدعو ركد 
يسقط حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر . فليس للمدّعي بعد ذلك 
فجوف العرا فح ولك هذا قطع للنزاع ظاهراً» ولا يحل لقين المدو ها ا خذه 
بالصلح لما مرّ من أن من شرائطه كونه بالعدل بين الطرفين. 

وذلك مثل ما إذا ادٌعى شخص على آخر بدين فأنكره, ئيّ تصالحا على 
النصف » فهذا الصلح وإن أَنّر في سقوط الدعوى » ولكن المدّعي لو كان محقّاً 


الت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


فقد وصل إليه نصف حقّه . ويبقى نصفه الآخر في ذمّة المنكرء إلا أنه إذا كان 
المنكر معذوراً في اعتقاده لم يكن عليه إثم وإن لم تبرء ذمّته وضعاً. نعم 
لو رضي المدّعي بالصلح عن جميع ما في ذمّته على كلّ حال وعلى كل تقدير, 

(مسآلة 3١87‏ ): لوقال المدّعي عليه للمدّعي: «صالحني» . لم يكن ذلك منه 
إقراراً بالحقٌّ . لما عرفت من أنّ الصلح يصمّ مع الإقرار والإنكار ء وأمّا لو قال: 
«بعنى» أو «ملكنى » كان إقراراً ما لم يكن في البين قرينة واضحة على كونه 
50 ْ 

(مسألة ١‏ لو تصالح شخص مستثمر مع آخر صاحب عين ورأس مال 
-كصاحب الأرض أو الرراعى_بأن يسلّم إليه العين كالأرض والنعاج إليه ليقوم 
بعمل استثماري في العين . كأن يزرع الأرض أو يرعى النعاج لمدّة معيّنة 
-كسنة مثلاً- على أن يكون الحاصل والريع كلّ أنواعه أو بعضها بينهما بالنسبة 
الكسريّة المعيّنة كأن تكون الحنطة والشعير بينهما بالنصف - مثلاً دون بقيّة 
ما يزرع ممّا حدّد في مثال الأرضء أو كان يتصرف في لبنها ويعطي مقداراً 
معيّناً من الدهن - مثلاً-فتصمٌ المصالحة , وكذا لو آجر العامل المستثمر العين 
كالأرض أو النعاج من صاحبها سنة على ذلك صحّت الإجارة, وأمّا لو جعل 
العوض قدراً معيّناً من الريع ففي المصالحة والإجارة إشكالء بل منع. 

(مسألة 3١84‏ ) :لا يحتاج إسقاط الحقّ أو الدين إلى القبول .نعم لو ردٌّالمدين 
والمستعق عليه الابقاظ والابراء قنى. تحصول البقول: والابراء إفكال: 
ادوع : تسسات نزو اكد و اجرح على السدون ءرقا لسارم عن 
فتحتاج إلى القبول. 


الصلح ااا ا 

(نسالة 15): ل تجو المضالخة على ميادلة مالي مو عقن واحداذا كان 
ممّا يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهماء وأمّا مع احتمال الزيادة 
فكذلك على الأحوط . نعم لهما أن يتصالحا على أن يهب كل الآخر مقابلة بنحو 
شرط الفعل أو الابراء المتقابل. 

[مستآلة +2559 لأباس بالمصالح على مبادلة دين لذاتتين على شخصضص 
واحد أوعلى شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ‏ أو لم يكونا من 
جين وال أو كانا مسا وين فى الكيل أو الوزن عتوأها |3( كان مخ العكيل 
أو الموزون ومن جنس واحد. فلايجوز الصلح على مبادلتهما. 

(مسآلة ١941١‏ ٠):يصمٌ‏ الصلح في الدين المؤجّل بأقلّ منه إذا كان الغرض إبراء 
كلميو عن عدن 50 وأخذ الباقي مندنقكا :هذا فعا إذ| كا الدون مت 
جسن الناهن أو _الففه اوغبر عمااثع المكيل أو الموقوو مو اناف غتير ذلك 
فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره على تفصيل مرّء وعليه فيجوز 
للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضرء لأنّ الدنانير 
الرائعة بسك مقا يوون أو يكال وقد تقدّم في فصل النقد والنسيئة جملة من 
التفصيل . فليلاحظ . 

(مسآلة :)٠١97‏ في جريان خيار الحيوان والمجلس في الصلح إشكال» 
ولا يخلو من وجه. وأمّا خيار التأخير ثلاثة أَيّام فلايجري فيه » وإن جرى حقٌّ 
الفسخ للتأخير عن الحدّ المتعارف أو ما إذا اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به. 
وأمّا الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح . نعم . لو كان الصلح مبنيّاً على 
من الحيا رات هو المتحة 


4 ملل منهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 
(مسآلة :)1١97‏ لوظهر العيب في المصالح به جا زالفسخ , وأمّا أخذ الأرش 
وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب .» فلايبعد ثبوته أيضاً لعموم ثبوته 


اناه 


(مسآلة 3١44‏ ): لواشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة 
خاصّة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامّة, في حياة المصالح 
أو بعد وفاته » صم ولزم الوفاء بالشرط . 

(مسآلة :)5١90‏ الثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها 
في عام واحد من دون ضميمة . وإن كان لا يجوز ذلك في البيع »كما مرٌ. 

(مسألة 91١٠١):إذا‏ كان لأحدالشخصينسالعة بعشريندرهماً مثلاً-وللآخر 
سلعة بثلاثين واشتبهتا ولم تتميّز إحداهما عن الأخرى » فإن تصالحا على أن 
يختار أحدهما فيصم » وإن تعاسرا بيعت السلعتان وقسّم الثمن بينهما بالنسبة , 
فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم ‏ هذا فيما كان قصدهما 
في الماليّة » وأمّا إن كان قصدهما في شخص المال لا مجرّد قيمته وماليّته كان 
المرجع في التعيين هو القرعة. 


كتاب الإقرار 


وهو إخبار جازم عن حقٌّ ابت على المخبر أو ما يستتبع حقَّاً أوحكماً 
عليه أونفى ذلك له على غيره . ولا يختصّ بلفظ .فيكفى كلّ لفظ ظاهر فى ذلك 
عر ل يكن صريحاً » وكذا تكفي الاشارة المتداولة عرفا ْ 

(مسألة91١٠):لا‏ يعتبرفى الاقرارصدوره من المقرٌ ابتداءاً ولاكونه مقصوداً 
بالافادة ‏ ولاكونه مفاداً مطابقياً أو تضمّنيَاً لكلامه . فلو استفيد عرفاً بالدلالة 
الالتزاميّة الدقيّة ولو بوسائط بعيدة من كلام آخر كان نافذاً» وإن جهل المتكلّم 
الملازمة أوغفل عنها. 

فإذا قال: «الدار التى أسكنها اشتريتها من زيد» كان ذلك إقراراً منه بكونها 
ملكا الولشاةا كو 1ن اتتقالها منه إليه » ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد 
الح عفن يال كر 0 ذلك يكون اعترافاً منه بمالكيته له 
أذ هوا وا كاطع قر ان و سد يفي لد )لم ليك لفان 
رددتها أو أدّيتها». 1 1 

(مسآلة ٠١98‏ ): يعتبر فى المقرّ به أن يكون مما لوكان المقرد صادقاً فى إخباره 
كان للمقر إلزامه ومطالبته به ء وذلك بأن يكون المقد به مالاً في ذمّنه أو عيناً 
خارجيّة أومنفعة أو عملاً أو حمّأكحقٌ الخيار والشفعة وحقٌّ الاستطراق في 
ملكه أو إجراء الماء في نهره أونصب الميزاب على سطح داره ذلك 


لدعت فنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


أو يكون نسباً يوجب نقصاً في الميراث أو حرماناً في حقٌّ المقرٌء ونحو ذلك 
أو كان فعلاً موجباً لحكم وأثركالحدٌ. 

(مسألة )١ ٠949‏ ذا أقدّبشيء ثم عقب بما يضادّه وينافيه »فإ نكان ذلك رجوعاً 
عن إقراره فيؤخذ بإقراره ويلغي ما ينافيه ولا أثر لرجوعه . فلو قال لزيد: 
«علَىَ عشرون ديناراً» ثم قال: لا بل عشرة دنانير» ألزم بالعشرين » وأمّا إذا لم 
يكن رجوعاً بل قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع 
الكلام » فلو قال لزيد: «علَىَ عشرون ديناراً إلا خمسة دنانير» »كان هذا إقراراً 
عن دده عم دوا را نفل تين إقراره إلا بهذا المقدار. 

ثمّ إن ما ظاهره المنافاة تارة لا تسمع دعواه من المقرٌ لتناقضه .كما لو قال: 
«له عندي وديعة» . ثمٌ قال: «وقد هلكت» » فإنْه ينافي ظهور إقراره بوجودها 
عنده بخلاف ما لو قال: «كانت له عندي وديعة وقد هلكت»» فإِنٌ الإيداع 
السابق لا ينافي طروٌ الهلاك , لكنّها دعوى لا تثبت إلا بموجب. 

(مسآلة 3٠٠١‏ ): يشترط في المقرّ بوت ولايته في ما أَقرّ به » فيعتبر البلوغ 
والعقل والقصد والاختيار. فلااعتبار بإقرار الصبىّ والمجنون والسكران » 
وكذا الهازل والساهي والغافل . وكذا المكره. ولا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا 
تعلّق بماله أن يفعله كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين , ويشترط الحرّيّة 
فلاينفذ إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلّق بحقّ المولى » ولو كان ممّا يوجب 
الجناية على العبد نفساً أو طرفاً » وأمّا بالنسبة إلى ما يتعلّق به نفسه مالاً أوجناية 
فيتبع به بعد عتقه , وينفذ إقرار المريض في مرض موته على التفصيل الذي 
مر في منجزات المريض . كأن لا يكون متّهماً أو قرينة على أنه للموت فيكون 
بمنزلة الوصيّة بالثلث. 


كتاب الإقرار ب للا 


(مسألة ١١١3٠):السفيه‏ إن أقرّ بمال في ذمّته أوتحت يده لم يقبل » ويقبل فيما 
فوا يزه الننقه وما قر راكد فد كالطلذق والشلع ويا زان أو سار 
مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال. وهل يقبل بالنسبة 
إلى غيره » فيحدٌ من أقرٌ بالسرقة وإن لم يلزمه أداء المال ؟ لا يخلو من إشكال. 

نعم » لو أقرٌ بما يوجب الحدّ والقصاص ممّا لاصلة له بالمال حدٌ واقتضّ 
منه كالقتل عمداً والقذف والزنا. 

(مسألة :)١6١7‏ يشترط في المقر له أهليّنه لتبوت المقرٌ بهكالتملّك في الملك » 
فلو أَقرٌ لدابّة ‏ مثلاً_لغى » ولو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر. 

(مسالة ١١١):يصمٌ‏ الإقراربالمجهول والمبهم ويقبل من المقرّويلزم ويطالب 
بالتفسير والبيان ورفع الإبهام , ويقبل منه ما فشره به ويلزم به لو طابق التفسير 
مع المبهم بحسب العرف واللغة » وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه. فلو قال: 
«لك علَىّ شيء» ألزم التفسير » فإذا فسّره بأي شيء كان ممّا يصمٌ أن يكون في 
الذمّة وعلى العهدة يقبل منه وإن لم يكن متموّلاً , وأمّا لوقال: «لك على مال» 
لم يقبل منه تفسيره إلا بما كان من الأموال لا مثل حبّة من حنطة أو حفنة من 
اح و قا رافق قينا ل دلت تعره لقان الوق الكداي :الود 
وتعوها من الخوماةفإن كاهو مسو يسا هذه الامون وركذا السقة له 
لم يبعد قبول تفسيره . بخلاف ما لو لم يكونا كذلك. 

وكذا لو قال له: «علَّىَ حقٌّ» ففسّره بحقٌّ الجوار أو حقّ العيادة ؛ والعمدة 
ملاحظة اختلاف 05 الاستخاضن والآرماة وفرائن البيان: 

(مسآلة 5 :)13١‏ لو أبهم المقرّله »فإن عيّن قبل »فلو قال: «هذهالدار التي بيدي 
لأحد هذين» يقبل ويلزم بالتعيين , ولو ادّعاه الآخر كانا خصمين .كما أن 
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للآخر على المقرٌ اليمين على عدم العلم إن ادٌّعى عليه العلم. 

(مسألة ٠١١١‏ ): لوقال: «هذالفلان بل لفلان »كان المقر به للأوّل وغرّم المقرٌ 
القيمة للثاني , إلا أن تكون قرينة ظاهرة على أنّ الإضراب لتصحيح الخطأ 
وكان الكلام متّصلاً » وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة 
البلد ومع التعدّد إلى تفسيره. 

(مسألة 3١7‏ ): لو أقرٌ بالمظروف لم يدخل الظرف . ولو أقرٌ بالدين المؤجّل 
ثبت المؤجّل ولم يستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل » ولو أقرٌ بالمردّد بين 
الأقلّ والأكثر ثبت الأقلٌ. 

(مسألة :)1١١7‏ إذا كذَّب المقرٌ له المقدّ فى إقراره »سواء أبهم المقر به ثم عيّن 
أو غيّنه من الأول عفان كان اليه يبوه عن ذكة المقرّفلاأثر للإقرار. 
ولا يطالب المقدٌ بشيء. وإن كان عيناً خارجيّة قيل: أنّ للحاكم انتزاعها من 
فده ولك الأسيد عدن هذا بعبي اللا غويتز انا معدت ادقن الفذة 
تفريغ ذمّته من الدين وتخليص نفسه من العين بالإإيصال إلى المالك ولو بدسه 
في أمواله » ولو رجع المقرّ له عن إنكاره يلزم المقرّ بالدفع إليه إذا كان مقيماً 
على إقراره. 

(مسألة 30١8‏ ): إذاشهد على نفسه وأقرٌ بالبيع وقبض الثمن » ثمٌ أنكر القبض 
فيما بعد وادّعى البائع أَنّه أَقدّ تبعاً للعادة تمهيداً لكتابة الوثيقة على البيع. 
أنه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البيّنة على ذلك » أو إحلاف المشتري على 
إقباض الثمن. 

(نسألة #01154 من الأقارير النافذةالأفرار بالنسن_كالبتوة والاخدة 
وغيرهما ‏ والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من 


كتاب الإقرار  ------‏ ب إل 

وأَمّا ثبوت النسب بين المقرٌ والمقرٌ به بحيث يترئّبٍ جميع آثاره ففيه تفصيل , 
وهو أَنْه إن كان الإقرار بالولد وكان صغيراً غير بالغ بشرط أن يكون ممكن 
إلحاقه به » وأن يكون مجهول النسب ,ء وأن لا ينازعه فيه غيره » فيثبت ولادته 
بإقراره إذا لم يكذبه الحسّ والعادة ‏ كإقراره ببنوة من كان ملتحقاً بغيره من جهة 
الفراش ونحوه , وحينئذٍ تترتّب جميع آثاره ويتعدّى إلى أنسابهما . فيثبت بذلك 
كون ولد المقرّ به حفيداًللمقرٌ وولد المقرٌ أخآللمقرٌ به وأبيه جدّه ‏ ويقع التوارث 
بينهما ء وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض. 

وكذا الحال لو كان الولد كبيراً بشرط رابع » وهو تصديقه للمقرٌ في إقراره 
مع الشروط المزبورة » وإن كان الإقرار بغير الولد للصلب وإن كان ولد ولدء 
فإن كان المقرّ به كبيراً أو كان صغيراً وصدّقه بعد بلوغه يتوارثان إذا لم يكن 
لهما وارث معلوم ومحقّق » ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما عدا 
أولادهما ء وأمّا أولادهما فيشكل توارثهم وإن كان لا يخلو من وجه » ومع عدم 
التتصادق أو وجود وارث محقق لا يثبت بينهما النسب الموجب للإرث 
والتوارث بينهما إل بالبيّنة. 

ولا يترك الاحتياط فيما لو أقد بولد » ثيّ نفاه بعد ذلك » وإن كان بقاء النسب 
لايخلو من وجه ء وأشكل منه لو أقرٌ بغير الولد ثمّ نفاه بعد ذلك وإن كان عدم 
التؤارك لا كان مقف 

(مشالة :و أقرٌ الوارث بأؤلى منه دفع ما في يده إليه » ولوكان مساوياً 
دفع بنسبة نصيبه من الأصل » ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهماء 
فيعمل بالإقرار . ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما . ولو أقرّ بِأَؤْلى منه في 
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الميراث ثم أقرّ بأؤلى من المقر له أَوّلاً كما إذا أقرّ العمّ بالأخ , ثمٌ أقد بالولد» 
فإن صدّقه المقرٌ له أوّلاً دفع إلى الثاني , وإلا فإلى الأوّل ويغرم للثاني. 

(مسآلة 1١1١‏ ): لو أقرٌ الولد بآخر فأقرًا بئالث » ثبت نسب الثالث مع عدالتهما . 
فلو أنكن القالث القاتى ديشت نسب لقان +وياخد السدين والعالك الضف 
الأول الثلث. لوال بكو نا عدلين فالعال فنا أثلاثاً» وإن أنكر الشالث 
الثاني » ولو كان الأوّلان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار أحدهما وكانت 
التركة أثلاثاً. 

وكذلك الحكم إذا كان للميّت ولدان وأقرٌ أحدهما له بثالث وأنكره الآخرء 
إن صف التركة عينكز الك وثلتها للنقه وللطقة له ادس وإذا كانت للمقّت 
زوجة وإخوة - مثلاً- وأقرّت الزوجة بولد له ؛ فإن صدّقها الإخوة كان تمن 
التركة للزوجة والباقي للولد » وإن لم يصدّقوها أخذ الإخوة ثلاثة أرباع التركة 
وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقرٌ له. 

(مسألة 1١17‏ ): يثبت النسب بشهادة عدلين وفي ثبوته بشهادة النساء إشكال ‏ 
وكذا فى شهادة رجل ويمين . ولو شهد الإخوان بابن للميّت وكانا عدلين كان 
أوك حتفا ويقت السيره ولو كانا فانم لحت الس فيه الغبرات 
إذا لم يكن لهما ثالث » وإلا كانا إقرارهما نافذاً في حقّهما دون غيرهما. 

وأا الطرئ العلمية الفاخصة فيقيشابها اذا كانت النتييحة قطعية لاتسيبه طئقة: 


كتاب اللقطة 

وهي بالمعنى العام كلّ ما يلتقط من مال ضائع لا يد لأحد عليه . مجهول 
مالكه . وهى على أقسام كما يأتى: 

(مسالة :)13١17‏ الضائع إِمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال. 

ل 5ل اتسقى لنيطا. 

و(الثاني) يسمّى ضالة. 

و (الثالث) يسمّى لقطة بالمعنى الأخصٌّ . وإن كان الأظهر شمولها للضالة في 
بعض صورها ممًّا كانت ضائعة عن صاحبها وجاز أخذها . فتجرى عليها 
أحكامها . ومنه التعريف سنة . وإن اختصّت الضالَّة ببعض الأحكام. واللقيط هو 
غير البالغ الضائع لاكافل له ولا يقدر على ضرورة مصالحه ودفع مضارّه »سواء 
كا تميوذ ا أوغانها أو لعي لك 

(مسألة :)١١14‏ أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه 
ولا يسحت : قاذ أده كان اح تريعه و حهاع من غبيرهة إلا أن سوحن 
من له الولاية عليه أو غيره ولو ملتقط سابق , فيجب دفعه إليه حينئذٍ . ولا يجري 
عليه حكم الالتقاط. 

(مسألة :)١١١0‏ لقيط دار الإسلام محكوم بحرّيّته . وكذا لقيط دار الكفر 
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إذا كان فيها مسلم أو ذمّي يمكن تولّده منه » ولا ولاء للملتقط عليه » بل هو 
سائبة يتولى من شاء إذا بلغ » فإن مات ولم يتولى أحدأكان وارثه الإمام 
إذا لم يكن له وارث » وهو عاقلته , ولا يبعد ظهور الحال في بقاءه بعد كبره في 
كفالة الملتقط أنه تؤالى له يولم الجرير#يخلاق ما او اتفضل عنه وقد اقراده 

(مسآلة 13١17‏ ): لقيط دارالكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمّي يمكن تولّده منه 
يجوزاسترقاقه. 

(مسألة :)1١17‏ ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنّه ملكه. 

(مسألة :)١1١1214‏ يشترط في ملتقط الصبيّ البلوغ والعقل والحرّيّة » فلا اعتبار 
بالتقاط الصبئّ والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإإسلام فيه إذا كان 
اللقيط محكوماً بإسلامه ‏ فلو التقط الكافر صبيّاً في دار الإسلام لم يجرٍ على 
التقاطه أحكام الالتقاط , ولا يكون أحقٌ بحضانته. 

(مسألة 19 :)١3١‏ اللقيط إن وجد متبرّع بنفقته أنفق عليه » وإلا فإن كان له مال 
أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ء أو مّن يقوم مقامه , وإلا أنفق 
منه ولااضمان عليه » وإن لم يكن له مال أنفق الملتقط من ماله عليه » ورجع بها 
عليه إن لم يكن قد تبرّع بهاء وإلا لم يرجع. 

(مسآلة :)١١١‏ يكره أخذ الضالّة لو خيف عليها التلف» إل أن يحقّق عليها 
التلف فإنّه طلق مباح. 

(مسالة 1151 : :اذا ولحد سحيوانقى غير العمران قهو ل سراما أن يكون 
مأنوناً عل قياف أريقى مغرض للف + أو كوك كذ لك رقل ترد ما عي لمعه 
عن رعايته » أو يكون محقّق التلف لو لم يؤخذ, ولكلّ من هذه الأقسام حكم, 
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والأوّل كالحيوان في البراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع 
الخالية من السكان , وكان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جنّته أو 
سرعة عدوه أو قوّته ‏ كالبعير والفرس والجاموس والثور وتحوها فلايجوز 
أخذه توا كاذ في كلا ماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على 
السعي إليهما ء فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له » وتجب عليه نفقته 
ولا يرجع بها على المالك. 

واأذ| انسوزقق ترقا مى تفناقة أوستافحة كلبنة وتضوفه أو ركه أو كله حم 
كان يقل مائد ان نيدن ار اجر شورولة يرا عن ظهائه ل يؤقعة إلى سالكم 
نعم . إذا يس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي . 

(مسألة 3١77‏ ): الثانى : الحيوان الذي لا يقوى على الامتناع من السباع جاز 
أخذه كالشاة وأطفال الابل والبقر والخيل والحمير ونحوها. 

فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط . والأحوط أن يعرّفه حول موضع 
الألتقاط أيضاً فإن لم يعرف المالك جاز له تملّكها والتصردف فيها بالأكل 
والبيع » والمشهور أَنّهِ يضمنها حينئذٍ بقيمتها . والظاهر أنه مشروط بمطالبة 
المالك » فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب عليه دفع القيمة , وجاز له أيضاً إبقاوها 
عنده إلى أن يعرف صاحبها ولاضمان عليه حينئل. 

(مسألة 13١7‏ ): الثالث : الحيوان الذي تركه صاحبه فى الطريق » فإن كان قد 
اغرضو هته ها لكل اعرشاكد كالساتات الأصلفةه وذقينا سن الآخذ. 


ع ع 


الرابع : إذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر ان يبقى عنده ولا يقدر ان 
يأخذه معه , فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيّش فيه 
آنه لاماء ولأكلاء ولا يقوى الحيوان فيه على السقى البهما #جاز لكل أخسذ 
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اخذووسلكه ثلا شمان اطنا. 

وأا إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيّش فهو من القسم الأوّل ولم يجز 
تعن هزه ول شلك قعى اخذه كان نانك لدتوكذا اذا تكد قن جيهد وكان 
ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه. 

(مسألة :)1١74‏ إذا وجد الحيوان في العمران ‏ وهو المواضع المسكونة التي 
يكون الحيوان فيها مأموناً»كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول 
الحيوان منها إلى صاحبه لم يجز له أخذه, ومّن أخذه ضمنه , ويجب عليه 
التعريف سنة ويبقى في يده مضموناً إلى أن يِوْدّيه إلى مالكه , وليس له الرجوع 
عليه بما أنفق , فإن يئس منه تصدّق بإذن الحاكم الشرعي. 

وإن كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ جاز له أخذه من دون 
ضمان » وعليه التعريف والنفقة . وله الرجوع بها مع قصده. وبعد التعريف 
يتصدّق بإذن الحاكم الشرعي » وجاز له أن يستثني نفقاته أو يتملكه ويضمنه 
إذائها منا هيه طالدا له 

(مسالة 59196 اذا د كلت المجاحة او الشملة قن دار إنساق لايجووله 
أخَذها #ويحوز اخراجها مق الدار+وليس ,عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها 
بمعنى إمساكها وإبقائهاء أمّا إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال» 
والأحوط التعريف بها حتّى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثمّ يتصدّق بهاء 
ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر. 

(مسألة :)١١7‏ إذا احتاجت الضالة إلى نفقة , فإن وجد متبرّع بها وإلا أنفق 
عليها من ماله ورجع بها على المالك. 

(مسألة :)١١717‏ إذا كان للضالّة نماء أومنفعة استوفاها الآخذ ويكون ذلك 
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بدل ما أنفقه عليها . ويكون ذلك بحساب قيمة ما أنفق على الأقوى. 

عبتا له :9918 : كل مال لس حيو نا ولا اتساناً اذا كاى خناتها رجه مالك 
فهو قسم من مجهول المالك له أحكام خاصّة , وهو المسمّى: لقطة بالمعنى 
الأخصٌ يجوز أخذه على كراهة . ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره» وإن 
كانت الكراهة في الأوّل أَشْدٌ وآكد وقيل بالحرمة . فما يؤخذ من الغاصب 
والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع , ولابدٌ في ترتيب أحكامها من إحراز 
الضياع ولو اهن الخال ف التحزية و اللئسة المعيدلة في الأماكن العامّه للتردّد 
لايضدق عليها اللقطة. 

وأمّا المال غير الضائع المجهول المالك , فلايجوز أخذه ولا وضع اليد عليه , 
فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلا إذا كان في معرض التلف . فيجوز بقصد 
الحفظ ويكون في يده أمانة شرعيّة لاايضمن إلا بالتعدّي والتفريط . وعلى 
كلا التقديرين يجب عليه الفحص إلى أن ييئس من الظفر به وعندئذٍ يجب عليه 
أن يتصد قبه: 

(مسألة :)١3١79‏ يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والإلتقاط , 
فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره كان حكمها حكم اللقطة على الآخذ دون الرائي 
الذي أخبر» وإن كان هو السبب . بل لو قال: «ناولنيه» فنوى المأمور الأخذ 
لنفسي د كا هو الملعقط :دون الآمرع بل لى هذه ل العسه إناوله إثاف + الظاهر 
صدق الملتقط على الآخذ أيضاً » وصدقه على الآمر لا يخلو من منع »ففي صحّة 
الاستنابة والنيابة في الالتقاط نظير حيازة المباحات وإحياء الموات إشكال» 

زفتالة 138 ودرا شيكا تطروها علق الازدن فاخدو كله التشالت 
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فتبيّن أنه ضائع , صار بذلك لقطة وعليه حكمها , وكذا لو رأى مالاً ضائعاً فنحّاه 
من جانب إلى آخر بخلاف ما لو قَلَبه ليتعرّفه من دون الاستيلاء. 

امشالة االو كدير بقن الحروقا ا خري الما رجن ماعنا فهو 
لساعيت ونا لخرجز اقزر مااع دالدا عرد حيو لنصريتة | كا اح 
قد تركه. 

(مسألة :)1١7‏ اللقطة المذكورة إن كان قيمتها دون الدراهم جاز تملّكها 
بمجرّد الأخذ مع القصد, ولا يجب فيها التعريف ولاالفحص عن مالكها. 
ثمّ إذا جاء مالكها فإن كانت العين موجودة ردّها إليه » وإن كان تالفة لم يكن 
عليه البدل. 

(مسآلة :)1١‏ إذا كانت قيمة اللقطة درهماً» فما زاد وجب على الملتقط 
التعريف بها والفحص عن مالكها , فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم 
فالأحوط أن يتصدّق بها عن مالكها . لاسيّما في غير النقود » وليس له تملّكها . 
وإن التقطها في غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة: تملّكها مع الضمان » والتصدّق 
بها مع الضمان .ء وإبقاوها امانة في يده بل ضمان. 

(مسآلة :)1١4‏ المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره 
م الأمكلة والارجة 

(مسألة 0 :)١1‏ المراد من الدرهم ما يساوي )١١/7(‏ حمّصة من الفضّة 
المسكوكة »فإنٌ غشرة :دراه تشاوي خسن معاقيل صيرفئة وريغ متقال: 

(مسآلة 1١‏ ): إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إِمًا لأَنّه لا علامة 
فيدكالمشكركات الفقرده الى ل خصو مرق لها م جهة العدد أو الزما الخافة 
والمكاة الخاض » والمطةم 57 بالمصانع المتداولة في هذه الأدمية أ والليقس 


كتاب اللقطة با 8ب 


من العثور على مالكه كأن سافر إلى البلاد البعيدة التى يتعذّر الوصول إليهاء 
أو لأنٌّ الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عردف 1 أو نحو ذلك من الموانع 
سقط التعريف ويتعيّن التصدّق به في الصورة الثالثة » وهو الأحوط في الثانية . 
وإن كان لجواز التملّك وجه . ويتخيّر في الأولى » ولو قصّر وفرّط في التعريف 
حتّى حصل اليأس ء فالأظهر أنه كالثالثة. 

(مسألة :)١1١17/‏ تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة 
على وجه التوالي » فإن لم يبادر إليه كان عاصياً ‏ ولكن لا يسقط وجوب 
التعريف عنه بقدر تلك المدّة على الأظهر . بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك. 

وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد سنّة أشهر - مثلاً- 
حتّى تمّت السنة » فإذا تمٌ التعريف تخيّر بين التصدّق والإبقاء للمالك »كما مر. 

(مسألة :)١١8‏ إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين 
الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة »فالحكم كما تقدّم . 
فيتخيّر بين التصدّق والإبقاء للمالك غير إِنّهِ لا يكون عاصيا. 

(مسألة :)١١9‏ لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف , فتجوز له الاستنابة فيه 
بلا أجرة أو بأجرة . والأأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط 
بنيّة إبقائها في يده للمالك. 

(سسالة 131 الأيفسوط فى المشيويين التصدق والامور المتقلمة يعن 
العريف نه كاملة ب الباسن 1 المالك. 

(مسآلة 1١4١‏ ): إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف 


على السنة » فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذٍ » وعدم جواز 
التملك أو التصدّق. 


لل منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 

(مسألة :)١1١87‏ إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى .كالخضر والفواكه واللّحم 
ونحوها , جاز أن يقوّمها الملتقط ويتصرف فيها بماشاء من أكل ونحوهء 
أو يبيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك , والأأحوط استئذان الحاكم في البيع , 
ولا بسقط التعريف بها على الأحوط بحفظ صفاتها . فإن جاء صاحبها دفع إليه 
الثمن الذي باعها أو غرم له قيمتها . وإن لم يجئّ فلاشيء عليه . 

(مسآلة :)1١47‏ إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخرء وجب عليه 
التعريف بها سنة » فإن وجد المالك دفعها إليه » وإن لم يجده ووجد الملتقط 
الأول دفعها إليه أيضاً ما لم يظهر من الْأوّل البناء على الخيانة أو التفريط . وعلى 
الأول إكمال التعريف سنة ولوبضميمة تعريف الملتقط الثاني . فإن لم يجد 
أحدهما حتّى تمّت السنة جرى التخيير المتقدّم من التملّك والتصدّق والإيقاء 
للمالك. 

(ستالة 4 التتابع في تعريف اللقطة طوال السنة قيل هو بأن لا ينسى 
اتنصال الثاني بما سبقه , ويظهر أَنّه تكرار لما سبق , وعن المشهور أن يكون في 
الاسبوع الأول كل يوم مرّة » وفى بقيّة الشهر الأوّل كل اسبوع مرّة » وفي بقيّة 
الشهور كلّ شهر مرّة , وكلا الضابطتين قريبة » وإ نكان المدار على صدق التتابع 
والاتصال عرفاً. 

(مسألة :)١١40‏ يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط . ولا يجزئ 
في غيره إلا أن يكون أدخل في التعريف كالطريق البرّي بالنسبة إلى المراكز 
في أطرافه والمواضع القريبة. نعم » لو كان في القفار والبراري نرّال عرّفهم. 

(مسآلة 13١57‏ ): إذا كان الالتقاط في طريق عامٌ أو في السوق أو ميدان البلد 
ونحو ذلك . وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة 


كتاب اللقطة ----------ب 7 8ب 
اللحيناه] نك لمالا ) العا ف ونع الف نيف بكري كات وتعورى الطالاتة 


(مسألة :)١3١147‏ إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفرواستنابة شخص أمين 
في التعريف , ولا يجوز السفر بها إلى بلده. نعم . لو التقطها في منزل السفر جاز 
له السفر بها والتعريف بها في بلد مقصد المسافرين. 

(مسألة :)١١44‏ إذا التقط فى بلده جاز له السفر واستنابة أمين فى التعريف . 
اموا ع كاين ١‏ حالش ع بن شرف ها 

(مسآلة ١3١49‏ ): اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقر ب إلى تنبيه السامع 
لتفقّد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط مع الاحتفاظ ببقاء إيهام اللقطة. 
فلايذكر جميع صفاتها ‏ فلايكفي أن يقول: «مّن ضاع له شيء أو مال», 
بل يقول: «مّن ضاع له ذهب أوفضّة أو إناء أو ثوب» أو نحو ذلك من ذكر جنس 
الشيء الضائع . ويتحرّى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك . فلا يجدي المبهم 
المح وله التعوين المخضن ذل امن يي الا من يق 

(مسألة :)١١5١‏ إذا وجدلقطة من المثليا تكالدرهم أو الدنانير وغيرها ممّاله 
تعسرر قات مورشسوة العدى: او الزهان أو المكاةالخباطيع وتدي لل دنا 
يمكن معرفة صاحبها بذلك » وجب التعريف , ولا تكون حينئذٍ ممّا لاعلامة له 
الذي تقدم سقوط التعريف فيه. 

(مسألة :)١١0١‏ إذا التقط الصبيٌ المميّز أو المجنون ونحوهما ممّا يصمّ منه 
التكسّب والاستيلاء » وإن كان قاصراًء فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولىٌ 
اوت كه لرسنا» واج كاك ورخدا هذا راد جنار زلفليا ادر بقارا د 
وبعد التعريف ولو من غيره يجري التخيير من التملّك لهما أو التصدّق أو الإيقاء 
ممّا هو أصلح لهما. 


.وب د ب فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 

(مسألة ؟07١1١):‏ إذا تملّك الملتقط اللقطة بعد التتعريف فعرف صاحبها . 
فان كانت الغبى مو جود دقنها اليه وليف للمنالك المطالبة باليد ل وان كنانتك 
تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهاء كان للمالك عليه 
البدل » وهو المثل في المثلي . والقيمة في القيمي , وإذا تصدّق الملتقط بها فعرف 
صاحبها غرم له المثل أو القيمة » وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة 
ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمئل أو القيمة, هذا إذالم يرض المالك 
بالصدقة , وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدّق. 

(مسأآلة :)١3١07"‏ اللقطة أمانة فى يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدّي عليها . 
أو التقريظ بيناء أزووظيفة العويق ‏ اقفر ين دف السرووت ونا يدها 

نعم » إذا تملّكها أو تصدّق بها ضمنها على ما مر. 

(مسألة :)١١05‏ المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم . فيسقط 
وجوب التعريف عن الملتقط , وفيه إشكال بل منع , وكذا في جواز أخذ الحاكم 
بها أو وجوب قبولها . لأنّللملتقط ولاية الصدقة أو التملّك. 

(مسآلة :)١١00‏ إذاشهدت البيّنة بأنٌّ مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط 
التعريف . سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أتنائه أم بعده قبل التملّك أم بعده, 
غاية الأمر إذا كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل» وكذا الحال في 
التصدّق ولم يرض به المالك. 

(مسألة 07١١):إذا‏ ادّعى اللقطة مدّع وعلم صدقه وجب دفعها إليه بأنوصفها 
بصفاتها الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بصدقه . ولايكفي مجرّد التوصيف 
ولا مجدد الظْنٌ. ْ 

(مسألة :)١169/‏ اذا تلفت العين قبل التعريف أو أتناء التعريف » فان كانت 


كيان اللقظة. تب ل طخس سسسطسسصسصست ‏ إؤومر 
غير مضمونة بأن لم يتعٌّد ولم يفردط سقط التعريف , وإذا كانت مضمونة لم يسقط 
ويجب إكماله » فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة. 

(مسألة :)1١04‏ إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متّصل دفع إليه العين 
والنماء » سواء حصل النماء قبل التملّك أم بعده؛ وإذا حصل نماء منفصل فإن 
حصل قبل التملّك كان للمالك . وإن حصل بعده كان للملتقط . 

(مسآلة :)١١09‏ النماء المنفصل الحاصل قبل التملّك يجوز تملكه بتبع العين 
على الأظهر , فضلاً عن المتصل . 

(مسألة :)13١١‏ لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى 
وكيله . فإن أمكن الاستئذان منه فى التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها 
إلى أقاربه أو تحو ذلك » تعيّن ول فيحتفظ بها إلا أن يبأس من كل ذلك فيتعيّن 
التصدق بها عنه. 

(مسألة :)١171‏ إذا مات الملتقط , فإن كان بعد التعريف والتملّك انتقلت إلى 
وارثه كسائر أملاكه » وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك , فالمشهور الصحيح 
قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين. 

وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه » وإن كان في أثنائه قام مقامه 
في إتمامه , فإذا تم التعريف تخيّر الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين. 
نعم » الأؤْلى إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل 
اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدّق به عنه. 

(مسآلة 1177): إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره» فإن كان 
لايدخل احد يده في صندوقه فهو له. 


وإن كان يدخل أحد يده فى صندوقه عدّفه إِيّاهء فإن عرفه دفعه إليهء 


ووم الب منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


وإن أنكره فهو له ؛ وإن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة »كما في سائر موارد 
كه الال بت ها لكية: 

هذا إذا كان الغير محصوراً» وأمّا إذا لم يكن فلايبعد الرجوع إلى القرعة. 
فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك , وبعد اليأس منه تصدّق به عنه. 

وهكذا إذا وجد مالاً فى داره ولم يعلم أَنّهِ له أو لغيره» فإن لم يدخلها أحد 
قرو ار يلهليا كلل دمن بالهاالأتناق لدف أى عسولا يكو ديفن 
الدار -فهو له وإن كان يدخلها كثير -كما في المضائف ونحوها ممّا يضعف 
بعليس كو يمك الأباكى الناق رق خليلء تك الفط 

زفبالة 115+ ]ذا دل كذاقة وهام ذا ووعناء: غيؤه ورفسن د 
وجدانه » فله أخذه تقاصّاًء فإن كان قيمته أكثر من ماله ولم يعلم أنّ الغير أخذه 
عمداً» يتصدّق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك. نعم . لو كان التبدّل بسببه 
هو لا الغير ‏ فالأحوط أن يجري عليه حكم مجهول المالك إن لم يعلم بشاهد 
الحال رضاه بالتبديل. 


كتاب الخصب 


وهو الاستيلاء على مال الغير أو حقّه ظلماً وعدواناً؛ وهو حرام عقلاً 
وشرعاً » سواء كان عقاراً أو منقولاً » ويضمن تمامه بالاستقلال في وضع اليدء 
وإلا فلوسكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة » 
ول واخدلفك فيعلاة النشيةء يشمن المتنة |13 كانت موقا ب وكذا ]ذافاتت 
تحت يده » ولو غصب الحامل ضمن الحمل . 

نعم , يلحق بالاستيلاء العدواني في جملة من الأحكام الاستيلاء غير 
العدواني كالخطأ ونحوه من دون استحقاق وإذن. 

(مسألة ١١75‏ ): لومنع المالك من إمساكالمرسلة فشردت ‏ أومن القعودعلى 
بساطه فسرق ء أو عن الدخول في داره فانهدمتء أو عن بيع متاعه فنقصت 
قيمة المتاع . لم يكن غاصباً لعدم وضع اليد على المال؛ وإن كان عاصياً وظالماً 
له من جهة منعه . فلايضمن من جهة الغصب ووضع اليد ء وأمّا الضمان من جهة 
أخرى فإن استند الهلاك والتلف والهدم إلى منعه .كما إذا كانت الدابّةضعيفة أو 
في أرض سباع » وكان المالك يحفظها .فالضمان لا يخلو من قوّة. نعم , الأقوى 
في الفرض الأخير من نقص القيمة عدم الضمان , وإلاكما لوكانت بآفة سماويّة 
وسبب قهري لا يقدر المالك على دفعه » وإن لم يكن ممنوعاًفليس عليه ضمان. 

(مسألة :)1١166‏ لوغصب من الغاصب وتعاقبت الأيادي الغاصبة على العين : 


إوم للبت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


تخيّر المالك في الاستيفاء ممّن شاء » فإن رجع على السابق رجع السابق على 
اللاحق » وإن رجع على اللاحق لم يرجع على السابق . وقرار الضمان على مّن 
تلفت العن فى يده نع للمالك. أن يرجم إلى الجميع» ولخد سق كل مله 
بالتوزيع متساويا أو بالتفاوت . لكن قرار الضمان كما مر على الذي تلف 
المال عنده. 

(مسألة 1177 ): إذا استولى على حب فحبسه لم يتحقّق الغصب لا بالنسبة إلى 
عينه ولا بالنسبة إلى منفعته » وإن أثم بذلك وظلمه » سواء كان كبيراً أو صغيراً» 
فليس عليه ضمان اليد من أحكام الغصب ء فلو تلف بأن أصابه حرق أو غرق 
أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن » وكذا لا ,يضمن منافعه 
ذا كان هناها أو كسوبا أو جناخت مهقة علق شكال :نعم #ل و استعوفى ميته 
كضن اده كج [ذ | السحرية ارمة أحرحده وك الى ذل تينيب دنه دل 
ما إذا حبسه في دار فيه حيّة مؤّذية فلدغته , أو في محل السباع فافترسته , 
ضمن للتلف لاللغصب واليد. 

وكذا لوكان أجيراً لغيره في زمان خاصٌ ضمن منفعته الفائتة للمستأجر, 
ولو كان أعتيزا لة سق الاكر #توج ابقلافةغضت العيد و الدانة. 

(مسألة 1١61‏ ): لو منع حرّاً أوعبداً عن عمل له أجرة من غير تصرّف واستيفاء 
ولا وضع يدهعليه لم يضمن عمله ‏ إلا إذا كانا أجيرين وكان المنع مفوّتاً. 

[فعالة 1151 : لو ذال القيوهع العيد لمحتو او القريبى حتفنا نينا + 
وكذا الحكم في كلّ حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهماء 
فإنٌ صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه, إِمّا بترك رباطه أو بحلّه من 
الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربظط ؤقت الجناية للتحفظ منه. 


كتاب الغضب-----------------»؟6)؟بب ب بب ‏ جب بش به 


(مسألة 179١1):لوانهارجدارفوقع‏ على إنسان أو حيوان أوغيرهما فصاحب 
الجدار ضامن إذا لم يبادر إلى إصلاحه أو هدمه وقلعه أو الإعلام بحاله مع علمه 
بالحال حيّى انهدم فأصاب أو أتلف عيناً. 

وكذا لو كان الجدار في الطريق العامٌ» فإنٌ صاحب الجدار ضامن للتلف 
الحاصل من انهدامه . نعم » لو كان التلف بإقدام من الغير فلاضمان. 

وكذا لو وضع مشربة أو كوزاً- مثلاً-على حائطه . وكان في معرض السقوط 
بسن أنظا و العقلاء:ولى أهل التحمهمن» وهو المذان:فئ إبيتاه الفعل والعسبيك 
للضمان: ْ 

(مسألة :)1١177١‏ لو أجّج نارامن شأنها السراية إلى مال الغيرفسرت إليهدضمنه » 
وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتّفقت السراية بتوسّط الريح أو غيره لم يضمن. 

(مسألة :)1١07١‏ إذا أرسل الماء فى ملكه فتعدٌى إلى ملك غيره فضت به ضمن 
ف إمكاة الاخيزار البديير ارمع انها دجقدء العلاى تسا عدا لوعك د طرايك 


(مسألة :)1١1177‏ لو فتح قفصاً عن طائر أو حيوان فخرج وكسر بخروجه شيئاً 
لشخص ‏ ضمنها الفاتح » وكذا لو كان القفص ضيّقاً ‏ مثلاً-فاضطرب بخروجه 
مستفط أو الكتر مق 

(مسألة 7 :)1١‏ إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته ‏ فإن كان معها 
صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته » وإن لم يكن معها 
-بأن انفلتت من مراحها مثلاًفدخلت زرع غيره-ضمن ما أتلفته إن كان ذلك 
ليلاً» إلا أن لا يكون مفرّطاً » وليس عليه ضمان إن كان نهاراً مع عدم تفريطه. 

(مسألة :)1١27/6‏ لواجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين أو أكثر » فإن لم يكن 
أحدهما سبق في التأثير اشتركا في الضمان, وإلا كان الضمان على المتقدّم 


ووم دب فنهاج الصالحين الجزء الثانى 
عند المشهورء والأقوى أَنّه على كليهما مع صدق التسبيب منهما وتوزيعه 
بالنسبة بحسب نسبة التسبيب . فلو حفر :: شخص بثرأ في الطريق ووضع : شخص 
آخر حجراً بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان عليهما. 
نعم » لو لم يكن أحدهما متعدّياً فى فعله فالضمان على المتعدّي خاصّة .كما لو 
كان حافر البئر حفرها في ملكه. 

(مسآلة 11170 ): لواجتمع السبب مع المباش ركان الضمان على المباشر مععلمه 
بالحال» وعلى كليهما مع جهله بالحال. هذا مع كون فعل كلّ منهما عدوانيّاً: 
وإلا فالضمان على المتعدّي خاصّة .كما مر في اجتماع السببين. 

فلو حفر بئراً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً فسقط فيها فمات» فالضمان 
على الدافع مع علمه بالحال» وكذلك الممسك مع الذابح » وواضع الحجر في 


الكفّة مع جاذب المنجنيق. 
ثمٌ إن التوزيع في الضمان عليهما فى صورة جهل المباشر هو بحسب نسبة 


(مسألة 1176): لو أكره على إتلاف مال غيره » كان قرار الضمان على مَّن 
أكزهة و إن كان كلاسا هو للقين لكون :ذى السب أفوى من المباشن )سواه كان 
الخال مهمو ةا ف ريلة أو لا: 

وأمّا لو أكره على قتل شخص معصوم الدم فقتله . فالضمان على القاتل 
من دون رجوع على المكره وإن كان عليه عقوبة ‏ فإِنّه لا إكراه في الدماء. 

(مسألة 11707): لوغصب مأكولاً فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله » أو شاة 
فاستدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته » ضمن الغاصب - وإن 
كن المالك هوالمباضر للإتلاقف_التفاوت والخسارة لا راس :مال العين كله: 


كتتاب الغصب 77س لاهيم 


ففي مثال الطعام الفرق بين قيمته للتجارة وقيمته للمؤنة » وفي مثال الشاة 
الفرق بين الحيّ والمذبوح. نعم » لو كان الفارق في غالب القيمة اعتدٌ بذلك 

ولو دخل المالك دار الغاصب - مثالا ورأى طعاماً فأكله على اعتقاد أنه 
طعام الغاصب فكان طعام الآكل , فالظاهر أنه كالفرض السابق مع وجود 
إذن الفحوى , وإلا فالظاهر عدم ضمان الغاصب . وقد برئّ عن ضمان الطعام. 

(مسالة 131/6)+ لو غصبي طعاماً من شخظن :واطعمه غير المالك على أنه مالة 
مع جهل الآكل بأنْه مال غيره »كما إذا قدّمه إليه بعنوان الضيافة - مثلاً- 
ضمن كلاهما »فللمالك أن يرجع على أَيّهما شاء. 

وهل قرار الضمان على المباشر المغرور أو على الغاصب الغارٌ ؟ وجهان »بل 
وتكو ين فلن ا ل ال لا يرجع أحدهما على الآخر لو رجع إليه المالكء أمَا 
المباشر فلأنّه استوفى المنفعة فلم يتضرّر كي يرجع على الغاصب ء وأمّا الغاصب 
فلآنّه أقدم على بذله مجّاناًللمباشر والوجه الثالث هو الأقوى. نعم لو كان الغير 
صغي ركان السبب أقوى , فلا يرجع المالك على المباشر بل على الغاصب. 

(مسألة :)1١74‏ إذاسعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحقٌ أو بغير 
حقٌّ , فأخذ الظالم منه مالا بغير حقّ , لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره 
وإن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حقٌّ ‏ وإِنّما الضمان على من 
أخذ المال هذا إذا لم يكن تعدّى الظالم معلوماً وأمّا إذا كان معلوماًكالقوانين 
الثابتة في الأنظمة الوضعيّة أو كانت سجيّة للظالم -كما هو الحال في تلف 
العين بأخذها بقهر قاهر -فالظاهر ضمان الساعي والشاكي. 

(مسألة 1١180‏ ):إذاتلف المغصوب وتنازع المالك والغا صب في القيمة ولم تكن 


ووم اب منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


بيّنة » فالقول قول الغاصب مع يمينه » وكذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن بأن 
ادّعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه , أو حدوثها بعده وإن زالت فيما 
عدو كر الفاعين ولم يكن بيّنة » فالقول قول الغاصب مع يمينه. 

(مسألة :)١١141١‏ إذا كان على العبدالمغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو 
خاتم - مثلاً- أو على الدابّة المغصوبة رحل ء أو علّق بها حبل . واختلفا فيما 
عليهما . فقال المغصوب: منه . وقال الغاصب: هو لي ولم تكن بيّنة » فالقول قول 
الغاصب مع يمينه لكونه ذا يد فعليّة. 

(مسألة :)١1١147‏ ضمان الإنسان يتعلّق بذمّته فى ماله لا على عاقلته. 


(مسآلة :)١118‏ يضمن المسلم للذمّي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع 
الاستتار؛ وقيل: يضمن للمسلم حقّ اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض 
صحيح » وفيه تأَمّل » إلا أن تكون لهما فائدة معتدٌ بها كتخليل الخمر ونحو ذلك » 
فتكمق مالئة نمق الاشتصاصن انالف كفراب. 

(مسألة 1184): يجب ردٌّالمغصوب إلى مالكه ما دام باقياً» وإن كان فى ردّه 
مؤنة “بل وإن استلزم رك لتروعلية ١‏ أيويكء ار مادا فى السوالاء 
فيعطيه بدله , فلو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها وردّها لو 
أرادها المالك وإن أَدّى إلى خراب في البناء» وكذا إذا أدخل اللوح المخصوب 
فى سفينة يجب عليه نزعه » إل إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس 
محردة انان مسن توفكةا لكان هما !ذا لقالا عور سوط مم ويه 
فإنّ للمالك إلزامه بنزعها . ويجب عليه ذلك ما لم يود إلى فساد الثوب وتلفه , 
وإلا فيعطيه بدله » وإن تعيّب أو نقص المغصوب ضمن الأرش. 

هذا إذا تبقّى للمردود المغصوب قيمة معتدٌ بها من قيمته الأصليّة , ِل ضمن 


كتاب الغصب 7-7 ب فقت 


مثله في المثلي وقيمته في القيمي يوم الأداء, والأحوط الأؤلى مراعاة أعلى 
القيم ما دام النقصان للقيمة السوقيّة لا بسبب نقصان في العين. 

(مسألة 0 لو مزج المغصوب بما يمكن تميّزه ولكن مع المشقة , 
كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة , أو الدخن بالذرة » يجب عليه أن يميّزه 
ويردّه » وقد مرّ التقييد بما لم يبلغ الضرر على الغاصب الإفساد في الأموال. 

(مسالة :)1١167‏ يضمن الغاصب المنافع المفوّتة للعين » سواء استوفاها 
أم لم يستوفها ‏ كالدارسكنها أوعطلها. 

(مسألة :)1١817/‏ إذا كانت للعين منافع متعدّدة وكانت معطلة . فالمدار على 
المنافع المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين لا على قابليّتها لبعض المنافع , 
قاليها رفديى التكيونة قن عضت القتنكاسكتن قن الننوو الفعهاء لذلك 
لا التخزين » ف 8 الذوات والسيارة اهما الركا 3 نقل الأأحمال الثقيلة أو 
الخطيرة » ولو تعدّدت المنافع المتعارفة فإن تفاوتت كان على الغاصب أجرة 
الأعلى ون اسفوفن الأدت . 

(مسألة 13١1484‏ ): إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردٌ إليه أو إلى وكيله إن 
كان كاملاً » وإلى وليّة إن كان قاصراً» ولو ردّه إلى القاصر لم يرتفع عنه الضمان 
وإن كان المغصوب منه النوع كالوقف وقف منفعة ردّه إلى المتولي الخاصٌ له 
وإلا العام وهو الحاكم , لا ردّه إلى بعض أفراد النوع. نعم » في مثل المساجد 
والشوارع والقناطر بل الربط يكفى في ردّها رفع اليد عنها وإيقاوّها على 
حالهاء وأمّا مثل المدارس في غصب منفعتها فيكفي في ردّها رفع اليد عنها 
والتخلية بينها وبين الطلبة , وأَمّا غصب التولية فلابدٌ من الردّ إلى الناظر الخاصٌ 
أو العامٌ. 


تيس اب فنهاج الصالحينالجزء الثانى 

(مسألة 1143): يج ب على الغاضب فى ردّالمغضوب إلى المالك أنيوضله اليه 
فى بلد الغصب أو البلد الفعلى لتواجد المال إن أراد المالك ذلك . وإن كان المالك 
في بلد آخر غيرهما . فالظاهر لزوم إيصاله إليه إن توقّف اطّلاعه على ذلك » 
أو كانت التخلية ورفع اليد في بلد غيره مضرّة به. 


(مشسالة هد مر في البيع تعريف المثلي والقيمي , وإن كان تحديد قيمة 
القيمي بما يقاربه ويماثله » وإذا تعذّر المثلي فالقيمة » ولو وجد المثل بأكثر من 
ع المثل وحن ليه الغيراء ودفعه وإ كان حرجنا على الفاصيب أ الضامق: 

(مسآلة :)١١9١‏ لو تنرّلت قيمة المثلى لم يكن على الغاصب إلا المثل . وليس 
للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت لطن له الامتناع عن الأخذ فعلاً وإيقائها 
في ذمّة الغاصب إلى أن تترقى القيمة. نعم . مع التفاوت الفاحش في القيمة 
وصدق الضررء فالأأحوط الضمان أو التصالح , لاسيّما إذا كان التفاوت في 
القيمة راجع إلى منافع الشيء بلحاظ الزمان والمكان لا بلحاظ كثرة العرض 
وقلته واحوال التبادل السوقي. 

(مسألة :)١11947‏ لوسقط المثل عن الماليّة من رأس من جهة الزمان أوالمكان . 
فالظاهر أنْهِ ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل . ولا يرتفع الضمان بدفعه في 
ذلك الزمان أو المكان » فلو غصب ماءاً جمداً في الصيف وأتلفه وبذله في 
الشتاء ؛ أو قربة ماء في مفازة فبذلها عند الشطّ » لم يسقط الضمان » وللمالك 
الامتناع وأن يننظر إلى عود قيمته زماناً أو مكاناًء ويطالبه بالمثل الذي له 
القيمة » أو أن يطالب الغاصب بالقيمة فعلاً »كما فى تعذَّر المثل . وحينئذٍ فالظاهر 
اراس ينعيو ونال > بض الاين نوف الفيناك اسايق 
فَإِنّهِ ير ع تقدّم. ْ ْ 


ها النقة عع تسح مم 


(مسألة :)١1147‏ المدار في قيمة القيمي عند التلف على يوم الأداء لا يوم التلف 
ولا يوم الغصب. نعم لو كان منشاً التفاوت في القيمة ناشئ من الزيادة والنتقص 
في العين -كالسمن والهزال فإنه يراعى أعلى القيم وأحسن الأحوال » ولوكان 
ارتفاع القيمة فيما بين تلك الأيّام ‏ وسواء كانت صفة الزيادة بفعل الغاصب نفسه 
اشر 

(مسآلة 1194): إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان_كما إذا كان المغصوب 
في بلد الغصب بعشرة , وفي بلد التلف بعشرين فالظاهر اعتبار أعلى القيمتين» 
لأَنّه كينونة العين كالوصف الحاصل لها ء ومن ثُمٌ لو تنقّلت بين بلدان مختلفة 
لوحظ أعلى القيم لها فيها. 

(مسالة :)١140‏ تعذّر إعادة المغصو بكتلفه .كما إذا شردت الدابّة أو وقع 
المغصوب في مكان لا يقدر على إخراجه . فيجب على الغاصب دفع مثله او 
قيمته » ويسمّى ذلك البدل «بدل الحيلولة» . ويملك المالك البدل مع بقاء 
المغصوب في ملكه , فإذا امكن تسليم المغصوب وردّه يسترجع البدل. 

(مسآلة :)1١97‏ لو كان لبدل الحيلولة نماء ومنافع في مدّة الحيلولة كان 
للمغصوب منه ‏ وعدا نماؤه المتتصل -كالسمن -فإنّه يتبع العين. فيسترجعها 
الغاصب بنمائها مع ارتفاع الحيلولة » وأمّا العين المغصوبة فنماؤها ومنافعها 
للمغصوب منه , لكنّ الغاصب لا يضمن منافعها غير المستوفاة في تلك المدّة 
على الأقوى. 

[مسبألة 1397) القيمة الى يضمتها الغاصب فى .القيمتات وفى السغليات 
عند تعذّر المثل هي بنقد البلد الرائج امكو كا كسد ره ب 
مسكوكاً . وكذلك في جميع الغرامات والضمانات. إلا بالتراضي بنقد آخر 


م لت منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
يعادل بالنقد الرائج. 

(مسألة :)1١94‏ لو غصب شيئاً مثليّاً فيه صنعة محذّلة -كالحلئٌ من الذهب 
والفطة بين اذكه اليكل وضاههه بالقيقة إذاله تكن القع ةس المسظلى ؛ 
والأاوة الييقة ابض كاتا لوكانت اليك يصدنة كالدت القساد والعسناء كانه 
يضمن المادّة دون الهيئة » فيردٌ المادّة أو مثلها دون الهيئة. 

(مسآلة :)1١149‏ لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهيئة والصنعة فقط دون 
المادّة » ردٌ العين وعليه قيمة الصنعة إن لم تكن مثليّة . وإلا ألزم بإعادة الصنعة. 

(مسآلة :)٠3٠٠١‏ لواشترى شيئاً جاهلاً بالغصب رجع بالثمن على الغاصب » 
وبما غرم للمالك عوضاً عمّا لا نفع له في مقابله . وكذا لوكان عالماً على الأقوى 
في الثمن خاصّة. 

(مسألة 17١١‏ ):إذا تعاقبت الأيدي الغاصبة على عين ثح تلفت »ضمن الجميع . 
فاللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة إلى كلّ واحد منهم . وإلى أكثر 
من واحد بالتوزيع , متساوياً أومتفاوتاً. هذا حكم المالك معهم. 

وأمّا حكم بعضهم من بعض فقرار الضمان على الأخير الذي تلفت العين 
عنده ؛ فيرجع الباقي عليه لو غرموا ولا يرجع هو عليهم »كما إِنّ لكل منهم 
الرجوع على تاليه إلى أن ينتهي إلى الأخير. 

(مسألة 1١7‏ ): لوغصب شيئين تنقص قيمة كل منهما منفردأًعن القيمة مجتمعاً 
دكيسراعن لتاب والظنيع دقلف اعدهنا ين قتيفة الحاف سكديا : 
يوخ لخر موه شد م اح نيف ادم رعو )بكر التصول اميك 
أحذهنا فقظ وتلف عبده: 

(مسألة 37١”‏ ) :لو زادبفعل الغاصب زيادة في العينالمغصوبة_كأن تكو ن أثراً 


سا1 
محضاً .كخياطة ثوب وطحن طعام ردٌ العين كما هي ولاشيء له لأجل تلك 
اناده ولا مهي حر الغدل مولن الداوالة الأثروإغادة الغيى إلا كانت 
عليه بدون إذن المالك . إذ تصرّفه في مال الغير بدون إذنه » بل لو أزاله بدون إذنه 
شمو قييع مالف تراد لم ب دص على الين و للمالها لانم بارال لاخر 
وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي » ولا يضمن الغاصب 
حينئزٍ قيمة الصنعة. نعم » لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان. 

(مسألة 6١17١):لوغصب‏ أرضآًفزرعها أوغرسها »فالزرع والغرس ونماؤهما 
للغاصب ء وعليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أومغروسة , ويلزم عليه إزالة 
غرسه وزرعه وإن تضرّر بذلك ما لم يبلغ حدّ الفساد في المال كما مر_-فحينئذ 
يوفق بينهما بصيغة وصلح ما يراعي كلا الحقّين قدر الإمكان مع ترجيح حىّ 
المغصوب قدر الإمكان. هذا فضلاً عمّا لولم يكن متعدّياً »كأن كان جاهلاً »كما 
مر في الإجارة والمزارعة. 

وفى الصورة السابقة على الغاصب طيٌ الحفر وأرش النقصان إن نقصت 
الأرض بالزرع والقلع » إلا أن يرضى المالك بالبقاء مجّاناً أو بالأجرة. 

ولوؤبيذل الغاصب آخرة الأرضن أو فتمعها ل يحب على سناحت الأرضن 
قبولها » وكذا لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على 
الغاصب إجابته » ولو حفر الغاصب في الأرض بثئرأكان عليه طمّها مع طلب 
المالك ؛ وليس له طمّها مع عدم الطلب» فضلاً عمّا لو منعه. وحكم البناء في 
الأرض حكم الغرس. 

(مسآلة :)17١0‏ لوغرس وبنى في أرض غصبها » وكان الغرس وأجزاء البناء 
لاحي الأرهن ‏ كان الكل لب ولي العام قلنها اويتظالة الأجرف 
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وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك. 

مسال 1195 أو عضي غينا ولحزت فتهاهيقة أو أتز نا #فنارة تكو الهيئة 
والأثر ماليّته كالعرض حيئيّة تعليليّة لزيادة قيمة مادّة العين »كما في كثير من 
الأعمال كالخياطة الغااية للهوب + وصبعهوصيانة الجهاز الآل ونح ذلك 
وأخرى تكون الهيئة والأثر ماليّته كالشيء الممتزج مع مادّة العين حيئية تقييديّة 
في نظر العرف كما في نحت الصخرة , وكما في الرسم , وصبغ اللوحة الذي 
يحدثه الفئّان في الخشبة واللوحة ‏ وكما في بعض نماذج الخياطة وتفاصيلها , 
جا تداع المالمةتعو :ما كات عليه الناة#مكودة: 

وفي القسم الأوّل لا يستحقّ الغاصب على المغصوب شيئاً وإن زادت قيمة 
العين » وأمّا في الناني , فالظاهر حصول الشركة القهريّة وإن أثم الغاصب بنسبة 
القيمة بتعديل التناسب بين قيمة العين كمادّة مع قيمة الأثر والهيئة المحدثة فيها . 
ولو فرض ورود النقص على العين بهذه الشركة ضمنه الغاصب. 

(مسألة :)17١7‏ لوباع الغاصب العين المغصوبة لآخر فأحدث فيهاهيئة وأثر 
من القسم الثاني المتقدّم . حصلت الشركة القهريّة بين صاحب العين وصاحب 
الهيثة والأثر بنسبة قيمتهما -كما مز ولا غرامة على الغاصب مع عسدم ورود 
النقض خليهمًا ولواوره التقض :على تعدا كمه الفاضيي. 

(مسألة :)137١8‏ لو امتزج المغصوب عند الغاصب بغيره مزجا رافعاً للتمييز 
بينهما . حصلت الشركة بين المالين والحكم كما تقدّم » وأمّا لوكان المزج قابلاً 
للتمييز مع المشقّة كان عليه ذلك ورد العين لصاحبها. 

(مسألة 17١4‏ ): لوحصلت في المغصوب صفة فزادت القيمة ثمٌ زالت فنقصت » 


قد العاضي 6 ولو غادك موه أحرى لم يطمن + .ولو سملت اععفة شري 


كتاب الغضب بل كببسب بير 
بعد نقص الأولى بحيث عادت زيادة القيمة . فلاضمان على الغاصب., إل إذا 
كان اجتماع الصفة الأولى مع الثانية في العين يوجب زيادة أكثر. 

(مسألة+91١):‏ اذا غضن حب افورعة وبيض اها شف خدسعه ديد جعت دالا 
فعن المشهور أن الزرع والفرخ للمغصوب منه » وقيل هو للغاصب ويضمن مثله 
أو قيمته للمغصوب منه , ولا يخلو الثاني من وجه , لاسيّما مع ترامي الفرض 
في الزرع الثاني من الحبٌ الناتج من زرع الحبٌ الأوّل » وهكذا. وقد يتوجّه 
اندراجه فيما مر من إحداث الغاصب هيئة واثرا في المغصوب ذا ماليّة ممتزجة 
لمالة المادّة كنات مسا 1نف بعري مها ركيد لني ف فا لعو 
التصالح بينهما. 

وأا لوغضب خمراً فضار خلا » أو غصب عصيراً فصار خمراً عنده ثم ضار 
واد :فا لتساك حضوت مه لذ الفا عدي رأكا أن خضب فتهاذ فاراه عن 
الأنى و أولذها كان الول لعالحب الأشن وان كانهو القاصه وعليه الجرة 
الضراب وإن لم يكن الغاصب صاحب الأنثى. 

(مسآلة ١171):جميع‏ ما مر من الضمان وكيفيّته وأحكامهوتفاصيله جارية في 
كلّ يد جارية على مال الغير بغير حقّ وإن لم تكن عادية وغاصبة وظالمة 
كلذف موازد الأمانات مالكته كانت أو فرعته كما موهميله فى كات 
الإديعةه فتجري في جاع مايقيض بالبعاعلات القانسلة وما وضع اليد بغلية 
سين الجه والاقضاء كما د البو جهدا دحيو أو توي اشنياهاء أو أخداميعا 
من غاصب عارية باعتقاد أَنْه ماله » وغير ذلك من الموارد الكثيرة. 

رفدالة 1190 هات العساو هد تكن اليد الخاضية السسن بد وعسماة 
اليد» , وقد يكون الإتلاف بالمباشرة أو التسبيب ء أو الاستيفاء والانتفاع. 
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(مسألة 171 ) :الإتلاف بالتسبيب له أنحاءكثيرة وفي جميع ذلك يكون فاعل 
السبب ضامنا » ويكون عليه غرامة التالف وبدله » وإن صار سببا لتعيّب المال 
كان عليه الأرش ع كما مر في ضمان اليد. 

اكتسالة )!خضي اذا هنر لو فدات :والها جوفاء ارس نالف 
الماشية أو راعيها عن حراستها فاتّفق تلفها . لم يضمن إلا إذا كان ذلك سبباً بأن 
انحصر غذاء الولد بالارتضاع من أُمّه » وكانت الماشية في محال السباع ومظانٌ 
الخطر وانحصر حفظها بحراسة راعيها. 

(مسآلة :)17١10‏ من التسبيب الموجب للضمان ما لوفكٌ وكاء ظرف فيه مائع 
فسال ما فيه . وأمّا لو فتح رأس الظرف ثم افق أَنْه قلبته الريح الحادثة , أو اتقلب 
بوقوع طائر عليه - مثلا_-فسال ما فيه ففي الضمان إشكال . بخلاف ما إذا كان 
ذلك في مظانٌ هبوب الرياح العاصفة أو في مجتمع الطيور. 

(مسألة 13717): لو فتح باباًعلى مال فسرقه غيره ضمن السارق. وهل يضمن 
الفسدين» الايفن «للفاى هراز البعرضكه السرقة هيخا لا يمكن العدور هيل 
السبارق + وكذ|التفصيل فيما لود ييا را على المال كمنا لو كنا الدال هنو 
لضام" اناس لسر ماصع 

افضالة 1 3 لو أرال التجوعن لعن المشتون أو الاريسن كوه جذا ميا + 
وكذا يضمن صاحب الحيوان جنايته إذا كان بتفريط منه ‏ كأن كان الحيوان 
ونا هناد برررط تلحنا نه 

(مسألة 14؟1): لوغصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته ردّه مع القيمة على 
قول. ولا يخلو من إشكال. 

(مسألة 1714):لوامتزج المغصو ب بجنسه »فإ نكا نيما يساويه شارك المالك 


كتاب الخصب ل 
بقدركمّيّته » وإنكان بالأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليّته » وله أن 
يطالب الغاصب ببدل ماله , وكذا المزج بغير جنسه ولم يتميّز . كامتزاج الخل 
بالعسل ونحو ذلك. 

(مسألة وغصب أرضافزرع فيها زرعاً »كان الزرع له وعليه الأجرة 
للمالك » والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذٌرالبيّنة. 

(عشالة 191 يهو بالك العين المعصوة أمراعهًا تى القاضب ولو فهر 
وإذا انحصر استنقاذ الحقٌّ بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك , ولا يجوز له مطالبة 
الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحقٌ. 

(مسآلة 13777 ): إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالاً في 
سيل تحتصيله ء لا يجوز له أن يَأخْدّه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك فى 
مو معانلة او ْ 

(مسألة ١1777‏ ) :إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذهمقاصّة ولا يتوقّف على 
إذن الحاكم »كما لايتوقف ذلك على تعد رالاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي. 

ولا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصّة بين أن يكون من جنس المغصوب 
وغيوق كما لأ فرق بين أن يكوة وديعة عدده وعيرة: 

وإذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصّة تساوي ماله . وكان 
بها استيفاء حقّه , ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن , والأحوط 
أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقى من الثمن إلى الغاصب. 

(مسألة 13775 ): لوكان المغصوب منه قداستحلف الغاصب فحلف على عدم 
الغصبء لم يجز المقاصّة منه وإن كان الاستحلاف فيما بينهما. نعم » لو أقدٌ 
فد ذلك نالو خا رت البقاضة 


كناب إحياء الموات 


الموات الأرض العطلة التي لا ينتفع بها . ما لانقطاع الماء عنها , أو لاستيلاء 
المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها ‏ أو لاستئجامها والتفاف الققصب 
والأشجار بها ء أو لغير ذلك , ولا يشمل الأراضي في المدن والعمران موضوعاً 
وهي على قسمين : الموات بالأصل أو بالعارض. 

(مسألة 6؟؟1١):‏ الموات بالأصل وهوما لم يعلم مسبوقيّته بالملك والإحياء . 
أو علم عدم ذلك كأكثر المفاوز والبراري والبوادي وصفحات الجبال وسفوحها 
ونحو ذلك. 

الموات بالعارض: وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحيأة 
والعمران #كالأراضي الدارسة التي فيها آثار المرور والأنهار والقرى الخربة 
التي بقيت منها رسوم العمارة. 

(مسألة :)١77‏ الموات بالأصل وإن كان ملك ولاية للإمام 290 حيث إِنّه 
من الأنفال كما مر في كتاب الخمس - لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد 
إحياؤه مع الشروط الآتية والقيام بعمارته ويملكه المحيي في طول ولايته بي , 
سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر . وسواء كان في أرض الخراج 
كأرض العراق أو في غيرها » وسواء كان المحيي مسلماً أو كافراً. 

(مسألة 177177): الموات بالعارض على أقسام: 
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الأ لها له تكو لهامالك بالففله كال ياد هلها واصناوض يعزو الزينان 
وتقادم الأَيّام بلا مالك كالأراضي ا ا وكة والقرى والبلاد الخربة 
والقنوات الطامّة التي كانت للأّمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد ولااسم 
والاوشوء أواتسيث إلى أقوااءروطواتك لا تغرف عنهع سورى الاشي. 

الثانى : ما يكون له مالك مجهول لا يعرف شخصه , فلم يكن بحيث يعد 
بلذمالف: 

الثالث : ما كان له مالك معلوم. 

ما الأوّل» فحاله حال الموات بالأصل » ولا يجري عليه حكم مجهول 
المالك ء وأَنّه من الأنفال . ومثله العامر بالذات » نظير الغابات التى طرأ عليها 
الموكاق: ْ 

3 الثاني » فالمشهور جواز إحيائه » والقيام بعمارته, إلا أن الأحوط 
معاملتهكمجهول المالك من الفحص وشراء عينها من الحاكم الشرعي والتصدّق 
تسيا أ وأمجارها مه و السيدى احرهها . 

هذا إذا لم يعلم إعراض مالكه عنه , أو انجلى عنه وتركه . وإلا جاز إحياوًه 
وشلكه يلاشاجة إلى إذن: 

وَأكًا التالعيرقان اموق عند الكدنها : لك الجن لحتياومرفياكة: 
وإن لم يعرض عنه» فإن أبقاه مواتاًللانتفاع بها على تلك الحال من حشيشه 
أو قصب . او جعله مرعى لدوابّه وانعامه . وقد ينتفع بها مواتا اكثر منها محياة . 
أو كان عازماً على إحيائه وإِنّما أَخّره لاننظار وقت صالح أو لتهيئة الآلات 
والمعدّات ونحوها, وفي هذه الصور لا يجوز لاحد إحياوها والتتصرّف فيها 


بدون إذنه. 


كتاب إحياء الموات 7 با !الاي 


أمّا لو ترك الأرض وإصلاحها وصيّرها خربة للإهمال وعدم الاعتناء بشأنها 
فترك الاهتمام برعايتها غير عازم على إحيائها . وبقيت مهجورة معطلة مدّة 
معدل يها تين على ثلات سين + قالظاه جو از إحياثة لغيره إذا كان سيب ملك 
المالك الأوّل هو الإحياء أو سبب آخر قريب يؤول إليه كالارث أو الشراء 
ممّن أحياهاء والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعى , وليس للأوّل انتزاعها 
مخ كلاه نو الا خوط إعطاءه حقه. 

نعم » لو امتدٌ الترك والإهمال من الأوّل وتطاول إلى درجة بوار الأرض 
وموتانها غايته » فالظاهر اندراجه فى الإعراض المتقدّم. 

وخاز كا وعدن تلاق الول عير الما دمن الاسيافه لاخر ى مع تعاقبها 
كذلك متطاولاً » فليس لأحد وضع اليد عليها وإحياوّها والتصرف فيها إلا بإذن 
مالكها , ولو تصرّف فيها أحد بزرع أو نحوه فعليه الأجرة لمالكها. 

(مسألة 17074١):كما‏ يجوز إحياء القرى الدارسة فى البلا دالقديمة الخربة التى 
ناد أهليا كذلك مطوة حيار مو ادها ولجراتها الذاقية مق الأهفاب والاشحاد 
والأتجر وغيرها:ويملكها الحائن إذا أخذها بقصد التملك. 


(مسألة 13775): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على 


أقسام: 
-١‏ مالا يعلم كيفيّة وقفها أصلاً» وأنْها خاصٌ أو عاءٌ» أو أنْها وقف على 
الجهات أو على أقوام. 


؟- ماعلم أَنْها وقف على أقوام ولم يبقّ منهم أثر أو على طائفة لم يعرف 
"- ما علم أَنْها وقف على جهة من الجهات , ولكن تلك الجهة غير معلومة 
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أنه مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك. 

- ما علم أنْها وقف على أشخاص ولكنّهم غير معلومين بأشخاصهم 
وأعيانهم »كما إذا علم أنّ مالكها وقفها على ذرّيّته مع العلم بوجودهم فعلاً. 

ه- ما علم أَنْها وقف على جهة معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم. 

1- ما علم إجمالاً بن مالكها قد وقفها على جهة .كمد رسته المعيّنة ‏ 
أو أنه وقفها على ذريّته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لإنبات وقفها 
على اجن الامو 

فأمًا القسم الأوّل والثاني ٠»‏ فالظاهر أَنّْها من الأنفال يجوز إحيائها لكلّ أحدء 
وتملك بالإحياء كسائر أراضي الموات. 

وأمّا القسم الثالث والرابع , فقيل إِنّه من الأنفال» والظاهر أَنْها بحكم معلوم 
المالك الذي م التفصيل بين صوره وحالاته , فيراجع الحاكم الشرعي في 
صورة بقاء الحقّ السابق » فيدفع الأجرة أو الثمن ؛. ويصرف في وجوه البرٌ 
الأقرت احثمالا لنهية الوقف: و تخاضة: 

وأمّا القسم الخامس . فيجب على من أحياه وعمّره أجرة مثله » ويصرفها في 
الجهة المعيّنة إذا كان الوقف عليها . ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعيّنين إذا 
كان الوقف عليهم » ويجب أن يكون التصرّف بإجازة المتولي أو الموقوف 

وأمّا السادس » فيجب على من يقوم بعمارتها وإحيائها أجرة مثله ؛ ويجب 
صرفها في الجهة المعيّنة بإجازة من الذرّيّة »كما أنه يجب عليه أن يستاذن 
في تصرّفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان , وإلا فمن الحاكم الشرعي 
أو وكيله , وإذا لم تجز الذرّيّة الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة 


ان ما الداع السمسطصطتسطسلللللل ‏ ططبببب لويس 


في تعيين الموقوف عليه . 

رسالة176 لزنن حارفا نواءا تكيانه موايعه التسداء فلة كود 
لأحد أن يحييه بدون رضا صاحبه » وإن أحياه لم يملكه. وحويع كبل شيء 
تقداونها توق عليه الاتتفاع به ويتعلق بمصالحه عادة , ويسمّى ذلك المقدار 
التابع حريما لذلك المتبوع . ويختلف زيادة ونقيصة اختلاف ذي الحريم ء 
لتفاوت الأشياء في المصالح والمرافق المحتاج إليه »كما تختلف في ذلك البلاد 
والعادات أيضاً ولا يبعد تجدّد توسّع الحريم بحسب الحاجات الضروريّة في 
النظم المعيشي العقلائي فيقدّم على ملك المحيي المتأخّر. 

(مسألة :)١7١‏ حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها 
في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصبٌ مائها 
وثلوجها وما شاكل ذلك ء فلو بنى داراً في أرض موات تبعه هذا المقدار من 
الفو اكوم عواليها, 

(مسألة :)١1777‏ حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات 
والطين والجصّ إذا احتاج إلى الترميم والبناء. 

(مسألة :)١17‏ حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح 
والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه. 

(مسألة :)١74‏ حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كا نالاستقاء منها باليد» 
وموضع تردّد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه 
ومصبّه » ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة , ونحو ذلك. 

(مسألة 170): حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مرّ 
في غيرها. 


لس دلت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


قصالة 3 ):حريمالمدينة والقرية ماتحتاج إليه في حفظ ورعايةمصالحها 
ومصالح أهلها من مجمع نفاياتها وكناستها , ومطرح سمادها ورمادها ‏ ومجمع 
أهاليها لمصالحهم ومنتدياتهم » ومسيل مائها . والطرق المسلوكة منها وإليها. 
ومدفن موتاهم » ومرتفع ومرعى ماشيتهم . ومحتطبهم . وبقيّة مراكز الخدمات 
الاشوى :وها هاف ذلك كل ذلك عبن ماعة اهل المنديقة والقرية بيت لو 
زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج » وهى تختلف باختلاف سعة المدينة 
والقرية وضيقها . وكثرة أهاليهم وقلّتهم . وكثرة مواشيها ودوايّها وقلّتهاء.بل 
تختلف الحاجة بحسب توسّعها بمرور الزمن, وتكاثر أهلها . فتكون الحاجة 
المتجدّدة موجبة لتوسّع الحريم عمّا كان سابقاًء وهو مقدّم على ملك المحيي 
المتأخّر »كما مرّ.كما هو الحال في شقٌّ طريق جديدة ضروريّة لعمران معيشة 
أهالى المدينة. نعم » التعويض من بيت المال لا يخلو من قوّة رعاية لحقوق 
ا والعدل والإانصاف. 

(مسألة /179): حريم المزرعة ما يتوقّف عليه الانتفاع منها » ويكون من 
مرافقها ‏ كمسالك الدخول إليها والخروج منها . ومحل بيادرها . وحظائرها. 
ومجتمع سمادها , ونحو ذلك. 

(مسألة :)١1778‏ الأراضي المنسوبة إلى طوائف وعشائر وغيرهم لمجاروتها 
لبيوتهم ومساكنهم من دون تملّكهم لها بالإحياء » ولاحاجة إليها -كحريم 
أملاكهم هي باقية على إباحتها الأصليّة » فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع 
بها ولا أخذ الأجرة ممّن ينتفع بها ء وإذا قسّموها فيما بينهم لرفع التشاجر 
والنزاع » فلا اعتبار لذلك. نعم . إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان لاكحمى 
بلكالزريبة أونحو ذلك »كانت من حريم أملاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم 
وتعطيل حوائجهم. 


كتاب إحياء الموات ب هلاب 


(مسألة 179): للبئر حريم آخرء وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى 
بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرراً على الأوّل من جذب مائها تماماً 
أوبعضاً» أو منع جريانه من عروقها » وهذا هو الضابط الكلّى في جميع أقسامها. 

(مسأآلة :للعين والقناة حريم آخر .وهو أن يكو نالفصل بين عين وعين 
أخرى » وقناة وقناة أخرى في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع . وفي الأرض 
الرخوة ألف ذراع. 

ولكنّ الظاهر أَنّ هذا التحديد غالبي » حيث إِنّ في الغالب يندفع الضرر بهذا 
المقدار من البعد وليس تعبّديّا » وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضرٌ بالآولى 
وينقص ماؤها مع هذا البعد . فالظاهر عدم جواز إحداثها , ولابدٌ من زيادة 
البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى »كما أنه لو فرض عدم لزوم 
الضرر عليها فى إحداث قناة أخرى فى أقلّ من هذا البعد ‏ فالظاهر جوازه 
بلاحاجة إلى الاذن من ضاحب القناة الأولى : 

وهذا فيما كان إحداث قناة في الفوات راكنا إحداثها في الأملاك 
المتجاورة في المدن والقرى , فلاحريم للسابق منهما , بل الضابطة ما يأتي في 
الأملاك المتجاورة .كما أن“ الحكم كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري 
للماء ؛ فيجوز إحداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك ‏ 
وكذلك إحداث نهر قرب آخر ء وليس لمالك الأول منعه. إلا إذا استلزم ضرراً» 

(مسألة :)1378١‏ إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو 
المتقدّم » جاز إحياوها لكلّ أحدء وإن كانت بقرب العامر» ولا تختصٌ بمَن 
يلك العامر :وله أولوية له 


لدت فنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


(مسألة 13787 ): الظاهر أنّ الحريم مطلقاً ليس ملكا لمالك المختصّ بالحريم 
ولا متعلّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات غيره بدون إذنه » بل ليس له حقٌّ 
إلا حقٌّ المنع عن ما يضر انتفاعه , سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية ومدينة 
أو بستان أو دار أو نهر وغير ذلك ء وإِنّما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه 
من متعلّقات حقّه الخاصٌ كإحداث قناة أخرى في مثل حريم القناة. 

(مسألة *174١):لا‏ حريم للأملاكالمتجاورة ءمثلاً:لوبنى المالكا نالمتجاوران 
حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين » وكذا لو بنى أحدهما في نهاية 
ملكه حائطاً أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر. 

معال 984ل ع المشهون: أو الأسهو هو او ميدن كل نمو المالكيق 
المتجاورين في ملكه بما شاء وإن استلزم ضرراً على الجارء إلا أنّ الأقوى 
5256 كأن نوفا مارفا في الغادة أوهنا كا نميف شاحعة ل اين غلية» 
ولم يكن ضرراً فاحشاً على الجار ولاسبباً توليديّاً لإتلاف مال على الجارء 
وإلا فلايجوز لو فرض أن ترك تصرّفه ضرراً عليه , فلابدٌ من الموازنة بين 
الضررين والتوقيق بينهما بما هو مقتضى العدل والإنصاف عند العرف العقلائي 

فلو كان تصرّفه يوجب خللاً في حيطان دار جاره أو حبس ماءاً في ملكه 
بحيك شتيري الرطوبة إلى بتاء جارفلا يشوع. 

وهذ ا يخلافهها لى اعدف الوغة أو كناف "دا ره لتنج المممار متنا 
وحن قد مواد ره جازية وعا بوك ها عاتن كا وبال اهارق 
نعم » لوكانت حاجته حفر البالوعة أو البئر ممّا يمكن القيام بها في الطرف الآخر 
من الدار من دون إضرار بالجار » فلا يسوغ الفرد المضرٌ. وكذا تعلية البناء 


عن ماقام ب تيبب ابام 
اتاب مم الارايةا دمن اسمس اذ ليوا البقد او العنها ره 


(مسآلة 40؟١):‏ قد حثٌ في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن 
المعاشرة مع الجيران . وكفٌ الأذى عنهم . وحرمة إيذائهم . وقد ورد في بعض 
الروايات: «أنّ الجار كالنفس » وأنّ حرمته كحرمة أُمّهِ». وفي بعضها الآخر: 
«أنّ حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار». وفي 
ثالث: «مّن كفٌ أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة». وفي رابع : «ليس 
منّا من لم يحسن مجاورة مَّن جاوره» , وغيرها ممّا قد أكّد في الوصيّة بالجار 
وتشديد الأمر فيه. 

(مسآلة 57؟1١):‏ يستحبٌ للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع 
الحاجة . ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه » وكذا بعد البناء إذا لم يضر 
الرفع , وإلآ فاللازم التوفيق بالأوفق بين الطرفين . كإعطاء الأجرة أو دفع 
الارش. 

(مسألة 1378617 ): إذا اختلف مالك العلدٌ ومالك السفل كان القول قول مّن طابق 
ظاهر الحال من المعتاد عرفاً في شاكلة البناء . وإلا فيكون من التداعي مع 
فرض يديهما عليه معا. 

(مسألة :)١744‏ يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدأت 
عليه » فإن تعذّر عطفها قطعها بإذن مالكها , فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي . 

زفشبان: :1123 راكب الذائة اول يونا من قاسن لعامهاؤمالك لاسا اولي 
بالغرفة الفوقائيّة المفتوح بابها إلى الجار الذي بجنبه مع التنازع واليمين وعدم 
اله 


(مسألة +178): من سبق من المومتين إلى حيازة أرض:عامرة بطبيعتها 


لت مفنهاج الصالحينالجزء الثاني 


ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها . ولا يتحقّق السبق إليها إلا بالاستيلاء 
عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها. 

(مسآلة :)١١0١‏ يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من 
غيره» ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها. والتحجير نمط من الحيازة , 
ويتحقّق التحجير بكلٌ ما يدل على إرادة الإحياء كوضع الأحجار في أطرافها . 
أو حفر أساس ء أو حفر بئر من ابار القناة الدارسة الخربة التي يريد إحيائها . 
انه عقر بالاضافة الرويفقة اباو الققاة يل و ل بالاضافة إلى 
الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانها. 

تأنه 1968 الايد مع ان يكوي الفمجيى الا فلن نقذ ونا بريد اياده » 
مضافاً إلى دلالته على أصل الإحياء » فلو كان بوضع الأحجار ونحوهاء فلابدٌ 
أن يكون في جميع الجوانب ‏ ليكون دالا على إرادة إحياء جميع ما أحاطت به 
كلذف مكل إنحياء القتاة الدائزة فاته يكقق حفر إجداها بالسيد ال يفقة الابار 
والأراضى التى تسقى بهاء وكذا إذا حفر بثراً فى أرقنواك بالاضل لالجل 
اغذاك قناة. ‏ ْ 

[إشيالة 088+ امسن كينا غرفت فيو عق الأوار ول يفي د الملكتة: 
ويصحٌ نقله ببيع أو غيره »كما أنه يورث »كما يصحٌ جعله عوضاً. 

(مسألة )١864‏ :يعبر فى كون التحجيزماتع عن احياء الأخرين تمك المحجر 
رون لصوتن القاوها رش سانا قن ل دافن سانا سر : 
لمانع من الموانع -كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء - 
جاز لغيره إحياؤه. وليس للعاجز عن الإحياء نقل الموات إلى غيره بصاح أو 


نان لعا القداةاجس لس لطبي يواهم 


(فسالة18618]: لو حيدن:زائراً على ها يقد و غك أعياته “قلا اث لتحجيرء 
بالاضافة إلى المقدار الزائد. 

(مسألة 1767 ): لا يعتبر في التحجير أن يكو بالمباشرة »بل يجوز أن يكون 
بالتوكيل والاستئجار , وعليه فالحقّ الحاصل بسبب عملهما هو للموكل 
والحبجا جر ل للم كيل و احير 

(مسألة 17017): إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره . ثم أجاز النيابة . 
فهل يثبت الحقّ للمنوب عنه او لا ؟ وجهان . لا يبعد ذلك. 

(مسألة ١3708‏ ): إذا انمحت آثار التحجير » فان كان من جهة إهمال المحجر, 
بطل حقه . وجاز لغيره إحياؤه ‏ وإذا لم يكن كذلك وبدون اختياره -كزوالها 
بعاصف ونحوه _فالظاهر بقاء حقّه , إلا إذا علم بذلك ولم يجدّد التحجير. 
هلا فغلا عن ما لو كان زوالهنا ,دل كالت: 

(شدالة :1155 لعى تعر تفط المواك المعه ليه و الاقمال فى 
عنارقع يل اللا الاشفال يذلاك عقب التعجين فإن أمتيل بتدون عدر 
وطالت المدّة » فيجوز لغيره إحيائه بدون إذنه مع الإذن من الحاكم الشرعي 
المبسوط اليد بعد أن يقطع الحاكم عليه العذر , ولو أبدى عذراً موجّهاً يمهل 
بمقدار زوال عذره» فإن اشتغل وإلا بطل حقّه وجاز لغيره إحياؤه » وإذا لم يكن 
الحاكم الشرعي » فالظاهر سقوط حقّه مع صدق التعطيل ثلاث سنين. 

(مسألة :)١55‏ يعتبر في التملّك بالإحياء قصدالتملّك أوالاستيلاء أوالانتفاع 
من رقبة العين » ونحو ذلك » وإلا كان له حقّ الأولويّة » فلو حفر بئراً في مفازة 
بقصد أن يقضي منها حاجة مؤّقّتة »كان له مجرّد حقّ الأولويّة . فإذا ارتحل عنها 


.لعا تدب فنهاج الصالحين الجزء الثاني 

امصالة 351 اران سق احا اليو تامو العين فيه وبع بعد 
عليه جد الشازين العايرة» كاله انو الستكان والمؤركة والسظل ووالقر والفقاة 
والنهو ونا ساكل ذلك و يغلت ما عدر فى الدساء وا خعلاف عتوان العمارة + 
غاي المهردفي النبها وو التو رع ة عي فى الذارو اليقاء وجول الملك مان 
لصدق احد العناوين وجودا وعدما . وإن كان حقّ الاولويّة حاصل بمجرّد وضع 
اليد والشروع في التعمير. 

(مسالة 1953): الاعرّاض عن الملك لا يوب زوال ملكصه الكو يمول 
إباحة لتملّك الآخرين »فيملكه من سبق إليه » وإلا فهو بات على ملك مالكه . 
فإذا مات فهو لوارثه . ولا يجوز التصرّف فيه إلا بإذنه أن إعزاض هد غقه: 


كتاب المشتركات 

والمراد به المنافع المشتركة . وهي الطرق والشوارع والمساجد والوقوف 
المكلقةه كالمة ا م نو اليفك والهبا دو الحا د 

(مسألة :)١77*‏ الطرق على قسمين نافذ وغير نافذء أمّا الأول فهو الطريق 
المسمّى بالشارع العامٌ » والناس فيه شرع سواء , ولا يجوز التصردف لأحد فيه 
بإحياء أو نحوه, ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بثر أو نهر أو مزرعة أو غرس 
أشجار أو نحو ذلك, إلا ما يكون من مصالحة كالأشجار اليسيرة في جانبي 
الطريق » وإن لم يكن مضرّا بالمارّة. 

وأَمّا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فيجوز مع كونه من 
تصالتحد ومزافقة: والضابط أن كل تصرّف في فضائه لا يكون مضرًاً بالمارّة 
جائز ؛ وتشخيص الضارٌ من الملائم هو بحسب نظر أهل الخبرة في العمران 
المدني ومقرّرات الأعراف السائدة بحسب الزمان والمكان. ْ 

(مسآلة 1775 ): فضاء الطرق كقرارها مسبلة للمنافع المشتركة على الأُصمّ » 
فلايجوز إشغالها بالحيازة ببناء ونحوه بخلاف التصرّفات غير الضارّة الملائمة 
لمضالحها: 

زستالة 0 الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر ولا يخرج منه إلى 
أرض مباحة لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة» وهو المسمّى بالسكة 


7 للح منهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 


المرفوعة والدريبة» فهو حقّ لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه في 
الاستطراق دون كلّ من كان حائط داره إليه » وهو مشترك بينهم مقداراً فى عمقه 
بحسب ما للدار من دخول في مقدار الطريق ونهايته تختصٌ بِمّن بابه في آخره . 
ويجوز لكل منهم فتح باب آخر وسدّ الباب الأول » ويجوز التصرف فيه بحسب 
النظم المتعارف العمراني المتعارف بحسب المكان والزمان. 

نعم , لو كانت الطرق المرفوعة استحدئت في ملك مشترك بين أرباب الدور 
ولم يسبّلوها كطريق كانت ملكاً مشتركاً بين أربابها ويتعامل معها بأحكام 
الملك. 

(مسألة 157 ): لا يجوز لمّن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها 
للاستطراق إلا بإذن أربابها. نعم له فتح ثقبة وشبّاك إليهاء وأمّا فتح باب 
لاللامتطراق» يل لمجدد دخول الهواء أوالانتضاءة «فلايخلو عن إشكال 
ومنع. 

مسال 019517 بسو و لك من اهاب الدوية العلوي فها والايعط اق 
والتردّد منها إلى دارهبنفسه وعائلته ودوابّه وكلٌ ما يتعلّق بشؤونه . من دون إذن 
باقي الشركاء , وإن كان فيهم القصّر . ومن دون رعاية المساواة معهم. 

(مسألة 1718): يجوز لكلٌ أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة 
كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك » ما لم يكن مزاحماً 
للمستط رقيو لسن لعن يدهي لقي ازعناحة: كما أنه ليبن الأهيد 
مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك. 
نعم لا يسوغ بناء دكّة ونحوها فيها. 


(مسآلة :)١1719‏ إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمٌ قام عنه فإن 


كتاب | لمشتركات الك لبر أن 


كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه , وإن كان جلوس لحرفة 
ونحوها ء فإن كان قيامه بعد انتفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقّه أيضاًء 
فلو جلس في محلّه غيره لم يكن له منعه » وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه 
وكان ناوياً للعود وكان قد بقى منه فيه متاع أو رحل أو بساط , فالظاهر بقاء 
حقه وإن لم يبقّ منه شيء »ء فبقاء حقّه لا يخلو عن إشكال في ذلك اليوم, 
ويسوغ لغيره إشغاله في اليوم الألاحق. 

(مسألة :)١1777١‏ يتحقّق الشارع العام بأمور: 

الول : كثرة الاستطراق والتردّد ومرور القوافل في الأرض الموات. 

لقا :كيدا #سحفن ارجحية الخلك شناريها وفبييات عي داشيكا يلوك 
عامّة الناس . فإنّه بسلوك بعض الناس يصير طريقاً وليس للمسيّل الرجوع 
بعد ذلك. 
السك 

(مسألة ١177):لا‏ حريم للشارع العام لوقع بين الأملاك ,كما إذا كانت قطعة 
أرض موات يبن الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقلٌ أو أكثر » واستطرقها الناس 
حتّى أصبحت جادة » فلايجب على المالاك توسيعها وإن تضيّقت على المارّة» 
وكذا الحال فيما لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور 
لملك غيره مقداراً لعبور الناس. نعم » إذا اقتضت المصلحة الضروريّة للمدينة 
التوسعة للطريق قدّم على الأملاك الشخصيّة مع التعويض لهم . لأنها حصلت في 
حريم المدينة. 

(مسألة 17077 ): إذا كان الشارع العامٌ واقعاً بين الموات بكلا طرفيه ‏ أو أحد 
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طرفيه . فلا يجوّز ذلك إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن 
خمسة أذرع . فإنّ ذلك حدّ الطريق المعيّن من قبل الشرع .بل الأفضل أن يكون 
سبعة أذرع » وعليه فلوكان الإحياء إلى حدّ لا يبقي للطريق خمسة أذرع وجب 
عليه هدمه . بل لو اقنتضت الضرورة لعمران المدينة زيادة على المقدار المزبور 
تعيّن ذلك المقدار. 

ولو أحيى شخص من أحد طرفيه , ثم أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار 
يوجب نقصه عن حدّه »لزم على الثاني هدمه دون الأوّل. 

(مسألة 177): إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع » فإن كان مسبّلاً : 
فلايجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملكه, وأمّا إذا كان غير مسبل »فإن كان 
الزائد مورداًللحاجة لكثرة المارّة » فلا يجوز ذلك أيضاً وإلا فلامانع منه. 

(مساألة :)1١7/4‏ يجوز لكلٌ مسلم أن يتعبّد أو يصلّي في المسجد . وجميع 
المسلمين فيه شرع سواء في الانتفاع بهء إلا بما لايناسبه أو نهى الشرع عنه 
ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقاً عليه لكن الظاهر 
تقدّم الصلاة على غيرها في عموم المساجد. نعم » في المسجد الحرام يتقدّم 
الطواف على الصلاة وتتقدّم الصلاة على غيرهما ء كما أَنّ الحال في المشاهد 
المشرّفة تتقدّم الزيارة على الصلاة . والصلاة على غيرهما. 

فلو أراد أحد أن يصلّي في المسجد جماعة أو فرادى » فلا يجوز لغيره أن 
ذاحسه ولو كان ينانا عيذ نا إذا كان جالساً فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو 
ارو ور سو عليه كيه ذلك المكان للمصلّي أو للطائف والزائر في 
المسجد الحرام والمشاهد المقدّسة. ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو كان 
اختيار المصلّي هذا المكان اقتراحاً منه إذا كان السابق متشاغلاً بغير العبادة , 
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فيشكل مزاحمة المصلّى بفعل غير عبادي وإن كان سابقاً عليه » وأمّا إذا كان 
السابق متشاغلاً بالعبادة الأخرى ققدي البضل الوق لايخلوم شكال 
اقتراحاً مع عدم المزاحمة. ْ 

(مسألة ١1707‏ ): من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردأًفليس لمريد الصلاة فيه 
جماعة منعه وإزعاجه , وإن كان الأَوْلى للمنفرد حينئذٍ أن يخلي المكان للجامع 
|ذاوكد كانا حر راغا لصلام مول يكوق بتاعا الشوي هداق غير العفاعة 
الراتبة » وإلا فهي مقدّمة على الفرادى وإن سبق . ْ 

(مسألة 15776): إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان » فإن أعرض عنه 
بطل حقّه » ولو عاد إليه وقد أخذه غيره ‏ فليس له منعه وإزعاجهء وأمّا إذا كان 
ناوياً للعود, فإن بقي رحله فيه بقي حقّه » وإن لم يبق ففي بقاء حقّه إنكال, 
ا ا 0 
ثم إن في موارد حقّ الجالس إذا قام» يجوز شغل ذلك المكان من الغير 
إذا لم يستلزم تصرّفاً في رحله . وإِنّما بقاء حقّه بلحاظ أوان رجوعه. 

(مسألة 17277):فيكفاية وضع المتاع الصغير اليسيركالسبحة والتربة في ثبوت 
الأولويّة إشكال. نعم . مثل السجّادة ونحوها ممّا يشغل المكان بمثابة السبق 
والجلوس نفسه. هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان يعد تعطيلاً 
للمكان » وإلا فلا أثر له » وجاز لغيره رفعه والصلاة مكانه إذا كان شغل المحلٌ 
بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه , والظاهر عدم ضمانه إذ لااموجب له 
بعد جواز رفعه للوصول إلى حقّه . 

(مسألة 170 ): المشاهد المشرّفةكالمساجد في تمام ما ذُكر من الأحكام , 
إلا أنه مرّ أن الأولويّة للزيارة ثمّ الصلاة ثمّ الدعاء ونحوهء ثم بقيّة العبادات. 


ع 
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(مسألة 17178 ): جوازالسكنى فى المدارس وبقيّة الأوقاف العامّة لطالب العلم 
أو الصنف الموقوف عليهم يدور مدا ركيفية وقف الواقف . فإذا خصّها الواقف 
بطائفة خاصّة كأهالي بلد ما أو قوم معيّن أو صنف خاصٌ .ء كطالبي العلوم 
الشرعيّة أوخصوص الفقه أو الكلام ‏ مثالاً_فلا يجوز لغير هذه الطائفة أوالصنف 
السكنى فيها. 

وأمّا بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها فهي كالمساجد , فمّن حاز غرفة 
وسكنها فهو أحقٌ بها . ولا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يُعرض عنها وإن طالت 
المدّة» إلا إذا اشترط الواقف مدّة خاصّة _كخمس سنين مثلاً_فعندئذٍ يلزمه 
الخروج بعد اتقضاء تلك المدّة بلامهلة. 

(مسألة :)١37١‏ إذا اشترط الواقف اتّصاف ساكنهابصفة خاصّة ‏ كأن يكون 
مجرّداً غير معيل » أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل ء فإذا تزوّج أو طرأً 
عليه العجز لزمه الخروج منها. والضابط في حقّ السكنى -حدوثاً وبقاءا- 
تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه , فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثاً أو بقاءاً. 

(مسالة ١0لا‏ يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة , 
كما لا يبطل بالخروج للسفر يوماً أو أكثر» وكذلك الأسفارالمتعارفة التي تشغل 
مدّة زمنيّة »كالشهر أو الأشهر .كالسفر إلى الح أو الزيارة أولملاقاة للأقرباء أو 
نحو ذلك مع نيّة العود وبقاء رحله ومتاعه » فلابأس بها ما لم تنافٍ شرط 
الواقف. نعم » لا بدٌ من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه . بخلاف ما لوكانت 
المدّة طويلة بحيث توجب زوال العنوان عنه فيبطل حقّه. 

(مسألة ١1787‏ ):إذا اعتبر الواقف البيتوتة فى المدرسة فى ليالى التحصيل خاصّة 
أو في جميع الليالي »لم يجز لساكنها الى الاو إذايات ع تكن الع 


كان الماك بلللللسسبمتطسلسطس ليت زرو 


ويبطل حقّه. هذا مع كون شرط الوقف في مصلحة أغراض عنوان الوقف . 

(مسألة 1787): لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته. إلا إذا 
كانت الحكرة بحسب الوقف أوستقتطى فابلعها معد لسك «طالي واحد: 

[فعنالة :4131 الريك موه المسياكق البفة ليكتى الققزاء أى المدواة» 
كالمدارس في جميع ما ذُكر. ْ 

(مسألة :)١70‏ من المشتركات مياه الشطوط والأنهار الكبار»كدجلة 
والفرات وما شاكلهما ء أو الأنهار الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو 
الول .اد ذوبان التلوج ؛ وكذا العيون المتفجّرة من الجبال أو في أراضى 
الموات ء أو في غير ذلك. 

(مسآلة 1787): كل ما جرى من الماء بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد 
خارجيّة عليه » فهو من المباحات الأصليّة ‏ بمعنى أَنّها تملّك بالحيازة وإنكانت 
من الأنفال » من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك. 

(مسألة 177): مياه الآباروالعيون والقنوات التي جرت بالحفر لابنفسها ملك 
للحافر . فلا يجوز لإحد التصرّف فيها بدون إذن مالكها. 

(مسألة 1786 ): إذاشق نه رامن ماء مباح من نه ركبير » أو من عين طبيعيّة النبع » 
سواء أكان النهر المشقوق حفر في أرض مملوكة له . أو بحفره في الموات بقصد 
إغياقةتهرا وعلفاها شبخل فيدمن المام: 

(مسألة 89؟1١):إذا‏ كان النهر لأشخاص متعدّدين »مل ككلٌ منهم بمقداررحصّته 
من النهر , فإن كانت حصّة كل منهم من النهر بالسويّة اشتركوا في الماء بالسويّة ‏ 
وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة , ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة 
استحقاق الأراظى التى تشقى فنه: 
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(فسالة 199): الناء الجاري فى التهر المشعرك كه حك شتائن الأمؤال 
المشتركة » فلايجوز لكل واحد من الشركاء التصدكف فيه بدون إذن الباقين» 
وعليه فإن أباح كلّ منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه كلّ وقت وزمان» 
وبأي مقدار شاء جاز له ذلك. 

(مسألة 1379١‏ ): إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر » فإن تراضوا بالتناوب 
والمهاياة بالأيّام أو الساعات فهو , وإلا فلامحيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء . 
بأن توضع آليات تقسيميّة لكمّيّة الماء ولو بحسب عادة الفلاحين والمزارعين. 

(فشألة14): القسمة عسي الأجواء لازمة»والظاهر أنهنا قسمة اجباراهم 
فإذا طلبها أحد الشركاء أجير الممتنع منهم عليها. 

وأمّا القسمة بالمهاياة والتناوب فهي ليست بلازمة » بل توافقيّة . فيجوز 
لكل منهم الرجوع عنها. نعم . الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته 
دون الآخر. 

(مسألة 1379): إذا اجتمع أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو 
ذلك » كان للجميع حقٌ السقي منه . وليس لأحد منهم شقّ نهر فوقها ليقبض الماء 
كلّه أوينقصه عن مقدار احتياج الباقين. 

وعندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهوء وإلآا قدّم الأسبق 
فالأسبق فى الإحياء بحسب حاجته إن كان وعلم السابق » وإلآا قدّم الأعلى 
فالأعلى : والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر ء وأن يكون المقدار 
للأعلى للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم والنفل إلى الساق » ثم يرسل إلى ما 
دونه » وكذا الحال فى الأنها رالمملوكة المنشقّة من الشطوط ء فإن كفى الماء 
للجميع , وإلآ قدّم الأسبق فالأسبق » أي مَّن كان شقٌّ نهره أسبق من شقٌّ نهر 
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الآخرء وهكذا إن كان هناك سابق ولاحقء وال فيقيض الأعلى بمقدار ما 
يحتاج إليه » ثمّ ما يليه » وهكذا ء وتراعى المقادير المتقدّمة. 

(مسآلة 594؟١):‏ تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة 
ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم » أو بإلزام من حاكم قاهرء 
وأمّا إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع كما أَنّه ليس للمقدمين مطالبته 
بحصّته من الموّنة إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهّده ببذل حصّته , أوكانت 
التنقية والإصلاح ضرورة لبقاء الاتتفاع , وهذا مطّرد في الأموال للشركاء. 

(مسألة 1746): إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره» وكان إقدام غير 
القاصر متوقفاً على مشاركة القاصر_إمّا لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك وجب 
على ولا القاضن دمواعاة لمكذلحيه تتقناركةه ف الاحياء والسعمير ويعدل 
المؤنة من مال القاسر نهدا سمه ْ 

زفقيا 19520 لش اما عن النيو عدو لم لازا ذ وما عي لحي المتضوية 
علية يا دتشتوكةاقير الرحى' أيضا من اللقيعار الب وس عل خا عه وخدرها: 

(مسألة /17917): ليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره من رعي مواشيه , 
إلا أن يكون المرعى ملكا له » أو حريماً له كما مد فيجوز له أن يحميه حينئذ. 
كنا ل بسوة للحد <١‏ يضع يده على مقاطعة كبيرة لا يستطيع إحياءها من 
الموات ثمٌّ يقسّمها على مَّن يشاء » وكذا لو وضع يده على مقدار كبير من المياه 
المباحة او المعادن المشتركة ونحوها.ء ثمٌ يقسّمها على مَن يشاء. 

(مسألة 13798): المعادن على نوعين: 

الأوْل: المعادن الظاهرة » وهي الموجودة على سطح الأرض ء فلايحتاج 
استخراجها إلى موّنة عمل » وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء 


بولا دلب منتهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
والفيروزج وما شاكل ذلك. 

الغانى :المعادن الباطنة + وهئ الى يتوقف استخراجها على الحفر والعيل 
الفلا كال جور نونفل ب كدرزين الاق 

أكا :الأول )افيى تملك بالحيازف:فمن حازامتها شيعا ملك قلزلا أو كثيرا: 
داوكا ن :زات | عا ما يعاد كله وعلى متدار جاخس وميقن الباقن هن 
امزال ول سس والياى افق لاد وف المي #السقد انض 1ن 
ايقن رح الضف الحضاةة على لاسي والصالح العام لاسيّما 
إذا كان عمله من قبيل التحجير كالتخطيط ونحوه. 

أَمّا (الثانية ) فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورهاء وأمّا إذا حفر 
ولم يبلغ نيلها , فهو يفيد فائدة التحجير ‏ فالمدار على الانتهاء والبلوغ إلى نيلها . 
سكو اليا سال الأنان السحضويوة في المزرات حل شاط المناء الى شيللة 
بحفرها حتّى يبلغ قار ولف طيا لا2 ْ 

ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى ليصل 
إلى ذلك العرقء لأنّه نما يملك المكان الذي حفره وحريمهء وأمًا العرق الذي 
فى الآرضن خلا نملكدم وأتاعرئهة فهوقدوما تشكله الاثب أدوا احفر 
ماران لكا بع لعف لالد 

(مسألة 13799 ): إذا شرع في إحياء معدن ثمٌ أهمله وعطّله » أجبره الحاكم أو 
وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه » ولو أبدى عذراً أمهله إلى أن يزول 
عذرهء ثمٌّ يلزمه بأحد الأمرين »كما سبق ذلك كلّه في إحياء الموات. 

(مسألة :)1٠١‏ لوملك أرضاً بالاحياء وغيره فيملك تبعاً لها المعادن الباطنة 
إذا عدّت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها . سواء كان عالماً بها أم لا»كما هو 


كتاب المشتركات ----------- ب !ؤت 
الحال في المعادن القريبة من سطح الأرض. 

وما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر في الأعماق البعيدة 
للوصول إليها أو ما شاكلها -فلا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها. 

(مسألة :)1١١‏ لو قال ربٌ المعدن لآخر: «اعمل ولك نصف الخارج 
من المعدن» , فإن كان بعنوان الإجارة بطل » ويصمٌ بعنوان الجعالة. 


كتاب النكاح 


فصل 
فى عد النكاح وأحكامه 

يحلٌ الوطء بالنكاح وملك اليمين » ومعنى عقد النكاح قِران وإملاك. وهو 
إِمَا دائم أو مؤجّل -متعة -ويفتقر النكاح إلى العقد وهو يتحقق بالإنشاء 
للإيجان والقبول اللفظبيو + قلا يكف التراضن السلبى ,ول الاتشننا + بالفعل 
المعاطاتي , ولا بالكتابة ولا بالاشارة. 00 

(مسألة 107): لا يبعد وقوع العقد بغير العربية -وإن كان متمكناً منها - 
بالألفاظ الدالّة على المعنى المتقدّم » وإن كان الأحوط الإقتصار على اللغة 
العربيّة مع التمكّن منها . ومع العجز عن النطق كالأخرس وغيره فتجزي الكتابة 
فإن لم يتمكدّن منها فتجزي الإشارةالمفهمة. 

(مسألة 170): يجوز الايجاب م نكل من الطرفين .بأن تقول المرأة زوّجتك 
نفسي على الصداق المعلوم » أو يقول الرجل تزوّجتّكِ على الصدّاق المعلوم, 
وكذا إذا قال زوّجتكِ نفسي », وإن كان الأُؤْلى جعل المرأة المفعول الأوّلُ في 
وق اللو ويكت ف القبول إتقاء الرصاض الطرف الاك با للك متهم 
وإن تقدّم على الإيجاب , وإن كان الآولى تاخره. 


4وس ل ددبت فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


(مسألة :)1١١4‏ يقع الايجاب بكلّ من لفظ التزويج والنكاح وما يرادفها من 
اللغات الأخرى ء ويقع بلفظ التمتع مع قرينة التأبيد » وفي وقوعه بغيرها إشكال. 

(مسألة 6( لا يشترط في لفظ الإيجاب والقبول الماضويّة , فيقع بلفظ 
المضارع والأمر مع القرينة على إنشاء الرضاء وكذلك بالجملة الاسمية 
الخبرية »كما قد يقع باللفظ الملحون إذا كان متداولاً. 


(مسألة 10): يصح التوكيل في الإيجاب والقبول ولو إلى طرف ثالث 
من قبل كل منهما , وكذا يصح بأن يوكل أحدهما الآخر في إجراء العقد كأن 
توكل المرأة الرجل فيجري العقد عنه بالأصالة وعن المرأة بالوكالة » وإن كان 
الأولى تعدّد مُجري العقد. ويُجزي إذا كان المُجري للعقد مخوّل من الطرفين أن 
يقتصر على إنشاء الإيجاب فيقول: زوجت فلانة من فلان على الصداق 
المعلوم .كما هو الحال في ولي الصغيرين كالجدٌ . ولو كان هو الزوج فيقول: 
زوّجت فلانة نفسي على الصداق المعلوم , وأما إذا كان مجري العقد الوكيلان 
فيقول وكيل الزوجة: زوجت أو أنكحت -_موكلتي فلانة موكلك فلان على 
المهر المعلوم , أو يقول: من مُوَكْلِكَ » أو بمُوَكَلِكَ , أو لِمُوَكلِكَ » ويقول وكيل 
الزوج: قبلثُ التزويج أو النكاح لموكلي » وكذا لو اقتصر على قبلت , ولو وكلّت 
المرأة رجلاً في تزويجها فليس له أن يعقد لنفسه إلا أن يكون شمول العموم له 
بالتصريح. 

(مسألة 107) :لا يشترط التطابق في لفظ الإيجاب والقبول »فلو قال الموجب 
بلفظ التزويج وقال القابل بلفظ النكاح صم » نعم يشترط التطابق في المهر وبقية 
القتروط. 

(مسألة :)1١‏ يشترط ف يكل من الموجب والقابل القصد الجّدي في إيجاد 
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المعاملة »كنا سير العسين فلؤغلته على أمدر مسشيل جعلوم أ ومحتمل 
الحصول لم يصمٌ , وكذا لو علّقه على أمر حالي محتمل أو معلوم الحصول فيما 
لو كان ذلك الأمر ليس من شرائط الصحّة . نعم لو علّقه على ما هو من شرائط 
الصحّة كأن تقول المرأة: زوّجِدُكَ نفسي إن لم تكن أخي من الرضاعة صمّ. 

(مسألة 109): تشترط الموالاة بين الإإيجاب والقبول .بمعنى بقاء الموجب 
على إنشائه وتعهّده إلى حين إنشاء القبول , وينقطع هذا الإتصال بانصراف 
واغراض الموج قبل إنباءالقابل :«وكتذلك الخال لوي ة التابل::ويقاء 
الإيجاب مع تعدد المجلس وطول المدّة يحتاج إلى قرائن عرفية دالة عليه وما 
لويكن ما انقو مقاولة: 

(مسألة :)١1١١‏ يشترط فى العاقد المجري للعقدء بل وللصيغة أن يكون 
بإلغا عاق :قايس ره السب ول انعبات الضية ولو لغيية وكالة ولو كنان 
مز ركفلة عالق المكتون رار ردوار يخال عترم 

(مسآلة :)1١١‏ يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين بتمييزهما بالاسم 
أو الإشارة أو الوصف . فلو قال الأب: زوجتك بنتي وكان له بنات» أو قال: 
زوجت بنتى فلانة من ابنك وكان له بنون » بطل. أما لو عين قبل العقد أثناء 
المقاولة ب الايجاب والقبول عليه بضميمة القرائن الدالة . فالظاهر الصحة. 

(مسآلة 1517): لو تنافى الاسم مع الوصف أو مع الإشارة فالمدار على 
ما ققدي الأضالة ويلع نا افد هنا رهد ملف بيصي السوادة: 
وللايعول غلى التخيل الخاطي . 

[تسيالة :لا يصح اشتراط الخيار في عقد النكاح الدائم أو المؤجل 
سواء شرط للزوج أو للزوجة . لكنه لا يفسد العقد. ويصح اشتراط الخيار في 


5 لت منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
المهر مع تعيين المدّة الرافعة للغرر في النكاح الدائم دون المؤجل. 

(مسآلة :)1١15‏ لا يشترط الشهود في صحة النكاح ولا يلتفت إلى دعوى 
الزوجية بغيربينة مع حلف المنكر وإن تصدقا على الدخول فلو ردٌ اليمين فحلف 
المدعى حكم بها. 

(مسألة :)1١6‏ يشترط التطابق بين الايجاب والقبول فى الزوجين والمهر 
وبقية الخصوصيات والشروط. 1 

(مسألة 117): يشترط في صحة العقد رضا الزوجين بمعنى عدم إكراههما . 
وأما الكراهة القلبية من دون إكراه مع إنشاء الرضا عن اختيار فلا يخدش في 
فيعة اليد 


فى خرفة اللبرج 

(مسآلة 1177): يجوز للمرأة التزيين في الموضع الذي يح لكشفه من بدنها 
بالزينة الخفيفة المعتادة دون ما فيها تكلف إثارة واصطناع لإبراز المحاسن » 
فمن القبيل الأول الكحل والخاتم والسوار ومن القبيل الثاني المكياج وأدوات 
العييل الفامة تن عصدرنا: 

(مسألة 1714١):لا‏ يجو زا تخاذالزينةالفاتنة فى الثياب الظاهرة سواء فى الهيئة 
أو الشكل أو اللون أو غيرهما كأن يكون ضيقاً يحكي مفاصل أجزاء البدن 
ومحاسن بدنها أو أن تكون نوع مادة الشياب كذلك بأن تشف ما تحتها. 
والأحوط روي لكان غم عاو رات سين ة الزائسة القائهة الملفقة لقنا 
الأجانب إليها. 

(مسألة 119): يجب لبس ثوب شامل للبدن والرأس كالجلباب والرداء 
بها سد ساون انها حسما و 

(إفسالة +18): لا يجوز إقامة العالاقوايين الاأجتت .و الالحنبية بقية التواط. + 
على أي درجة من درجات الاستمتاع الجنسي والغرام ولو على نحو الرفث 

(مشنانة 1896 ايه نهر الف زفي القبل.والبوزعك كل مكلف من الرحجن 
والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلاً. محرماً وغير محرم. 


لت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


عن الظفل المدير لاسيها المراهق ,كما أنه يسزع النظر إلى عور العمية 
المراهق. ويجب ستر المرأة تمام بدنها عما عدا الزوج من الأجانب إلا الوجه 
والكفين مع عدم التلذذ والريبة » وإن كار: ن الأحوط في الوجه عدم إبداء صفحة 
الوجه كاملة » واللازم في الساتر أن لا يصف محاسن البدن بشرة ولا حجماً 
كالجلباب والرداء ونحوهماء وأما المحارم فالأحوط إن لم يكن أقوى ده 5 
عاذو العيد :ل الركبةة 

(مسألة 1"77): لا يجوز إظها ر الرغبة بالفعل المحرم مع الغير تعريضاً 
وتصريحاً» ومنه التعريض والتصرري بح بخطبة المزوجة والمعتدة رجعياً 
بل وكذا لوعلق على الطلاق وانتهاء العدة »كما لا يجوز التصريح بنكاح المعتدة 
بعدة بائنة » وكذا المعتدة عدة وفاة» نعم يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة بعدة 
الوفاة » والتصريح بالنكاح يدور جوازه مدار جواز النكاح في الحالء وأما 
التعريض به فيدور مدار جواز النكاح ولو مستقبلا مالم تكن في عصمة الغير. 

(مسالة 1777 ): من مواردالريبة والفتنةالمحرمة والتبرج خلوة الرجل والمرأة 
بالآخر بحيث يؤمن من دخول ثالث ولو مميزاً-عليهما . وتتحقق الخلوة 
أيضاً بخلوة عدّة من النساء مع عدة من الرجال مع التبذل وعدم الحشمة, 
وكذلك في الاختلاط الذي هو في معرض الفساد ومظنة الفتنة والوقوع في 
المعوس] هرف النكلر.و الود افق رالقيط السايق: 

[فسالة 18 ): بحو لكل هن الريجل والهرا 5 النطو'الر_منا عدا العويزة من 
ممائله شيخاً أو شاباً حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة » وعورة 
المميز كعورة البالغ في الحكم , نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية 
والنصرانية بل مطلق الكافرة. فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. نعم لو علمت 
بوصفهن ذلك إلى رجالهّن مما يترتب عليه الفتنة والإثارة فلا يسوغ التكشف 


كتاب التكاح 7 ب ب ؤت 


للحن ذلك. والعورة هي القبل والدبر والبيضتان فلا يجوز نظر المماثل إليهما . 
وأما عوره الكافر فلا يجوز النظر إليها وإن لم يجب التحفظ عن وقوع النظر إليها 
انقاقا . 

(مسآلة 1760 ) :غير المميز من الصبي والصبية لاتشملهمأً حكام النظرواللمس 
والتستر ‏ ولا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست بمحرم ووضعها في حجره 
قبل أن يأأتي عليه ست سنين عن غير شهوة. 

(مسآلة 1777): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية غير البالغة في غير ما يُستر 
بألبسة البدن كشعر الرأس والذراعين والساقين دون الفخذين والصدر. 

(مسألة 17927 ) :يجوزللمرأة النظر إلى الصبي المميز ولا يجب عليها ستر رأّسها 
وذراعيها وما دون الركبتين ما لم يترتب على النظر منه أو إليه ثوران شهوة 
كالمراهق للبلوغ. 

(مسآلة 178): يجوز للرجل النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسباً 
او رضاعا او مصاهرة فيما دون اليد والركبة مع عدم التلذذ والريبة وكذا يجوز 
نظرهن إليه فيما عدا العورة. 

(مسألة 174): يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى 
العورة ولو بتلذذ » بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من 
الآخر ولو بتلذذ. 

(مسألة 170): يجوز أن ينظر إلى امرأة يريد نكاحها بأن ينظر إلى وجهها 
وشعرها ورقبتها وجيدها ويديها ومعاصمها وساقيها وإلى محاسنها من بقية 
الأعضاء من وراء الثياب الخصر والورك والثديين ».وله أن يكرر النظر إليها 
وإن علم بحصول التلذذ بالنظر إليها قهراً. لكن لا يكون نظره إليه بقصد ذلك. 
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(مسآلة 1١١‏ ): لا يجوز تحديق النظر ولا تركيزه ولا مل العين من الأجنبية » 
ولا للمرأة من الأجنبي من غير ضرورة حتى الوجه والكفين» فضلاً عما كان 
مع الريبة والتلذذ. 

(مسألة 137): إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج ثم ادعى رجل آخر 
زوجيتها لم تسمع دعواه إلا بالبينة » وليس له طلب اليمين منهما. 

(مسآلة 177): المراد من الريبة -المستثناة من جواز النظر -هي خوف 
الوقوع في الحرام مع الشخص المنظور إليه ولو التلذذ الحاصل بالنظر أو السمع 
ونحوهما أو الميل النفساني للوقوع في محرم معه . وإن لم يكن خوف الوقوع 
في البين أو خوف الافتتان وهو إثارة وهيجان الشهوة بشدة فجأة. 


النظر إلى شخص أو في سماع صوته ونحوهما فيتشهّاها ويطلب المزيد منها 
وهي مختلفة المراتب. 

(مسألة 6١):حرمة‏ النظر على قسمين .حقيّة وحكمية , أماالحقيّة فهي التي 
في أوائل مراتب النظر كالنظرة الأولى وموارد معرضية وقوع النظر الإتفاقي 
ويكون تابعاًلحرمة المنظور إليه ولو بحسب موضع من بدنه واختلاف درجات 
الحرمة .كما فى الاختلاف فى النظرة الأولى بين الوجه والكفين وبين الشعر 
والعورة » أما الحكمية فهى التى فى مراتب النظر اللاحقة كالنظرة الثانية وملئّ 
العين وتحديق النظر كن اه الريبة أو الالتذاذ فإن الحرمة غير تابعة 
لحرمة المنظور إليه وعدمها. 

(مسآلة 180): تجوز النظرة الأولى مع عدم التلذذ والريبة دون الثانية 
ودون التركيز والتحديق إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفارء ويلحق بهم 


كتاب النكاح ااا سس إل إ في 


نساء أهل البوادي والقرى والأعراب وغيرهن من المتبذلات اللاتي جرت 
عادتهن على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين » ويجوز التردد في القرى 
والأسواق ومواطن تردد تلك النسوة ومحال تواجدهنّ مع العلم عادة بوقوع 
النظر عليهن . ولا يجب التحفظ وغض البصر في النظرة الأولى في تلك المحال 
إذا لم يكن خوف افتتان. ْ ْ 

(مسألة 177 ) :يفرق بين الأأطفال في المضاجع إذابلغوا عشرسنين وفي رواية 
إذا بلغو ست سنين ومع خوف الفتنة يجب ذلك ويحرم اضطجاع الممائل تحت 
لحاف واحد مجردين أو مع وجود الريبة فضلاً عما إذا كانا غير متماثلين. 

امنالة :87 ادو لك هن الركا بوالمرا لصي نانش الاكن 
كما لا يجوز المصافحة إلا من وراء ثوب من دون غمز ويجوز مصافحة 
المحارم ولمس ما جاز النظر إليه منهم كما هو الحال في المماثل . ومن مواضع 
الريبة ملامسة ومباشرة المرأة الصبي المراهق من دون ثياب وكذلك الرجل مع 
الصبية المراهقة ولو وراء الثياب. 

(مسألة 76 لاب سبسماع صوت الأجنبية مالم يكن تلذذوريبة »ويكره 
إطالة الكلام بينهما في غير ضرورة » ويحرم عليها الإسماع الذي فيه تهيّج 
بترقيق الصوت وتليينه وتحسينه؛ ومن موارد الريبة الممازحة والمفاكهة 
والانبساط في الكلام المثير للرغبة بين الطرفين. 

(مسألة 179 ) :فى موارد الاضطرارللمس أوالنظر بين الأجنبيين يقتصر على 
قداو الضة ا مو متناليظة :]و السعفا لطع شلكة وو لو انر سكا لماكل 
ولو في مواضع العورة فلا تصل النوبة إلى غير المماثئل. 

(مسآلة :)14٠‏ يجوز العزل عن المرأة وإفراغ المني خارج الفرج وإن كان 
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متقووها و إى كابت :نر كوه بالتفف الداف حقال عن وليه الصو كاستر قاد 
عليها في العقد أو اذنها أو كونها متمتع بها أو كونها آمة منكوحة , لك ني 


لا ترضع ولدها ولا يجب الدية على الرجل في ذلك نعم يجب على الزوجة لو 
أسقطتها وعزلت ولم يرد الزوج ذلك . ويحرم على المرأة ممانعة الرجل الا نزال 
في فرجها. 

(مسالة 0923 لذ بجوو تك وظ وقاريه الدوجة عدر يجانكتها البتلكه 
أو أكتر مدن أرسفة أشكيون بدا العتاقز وضتدها #وضطاء الأكةا ولحو 
وأَمّا المنقطعة فعلى الأحوط » وسواء الحاضر والمسافر فى غير السفر الذي 
يضطر إليه عرفاً. ٠‏ 

(مسألة 18457) ديحوؤوظى المراء فى الدير على كراهة شو يذ #فيينى مسد 
بل لا يترك الاحتياط مع عو وقاها 50 أقوى مع الضرر والتيذاء: 

وفنا له ١1801‏ ل يعوو وطن الروحة فا نلو غها صر كاقف ار امقاذؤاياً 
أومتعة وكذا كوه وطن لسار 1ل ذلك بخلاف بقية الاستمتاعات. 


كتاب النكاح ااا ؟ هه ب ب بي فك 


فصل 
فى أولياء العقد 

سالة :لا ولاية للأب والجدعلى البالغ غير السفيه ولاعلى البالغة غير 
المفنية ]ذا كانت فيب وأما 3١‏ "كافك بكرا فا ن كانت مالكة لامها وشحيفاة 
الرأي في شؤونها لم يكن لأبيها ولالجدها أن يزوجها من دون رضاها ولها أن 
تستقل بالتزويج. وأما البكر غير المستقلة وغير السفيهة فلها ولكل من الأب 
والجد أن يستقل بالتزويج » نعم لو أبت وأنكرت عقدهما لم يصح .كما أنهما لو 
مانعا عن عقدها كذلك ء إذا لم يكن قدسبق منها أومنهما الرضا ولوبالسكوت. 

(مسآلة 140 ) :لا فرق فيما تقدم من التفصيل في زواج الباكرة غيرالسفيهة بين 
الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد. 

(مسآلة 147): تسقط ولاية الأب أو الجد للأب في نكاح الباكرة غير السفيهة 
في مورد عضلها من الزواج بالكفوء الشرعي أو العرفي وكذا العضل فيما لو 
انحصر الزواج بغير الكفوء العرفي أو اعتزلا عن رعاية أمرها في الزواج أو 
سقطا عن أهلية الولاية لجنون او نحوه أو كانا غائبين غيبة منقطعة مع الحاجة 
الملحّة إلى الزواج. 

(مسألة /161) :للب والجد للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين 
سواء اتصل جنونهما بالصغر أو انفصل » ومع عدمهما فلا ولاية لأحد على 
الصغيرين واما المجنونين البالغين فالولاية للوارث من اولي الأرحام 
والاستئذان من الحاكم مع ذلك على الأحوط . 
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[عصالة 1 ولكرة اللهد له خاط بحا الأول مزتهوابههنا فق فى 
تزويج المولى عليه لم يبق محل لولاية الآخر ولو اقترن تزويجهما قدّم عقد 
الجد ولغى عقد الأب » ولو جهل تاريخ العقدين وعلم بسبق أحدهما فلا يترك 
الاحتياط ولو علم تاريخ احدهما نفذ دون الآخر وإن كان الاحتياط أولى» 
وإن جهل تاريخهما مع عدم العلم بسبق أحدهما فلا يبعد تقديم عقد الجد 
وإن كان الاحتياط أولى. 

(مسآلة 149): يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة 
واللأولى رعاية المصلحة وإلا يكون العقد فضولياًكما لو وقع من الأجنبي 
فتتوقف صحته على إجازة المولى عليه إذا توفرت فيه الشرائط بعد البلوغ , 
كالصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق ‏ والمدار في عدم المفسدة بحسب النظر 
العرفي بالمقدار الذي يعتاد تبيّنه لابحسب نفس الأمر » ومن ثم لوكان هناك 
عاط لحرن مله فاختار الأقل صلاحاً فإنه لا يعد ذلك مفسدة. 

(مسألة 100 ):إذا زوج الأب أوالجد للأب الصغير أوالصغيرة مع مراعاة عدم 
المفسدة كان صحيحاً ولكن للصغير الخيار بعد البلوغ وعدم السفه ‏ والصغيرة 
لو بلغت ولم تكن سفيهة وأبت انفسخ , هذا كله مع عدم الدخول. 

(مسألة 1801):لوزوج الولى الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الضغير يزيد 
منه » فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر , وإلا فيصح العقد 
ويبطل المهر ويرجع إلى مهر المثل. 

(مسألة 1307): المراد بالبكر غير المالكة لأمرها من لم توطأ مطلقاً قبلاً 
أو دبراً حراماً أو حلالاً. ومن لم تباشر الزوج ولو بغير الوطي » أما من ذهبت 
بكارتها بالوثبة أونحوها أوعقد عليها ولم تباشر زوجها فلا تخرج بمجرد ذلك 


كتاب النكاح 777 سس تق0ت77ب7بببلاااللالاب جا .6 


عن البكر غير المالكة لأمرها. 

زفديالة 168+ يتيفى للترأًة المالكة لامرها أن ماوق اناه ادها 
وإن لم يكونافأخاها 501 الأخ قدّمت الأكبر. 

(مسآلة :)١1064‏ لواختلفت البكر غير السفيهة وغير المالكة لأمرها مع أبيها 
في دعوى العضل فادعت هي منعها من الكفؤٌ وادعى هو عدم كونه كفوءاً أو 
ادعت هي الانحصار في غير الكفؤ العرفي وادعى هو عدم الانحصار فالقول 
قول الولي إلا أن تأتي ببينة. 

(مسألة 160): يجوز للولي منع البكر المالكة لأمرها من الزواج بشخص 
يكون منه التزوج به غضاضة شديدة عليه ولكن لا يكون منعه مؤثرا في صحة 
العقد. 

(مسألة 107 ): بناءاً على استقلال البكر غير السفيهة وغير المالكة لأمرها إذا 
تزوجت بغير الكفؤ وأنجبت منه بغير إذن الولي ففي نفوذ فسخه حينئذٍ تأمل . 

(مسآلة 1017): لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي وعليه أن يعين 
المهر وأما تعيين المرأة فاللازم فيه أن يكون بمقدار رافع لوقوع السفيه في 
الضرر وإن لم يلزم أن يكون الإذن متعلق بشخص المرأة » ولو تزوج بدون إذنه 
وقف على إجازته فإن را ىالمصلحة واجاز صح ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة 
لأنه ليس مسلوب العبارة. هذا إذا لم يكن سفهه شديداًكشديد البله فإنه ملحق 
بالمجنون في سلب العبارة حينئذٍ » ولو عقد السفيه المأذون بأزيد من المهر 
المأذون المضر بحاله صح العقد ويرجع إلى مهر المثل كما مر في الصبي» 
وفي صورة عدم الإذن في العقد لو وطأ فالأقرب أن اللازم على الولي إجازة 
عقده إلا إذا كان العقد مضراً به فيغرم مهر المثل . 
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(مسألة 108):إذا كا نالشخص رشيد في الماليات لكن لا رشد لهبالنسبة إلى 
أمر التزويج وخصوصياته » من تعيين الزوجة وكيفية الأمهار فالظاهر كونه 
كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى إذن الولي. 

(مسألة 109): إذا زوج الولي المولى عليه بمن به عيب لم يصح ولم ينفذ 
مع علم الولي أو تقصيره في التحري ., وأما لو لم يقصّر في التحري بحسب 
النهج العقلائي ثم تبين وجود العيب فيصح ء فإن كان من العيوب المجوزةللفسخ 
فيتخير المولى عليه بعد زوال القصور عنه , وإن كان من العيوب غير المجوزة 
للفسخ فيتخير الصغيران لما مر منه ثبوت الخيار لهما مطلقاً بعد ذلك دون بقية 
المولى عليهم. وهل للولي في العيوب المجوزة للفسخ إعمال الخيار لاسيما 
مع الضرورة فيه تأمل. 

(مسآلة 1566): للوصي من قبل الأب أو الجد _القيّم -أن يزوج المجنون 
المحتاج إلى الزواج والصغير أيضاً إذا نص الموصي على ذلك أو فوّض في 
الوصية إليه ؛ لكن في هذه الصورة يقتصر على مورد الحاجة الملحة او 
الضرورة » سواء عين مورد التزويج أو أطلق » لكن يشترط في صحة الوصية 
عدم وجود الآخر وإلا فالأمر إليه » ولا ولاية للوصي على البكر البالغ غير 
السفيهة وغير الضعيفة. 

(مسآلة :)1١‏ لاولاية للحاكم الشرعي في تزويج القاصر الذي لا ولي له 
إلا بعد فقد الاب والجد ووصيهما وفقد ذوي الارحام » ويقتصر من ولايته 
المشتركة مع ولاية بقية ذوي الأرحام على صورة الضرورة والمفسدة في عدم 
الزواج »كما يقتصر في أداء الضرورة على المقدار الذي يندفع به ولو بالعقد 


المنقطع دون الدائم مثلاً. 


كتاب التكاح + ب و 

فسالا #إظاة): يمحي للمراةالمالكة لأامرها أن كفا ذن أباها أونهدها 
وإن لم يكونا فتوكّل أخاها وإن تعدد اختارت الأكبر فضلاً عن البكر غير 
السفيهة وإن قيل باستقلالها أو بنفي ولاية الأب والجد عليها. 

(مسآلة 177): يكفي في إذن البكر سكوتها عند العرض عليها فيما 
كان سكوتها لحياتها بخلاف ما إذا احتف السكوت والاباء بأمارات الكراهة: 

مشعَالة 5 يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والإسلام 
إذا كان المولى عليه مسلماً فلا ولاية للأب والجد وغيرهما من ذوي الأرحام 
إذا جُنَّ ولو جَن أحدهما اختصت الولاية بالآخر أو من يليه فى رتبة الرحم 
في ولاية سائر الأرحام عند عدم الأب والجد, وكذا لا ولاية لذب أو اله 
الكافر على ولده المسلم » فتكون للآخر إذا كان مسلماً وأما ولاية الأب والجد 
الكافرين على المولى عليه الكافر ؛ فيقرّون بما عندهم » ولو كان في الأولياء 
مسلم فإنه وإن تاخر رتبة يحجب الولي الكافر عن المولى عليه الكافر. 

(مسألة 160): يصح التوكيل في النكاح ولو من الطرفين ولو من الوليين 
ولا يتعدئ الوكيل ماعينه الموكل من الخصواضيات :» إلا أن يكون على فلاف 
مصلحة الموكل وقد علم منه إرادة المصلحة . وأن لو اطلع لرفع يده عن 
الخصوصية . ولابد على الوكيل من مراعاة مصلحة الموكل بحسب المعتاد 
ولا يلزم عليه مراعاة الأصلح إلا مع تقيبد الموكل بذلك. 

وعلى ذلك فلو تعدى الوكيل يكون العقد فضولياً يقف على إجازة الموكل. 

(مشالة 55 اذ" اذا وكلت المراة وجلا قن تزويكعها قليين لنهااق يؤونهها 
نع هيه ف ذا سوعف لدرن لك أ كاك نا فرق لد يا عرفا على هر 
ذلك له. 
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(مسآلة 117): يصح عقد النكاح الواقع فضولاً في غير الولي والوكيل 
بالإجازةاللاحقة سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أوكليهما وكان المعقودله 
ضغيراً أو كبيراً وكان من :ذي ررحم -كالأخ والعم والخال وغيرهم-أوغيره 
وكذلك العقد الصادر من الولي او الوكيل على النحو غير الماذون فيه بان كان 
عم شارف لسلس أرق جاني السيمم من اجون ايو اط 
أو من الموكل. 

(مسآلة 174 ): لا يعتبر في الإجازة أن تكون على الفور فتصح مع تأخيره 
ولو علم بالعقد من حين وقوعه سواء كان التأخير لداع أو لا. 

(مسألة 179):لاأثرللردبعد الاجازة .وأما الإجازةبعد الردفإنكان الطرف 
الآخر مقيماً على التزام العقد بعد الرد فتصح ء وإلا فلا تصح »كما تصح الإجازة 
منهما بعد ردهما عند التوافق بينهما. 

(مسألة )187١‏ :يكفي في الإجازة كل لفظ أوفعل دال على الرضابذلك العقد. 

(مسآلة :)17١‏ لا يشترط في المجيزعلمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد 
فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به كفى في الإجازة , وكذا لو اعتقد لزوم 
الإجازة عليه مع علمه بجواز العقد. وترتيب الأثر والمباشرة يعد رضا بالعقد 
بخلاف التسليم المجرد من دون تعاط عملي. 

(مسألة 17/7 ) :إذا تحققت الإجازة يصح العقد من حين وقوعه فتترتب الآثار 
الوضعية من حينه. 

لاله 18 لايك ارهن القلي ولاق ف اميه الفقد بل الانة 
من إنشاء الرضاء فلا يصح عقد الفضو لي إلا بالإجاز و يكن قن الإفاء 
كل من القول أو الفعل الدال على إقرار وتبني العقد كما هو الحال في البكر 
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كما تقدم . بخلاف ما لوكان حاضراً حال العقد وطابت نفسه به إلا أنه لم يصدر 
منه قول أو فعل ينشاً به رضاه. فإنه لا يكفي ذلك في حصول الالتزام والتعهد 
١ ١ 0‏ 

(مسألة 11/4): إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه 
ردّ ثم أجاز فيصح العقد بذلك . وكذا لو استؤذن فنهى ولم يأذن ثم أوقع الفضولي 
العقد فأجاز كما هو الحال في المكره على الزواج فإنه يصح عقده إذا لحقه 
الزطنا: 

زضسالة 0 ) :لا يعتبر في وقوع العقدفضو ليأقصدالفضولية ولاالالتفات إليها 
بل المدار في ذلك على كون العقد بحسب الواقع صادراً عن غير من بيده عقدة 
النكاح وإن تخيل خلافه. 

(مسآلة 1871): يعتبر في إجازة عقد الفضولي أن تكون متطابقة مع ما وقع 
عليه العقد من المهر والشروط الأخرى أو الخلو عنهاء فلو أجاز مجرد العقد 
دون المهر أو بتعيين مهر آخر أو بإلغاء شرط ذكر فيه أو بشرط لم يذكر فيه 
لم يصح العقد بالإجازة. 

(مسألة 1817/7): ل واعتقد أنه ليس بولي أو نسي كونه وكيلاً فأوقع العقد بعنوان 
الفضولية فتبين خلافه فصحة العقد تنوقف على الإجازة . وكذا إذا صدر التوكيل 
ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر ‏ وكذلك إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي ومع 
ذلك اوقع العقد بعنوان الفضولية اي صورة العقد من دون ان يتبناه ويرضى به 
فعلاً بل أنشأ اعداداً لما إذا استقر الرأي على إمضائه فعلاًء فالإنشاء بمنزلة 
المداولة يصح إذا لحقته الإجازة هذا إذا نصب قرينة على عدم الالتزام والتبني 
الفعلي وإلا فظاهر الإنشاء والقبول من الوكيل والولي هو الالتزام الفعلي. 
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(مسألة 1/8):إذا زوج الصغيرين وليهما ثم مات أحدهما قبل أو بعدالبلوغ 
فإنه يثبت للآخر الإرث » وأما لو زوجهما غير الوليين فكذلك يثبت الإرث 
بينهما إذا أجاز وليهما قبل البلوغ أو أجاز الصغيران بعد البلوغ , ولو بلغ أحدهما 
وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر وإجازته فإنه يعزل ميراث الآخر على تقدير 
الزوجية فإن بلغ وأجاز يدفع إليه بعد ماايحلف ان اخذه للميراث ليس إلاللرضا 
بالتزويج . وترتب الآثار الأخرى للزوجية من المهر والتحريم وغيرهما بمجرد 
الاجازة: 

(مسآلة 1176): الظاهر عموم الحكم السابق لما لو كان أحد الطرفين في 
الطقير يدهو الول :والاكوالتضوك أو كان اشب الطترفيق الضغير: والخير 
المسيو ةن ركاذا ا 1 وكذلك لو كانا بلقيو كامليى أو ا سند هيا وشو ذلك 
ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه وبقي الآخر فإنه يعزل 
ميراث الآخر على تقدير الزوجية والظاهر أن لزوم الحلف في الميراث والمهر 
دون بقية ا ثار الزوجية كما مر. 

(مسألة :)73١‏ إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين فلا يكون لازماً 
من طرف الأصيل قبل إجازة الطرف الآخر فيصح رجوعه وإن علم بتعقب ذلك 
بإجازة الأصيل الآخر للعقد لأن برجوعه لا محل لإجازة الطرف الآخر. 
فلو كان زوجاً فلا يحرم عليه نكاح أم المرأة وأختها مثلاً أو لوكانت زوجة 
فلايحرم عليها الزواج بغيره ويكون التصرف المناف حينئةٍ بمثابة فسخ لالتزامه 
الموقوف فلا يبقى محل لإجازة الطرف الآخر بعده نعم بين العقد الفضولي في 
النكاح وغير النكاح فرق من جهة أن ورئة الأصيل لا يتمكنوا من فسخ ما عقده 
من النكاح قبل أن يجز أو يرد الطرف الآخر وبخلاف ذلك في المعاوضات 
المالية وكذلك هناك فرق بين الفضولي في العقود وبينه في الإيقاعات 
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فإن الصبي إذا طلق قبل إدراكه تعزل عنه امرأته وينتظر بها إلى أن يدرك فيقر 
الطلاق ا 

(مسآلة :)18١‏ إذا رد أحد الطرفين أوكلاهما عقد الفضولى لا يترتب عليه 
شيء من أحكام المصاهرة سواء أجاز الطرف الك كان أ لورفار 
العقد كأن لم يكن فتحل أم المعقود عليها وبنتها كما تحل المعقود عليها على 
الأب والابن» نعم بين الرد وعدم الإجازة فرق في بعض الصور كما يظهر 
مو لتنا لةالسنايقة, 

(مسألة 13787): إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون إطلاعها وتزوجت 
هي رجل آخر صح ولزم الثاني ولم يبقى محل لإجازة الأول وكذا لو زوج 
الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه وتزوج هو بأمها أو بنتها ثم علم. 

(مسآلة 13787): لو وكلت المرأة أو أذنت لرجلين في تزويجها فزوجها كل 
منهما برجل فإن سبق أحدهما صح ولغي الآخر وإن تقارنا بطل كل منهما وإن 
لم يعلم الحال فإن علم بتاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر وإن جهل 
تاريخهما مع احتمال تقارنهما حكم ببطلانهما معاً؛ وإن علم بسبق أحدهما 
إجمالا فإن امكن الفحص يصبر حتى يتبين الحال وهذا جار في كل صور 
الشك . وإلا فيقرع بينهما ويحكم بزوجية من وقعت عليه القرعة » وإن كان 
الأولى أن يطلقاها أو يطلق أحدهما ثم يجدد الآخر النكاح » وهذا النمط من 
الاحتياط مقدم على القرعة إذا رضي الرجلان بذلك , وهذا الحكم في الشقوق 
السابقة مطرد في تزويج الوكيلين عن الرجل بامرأتين لا يجمع بينهما . أو فرض 
تزويج المرأة أو الرجل نفسه وتزويج وكيلهما بآخر لا يجمع بين التزويجين. 

(مسآلة 184): في الصور السابقة لو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما سبق 
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عقده فإن صدقته المرأة حكم بالزوجية ‏ وكذا الحال في تزويج الرجل 
بامرأتين لا يجمع بينهما وادعت إحداهما سبق العقد وصدقها الرجل , وأما في 
غين ذلك من الصو كنا لو لد تضندق المرأة الربجل أو أدغى الآتهنن التسبيق أو 
تصادق الرجلين وكذبتهما المرأة أو لم تصدقهما فإنه يحدد المنكر والمدعي 
بحسب الأصول العملية المشار إليها في الصور السابقة في تحديد الحكم 
ومع فرض تصادق المرأة والرجل فيقدم على الأصول في تعيين المنكر. 
ولو لم تجر الأصول ولم يتصادقا فيكون النزاع من باب التداعي. 
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فى أسباب التحريم 

اؤلا: التحريم بالنسب: 

يعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة» ولا يقع الزواج بينهما 
وهي أمور: 

١-النسب.‏ «الرضاع. «#«المصاهرة ومايلحقبها. 6- الكفر. 
ه-عدمالكفاءة. 5.واستيفاء العدد. “"-الاعتداد. م الإحرام. 
القول فى النسب: 

يحرم بالنسب (كل ما يتقرب به عدا أولاد الخؤولة وأولاد العمومة) فيحرم 
بالف سيعة اماف هو القبداء عن أعنا قاين الكال: 

-١‏ الأم: وتشمل الجدّات فما علون لأب كن أو لأم » فتحرم المرأة على ابنها 
وَعَل ها عوالد نع الذكد هيا ابؤاسطه أولادها أوضاهاءسواء كيرت الرساتط 
ان اندع دوتهم الحفيذة واويو اسطة | وكوتطا تعلا رين كان الوسناتط 
بذكور أو أناث _فتحرم هى على أبيها بما فى ذلك الجدّ لأب كان أو لأم فتحرم 
عن لجل بسار داقو النا لدم يناك 
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ا لل د 

وتشمل كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بواسطة وإن كثرت .ء بذكور أو 
بإناث » أو بدونهما. 

6- بنت الأخت: وتشمل كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي 

1- العمة: وهى أخت الأب لأبيه أو لأمه أو لهما. ويشمل العاليات » أي عمة 
الت وح عن الحوالاا قن الك ١‏ ليها برك ع اد وى نك الجد 
للم لأب أو لذ اولقن ركد ع قرة الذي رتفم للق واس كلالك: 
قمراتب العنات ترام بعراتب الاياء فهى كل أنقى أحت ذكر ته إلبنه 
الى لأدهامن طوف أنه أو امك, ْ 

لاا الضالة وتصمل العالينات كما موف الضنة ون أخت إهدى أشهات 
الكل ولومى فلر قف لذي بقارا ف لفن اها حت ا حي الامو لوعن لوق 
الأم فأخت الجدّة للأب خالة لأنها خالة الأب وأخت جد الأم عمة لأنها 
عمة الأم. 

(مسآلة 180): لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة. ما لم تدخلا في عنواني 
الخبة والخالة ولويالو تكله كبا !ذا كاك العية انهه أنه ل لكيه وكنانت 
لذت لظ ا كوه لعن العا نجي الوه لبن نينا وى ارس سي 
وكذا لو كانت الخالة أختاً للأم لأبيها وكانت لأم الخالة أخت فهي خالة للخالة 
لكن ليس بينهما وبين الشخص نسب. وكذلك الحال في العمومة والخؤولة . 
ثم العم إذا كان العم أخ الأب لأبيه فقط , فعمّ لأمه ليس عمّاً للمرأة وكذا 
خال الخال».كما إذا كان الخال أخ الأم لأذيا فيه له لاس السن طنالة لعدم 
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الننست بينه:ويين المرأة: 

وكذلك الحال في الأخوة فإن أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت 
أخت لامطلقاً. فلوكان لك أخ أو أخت للأب وكانت لأمهما بنت من زوج آخر 
فهي أخت للأخ أو الأخت وليس أختاً للرجل لا من طرف أبيه ولامن طرف أمه 
فلا تحرم عليه . وكذلك أخ الأخ أو الأخت, لا يحرم إلا إذا كان أخ لا مطلقاً. 

(مسألة 178): النسب على قسمين: 

الآوّل: وهو ما حصل بغير الزنا سواء كان بوطي حلال ذاتاً» من نكاح أو 
ملك يمين أو تحليل » وإن حرم بالعارض » لحيض أو صيام أو اعتكافٍ أو إحرام 
أو نحوهاء أو كوطي الشبهة , أو بغير الوطي كالتلقيح بماء الرجل. 

الثانى : الحاصل بسبب الزنا والسفاح. 

وحرمة النكاح كجملة من الأحكام المترتبة على عنوان النسب -عدا 
التوارث وبعض الأحكام ‏ تعم كلا القسمين » فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً 
أو أنثى حرم عليهما نكاحهما. 

وكذا يحرم نكاح المولود بالزنا لأولاد الزاني والزانية من نكاح أو من زنا 
أو من وطي شبهة » وبعبارة أخرى يحرم نكاح المولود من الزنا للقرابة المحرمة 
من الزاني والزانية » فالنسب من الحرام يحرم النكاح كالنسب من الحلال» 
بأفياقة الشيعة الكتموقة: 


(مسآلة 17417): المراد من الوطي عن شبهة هو الوطي الذي ليس بمستحق 
شرعاً؛ مع الجهل بذلك سواء كان جهلاً بالحكم أو بالموضوع . عن قصور 
أو تقصير ما لم يكن متردداً » ويندرج فيه ما لوعلم باستحقاق الوطي عن طريق 
شرعي وانكشف خطؤه لاحقاً اجتهاداً أو تقليداً. وكإخبار المرأة بكونها 
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خلية مع عدم التهمة ونحو ذلك ». ويلحق بوطي الشبهة وطي المجنون والنائم 
وشبههما دون السكران إذا كان سكره عن عصيان. 
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فصل 
ثانياً: التحريم بالرضاع : 


(مسألة 1188 ) :إن المرتضع بالشروط الآنية يصيربالنسبة إلىالمرضعةوالفحل 
في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما فهي مقصورة على المرتضع 
وفروعه لانه صار لهما ابنا وابناءه ابناء الابن ولا يتعدى التحريم منهما إلى 
أصوله ولا إلى من كان في طبقته بل هم في حكم الأجانب مع المرضعة والفحل , 
وأما اتتشار الحرمة منهما إليه فهي تشمل أصولهما ومن في طبقتهما في النسب 
أو الرضاع » وفروع كل منهما النسبيين وكذلك الرضاعيين من الفحل فتصير 
المرضعة اما والفحل ابا وابائهما وامهاتهما أجدادا وجدات وإخوتهما 
وانخوقهكا الخال وقالاة واعهانا وات دوا ادها اعدو ةو وده 
أولاذهها أبقاع الكو 

وتفسير ذلك: إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أباً 
واماللمرتضع واصولهما اجدادا وجدات وفروعهما اخوة واولاد اخوةلهء 
فى قو تجا شعوما ومز جا فيه اصولهنا أعدانا اوعبات ار اغوال اويكالات 
له وساويو اك لوز ابنأ أو بنتألهما وفروعه أحفاداًلهما وإذا تبين ذلك 
فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع 
يكون محرماً» فالأم الرضاعية كالأم النسبية والبنت الرضاعية كالبنت النسبية 
وهكذا ‏ فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلاً حرمت المرضعة وأمها وأم الفحل 
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على المرتضع للأمومة ؛ والمرتضعة وبنتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى 
أبيه وأبي المرضعة للبنتية » وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة على المرتضع 
سنا عند اانه لتدوو الت طق د ا خي الفحل وأخي المرضعة لكونهما 
تفاع أرنية أله ينا ::وعري ف ات القيد نعل الفترقف والبر مي ملع 
أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين » وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة 
علق ابنائيا |ذا ا كاتؤ اتسييك الأخوة وام ولاخ المريكسة الرهاعيون متهن 
أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على 
المرتضع » لما مر من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين. 

(مسألة 1589): الرضاع كما يقوم مقام النسب في المحرمات النسبية من 
العناوين السبعة وهو الذي أخذ النسب تمام الموضوع للحرمة -كذلك يقوم 
مقام النسب فيما أخذ بعض الموضوع كما في المحرمات بالمصاهرة » نعم 
لا يقوم مقام المصاهرة فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها 
عليك لكن الأم والبنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالم والبنت النسبيتين لها 
فتحرمان عليك , وكذا حليلة الابن الرضاعىكحليلة الابن النسبى تحرم الأولى 
على أبيه الرضاعي والثانية على ابنه الرضاعي. 

(مسألة :)14٠‏ ينشر الرضاع الحرمة مهما ترامت العلاقة النسبية في الأصول 
والفروع وحواشيهما أي تصاعداً وتنازلاً وانشعاباً» سواء افترض أن وسائط 
العلائق كلها نسينة | ورضاعية أوتعياطة »شريطة أن يكون هذا الترامي في 
طول اللحمة الرضاعية » فلو تراضعا الأب نسبي أو الأم النسبية مع صبية من 
امرأة مع اتحاد الفحل كانت الصبية عمة الابن أو خالته من الرضاعة ء وكذا لو 
كان للأب من الرضاع أب من الرضاع وترامى الآباء الرضاعيين كان كلهم 
أجداداً له من الرضاع والمرضعات جدات ء ولو كان للجد الرضاعي أخت 
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من الرضاع حرمت على المرتضع لكونها عمته من الرضاع ولو كانت للأم 
من الرضاع وإن بعدت أخت من الرضاع كانت خالته من الرضاع أيضاً. 

(مسآلة )189١‏ :لا يجو ز أن ينكح أبوالمرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة 
ورضاعاً» وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً» وأما أولاده الذين لم 
يرتضعوا من هذ | اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد 
المرضعة التي أرضعت أخاهما . وإن كان الاحتياط اللي 0 

(مسألة 197): إذا أرضعت امرأة ابن شخص ثم أرضعت بنت شخص آخر 
من لبن ذلك الفحل فتلك البقت وإن حرمية على ذلك الاين لكن تحل أخوات 
كل منهما لأخوة الآخن, 

(مسالة 19): الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله 
لو حصل لاحقا فلو كانت له زوجة صغيرة فا رضعتها بنته او امه او اخته او بنت 
أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملاً بطل نكاحها وحرمت عليه 
لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه 
لاحقاًكما كانت تحرم عليه سابقاً» وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته وكذلك 
الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتاله في الأول وبنت 
زوجته المدخول بها في الثاني. 

زشجالة: 182 ذ]ذا ارفعة ثرا ولديقياك ارضعة الولد نسو طرف 
الأم حرمت بنتها أم الولد على زوجها سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن 
غيره » وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة جدة الولدء 
وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة . فإذا امتنع منه سابقاً 
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أبطله لاحقاً ‏ وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل تكاح 
البنت » لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن» 
وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شي . 

(مسألة 1146): لوزوج أبنه الضغيريبنت أيه الضغيرة ثم أرضعت جدتهما 
المشتركة من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما لأن المرتضع إن كان 
هو الذكر فإن أرضعتةاجدته مق :طرف الآ ضار عما روجعة:وإن أرضعيه 
500 الأم صار خالاً لزوجته » وإن كان هو الأنئى صارت هي عمة 
لزوجها على الأول وخالة على الثاني. 

(مسألة 1397): لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة حرمتا إن كان 
قد دخل بالمرضعة أو كان الإرضاع بلبنه ولو مع عدم الدخول» وإلا حرمت 
الكبيرة ويجدد العقد على الصغيرة وفي صورة حرمتهما الأبدية لو أرضعت 
زوجته الثانية الصغيرة لم تحرم عليه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. 

(مسألة 1917): لوكان له زوجة صغيرة فطلقها ثم أرضعتها امرأة فالأحوط 
إن لم يكن أظهر حرمة المرأة المرضعة عليه. 

(مسآلة 194): بعد تحقق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في 
جميع الصور مع الدخول , ومع عدمه فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى 
ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر. 

(مسالة 1599): قد سبق أن المحرم بالرضاع إنما هو المحرم بالنسب من 
العناوين السبعة ‏ بخلاف ما لو حصلت عناوين أخرى ملازمة كما لو ارضعت 
امرأة ولد بنته (فصارت أم ولده) وأم ولد البنت ليست من تلك السبعة لكنها 
ملازمة في النسب لكونها بنتاً له والبنت من السبعة فهذا لا يثبت بالرضاع 
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لعدم عموم تنزيل الرضاع لمثل ذلك. 

ولذلك أمثلة: 

أده ووعك ا رععف لوك اشاعا قار أحوها ؤلدك وت وهنا اعم 
له. 

وثانيها: زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك وهى عمته وعمة 
ولذلفاق سمت هام عليك لأنيا أ حك لك سجر من الرضاع: 

ثالنها: زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم . 
وأم عم وعمة زوجتك من النسب حرام عليك لأنها جدة الزوجة من الأب وكذا 
لاايضر صيرورته أب لعم أوعمة زوجته لأنه لا يؤول _بالرضاع إلى كونه جداً 
لزوجته. وكذا أم خال وخالة زوجتك من النسب حرام عليك لأنها جدتها 
من الأم ولكنها لا تحرم من الرضاع وغيرها من الأمثلة. 


»للدت منهاج الصالحينالجزء الثاني 


فصل 
فى شروط الرضاع المحرم 

انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على شروط : 

الأوّل: ذهب المشهور إلى أنه لابد أن يكون اللبن حاصلاً من وطي ججائز 
شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل » ويلحق به وطي الشبهة على 
الأقوى » فلو درٌ اللبن من امرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة وكذا لو كان اللبن 
من زناء والأحوط إن لم يكن أقوى نشر الحرمة باللبن الحاصل من ماء الرجل 
سواء حصل بوطي أو بغير وطي وسواء كان حلالاً أو حراماً. 

(مسآلة :)١5٠١‏ لا يعتبر في النشربقاء المرأة في حبالة الرجل فلوطلقها الزوج 
أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة » وكذا إن 
تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه » أو حملت منه وكان اللبن بحاله 
ولم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة » فالمدار على انتساب اللبن إلى الفحل. 

الشرط الثانى : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي فلو وجر في 
حلقه اللبن أوشرب اللبن المحلؤب من المرأة لم ينشر الحرمة: 

الشرط الثالث: أن تكون المرضعة حيّة فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل 
النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة على المشهور والاحتياط في 
الضورة الأخيرة لا يترك. 


الشرط الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما 


كتاب التكاح 7 ب ب 8غ 


فلا عبرة برضاعه بعدهما » ولو وقع رضاعه بعد فطامه أثناء الحولين ففي نشر 
الحرمة إشكالء ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى فلو وقع 
الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع . 

(مسألة 150١‏ ): المراد بالحولين أربع وعشرون شهراًهلالياً من حين الولادة 
ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين تمام الثلاثين 
على الأظهر » فلو تولد في العاشر من شهر يكمل حولاه بجبر ما يحصل به تمام 
الثلائين بعد الحولين. 

الشرط الخامس : الكمية ‏ وهي بلوغه حدّاً معيناً فلا يكفي مسمى الرضاع 
ولاارضعة كاملة بل اللازم استيفائه أحد التقادير الثلاثة: 

الأثر وهو أن ينبت اللحم أو يشتد العظم. 

أو التقدير بالزمان وهو أن يرتضع يوماً وليلة على نحو الاتصال بأن يكون 
غذاؤٌه في هذه المدة منحصراً بلبن المرأة. 

أو التقدير بالعدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة. 

(مسآلة ١507‏ ): المعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في 
حصولهما على وجه ينسبان إليه ؛ فلو فرض ضم السكر ونحوه إليه على نحو 
ينسبان إليهما اشكل ثبوت التحريم والمدار في الإنبات والشد المعتد به منهما 
البين صدقه عرفا ولا يكتفى بالدقة العقلية وإذا شك في حصولهما بهذه المرتبة 
أو في استقلال الرضاع فيرجع إلى التقديرين الآخرين. 

(مسألة :)١150‏ يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة 
باللبن ولا يقدح شرب الماء للعطش ولا الدواء ويكفي التلفيق في التقدير لو 
كان بدء الرضاع في أثناء الليل أو النهار. 


4 د د دل لب فنهاج الصالحين الجزء الثانى 
(مسألة :)١504‏ يعتبر من التقدير بالعدد أو الزمان أمور: 


منها :كمال الرضعة بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه, ولا يعتد 
بالرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها لبعض . نعم الفصل فى الرضعة 
الواحدة للتنفس أو الالتفات أو الانتقال من ثدي إلى آخر وغير ذلك لاا يخل 
بكون المجموع رضعة واحدة هذا في التقدير بالعدد , أما التقدير في الزمان 
فالمعتبر في كمال الرضاع أن مقو فى ها جه فى هل اليذه قاذ تفص تتاولة 
فى اليوم أو الليلة عن مقدار حاجته ولو بضم رضعة ناقصة لما نقص. 

ومنها : توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى من فحل 
انقوع واه لو كان ممنى كال العدة او الك فحن أمراء أ خرف نت لبن الع 
نفسه ففي نشر الحرمة بين المرتضع والفحل إشكال. 

ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من الأكل والشرب مالم يخل 
باستقلال الرضاع كما مرّ في إنبات اللحم وشد العظم. 

ومنها : اتحاد الفحل أن يكون تمام القدر أو الأثر من لبن فحل واحد 
ولا يكفى اتحاد المرضعة ء فلو أرضعت امرأة من لبن فحل مقداراً ثم طلقت 
وحملت من نكاح غيره فأرضعت الباقي لم ينشر الحرمة وإن لم يتخلل رضاع 
امرأة أخرى بأن تغذي بالأكل والشربء مضافاً إلى الخلل في شرطية 
الاستقلال فى هذه الصورة أيضاً. 

(مسآلة :)١150‏ لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من 
الكمية أو الكيفية بنى على العدم » نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع 
بشروطه في وقت معين لكنه شك في انقضاء الحولين. 

(مسالة :)١1507‏ لا تقبل الشهادة على الرضاع إلامفصّلة بأن يشهد الشهود 
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على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشر متواليات مثلاً 
وغيرها من الشروط ء فلا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بن يشهد بوقوع 
الرضاع المحرم أو بالبنوة من الرضاع ء بل لابد من الاستفصال , نعم لا يعتبر 
التفصيل في إقرار المقر على نفسه. 

(مسألة :)١5077‏ تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات بأن تشهد 
أربع نسوة عليه . ومنضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد , نعم يشترط 
في الشهادة بقية شرائط الشهادة من عدم التهمة وغير ذلك. 

(مسالة يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة 
الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة خَلْقاً وخُلّقاً فإنّ للبن تأثيراً بالغاً في المرتضع 
كما ورد في الأخبار. كما يكره استرضاع الكافرة والزانية وبنت الزنا والحمقاء 
والعمقناء 


5 لل منهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 


فصل 
فى المحرمات بالمصاهرة 
الأولى : بالذات. 


(مسألة :)١1509‏ إذا تزوج الرجل امرأة حرمت على أبيه فصاعداً وابنه فنازلاً 
سواء من النسب أو الرضاع دواماً أو متعة أحرارا أو مماليك » وإن لم يحصل 
دخول. 

(مسألة :)١5٠١‏ تحرمالمملوكة على الأب والابن إذاباشرها المالك أو نظر إلى 
عورتها وإن لم يدخل بها ء وكذا إذا كانت محلله فضلاً عن الدخول. 

(مسألة :)١151١‏ تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسباً أو رضاعاً, 
وإن لم يدخل بالزوجة سواء عقده بها منقطعاً أو دائماً: وكذا تحرم بنت الزوجة 
وإن نزلت مع الدخول بالزوجة . سواء كانت في حجره أم لاء وإن تولدت 
تعديقا رفة التو 

(مسآلة :)١517‏ لا فرق في الدخول بين القبل والدبر وتكفي الحشفة 
أو مقدارهاء ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت بهء 
وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً. 

(مسألة :)١151‏ لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة 
إلا بإذنهما .كما لا يجوز الجمع مقترنا إلا بإذنهما . ومتى عقد بالبنتين عليهما 
تم علمتا كان لهما الخيار إن شاءتا أمضتا النكاح » وإن شاءتا فسختاه 
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ولو تزوج العمة والخالة على بنت الأخ والأخت وكانتا جاهلتين فلهما الخيار 
في فسخ عقد أنفسهما. 

رنعال 1813 فرق :ف الفئة والكالدين النقهين نهنيها الاي 

(مسألة :)١616‏ إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن بعد العقد فلا يؤثر في البطلان , 
بخلاف ما لو كان قبله » ولو لم يطلع الزوج على رجوعهما ؛ ويكفي الرضا 

(مسألة 1517) :لا يجو زنكاح الأمة أوالكتابية على الحرة بنحو تكون ضرةلها 
وغدل. إلا بإذنها » ولو فعل ثم علمت كانت بالخيار إن شاءت أمضت النكاح 
وإن شاءت فسخته » ويجوز التزوج بالحرة المسلمة على الأمة أو الكتابية من 
دون إذنهما » ولوكانت الحرةالمسلمة جاهلة فلها الخيار في فسخ عقد نفسها. 

نعم لو كان نكاح منقطع لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذها سكناً في 
عشرته وحياته فلا يحتاج إلى إذنها. 

(مسألة :)١5177‏ الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحق لهما وإن لم يسقط 
بالإسقاط المبتداً » لكن لو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو 
الأخت فرضيتا لم يكن لهما الرجوع عنه قبل العقد ‏ ولو اشترط عليهما الإذن 
فى العقد وجب عليهما الوفاء بالشرط ولوتخلفا عنه أجبرهما الحاكم. 

(مسآلة :)١1514‏ إذا تزوج بالعمة وابنة أخيها وشك في السابق منهما كان 
لهما حق الفسخ , ويعين أحد العقدين متعلقاًللفسخ بالقرعة » ولو تزوج بنت 
الأخ أو الأخت وشك في أنه عن إذن من العمة أو الخالة حكم بالصحة مع القرينة 
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(مسالة 519١):إذاطلق‏ العمة أو الخالة فإ نكان بائناًصح العقدعلى بنت الأخ 
أو الأخت بمجرد الطلاق » وإن كان رجعياً لم يجز إلا بإذنهما أو بعد انقضاء 
العدة. 

(مسألة ١157١‏ ): من زنا بخالته أوعمته فى قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها 
أبداً إذا كان الإقاسايا على اقيم بل سكرسياك الس بكارابها مطاف 
على الزاني فيما إذا كان الزنا سابقاً على العقد » بل اللأحوط ذلك إذا كان الزنا 
بعد العقد على البنت وقبل وطيها . وحكم وطي الشبهة حكم وطي الزنا في 
العحرية. 

(مسآلة :)157١‏ المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه 
ذا كاق الثنا سابقاً على العقدء وهو الأظهر» وكذلك غك الأشوط فَيمًا 
إذا كان الزنا بعد العقد وقبل وطئ الزوج . وحكم وطئ الشبهة حكم وطئ الزنا 
على الأظهر. 

(مسألة 577١):الزنا‏ والوطيئّبالشبهة الطارءان على العقد والدخول لا يوجبان 
التحريم » فلو تزوج بنت خالته أو عمتة افيفة امرأة أجنبية ودخل بها ثم زنا 
بخالته أو عمته أو الأم الأجنبية أو وطأهاشبهة لم تحرم عليه البنت . نعم لو طلق 
البنت بعد ذلك وبانت منه ثم أراد أن يجدد العقد عليها فالأحوط تحريمها عليه. 

(مسآلة :)١577‏ لا فرق في الأحكام المذكورة للزنا ووطئ الشبهة بين 
القيل«والدين: 

(مسآلة :)١1574‏ يحرم الجمع بين الأختين في النكاح دواماً أو متعة نسبيتين 


كانتا أم رضاعيتين أومختلفتين »فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى 
بظل ققد العائية كش هه واو اقرح عفد هنا بأ ف ونمينا عقب واه أ وعدن 


كتاب التكاح ا ب 88 


هو على إحداهما ووكيله على الأخرى فى زمان واحد فليختر إحداهما ويترك 
وى زلا هرك أكون لفيا ره العو 

فسالة 06 ذا عقد على الأختين وعلم بعدم تقارنهما أو احتمل ذلك . 
وجهل تاريخهما أقرع بينهما لتعيين الواقع ولو علم تاريخ إحداهما صح 
دون مجهول التاريخ. 

(مسألة 1597): إذا طلق زوجته رجعياً فيحرم: نكاح أختها وهي في عدتها . 
ولو كان ناما جا كا اح أختها وإن ن لم تنقض العدة . لكنه يكره» وكذا الحال 


في عدة المتعة. 

(مسألة :)١1577‏ لووطأً إحدى الأختين بغير عقد حراماً أوشبهة فيكره له نكاح 
الأخرى مدة استبراء الأولى أو غدتهاء وكذا لوكان عاقداً على إحدى الأختين 
ثم وطأ ال 0 
أو العدة للقانية 

(مسألة :)١578‏ 0 بين القاطميتين في النكاح وإ ع كارن رو 


(صلوات الله عليها) قد توافرت الأدلة بالأمربه. 
الثانية : المحرّمة بالافضاء. 
(مسألة 1459) : لو دخل بصبية لم تبلغ فإن اي م 


على الأظور» والاتهاء هو فل ملك البول"والعيضن أو الحضي:والنامظا 


سه لت مفنهاج الصالحينالجزء الثاني 


التي لا يذهب فيها جل منافع الفرج . ويجب عليه النفقة لها مادامت حية وإن 
نشرت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق فيما لم يكن الجرح قابلاًللاندمال 
بحسب طبيعة الإفضاء .كما يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس . نعم بقية 
ضون الافضاء غير المؤجبة للحرمة الأبدية يقبت فيها الدية بحسب انسبة التلف 
في المنافع والأحوط عموم الحرمة لوطي الصبية غير الزوجة كالموطوءة بشبهة 
أو زناءكما أن الأحوط إن لم يكن أظهر عموم حكم الإنفاق والإجراء للكبيرة 
ولغير الزوجة في كل مورد ثبت فيه ضمان الدية. 

ثم إن الحرمة الأبدية تدور مدار تنجز حرمة الوطي فلا تشمل الواطي الصبي 
أو المجنون أو الواطي بشبهة فيما تخيل أنها كبيرة» نعم الأحوط إن لم يكن 
أظهر ثبوت حكم النفقة والاجراء كالدية فى موارد الضمان مطلقاً. 

(مسالة +*12): ان دية الاقضاء فى الضغير والمختون على تقد ير تبوتها خلى 
العاقلة بخلاف الاجراء فإنه فى مالهما. 

(مسألة :)١6"١‏ إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فالدية مع ثبوتها على 
عاكلنيما: 

(مسآلة :)١147‏ إذا شك في إكمالها تسع سنين فيبني على صغرها وتترتب 
بقية الآثار. 


الثالثة : المحرّمة باستيفاء العدد. 


(مسألة :)١578‏ يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر وفي الإماء 
ما زاد على الأمتين » وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلث حرائر وأمة» 
ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ‏ وفي الحرائر ما زاد على حرتين 


كتاب التكاح 7 ب !و 


وله أن ينكح حرّة وأمتين. 

(مسألة 144): لوطلق إحدى زوجاته الأربع رجعياًلم يج أن ينكح أخرى 
دواماً حتى تخرج من العدة ويكره ذلك في البائن والمتوفاة بقدر العدة وإنكان 
جائزاً» وأما المنقطع فيجوز الجمع بما بلغ منه أي عدد مع الأربع دواماً. 

اتصالة 0 إذا عقد على ما يزيد على الأربع ذواما فاما أن يكون بتخو 
التعاقب فيبطل خصوص ما تعقب الأربع وإما دفعة للمجموع الزائد كان اوقع 
الفن هك تكخدسن ذف | اغوي كأن كانت لهاالاكزز وجاك قم عق على 
اثنتين دفعة فالأقوى والأظهر أنه يختار أربعاً من الخمس في الصورة الأولى 
كدان والعذسن الالس فى الضورية التائية :و الوط ا ديكو اهار 
بالقرعة: ْ 

(مسألة :)١1577‏ إذا كان عنده أربع وشك أنهن بالدوام أو أن بعضهن بالمنقطع 
فالأظهر بل الأقوى البناء على الدوام. 

الرابعة : المحرّمة بالاعتداد من البعولة. 

(مسألة :)١4377‏ يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة دواماً أو متعة بائناً أو 
نعلا أورقى عناةوفاة أو هده روط هيه كر كنائث ان أمنة ولو قوويهيا 
ري ل أبداً إذا كان أحدهما عاك بال والموضوع , وكذا مع جهلهما 
إذا دخل بها ولو دبراً. وكذا مع الإكراه على الأظهر . ولا يلحق بالعدة أيام 
استبراء الأمة » نعم الأحوط إلحاق المملوكة بالمعتدة كما لو عقد على مملوكة 
الغير أو وطئها. ويلحق الولد به مع الشبهة . وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها. 

(فسنالة يعتبر في الدخول بذات العدة الموجب للحرمة الأبدية 


دست منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


في صورة الجهل أن يكون الوطي في العدة فلا يكفي وقوع العقد فيها والوطي 
شارمما 

(مسآلة :)١48‏ العقد على ذات البعل والمعتدة الفاسد لموانع شرعية أخرى 
موعن الحومة الأمدية أ كنا 

(مسألة -+144):قى إلاق المالك أو المنخلل له الآمة المزوجة أو المعتدة 
تاقد هل ذات البعل ار المتعدة لشتكال: 

(مسألة ١144١):ويلحق‏ بالعقد في التحريم الأبدي الوطي مطلقاشبهة أو غيره. 

(مسآلة 1557): المدار في تحريم العقد المؤبد على علم الزوج لا علم وليه 
أو وكيله » فلو زوج الصغير وليه من امرأة ذات عدة فإنّه لا يوجب الحرمة 
إلا إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء العدة. 

(مسألة 1548)+ يجوز العقد غلى المعتدة من عد ةلنفسه سواء كانت عدةطلاق 
أو شبهة أو غيرها ء عدا ما لو كانت العدة رجعية فالعقد لغو ولكنه بمنزلة 
الرجوع. وعدا ما لو كانت مطلقة ثلاثاً فإن العقد باطل لكنه لا يوجب الحرمة 
الأبية وعير انها لو كانت ذاث هده لغيره ايها 

(مسآلة :)١555‏ إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها -كما إذا مات 
زوجها ولم يبلغها الخبر فإن مبداً عدتها من حين بلوغ الخبر -فعقده باطل 
كما أن الأحوط إن لم يكن أظهر تحريمها عليه أبداً. 

(مسألة 1550): لو وطئت المرأة ذات البعل شبهة ثم طلقها زوجها طلاقاً 
بائناً ثمّ عقد عليها المطلق في عدة الشبهة فإن العقد وإن كان فاسداً إلا أنها 
لاتحرم عليه مؤبداً. 1 


(مسألة 1587): لابأس بتزوج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره» 
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نعم يكره التزويج بها وتزداد الكراهة في المشهورة بالزنا وتشتد باشتداد الشهرة 
وبحسب اتخاذها أم ولد وبحسب الإصرار على الزنا وبلحاظ الزواج الدائم 
بل قد يصل إلى الحرمة التكليفية إذا استلزم المهانة والتشهيرء والأحوط 
مطلقاً الترك في المشهورة ‏ وكذلك الحكم في التزويج بالزاني. 

تعم ‏ الأحواط أززوم استيراء وبحمها تحيضة سواء كان من ناته أو فى مناء 
ور الحو ذلك في الحامل أيضاً. 

(مسألة 1541) :لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإنكانت مصرة على ذلك 
ولايجب عليه أن يطلقها. 

(مسألة 554١):يلحق‏ الزنا بذات البعل وبالمعتدة بالعقد عليها والدخول بهما 
في الحرمة الأبدية » فلا يجوز له نكاحهما بعد موت الزوج أو طلاقه أو انقضاء 
المدّة »سواء كان عالماً حال الزنا بًنها ذات بعل أو لا بل الحال كذلك في مطلق 
الوطي ولو عن شبهة أو إكراه أو جهل . 

الخامسة : المحرّمة بسبب اللواط بذى رحمها. 

(مسألة :)١1559‏ من لاط بغلام فأوقبه بدخول الحشفة حرمت عليه أمه 
مَؤيدا ون علت وبنته وإن نزلت وأخته سواء من النسب أو الرضاع . ولا فرق في 
الحكم بين الأأسنان »كما لا فرق بين تقدم الفعل على التزويج أو تأخره مادام لم 
يدخل بالمرأة » فلو لاط بالغلام بعد الدخول بالمرأة فلا يبطل النكاح الفعلي 
بخلاف النكاح اللاحق بعد الطلاق والبينونة فالأحوط تحريمه. 

السادسة: المحرّمة بالإحرام . 


(مسآلة :)١56٠‏ التزويج حال الإحرام ولو من أحد الطرفين يوجب الحرمة 


4م ببح فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


الأبدية مع العلم بالحرمة ولو من أحد الطرفين أو مع الدخول سواء كان العقد 
بالمباشرة أو التوكيل وكذا الحال في إجازة عقد الفضولي مع كون العقد 
أو الإجازة في حال الإحرام. 

(مسألة :)150١‏ يبطل عقد التزويج حال الإحرام من أحد الطرفين 
ولو مع جهلهما بالحكم أو الموضوع. 

(مسألة 1507): العلم الموجب للحرمة الأبدية لابد أن يكون بالحكم 
والموضوع فمع الغفلة أو النسيان للحكم أو الموضوع لا تحرم مؤبداً وإن 
يلالد 

(مسآلة :)١1507‏ لا يوجب وطي الزوجة حال الإحرام التحريم الأبدي 
ولو مع العلم والعمد . نعم الأحو ط إلحاق وطي الأجنبية حال الإحرام بالتزويج 
بها »كما مر في وطي المعتدة وذات البعل. 

(مسالة 15 العقد الفاسد بسبب الموانع الشرعية يوجب الحرمة الأبدية 
أيضاً حال الإحرام كما مر في ذات العدة. 

(مسآلة :)١1504‏ يجوزللمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية وكذا تملك 
الإسال 

(مسألة :)١1561‏ يجوز للمحرم أن يوكل محلاً أو محرماً في أن يزوجه 

(مسألة 1501 ): لو زوجه فضولي في حال إحرامه لا تصح إجازته حال 
الإحرام وكذا لا يصح إجازته بعد إحلاله على الأظهر , وكذلك لو كان الفضولي 
حون والجعيو لديا 


فصل 
من أسباب التحريم اللعان 

(مسألة 1508): إذا تلاعنا الزوجان أمام الحاكم الشرعي بالشروط الآنية 
فى كتاب اللعان بان يرميها بالزنا ويدعى المشاهدة بلا بينة او ينفى ولدها 
الجامع لشرائط الإلحاق به وتتكر ذلك ورفعا أمرهما إلى الحاكم ابريها 
بالملاعنة بالكيفية الخاصة . فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا 
وات اله لغيه وك نك عليه مؤيدا . 

(مسألة 1509): إذا قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنا حرمت عليه مؤبداً 
وفي تبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال. 

وكذا في نفي الولد خاصة. 


لدت فمنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


فصل 
من أسباب التحريم الكفر 

(مسالة :)١151١‏ لا يجوزللمسلمة أن تنكح الكافر دواماً واتقطاعاً سواء 

كأناطنا حريا او كنانا ذفيا او كاي كرا عن قطرة ا مورك 
بجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة مطلقاً 

لكي 0 
على كراهية والاحتياط في الترك » لاسيما في الحربية . ولاسيما إذا استطاع 
نكاح المسلمة , وكذا إذا أراد أن يبني بها للاستيلاد » والأقوى أنها كالزواج 
بالأمة لا يجوز الزيادة فوق اثنتين في الدائم . 

فيال ١‏ يجوز الزواج المنقطع بالمجوسية . وأما الدائم فلا يخلو من 
إشكال» وأما الصابئة ففيه إشكال , بل لا يخلو المنع من قوة» سواء المندائيين 
فضلاً عن الحرانيين » أما السامرة فالظاهر أنهم فرقة من اليهود. 

(مسالة 1517): العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق 
مذهبهم أو أعرافهم المتتشرة يرتب عليه آثار الصحيح عتدنا سواء كان الزوجان 
دي اهل الكتاته اوم التق أو العا حدة او مكدلتون» :ولو | مكلما فعا كفم 
أي بنحو متقارب (بحيث يعد عرفا متقارناً) أقدا على نكاحهما الأول بلاحاجة 
إلى عقد جديد على طبق مذهبنا. 

وكذا لوأسلم أحدهما أيضاًكما في بعض الصور الآتية. نعم لو كان نكاحهم 
مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستمراراأكنكاح إحدى المحرمات 
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عيناً أو جمعاً؛ جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام. 

(مسآلة :)١1587‏ إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول سواء كان 
كتابيا او غيره قبل الدخول او بعده, وإذا اسلم زوج غير الكتابية سواء كان 
كتتابياً أو غيره فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعده ينتظر 
إنقطناء العدة #ويفرق يبتههنا حنى يظهر التال فان أشلمت الووجة قبل انقفضاءها 
بقيا على نكاحهما وإلا تبين انفساخه من حين إسلام الزوج. 

(نشالة 254 )عاد ألمت زوج الكتابن أواغيراشواء كانت كتابية اوقيوها 
فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعده وقف على انقضاء 
العدة. فإن أسلم قبل انقضاءها فهي امرأته وإلا تبين بينونتها منه حين إسلامها. 

(مسآلة 1510): لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معاً دفعة قبل الدخول وقع 
الانفساخ في الحال , سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة , وكذا بعد الدخول 
إذا كان الارتداد من الزوج عن فطرة » وأما إن كان عن ملة أو من الزوجة مطلقاً 
وقف الفسخ على انقضاء العدة فيمن لها عدة ‏ فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها 
كانت زوجته » وإلاانكشف انها بانت منه عند الارتداد. 

(مسآلة :)١577‏ تعتد المرأة في ارتداد الزوج عن فطرة عدة الوفاة وفي غيره 
عدّة الطلاق فيمن كانت ذات عدة. 

(مسألة 5717١):لا‏ يجوزللمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن لعداوة أهل البيت» 
ولا الغالي المعتقد با لوهيتهم أو بنبوتهم , وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة 
أو الغالية لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الإسلام واختلف حكمهما عن 
مطلق الكفار في بعض الآثار. 

والأحوط إلحاق المبغض لأهل البيت والمبغضة غير المعلنين إذا ثبت ذلك 


دلت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


(مسالة :)١1518‏ يجوز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة المعلنة للعداوة » 
وإن كان يكره ذلك » بخلاف المستضعفة » وأما نكاح المؤمنة من المخالف غير 
الناصب المعلن للعداوة ففيه خلاف وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة 
الشديدة » نعم لو كانت في معرض الزيغ عن الحق حرم تكليفاً كما أن الكراهة 
ثابتة من زواجهابالمستضعف: 

(مسألة ١519‏ ):التمكن من النفقة ليس شرطأًفى صحة العقد .نعم هو دخيل فى 
تفن تقار المرهة ]قو كان النقد سينا علنها ولى .لبن (الرخل لتشم سان 
المرأة بإظهار اليسار فلا يبعد ثبوت الخيار » ولو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها 
الخيار في الفسخ لابنفسها ولابواسطة الحاكم , ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها 
إلى الحاكم الشرعي فيما كان بقاؤها معه على هذا الحال شاقاً وحرجياً عليها . 
فيأمر زوجها بالطلاق , فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي. ويأتي في مبحث 
الغيوث والنفقة قمة لذلك: 

(مسألة :)١157١‏ يصح تزويج الحرة بالعبد والعربية بالأعجمي والهاشمية بغير 
الهاشمي وبالعكس ء وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة 
كالكتاش والحجاء وتحوجتناء لآن المسك كقة المسلية والمؤمن كفو المؤمتة ؛ 
والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض -كما في الخبر نعم يكره التزويج بالفاسق 
خصوصاً شارب الخمرء ولا يجوز للولي المنع من التزويج مع كون الخاطب 
كفو شرعاً وعرفاً مع رضا المولى عليها به وكذا لو كان التزويج في مصلحة 
المولي عليها. 

(مسآلة :)١47١‏ يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط 


كتاب التكاع ا ف 


الدخول , فإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل , ولا مهر لها 
ولأميرات, اكد غليها ونه وسواء شاه سر طه :ا سيت اشر من ققل 
أو مرض آخرء والظاهر عموم الحكم للأمراض الطوريلة النى متسر سينا 
ما دام موته متوقعاً في طيلة تلك الفترة. 1 

وهذا بخلاق ما لوكان المرض لا ينعد ,رضن المنوت كالحمى الشلغيفة 
ونحوهاء أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث » ولو برء 
من مرضه ومات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر. 

(مسألة :)١477‏ يعم الحكم السابق ما لو تزوجها فى مرضه المتصل بموته 
فماتت قبله وقبل الدخول. 1 

(مسآلة :)١140‏ لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها ولم يدخل بها 
ورثها وكان لها نصف المهر إن كان تصرفها منجزاً غير مقيد عرفاً بالموت» 
وكذا الحال في ما لو مات هو قبلها في مرضها. 

(مسآلة :)١514‏ نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على 
أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى » ولا يكون بينهما مهر غير 
النكاحين والتزويجين , مثل أن يقول زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني 
ابنتك أو أختك ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى ويقبل الآخر بنحو شرط 
النتيجة . بخلاف ما لو زوج أحدهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوجه 
الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وإن لم يصح الاشتراط , أي بنحو شرط الفعل . 


.4 لل منهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 


فصل 
فى النكاح المنقطع 

ويقال له المتعة أو النكاح المؤجل. 

إشسالة 0 :النكاح المنقطع كالدائم يشترط فيه الإإيجاب والقبول فهو عقد 
مشتمل عليهما كلفظين فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة 
وله الكنابة وذ الإشارة, ويديد عليه ا متراط ذكر المهن فيه ودكن أجل عير 
ولا تعتبر فيه العربية -كما مر -وإن كان أحوط » ويجوز الإيجاب من كل من 
الطرفين والقبول من الآخر مع مراعاة حيثية معنى الفعل من قبل الموجب فلو 
كان من قبل الزوج قال: تمتعت بك , وقالت قبلت المتعة أو تمتيع نفسي بك. 

(مسآلة :)١15756‏ ألفاظ الإإيجاب في هذا العقد أحد ثلاثة: 

متعت وزوجت وأنكحت ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة . 
والقبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الايجاب ‏ كقوله: قبلت المتعة 
أو رضيت التزويج . ولو اقتصر على لفظ القبول أو الرضا كفى. 

(مسآلة :)١5177/‏ لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل 
من النساء كما لاينحصر ملك اليمين في عدد. 

(مسألة 151): لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه وكذا لا يجوز 
تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبية المعلنة 
للعداوة. 

(مسألة :)١518‏ لا يتمتع بأمة أو كتابية وعنده حرة مسلمة من دون إذنها 


يوسش تت 111 


إذا اتخذهما سكناً مستقراً فى حياته أي بنحو تكونان كالعدل والضرة للحرة 
التجلعة ولق فول كانت العا إوؤشاءت سعد ون قارة مه كما مر 
في الدائم. 

بخلاف ما لو تمتع بهما لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذهما عشرة مستقرة 
فلا يشترط إذنها. وكذا لا يجمع بين الأختين. 

(مسألة :)١1586‏ يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر »فلو أخل به بطل. وأن 
يكون متمولاً عيناً كان أو منفعة أو حقاً محللا صالحاًللعوضية » وأن يكون 
معلوماً كيلاً أو وزناً أو عدّاً بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إجمالاً. 
ولايتقدرقلة وكثرة إلا بما تراضيا عليه. 

(مسألة :)١158١‏ تملك المتمتعة المهر بالعقد ويلزم دفعه إليها بعده لو طالبته 
ويجوزله حبس مقدار ما يكون بأزاء بعض المدة مما يخاف عدم وفائها به 
حكن اتوفنه يحض عدامه#الدهو لبووفاتها بالتمكين تماء الحدة :ولو وفيها 
المو#شل الدكول لخم تضق العو #«وبسنه _انساه ا مقن وان قدت من الملدة 
ساعة وبقي منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى من المدة 
وما بقي. 

ولو أخلت بالتمكين بعض المدة كان له أن يضع من المهر بنسبته والظاهر أن 
نصفه للدخول ونصفه الآخر للتمكين تمام المدة عدا أيام حيضها والأعذار 
المتعارف وقوعها. 

(مسألة :)١1587‏ لو مكنته نفسها تمام المدة لكنه تركها ولم يدخل بها سواء 
لمانع منعه أو تركها استقر عليه تمام المهر . والمدار في ذلك التمكين من الوطء 
قبلا ذو سائر الاستتتاعات. 


للحت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 
(مسألة 1587): لو تبين فساد العقد_بأن ظهر لها زوج أوكانت أخت زوجته 
أو أمها مثلاً ولم يدخل بها فلا مهر لها ء ولو قبضته فله استعادته » ولو تتلف 
كان عليها بدله » ولو دخل بها فإنكانت جاهلة فلها مهر المثل , وإن كانت عالمة 
بالفساد فلا تستحق شيئاً لكنها لا تغرم ما أخذته لو تلف على الأظهر. 
(مسآلة :)١1584‏ يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل .فلو لم يذكرهمتعمداً 
أو نسياناً انعقد دائماً على الأظهر إذا كان الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج 
وكذا لولم يذكره لاستحياء أو لجهل بالحكم وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر. 
ولابدٌ أن يكون معيناً بالزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان » ولو قدره بالمرة 
أو المرتين فإن كان في العرف يقدر بمدة زمنية يستوفي فيها ذلك صح. 
(مسآلة :)١480‏ يعتبر في الأجل أن لا يزيد على عمر الزوجين عادة 
وإلا كان العقد دواماً على الأظهر وإن اتفق تطاول عمرهما أكثر مما عين. 
(مسألة 587١):إذا‏ قالت زوجتك نفسى إلى شهر أو شهراً مثلاً وأطلقت اقتضى 
قاضال بالس ولتيمات المد مف عن التقريا ماسح لزه قور 
مثلاً وتجعل مبدأه بعد أشهر من العقد . فيصح ويكون من باب اشتراط تأخير 
الاستمتاع مع كون الزوجية فعلية من حين العقد. 
زشيالة 17 ) :لايصح تجد يد العقدعليها دائماً ولامنقطعاقبل انقضاء الأجل 
أوية لالد :فلو كانك المدة شهرا وأواد ان تكو و ورين ليك أوريفيها الفذة 
ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين » ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل 
المدة شهراً مثلا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين » نعم يجوز للزوج 
أن يعقد عليها من غير عدة بخلاف غيره فلا يعقد عليها إلا بعد عدة الأول. 
(مسألة 1588): يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلاً أو نهاراً: 


وا لكات ب سح َي 


وأن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان »كما يجوز أن تشترط 
عليه أن لا يدخل بها ء والشروط المذكورة يجوز إسقاطها بعد. 

(مسألة 150 ): يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها » ولكن يلحق به الولد لو 
حملت وإن عزل وإن كانت المرأة غير مأمونة لاحتمال سبق المني من غير تنبه , 
وكذا يلحق به لو أنزل على فم الفرج . وليس للزوج نفي الولد مع احتمال تولده 
كلاه :ولو نقاة تدوما افنسن ظطاعرا سعرية ذلق:مئ دون مان إل إذا كاوقد امريد 
سابقاً» وكذا الحكم فى الأمة. 

(مسألة ”59١):لا‏ يقع بها طلاق وإنما تبين باتقضاء المدة أوهبتها ولا رجوع 
له بعد ذلك. 


(فسالة 11197 )+ لذ كيت ريذا العقل ترا رك نين الدوحين ولوشوظا الترارة 
فالظاهر التوريث بينهما ء ولا يصح اشتراط توزية | حرهم ا كام وود فرظا 
ذلك فثبوت التوريث بينهما لا يخلو من وجه. 

(مسآلة :)١1594‏ إذا انقضى أجلها ووهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها 
وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدة وهي طهران ويستكشف 
هذا الحد بحيضتين . إلا أنه يكتفي بالحيضة الثانية بمجرد الدخول فيها . وإن كان 
استيفائها أحوط , وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة 
وأربعون يوماً. ولو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تتحسب 
تلك الخيضة أنه الأول ابل لأنه :قن عطعين يعن ذلكت هذ فيما كانت 
حائلاً» وأما لوكانت حاملاً فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على الأقوى 
والأولى عند البعض مراعاة أبعد الأجلين من الوضع أو انقضاء المدة. 


وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة حائلاً 


كشلل منهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 


وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاًكالدائمة » وإن كانت أمة 
فهى شهرين وخمسة أيام إلا أن تكون أم ولد أو مدبرة أو معتقة عند الموت 
0 

(مسألة :)١1599‏ يستحب أن تكون المتمتع بهامؤمنةعفيفة »والسؤال عن حالها 
قبل الزواج بها مع الريبة » وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لاء وليس السؤال 
والفحص عن حالها شرطاً في الصحة بل يكفي ظاهر إقدامها وقولها. 

(مسألة 16٠١‏ ): يجوز التمتع بالزانية على كراهية . وتشتد مع كونها من العواهر 
والمشهورات بالزناء نعم قد يحرم تكليفياً إذا استلزم المهانة أو التشهير» 
نعم والأحوط الترك في المشهورة . والأحوط الأقوى لزوم استبراء رحمها 
يعرف د ماف ا ومن اداع 


يتارت اناج 7_2 سس سح ُ يي 


فصل 
فى العيوب والتدليس 

وهي قسمان مشترك ومختصٌ : 

أما المشترك فهو الجنون وهو اختلال العقل » وليس منه الإغماء ومرض 
الصرع ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه ففي الرجل مطلقاً: 
سواء كان جنونه قبل العقد ومع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو 
بعده» وأما في المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم به الرجل أو بعده 
قبل الوطي بخلاف ما إذا طرأً بعد الوطي » ولا فرق في الجنون بين المطبق 
واللأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين 
النكاح الدائم والمنقطع . وسياتي الكلام في الجذام والبرص. 

أما المختص بالرجل فثلاثة: الخصاء وهو سل الأتثيين أو رضهما , مع سبقه 
على العقد وعدم علمها به ء أما الحادث بعد العقد فالاحتياط فيه لا يترك. 
والجب وهو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي ولو قدر 
المفقة يي امسق لفقي ا و للحتي و الماح برهن مصخي متف منهو ا لله عق 
الانتتشار بحيث يعجز عن الإيلاج » مع عجزه عن الوطي لها ولغيرها سواء 
سبق العقد أو تجدد بعده » لكن مع عدم وطيه لها ولو مرة وإلا فلا مع احتمال 


تجدد قدرته. 


وأما المختص بالمرأة: البرص والجذام » والإفضاء وقد مر تفسيره فيما 
سبق , والقرن ويقال له العفل . وهو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي , 


45» ”لل منهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 


والعرج البين وإن لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة » والعمى وهو ذهاب البصر عن 
العينين وإن كانتا مفتوحتين. ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا. وهي علة في العين 
لايبصر بالليل ويبصر بالنهار , ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع 
فى غالب الأوقات. 

(مسألة :)10١١‏ يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا بين وجودها قبل العقد 
وكذا ما يتجدد بعده على الأظهر قبل الوطى . 

(مسألة :)١6١7‏ ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل 
ولاس طرف الغراة 

(مسألة :)16١*‏ ذهب إلى أن الجذام والبرص ليسا من عيوب الرجل الموجبة 
لخيار المرأة » وقيل بكونهما منها فهما من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة 
وهو الأقرب وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. 

(مسألة :)1٠6١4‏ خيار الفسخ في كل من الرجل والمرأة ليس على الفور 
فلا يسقط بترك المبادرة والتأخير فضلاً عن الجهل بالخيار, ما لم يكن التأخير 
بقدر دال على الرضا عرفاً. 

(مسألة 1000 ): إذا اختلفا في العيب فالأظهر لزوم الفحص مع الإمكان 
وإلا فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة » ويثبت بها العيب حتى 
الغفق لق الأفوع واقذ | بطالطرق السرهية الاطييقان المشعة محمد أهل 
الاختصاص . وكذلك بالإقرار أو غيره من موازين الاثبات فى باب القضاء 
وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة» ولا يبعد ثبوتها بالواحدة 
فيما كان العيب في القبل أو الدبر. 


(مسألة 16١7‏ ): إذا ثبت عنن الرجل أو عجزه عن الوطي » فإن صبرت فهو 


كات لكلا بت لح سح َي 


وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه وأَجّلها سنة كاملة 
من حين المرافعة , فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها . 
وإلاكان لها الفسخ. ولو رضيت بالإقامة معه سقط الخيار. 

(مسألة 1007١):الفسخ‏ بالعيب ليس بطلاق » سواء وقع من الزوج أوالزوجة . 
فليس له احكامه ولا يترتب عليه لوازمه » ولا يعتبر فيه شروطه . فلا يحسب 
من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلى المحلل , ولا يعتبر فيه الخلو من الحيض 
لفاس ول عمو الحا 

(مسألة :)16١8‏ يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم, 
وكذا المراة بعيب الرجل . نعم في العنن يفتقر إلى اللإثبات والمرافعة إلى الحاكم 
لضرب الأجل » ومع انقضاءه فلها الفسخ مع تعذر الوطي في المدة لكن الأحوط 
إن لم يكن أظهر مراجعة الحاكم في ذلك. 

(مسألة 1609 ): إذا فسخ العقد بأحد العيوب » فإن كان قبل الدخول فلا مهر 
لها ء وإن كان بعده استقر المهر المسمى على الرجل . إلا في العنن فإنها تستحق 
عليه فيه تضق المهر المتنتى قبل الدحول. :والأسواظ لقي شعن الذي 
ا / :2 

(مسالة +181): إذا دلسيت الغرأةتفتها عق الرعل فى أحدعيويها المورجبة 
اسار وكين لمديعد اللدسك قا نسحاو لمان قعليد تناء ,لير كما روا 
فسخ لم تستحق مهر المسمى لكن تستحق أقل مهر مثل المعيوبة وإن دفعه إليها 
استعاده . لكن لو تلف لا تغرمه . وإن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى 
-وإن استقر على الزوج بالدخول . واستحقته الزوجة إلا أنه يرجع به على 
المدلس إذا دفعه , في مقدار التفاوت بينه وبين مهر مثل المعيوبة. 
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(مسألة :)١01 ١‏ يتحقّق التدليس إما بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج 
أو من يتولى شأنها بنحو يكون سبباً لغروره وانخداعه أو بالاقتصار على 
الأوصاف السالمة والسكوت عن المعيبة مع خفائها على الزوج وهذا بخلاف 
ما لوكان الأخبار لا للتزويج أو لغير الزوج وذويه. 

آفا له 1897)! التذلين الضافى لمهر العسى هوق يدن لبه الحفرية: 
والخداع والتدليس سواء كان ولياً شرعاً أو عرفاً ممن يتولى شؤون المرأة 
وأمورها أوواسطة تعارف وتوافق بين الطرفين إلى حين وقوع العقد. 

(مسألة :)١101‏ كما يتحقّق التدليس في العيوب الخاصة الموجبة للخيار 
كالجنون والعمى وغيرهما . كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور ونحوه 
بالعقاتدت و كذ في سيقات الكيال اشرق وغوه و افيه العطفال 
افك هترسا بع عنيزيا ريا اياك إلا ان العار ا لني الول 
مترتب على العيوب خاصة وإن لم يحصل تدليس . وإنما أثر التدليس هو رجوع 
الزوج على المدلس بفارق المسمى مع مهر مثل المعيوبة كما مرّء وأما بقية 
أنواع النتقص أو صفات الكمال فالتدليس بهما موجب للخيار إذا اشترطا في 
العقد , سواء بالتصريح أو بالتوصيف كأن يقول زوجتك هذه البنت الباكرة أو 
وقع العقد مبنياً من الطرفين عليهما كما إذا وصفها بصفة كمال أو عدم نقص 
عند الخطبة والمقاولة ثم بنى العقد على ذلك. ثم لو فسخ الزوج رجع على 
العدالس كما من 

سنال (زه 3 فلكى نوا النزلفين المونهي الها سكوف قولف أورولها 
عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه -في غير العيوب الخاصة -إذا كان 
بإمكان الزوج استعلامه بالتحري والفحص . واولى بذلك سكوتهما عن فقد 


وا لكات #29 سس سسسسسبححي )يجيه 


صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودهاء نعم لو انحصر استعلامه بالزوجة أو 
وليها وكان ظاهر فعلهما على خال السلامة كان من التدليس » وكذا السكوت 
بعد السؤال. 

(مسآلة 101 ): لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة بأحد الوجوه الثلاثة 
المتقدمة من الاشتراط فله الفسخ ولا مهر إلا مع الدخول , ويرجع بفارق المهر 
دبع الفدسى وعسرقيضها إن كالعريكرا أوقفس المكر إن كات قاد 
علق المدلين: 

(مسألة 61١):لوتزوجته‏ على أنه حربأحد الوجوهالثلاثة من الاشتراط فبان 
عبداً فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله. وكذا إذا قال: أنا من بني فلان 
فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم . 

[مسألة 56117 لوتتروهينا على انها بكري هن الوتيوه القلافة من الاستراظط 
فبانت ثيباً ينتقص من المهر مقدار التفاوت بين البكر والثيب لكن ليس له الفسخ 
إلا إذا ثبت بالإقرار أو البينة أو بالفحص المختص أنه بوطي سابق على العقدء 
ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب. 

ويحسب النقص بنسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً» فإذا كان المهر 
المسمى مائة وكان المهر مثلها بكراً ثمانين وثيباً ستين فينقص من المائة ربعها 
وهي خمسة وعشرون وتبقى خمسة وسبعون. 

[فسالة 161 النيؤب النتصسوضة ها ته القيا را ذااكاقة ميقن الازالة 
ولوبمعالجة طبيّة حديثة أو كان المعيوب ممتنعاً عن العلاج وإلا فلا خيار. 
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فى المهر 

يقال له الفنداق برا ى اسمن المعتال القا بالمعحل. 

(نالة 49 .كل مايملكه المسلم يصح جعله تهراعيدا كان أو يتا | ومتفعة 
لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان أو غيرها ويصح جعله منفعة الحر كتعليم 
متينة ومعوو من كن عل مال بل الظاهر عهة تعدلد تهنا اليا عابالة لفن 
والانتقال كسق التحجير ونحوهء ولا يتقذر بقدر بل .ها تزاضى عليه الزوجان 
كثي ركان أو قليلاً ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية كحبة من حنطة. 
نعم يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة وهوخمسمائة درهم. 
ولو افف الدكات مجه شز ا التحلةة 

(مسألة ١107١):لوجعل‏ المسلمالمهرما لايملكهالمسلمكالخمر والخنزير صح 
التقدبويظل المهر السمى ع وها مسق المراة القننة | وجي الكل بالدعول: 
لايبعد الأول » وكذا الحال لو كان الزوجان كتابيين وأسلم أحدهما أو كلاهما 
أو كان كافران وأسلما ء وكذلك لو جعل المهر مال الغير غفلة أو مع الإتتفات 
بل لا يبعد ثبوت المثلي في المال المثلي والقيمة في القيمي » ولو جعل المهر 
عاذ فاق ظهر ا ايه دوك شلد ين الكل 

(مسألة :)١07١‏ لابد من تعيين المهربما يخرج عن الإبهام ‏ لكن لا بالمقدار 
المعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات المالية » فلو أمهرها أحد هذين أو 
بخياظه | جد كوئاع نفلا وكا انكهها تقارنا محمد يدايظل المير دوق العقده تكن 


كتاب التكاح 7 ب 8غ 


مشاهدة عين حاضرة وإن جهل الكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع كصبرة 
من طعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من الثوب وكومة حاضرة من الجوز 
ونحو ذلك. 

(مسآلة :)1١677‏ ذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد الدائم ‏ فلو عقد عليها 
ولم يذكر مهراً أصلاً بن اكتفى بلفظ الإيجاب والقبول صح العقد ‏ بل لو صرحت 
بعد المهر -بأن قالت زوجتك نفسي بلا مهر فقال قبلت -صح إن كانت قاصدة 
نفي تسمية وتعيين مهر خاص ويقال لهذا العقد تفويض البضع وللمرأة مفوضة 
البضع , بل وكذا على الأظهر لو كانت قاصدة أو صرحت بنفي مطلق المهر 
من مهر المسمى ومهر المثل حتى بعد الدخول, فإِنّه يصح العقد إذا عوضها 
أو تراضيا بعد ذلك على مهر قبل ان يدخل بها. 

(مسألة 1077 ): إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة المفوضة البضع 
مهراً معجلاً » وهو الذي يسمى صداقاً لكن لها المطالبة بغرض المهر لمعرفة 
ما تستحق بالوطء أو التشطير بالطلاق» ولها حبس نفسها للفرض والتعيين 
ولو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر المثل ‏ والمفوضة البضع إذا 
طلقها قبل الدخول تستحق (المتعة)» والإمتاع هو أن يعطيها شيئاً بحسب حاله 
من الغنى والفقر واليسار والإعسار وبحسب حالها من الشأن» فالغني يمتّع 
بالدابة أو الخادم والمتوسط يمتّع بالثوب والدنانير والفقير يمن بالدينار 
أو الخاتم أو الدراهم أو الخمار. ولو انفسخ العقد قبل الدخول بغير الطلاق 
لم تستحق مهراً ولامتعة وكذا لو مات أحدهما. 

(مسآلة :)١015‏ إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء 
هوا وكا قا بقذو هين المكل أو اقل قة أو اكددء نومره :ذلك مهرا وكان كالمذ كور 
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فى العقد » ففرض المهر يعم تعيينه حال العقد وبعده. 


(مسألة 1610 ):المعتبر في مهرالمثل هنا وف يكل مورد يحكم بهملاحظة حال 
الدراة ومضانها مح السو و التكاوة والتيدانة والقوالفسة :لادب والشكرت 
والخمال والكمال وا عند افها هل بلاحط كل ما لوحل قن العرف والعادةفن 
ارتفاع المهر ونقصانه ويؤخذ المعدل الوسطي في ذلك ؛ وتلاحظ أقاربها 
وعشيرتها وبلدها وغير ذلك. 

(مسألة 075١):!ذ|‏ أشرك أباها أو أخاها أو أحد من أقاريها فى المهريأن جعل 
مقداراً لها ومقداراً منه لأبيها ‏ صح ما جعل لها وبطل ما كان يك دن 3 
شرط له شيئاً زائداً على المهر فإنه بمثابة الوعد والشرط الابتدائي » ولو شرط 
عليها أن تعطي أباها شيئاً من مهرها صح ‏ ولو شرط لها أن ينحل أباها شيئاً 
زائداً على المهر صح ء ولم يترتب على المشروط حينئذ آثار المهر من التنصيف 
ونحو ذلك. وكذلك الحال في الهدايا أو الأموال المشروط بذلها لنفقات مجلس 
الزفاف ونحوه وغيرها التي لا تشترط بعنوان المهر والعوض عن البضع . 

(مسألة :)١9717‏ ما تعارف في بعض البلدان من أخذ بعض أقارب البنت 
كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج قينا الذى مص عفن يحض بل الفسيريها) 
أو نحو ذلك لا بعنوان المهر ولا جزء منه إن أخذ كجعالة على عمل مباح 
كالوساطة لتحصيل رضا الزوجة أو لرفع الموانع فهو جائز وينفذ لازماً مستقلاً 
عن عقد النكاح » نعم لو كان بذلاً مقدمأكهبة بداعي جلب الهوى والميل ليصفو 
ذات البين أو لكون رضا الزوجة منوطاً برضاه ونحو ذلك من الدواعي السائغة 
صح أيضاً. وإن لم يكن لازماً حيث يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً. 
وأما لوكان بذل الزوج له لرفع ممانعته غير السائغة مع أن الزوجة راضية 


بالتزويج فيحرم أخذه وأكله , والقريب ضامن له. 

امشنالة 18« يهووا وتسفل المي كلدحالا ا كلسو كات | رغظ كال" 
ومؤجلاً »وللزوجة مطالبة الحال مع يسار الزوج » لكن لها الامتناع من التمكين 
وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال وإن كان معسراً» وليس لها ذلك بالنسبة 
إلى المؤجل . 

لفسال 049 ): يجوز أن يشترط في العقد تقدير المهر وتعيبنه إلى حكم أحد 
الزوجين » بأن تقول الزوجة زوجتك نفسي على ما تحكم أو أحكم من المهر 
كال قلع زوفن كاج الكوضن الدطر ال وعيها سكي تاشر في طرق 
الكثرة والقلة ما دام متمولاً ما لم يكن قرينة حالية أو مقالية مقيدة في طرف 
القلة بمهر المثل ‏ وإن كان الحكم إليها جاز حكمها في طرف القلة بما شاءت 
ولا.يجاوز في طرف الكثرة مهر السنة وهوخمسمائة درهم. 

(مسألة 100): إذا مات أحد الزوجين مع تفويض المهر لحكم أحدهما 
قللمرأة الي ة بول نير لين إذا كان قل المتخول وان بعر لها ممهر لفل 
إن مات الحاكم. 

(مسآلة 16١‏ ): إذا طلق قبل الدخول رجع بنصف المهر المسمى وبقي لها 
نصفه . فإن كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه .» وإن كان عينا 
فإن كانت مما ينقسم فله نصفها وإلافله نصف قيمتها يوم الدفع . 

وكذا إن :تلفت ]إن كانت قبعية والافتضف مكلها إن كانت معلية الأجراء 
وفي حكم التلف النقل بناقل لازم » ولو كان النقل جائزاً تخيرت بين الرجوع 
ودفع نصف العين وبين دفع بدل النصف. 

(قنا 18900 : إذاحضل للعنداى ثماء متم كسمو الذابة وقيو الشسسر وب 
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ثم طلقها قبل الدخول كان له نصفه . فيما إذا استحق نصف العين وهو فيما 
إذا كان مما ينقسم -كما مر -_كما لو تعددت الدواب والشجر في المثال 
-بخلاف ما لو لم ينقسم -كما لواتحدت الدابة أو الشجرة _-فإن له نصف قيمة 
العين فقط يوم الدفع . وفي حكم النماء المتصل ما لو أصدقها حيواناً حاملاً 
كالغنم على وجه يدخل الحمل في الصداق ولو حين الدفع كان له النصف من 
الغنم والأولاد » أما النماء المنفصل -كنتاج الحيوان ولبنه وصوفه -فجميعه 
للزوجة كما لوأصدقها غنماً وحملت عندها فيرجع بنصف الغنم دون الأولاد. 
(مسألة :)١0*‏ إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاقها 
المهر كاملاً وهو الأقرب فيدفع الزوج عند موتها لأولياءها نصف المهر 
إن لم يكن لها ولد وهو يرثها . وتأخذ _-عند موت الزوج المهر كاملاً وترثه. 
(عنالة 1888):الصداى سلكه الما كفني الع مدعو يلك ماهد 
بالدخول ء فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف» 
فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات ولو حصل له نماء كان لها خاصة . 
ولا يستحق الزوج منه شيئاً لو استعاد نصف المهر بالطلاق قبل الدخول كما مر 
(مسألة :)١60‏ لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول 
رجع بنصفه عليها وكذا لو وهبته عين المهر رجع بنصف مثلها أو قيمة نصفها 
عليهاء فلو وهبته نصفها كان الباقي بينهما ويرجع عليها بنصف مثل أو نصف 
قيمة الموهوب. 
(مسألة 1685): الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطء ولودبراً. 
(مسألة /16807) :إذا أأعطاها عوضاًعن المهر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف 


كتاب التكام ا ا ددس هق 


المهر لا بنصف العوض. 

(مسألة :)١168‏ يجب على الزوج تسليم المهرء وهو مضمون عليه حتى 
يسلمه ‏ فلو تلف قبل تسليمه كان ضامناًلمثله أو قيمته وإن لم يفرط » ولو أتلفه 
ثالث تخيرت بين الرجوع عليه أو على الزوج وإن كان قرار الضمان هو على 
الذي أتلف. 

(مسألة 1089 ): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أم بغيره 
كان عليه مهر مثلها بكراً. 

(مسألة ٠04١):إذا‏ كان الوط ءلشبهة من طرف المرأةاستحقت مهر المثلسواء 
علم الواطئ بالحال أم لا وسواء حصلت الشبهة بعقد أو بغيره» ولو انتفت الشبهة 
من طرفها بأن كانت عالمة بالحال لم تستحق شيئاً » ولا يتعدد المهر بتعدد الوطء 
مع استمرار الاشتباه بل يتعدد مع تعدد الاشتباه. 

(ننالة 187 #اذاطلتها قبل الننكول واشففه سف الجهر المس» 
فلها أن تعفو عنه , وكذا يجوز لأبيها وجدها لأبيها العفو عن البعض دون الكل 
وأا الوكيل المفوض أو الول من غيرهما فيراعيان المصلحة في أصل العفو 
ومقداره. 

(مسآلة 1547 ): إذا اختلف الزوجان بعد الطلاق في تحقق الدخول فادعته 
الزوجة . فالقول قولها مع يمينها إذا خلا بها وعاشا معاً مدة ولوقليلة من دون 
مانع من وقوعه, وإلا فالقول قوله مع يمينه مع عدم العلم بأصل الخلوة بها 
وإلا فاللازم الفحص مع التمكن من معرفة ذلك لاسيما في الباكر بل وغيرها 
مع الوسائل والأجهزة الحديئة .كما أن للزوج أن يقيم البينة على العدم. 

(مسآلة :)١95‏ إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية مهر في العقد فادعته 
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وأنكره » فإن كان قبل الدخول فلها أن تطالب بفرض المهر والقول قولها 
مع يمينها إذا كان ظاهر حال من عرف وعادة متبعة من دون قرائن منافية وإلا 
فالقول قوله مع يمينه وثمرة التسمية مر أن لها الامتناع عن التمكين قبل قبضه. 
(مسآلة :)١055‏ إذا اختلفا في قدر المهر بآن ادعى الزوج مهر المثل وتدعي 
هي الزائد على ذلك فالقول قوله مع يمينه » وإن ادعى أقل من مهر المثل وتدعي 
مهر المثل فالقول قولها مع يمينها . لاسيما بعد الدخول إلا أن يكون في البين 
ظاهر حال موافق لدعواه لاسيما قبل الدخول فالأظهر إن القول قوله مع يمينه . 
وإن اختلفا وادعى الزوج النقد وادعت عينا ما فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى 
كل منهما عيناً مغايرة لعين الآخر فيتحالفان ويثبت مهر المثل مع الدخولء وأما 
قبله فللزوجة المطالبة بفرض المهر . وهو بحكم تفويض المهر لا تفويض البضع . 
(مسآلة 1050 ): إذااختلفا في التعجيل والتأجيل أو في زيادة الأجل فادعت 
الأول فالقول قولها مع يمينها إلا أن يكون ظاهر حال من عرف وعادة على 
الثاني فالقول قوله مع يمينه. 
(مسآلة :)١057‏ إذا زوج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد 
وإن لم يكن له مال فالمهر يضمنه الوالد ‏ فلو مات الوالد أخرج المهر من اصل 
اركنم سواء يلغ الولدواستر آم لت ولو شوط الوالد البراءة من الضنان فيضم 
الوقدلف توه ع سس اجقاط الدون امود را فى ا االو ويك وقانه ف دنه 
الصغير ففي صحة الشرط إشكال. ْ 
(مسآلة 1057 ): لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد 
ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد الزوج نصف المهر دون الوالد 
وكذا الحال في المتبرع الأجنبي بالاداء أو بالضمان كما مرّ في إبراء أو هبة 


الزوجة المهر للزوج قبل الطلاق والدخول. 


كتاب التكاح 777 بيب هق 


فى الشروط المذكورة فى عقد النكاح 
(مسألة 1048): يجوز اشتراط -أي أمر سائغ -في ضمن عقد النكاح, 
ا ل الل 0 


ما مرٌ من اقوط بوجود صفة في عد ل كه الزوجة باكرة أو الزوج 
هاشمياً ونحو ذلك فتبين خلافه » حيث يوجب الخيار على التفصيل المتقدم. 

(مسألة :)١059‏ إذااة شترط ما يخالف الشرع كأن ن اشنترطت المرأة أن يكون 
أمر الطلاق والجماع بيدها أو أن لا يعطي لضرتها حقها من النفقة أو القسم 
ونحو ذلك بطل الشرط وصح العقد والمهر .نعم لوكان الشرط يخالف ما يقتضيه 
ذاتياً كأن تشترط المتمتع بها أن لا يستمتع بها مطلقاً بطل الشرط وتوقفت 
صحة العقد على الرضا بقاءاً. 

[فنسالة 0لا يصح اشتراط الخيار في عقد النكاح الدائم ولا المنقطع 
فلو شرط بطل وصح العقد. 

(مسآلة 100١‏ ):إذااشترطت في العقد أن لايطأها أو أن لايفتضها لزم الشرط 
سواء كان دائماً أو منقطعاً. ويحرم عليه الوطء من حيث مخالفة الشرط فلا 
يكون زناء ولو اذنت بعد ذلك جاز. 

(مسآلة :)1١907‏ إذا اشترطت عليه أن يسكنها في بلدها أو في بلد معين 
أو في منزل مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه. 

(مسآلة :)١1207‏ يصح وينفذ من الشروط ما ذكر في متن العقد دون الشروط 
الخاصة المتباني عليها عند المتعاقدين وإن صرح بها في المقاولة قبل العقد. 
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فصل 
فى القسم وحقوق الزوجين 

لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان 
تق الروج أعظء حتى أنه قد وره عن سيدا البشر (:#ل يضلع لبشر أن سجد 
لبشر ولو صلح لا مرت المرأة أن تسجد لزوجها , الخبر. 

ومن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصيه في تدبيره للعيش المشترك بينهما 
بالمعروف وأن تمكدّنه من نفسها في الوطي وسائر الاستمتاعات إلا لعذر شرعي 
الله ا عوك الس وان خا يبن اليه انا لويس لتر اندو ديا ! 
نعم لو منعها عنه سقط إذنه. وقد ورد أنه ليس لها أمر مع زوجها في صدقة 
ولاهبة ولا نذر في مالها إلا بإذنه إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أوصلة 
قرابتها والمراد لأنه قوام عليها نظير ما ورد في الوالد والولد. وورد أيما امرأة 
قالت لزوجها ما رأيت منك خيراً قط أو من وجهك خيراً فقد حبط عملها . وأيما 
امرأة باتت وزجها ساخط عليها في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها . 
وإن خرجت من غير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة 
الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. 

وأما حقها عليه فلها السكنى وأن يشبعها ويكسوها وأن يعاشرها بالمعروف 
ولا يؤذيها ولا يهجرها ولا يتاركها كالمعلقة بين الطلاق والزوجية وأن 
يأتيها عند حاجتها الملحة وإلاففي كل أربعة أشهر مرة, ولا يقبح لها وجها 
وفي الخبر عنه يَيِلهُ: ١‏ أوصانى جبرائيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغى طلاقها 


كتاب التكاح نس هع 
إلا من فاحشة مبيئة». 

(مسألة 1004):القسم حق مشترك بين الزوجين وهوبيتوتة الزوج عند زوجته 
ليلة من كل أربع » فل وأسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته وتركه , فإذا كان عنده 
زوجة واحدة فلها ليلة وله ثلاث ليال وإذا كان عنده زوجتان كان لكل منهما 
ليلة وله ليلتان وإذا كان عنده ثلاث كان لكل واحدة منهن ليلة ولهليلة 
وإذا كان عنده أربع كان لكل واحدة منهن ليلة ‏ وكلما تم الدور يجب عليه 
الاينداء لسؤاغ أكانت والحندة آم أكن. 

(مسألة 000١):المقداراللازم‏ من القسم ليس المبيت والتعاشر معهاباستيعاب 
الليل من أوله إلى منتهاه بل المقدار المتعارف في العشرة الزوجية من الكون في 
المنزل كما أن اللازم في نهار تلك الليلة أن يوي إليها كلما احتاج إلى منزله. 

كذ أن الو انمي المضناسعة ليلذ باستو المتهار فق لأ المو قف -: 

(مسألة :)١1601‏ يختص حق القسم بالزوجة الدائمة لا المتمتع بها. 

[فينا له 18810 نعو للمراه أن تهنى دلقي لدويهها فوص أ وندوتف وله انار 
في القبول وصرف ليلته أين شاء » ولها أن تهب ليلتها لضرتها برضا الزوج. 

(مسألة 1604):للزوج أن يخص البكر أولعرسها بئلاث ليال إلى سبع والثيب 
إلى ثلاث ليال تفضلان بذلك على غيرهما والأحوط مراعاة ذلك لهما. 

(مسألة 1009١):العشرةبالمعروف‏ حق مشترك بين الزوجين فلا يسوءاً حدهما 
الخلق مع الآخر ولا يشاكسه في غير الحقوق الخاصة المتقدمة بل هي حق 


<2 


وحدّ من حدود الله تعالى وهي في كل قوم بحسبه ما لم يخالف حداً شرعياً. 


(مسألة :)١66١‏ لاقسمة للناشزة ولاللمجنونة حال عدم إدراكها 


)دلب منتهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
ولاللصغيرة » ويسقط بالسفر وليس له قضاء ما لم يناف العشرة بالمعروف 
نيما قتا هن جدوورة أروعة كالبعافة 

(مسآلة :)١01١‏ يتخير في الابتداء وعند الشروع في القسمة بأي من النساء 
وإن كان الأولى التعيين بالقرعة. 

(مسألة 16077١):تستحب‏ التسوية بين الزوجات فى الإنفاق والالتفات وطلاقه 
الوجوو لم ا ْ 

(مسآلة 677١):خدمة‏ البيت وحوائج الزوج المعيشية في المنزل وإن لم تكن 
واجبة بعنوانها على الزوجة »كما أن الحوائج المعيشية خارج المنزل وإن 
لم تكن واجبة بعنوانها على الزوج إلا أن العشرة بالمعروف بينهما لما كانت 
واجبة فلابد من تشاطر وتقسيم الأعباء يبنهما بالمعروف. 


كنات كاج 37# سح ا 1ج 


القول فى النشوز 

وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج » من عدم تمكين نفسها وإبداء 
المنفرات له عن التمتع والالتذاذ بها كأن تهمل نفسها في النظافة والزينة 
مع رغبة الزوج في ذلك عادة» وكذا خروجها من بيته من دون إذنه. وكذا 
تمردها أو منافرتها له في تدبيرهالمعيشة المشتركة بينهما وتسي المعاشرة معه. 

وأما نشوز الزوج فهو تعديه عليها أو منعها حقوقها الواجبة من النفقة وعدم 
المبيت عندها فضلاً عن هجرها أو إيذاءها من دون مسوغ شرعي » أو يشق 
عليها أمرها بالمضايقة والإساءة فى العشرة أو يجحف بها فى تدبير المعيشة 
0 : 

(مسألة 1674١):إذاظهرت‏ من الزوجة أمارات النشوز والطغيا نكتغيير عادتها 
معه في القول أو الفعل إلى السي من الخلق كالكلام الخشن والعبوسة والتقطيب 
فى الويف والتعاقل والندرمة عق عدت الشرو نيدهما وهاه لخروعها ع 
الاهاد والرقاع وهويةاياك السور جار لتدوعلها جرعي انه لباه 
متدرجاً في الكلام من اللين إلى الغليظ . إلى الأخشن » فإن وقعت الكراهة 
اشتدت النفرة بينهما وهو تبين النشوز بوضوح جاز له هجرها متوخياً في 
الإعراض عنها . الخفيف فالشديد كان يحول ظهره إليها في الفراش ويعاشرها 
بجفاف وإلا فيعتزلها فيه » فإن زاد الإصرار والعصيان بدرججة لا يؤثر فيها 
الوعظ بالهجر فيجوز له ضربها ضرباً غير مبرح . ويقتصر على ما تستأّدى به 
الحاجة لرجوعها إلى الطاعة . وليتوخى التدرج في الضرب بنحو لا يكون 
مزمناً ولا مدمياً ولا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً. والأحوط إن لم يكن 


لت فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


أقوى توخي أساليب أخرى قبل الضرب في التأديب لاسيما بلحاظ المراتب 
الأقوى من الضر ب كتقليل النفقة فقد روي عنه ( قوله: إني أتعجب ممن يضرب 
امرأته وهو بالضرب أولى منها لا تضربوا نسائكم بالخشب فإن فيه القصاص » 
ولكن إضربوهن بالجوع والعري حتى تربحوا في الدنيا. والتضييق عليها 
في المعيشة ونحو ذلك كالإيعاد بما يجوز فعله من الطلاق او التزويج عليها 
ونحو ذلك. 

واللازم أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لاللتشفي والانتقام بل الأحوط إن 
لم يكن أقوى لزوم ذلك في كل أساليب التأديب مع الزوجة . ومن ثم نهي عن 
الضرب حين الغضب , ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم هذا لو كان 
التاديب بالمشروع بخلاف ما لو كان التاديب بغير المشروع ففيه القود. 

(مسألة 1616): نشوز الزوج هو بتعديه على الزوجة وعدم القيام بحقوقها 
الواجبة » فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما فلها 
المطالبة بها ء ووعظها إياه» وكذا استعمال الأسلوب الضاغط اللين لا بدرجة 
العصيان والتمرد . وليس لها هجره ولا ضربه . ونشوز الزوج ليس بمجرد تركه 
لحقوقها بل مع الاستمرار والتعصي والدؤب على ذلك وهو يختلف بحسب 
الموارد » فإن لم يؤثرء وكان نشوزه في ترك النفقة جاز لها أن تأخذها مقاصة 
من ماله بدون إذنه » وإلافلها رفع أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها . فينهاه عن فعل 
ما يحرم عليه وأمره بفعل ما يجب ء فإن نفع وإلا عزره بما يراه ولو بالحبس 
والتهديد وله أيضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك , ولو ببيع عقاره 
إذا توقف عليه , فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز 
للحاكم طلاقها . ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب, نعم إذا كان الزوج 
مفقوداً وعلمت حياته وجب عليها الصبر وإن لم يكن له مال لينفق عليها منه» 
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ولا ولي لينفق عليها من مال نفسه . ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام 
المفقود ولو كان عاجزاً عن النفقة يجوز لها أيضاً أن ترجع أمرها إلى الحاكم 
الشرعي فياًمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي. 

(مسألة 1017): إذا ترك الزوج بعض حقوقها المستحبة والراجحة أو هم 
بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره أو همٌ بالتزويج عليها فبذلت له مالاً أو 
بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صح وحل له ذلك ولكن لها أن 
تطالب بالمتجددة. وأما لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو 
الشتم وغير ذلك فبذلت مالاً أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقها أو 
ليمسك عن أذيتها فتخلص من يده حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده 
إلجاوها بالبذل على الأقوى إذا كان نشوزه ضاغطاً مضطر لها عرفاً إلى ذلك. 
كما لا يجوز ما تبذله خاعاً إذا لم تكن كارهة له. 

(مسألة 1017): إذا امتنع الزوج عن النفقة واضطرت إلى اتخاذوسيلة 
لتحصيل معاشها أو مؤنتها الضرورية غير الواجبة على الزوج كسداد الديون 
لم تجب عليها طاعته ولم يحرم عليها الخروج من المنزل حال اشتغالها بذلك . 
مع مراعاة التوفيق بين الحقين قدر الإمكان. 

(مسالة :)١618‏ إذا امتنع الزوج عن الإنفاق سواء كان عاجزاً أو لافأخفى 
موضع إقامته فراراً عن إجبار الحاكم مدة مديدة فلا يبعد كون ذلك من الإمتناع 
عن الإنفاق وتعذر إجباره » فيطلق الحاكم مع طلب الزوجة الطلاق. 


(مسألة 1019):هجرالزوجةهجراكلياًوصيرورتهاكالمعلقة لاهي ذات زوج 
ولا هي مطلقة بحكم الامتناع عن الإنفاق » وكذا لوكان يشاكسها ويؤذيها بغير 
وجه شرعي بنحو مستمر كعادة وخلق له» فإن لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم 
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ليجبره على الفيء والقيام بالحدود والواجبات الشرعية ولو بالتعزير الذي منه 
الحبس ء وإلا كان لها المطالبة بالطلاق فإن امتنع منه أيضاً ولم يمكن إجباره 
طلقها الحاكم الشرعي. 

(مسالة :)١107١‏ يجوز الصاح والتحكيم لرفع النزاعات والخصومات بين 
الزوجين سواء كان النشوز من كل منهما أو من أحدهما مع خوف تأديته إلى 
الشقاق والعداوة الشديدة » ويبعث الزوجان أو أهلهما أو الحاكم إذا انجر 
أمرهما إليه مع استئذان الزوجين إن أمكن -حكمين أو أكثر .حكماً من جانبه 
وحكماً من جانبها للإصلاح ورفع الشقاق بما رأياه صلاحاً من الجمع أو 
الفراق » ويجب عليهما البحث والاجتهاد والتحري في حالهما وفي سبب 
الخصومة والمنافرة بينهما ثم يسعيان في إيجاد صيغ توافقية عديدة وبدائل 
وسطية للتسوية بين الطرفين يراعى فيها النسبة الأكبر من حقوق الطرفين » 
ويلاحظ فيها العدل بحسب الأحكام الفتوائية في الجانب الحكمي وبحسب 
الإنصاف العرفي في الجانب الموضوعي .ء نعم ارات على ضافة سوشوعية 
مقدم عليه » وكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما 
الرضا به بشرط كونه سائغاً كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في 
البلد المعين أو المسكن الخاص أو عند أبويها أو لا يسكن في الدار معها أمه 
أو أخته ولو في حجرة منفردة أو لا تسكن معها ضرتها ‏ أو شرطا عليها أن 
تؤجله في المهر الحال إلى اجل او ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك . بخلاف 
ما إذا كاد كير متاق كنا افر طاعايد فر دومص سقوى الشر امن هلع أرقف 
أو رخصة المرأة في خروجها من بيته متى شاءت وأين شاءت ونحو ذلك. 

ويجوز للزوجين التقايل مما حكم به الحكمان في صيغة التوفيق بخلاف 
حكمهما في الطلاق. 


(مسألة :)101١‏ إذا اجتمع الحكمان على التفريق فليس لهما ذلك إلا إذا 
شرطا على الزوجين حين بعتهما بأنهما إذا شاء جمعا وإن شاءا فرّقا » والتفريق 
بالطلاق هو مع اجتماع شرائطه بأن يكون في طهر لم يواقعها فيه مع حضور 
عدلين وغير ذلك هذا بشرط توافق الحكمين أو الحكام المحكّمين على 
التفريق. 

(مسآلة 1677): يراعى في الحكمين أو الحكام المحكمين معرفتهما بحالهما 
أوتمكنهما من ذلك . والوثاقة في رعايةمصلحتهما . فالأولى والأحوط كونهما 
من أهل الطرفين حكم من أهله وحكم من أهلها هذا مع توفر الشرطين 
وإلا فمن غيرهم المتوفر فيه. 

(مسألة :)١617‏ إذا اختلف الحكمان أو الحكام جدّد بعث حكمين أو حكام 
آخرين حتى يتفق على صيغة حل وإصلاح » فإن حصل اتفاق وإلا فيك رر البعث 
ولو بالإجبار والتعزير. ومع عدم إمكان الإصلاح بالصلح أو التحكيم . فاللازم 
على الحاكم الشرعي تحري حالهما وتعيين المتعدي في الحقوق بينهما وإجبار 
كا نملف متنا عن الأداء وكا ددرن مرخ سيدق لعج قا 

(مسآلة :)١1014‏ إذا اشتبه حال النزاع بينهما بين كونه نشوزاً من أحدهما 
أو شقاق منهما لزم تحري الحاكم في حالهما. 

(مسآلة 1610): للصلح والتحكيم أنماط وأنواع بعضها يؤول إلى التوكيل 
وبعضها إلى قاضي التحكيم وبعضها فيما بينهما كالتحكيم بالإصلاح والفصل 
بالفتوى » ويراعى في كل نمط الشرائط المذكورة في باب الصلح والتحكيم 
أو قاضي التحكيم . وبحسب الباعث للحكمين » ومن ذلك شرائط الحكمين. 

(مسألة 1617): ينبغي للحكمين إخلاص النية وقصد الإصلاح »فمن حسنت 
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نيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه »كما قد يرشد إلى ذلك قوله جل شأنه في 
هذا المقام لأإن يردا إصْلاحاً يوَدي اهما 07. 

(مسألة /1017): قد استجدّت صيغ وآليات للتحكيم متنوعة ولا مانع منها 
ما روعي فيها شرائط نمط الصلح والتحكيم كما مر في المسألة السابقة. 


كعات لكات #72٠7‏ سح 9ج 


فى أحكام الاولاد والولادة 
فى الدائم والمنقطع 

(مسألة :)١1017‏ يلحق بحسب الواقع ولد المرأة بزوجها بشروط ثلاثة: 

الأول : الدخول بها قبلاً أو دبراً أو الانزال على فم الفرج أو حواليه عنده أو 
العلم بدخوله ولو بتوسط أنبوب أو إبرة ونحوهما. وهذا الشرط وحده كاف في 
تحقق الفراش وإلحاق الولد بالزوج ظاهراً مع الشك في الشرطين اللاحقين 
وعندع العله بإعناتهما ..وأما مجرة احتمال جد الحى بتوشط احعمال استعمال 
أنبوب أو الإدخال بالإبرة فلا يلحق به إلا مع القطع بتوسط الطرق العلمية 
دون ما كانت نتائجها نسبية ظنية. 

القدانى: تضن ببعة أشي م كين الوط أو نا يتحكفهة الى :مسق الولادة؟ 
فلو جاءت بولد حي تام كامل لأقل من ذلك لم يلحق بالزوج. 

الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة قمرية على الأظهر 
وإن كان الغالب دون ذلك» فلو غاب عنها زوجها أو تاركها أكثر من ذلك 
وولدت بعدها لم يلحق به. 

(مسالة :)١10178‏ إذا تحققت الشروط الثلاثة أو الشرط الأول مع عدم العلم 
بانتفاء الأخيرين وهو موضوع إجراء قاعدة الفراش _لحق الولد به » ولا يجوز 
له نفيه وإن وطئها واطي فجوراً فضلاً عما لو اتهمها بالفجور, ولا ينتفي عنه 
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لو نفاه إن كان العقد دائماً إلا باللعان أو بقيام بعض الطرق الفحص الحديثة 
الموجبة للعلم . بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن الحاقة به. 
فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان » لكن عليه 
اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب. 

(مسألة 168١):لا‏ يجو زنفي الولد لمكان العزل بل ولا لعدم الدخول مع إنزاله 
عند حوالي الفرج كما مرّ فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان. 

(مسألة ١108):الموطوءةبشبهة_كماإذا‏ وطئأجنبية بظن أنها زوجته _يلحق 
ولدها بالواطئ , بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطي أو أكثر 
وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل » هذا بحسب الواقع وأما الإلحاق في الظاهر 
فيكفى فيه الوطى وعدم العلم باتتفاء المدة فيما بين الحدين. 

(مسألة :)١9087‏ إذااختلفا في وقوع الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه 
فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره . أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وأدعى 
أنها أتت به من خارج ء فالقول قوله بيمينه مع عدم البينة للزوجة ؛ ولم يمكن 
الفحص بالطرق الحديثئة الموجبة للعلم. وأما لواتفقا فى الدخول والولادة 
واعيلناافن الجدة نادغن ولاؤتها لدووسنة أثهن اوالازيو يق أقضي المجدل 
وادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها . ويلحق الولد به ولا ينتفى عنه 
لا باللعان أو الطرق الحديئة فى الفحص الموجبة للعلم. 

(مسألة 198): لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت 
ولق قاد حرق إمكاق لنمو فد سيت الخد يا حدهما دون التق اق جد 
وإن امتنع لحوقه بهما بحسب المدة انتفى عنهما » وإن أمكن لحوقه بكل منهما 
بحسب المدة فهو للثانى ما لم يتبت خلاف ذلك بطرق الفحص الحديئة الموجبة 
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للعلم » فلو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل 
من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ويتبين بذلك كون عقد الثاني 
في الندة تيرم علي نويد لرطلئة إياها واه الك اله لفط انحو قاين 
من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدّة 
الحمل من وطي الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه. 

ولو كان الإتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل 
من وطي الأول فليس الولد لهما. 

وكذا الحال في الأمة لو بيعت بعد الوطئ بالملك أو التزويج فوطأها المشتري 
أو زوجت فوطأها الزوج. 

(مسآلة 1684 ): لووطئت المرأةشبهة مع كونها موطوءة لزوجهاسواء في العقد 
الدائم أم المنقطع أم في العدة منهما فتجي الصور في المسألة السابقة إلا في 
الصورة الأخيرة مما يمكن إلحاقه بكل منهما فإنه يقرع بينهماء وأما لوكان 
الوطء بعد العدة فالأظهر إنه للواطئ بشبهة الذي هو متأخرء فإذا طلقت المرأة 
فوطأها رجل شبهة في عدتها سواء كانت رجعية أم لا فولدت فتأتي الصور في 
المسألة السابقة نفسها والحكم كما مر فيها إلا صورة إمكان لحوقه بكل منهما 
بحسب المدة فإنه يقرع بينهما. وكذا الحكم في المتمتع بها إذا وهبها زوجها 
القدة أ وفيت المذه قوطلاك شعية مخ الغير ركذ الخال اذا وملا الررؤية من 
غير الزوج شبهة. 

هذا كلّه فيما إذا كان الوطيان في طهرين مختلفين , وأما لو كانا في طهر 
والحد إن كم ب الثاني امهنا نيما كان لقا هو اتروع أو السطاق رفيا 
أو المالك للأمة وإلافيقرع بينهما. 
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(مسآلة 1080 ): إذا وطأ امرأة أكثر من واحد شبهة فإن كان في طهر واحد 
اقرع بينهم وإن كان في أطهارمختلفة فهو للأخير. 

(مسألة 1087 ): ولد الزنا وإن كان ملحقاً بالزاني تكويناً إلا أنه ولد 
من خرام فلا توارث بينهما وإن ترتبت جملة أخرى من أحكام الولادة عليه. 

(مسالة 1087): إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه 
أحدهما بالآخر فإن أمكن استعلام الأب أو الأم عبر الفحوص العلمية 
والخواص الوراثية ونحو ذلك مما يوجب العلم وإلّ فيقرع بينهما. 

زسالة 1686 #إذاوظق الالشيةفبية مهناك سمة:وولدت كناف الولد 
ولد حلال » ولوكانت ذات بعل رجعت إليه بعد الاعتداد من وطئها شبهة. 

(مسآلة ١089‏ ): المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق شرعاً مع جهل 
الواطىء بذلك سواء أكان جاهلاً قاصراً أم مقصراً غير ملتفت للترديد جهلاً 
بالحكم أم بالموضوع ومنه ما إذا اعتمد على طريق شرعي انكشف خطأه لاحقاً 
اجتهاداً أو تقليداً وكذا اعفاد الأمارات الموضوعية السى يكيف خطوفا 
ولحي رونك اموي ناكام وريه لأ نها العا واقياق يونا 
دون السكران العاصي إذا كان له أدنى التفات ووعي. 

(مسألة ٠104):إذاوطأ‏ الرجل زوجتهفساحقت بكرأ و حملتفيلحقبصاحب 
النطفة كما يلحق بالبكر ‏ وتستحق الزوجة الرجم والبكر الجلد . وعلى الزوجة 
مهر النكر إذا ذهيت بكارتها بالولادة. 

(سألة:2)1893 ذا ملت الدرا نت وجل عدي فى قرهنها اتوت و اق 
اؤلاه يسائيي افيس كها بلجل الثر لولاا دكون الؤاد من جراد لخدا صو ود 
الحرام بالذي يتولد من الزنا دون بقية أنحاء الاستيلاد المحرمة . وكذلك الحكم 
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في التلقيح الصناعي للبويضة إذا كانت صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم ليست 
ووش كذا تلعف الولة اذا ملت م زوعها فى عه فك اميه 
ولكن لا إثم عليها في ذلك. 

(مسألة 1097):إذا زنى بامرأة خلية ثم تزوجها ودخل بها قبل أن يظهرالحمل 
من الزنا وتردد الولد أنه من الحلال أو الحرام فيحكم بأنه من الحلال. ولو زنى 
بامرأة ثم تزوجت برجل آخر ودخل بها قبل أن يظهر الحمل وتردد الولد أيضاً 
أنه من الحلال أو الحرام فيحكم أيضاً أنه من الحلال. ولو زنى بامرأة فظهر 
الحمل منه ثم تزوج ودخل بها فإن الولد ولد حرام فلا يتوارثان. 

(مسألة *091١):المتولد‏ من ولد الزنا إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال. 

(مسألة 1094) :لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلا فيما إذا خافت 
الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ما لم تلجه الروح » وأما بعد ذلك 
فلا يجوز الإسقاط مطلقاً» وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته: 
وكذا او رأشقطة الأب أوسحضن اله كالطيي. 

(مسالة 1690): يجو زللمرأةاستعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك 
إذا لم يكن استعمالها موجباً للضرر البليغ وكان ذلك برضا الزوج. 


تعمس حت تاج :الط اسيرع - الجر العانين 


فصل 
فى أحكام الولادة وما يلحق بها 

(مسنآلة6557١)‏ تيد تنود النساء يشتؤون المرأه عنلؤلادتها دون الرجال 
بل اللازم الاقتصار في تعدادهن على مقدار الحاجة » ويسوغ مع الحاجة 
والاضطرار مباشرة الرجال. 

(مسألة :)١0917‏ يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضررء 
والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم » 
وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ائة, وتسميته بالأسماء الحسنة . فإن ذلك 
من حق الولد على الوالد » وأصدق الأسماء ما سمي بالعبودية لله جل شأنه كعبد 
له وعبد الرحيم وعبد الرزاق ونحوها وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة 840 , 
وأفضلها اسم محمد يي » وعنه يلل : « من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحتدهم 
0 أزيكهه أب اتام إذا كان اسم هنا 
وكذ| التسميةات بس ) ويكره الفسية سماد ا عد اع الم ارات لله عليهم . 
ويستحب أن 00 راس الولد يوم السابع وأن بتصدق بوزن شعره ذهباً أو 
فضة . ويكره ايعان من رأسه موضعاً ويترك موضعاً. 

(مسألة :)١1697‏ تستحب الوليمة عند الولادة »وهى إحدى الخمس التى ست 
ذه لاقي وي لأحرد عد العندا رب تحص بردها الا راق ووم لد اده 
فلابأس بتأخيرها أياماًء وتتأدى السنتان بقصدهما بوليمة يوم الختان. 


(مسالة4ةة 1 ):يضي ععان الذكوروقد عدم الغروريات بستحي إبقاعة 
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في اليوم السابع » ويجوز التأخير» وإذا لم يختن الصبي حتى بلغ وجب عليه 
المبادرة بالاختتان . وكذا الكافر إذا أسلم وإن طعن فى السن » والقول بوجوب 
الختان على الولي قبل البلوغ لذ جتاون وكدة كا بلاطك 

(مسالة :)37٠١‏ الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طواف الحج أو العمرة 
الو الهيق أو المدةوي ) ولنى فرظا فرمعتيكة ناز ساق لقوق كط 
غورياةالنتادات ْ 

(مسآلة :)1١١‏ الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدةللحشفة 
المسماةبالغلفة بحيث تظهر تمام الحشفة وبشرتها ويزول عنه عنوان الأغلف . 

(مسألة :)1١7‏ لا يشترط في الختان الإسلام فيتأدى بغير المسلم. 

[مشآلة 2153 لوول الى متكتوانا فط الشتان ان امتشحب إمراز التوسئ 
علي المتخل لاعناية الله ْ 

[فسنالة 53:4 )دومج الستحيات الأكدة القيفة للذفر والآس تحب 
أ نمع عن الدكرنة كرا وغن الأهى أموروآن يكون يعن الذكر انتانق وعن الاين 
واحدة وأن يكون يوم السابع ولا تسقط بالتأخير فلو بلغ الصبي عقٌّ عن نفسه 
ولو طعن في السن فإن كل مولود مرتهن بعقيقته بل يستحب أن يعق عنه بعد 
موته ولابد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأناً كان أو معزاً» والبقرء 
والإيل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم تجزي الأضحية عنها. ويمستحب 
أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب ولا يكون سنها 
أقل من خمس سنين كاملة في الإبل وأقل من سنتين في البقر وأقل من سنة 
كاملة في المعز وأقل من سبعة شهور في الضأن نعم يجزي فيها غير الواجد 
لشرائط الأضحية أيضاًء ويستحب أن تخص القابلة منها بثلثها ودونه الربع 
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مشتملاً على الرجل والورك. 

(مسألة :)16١6‏ يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ 
ويدعى عليها جماعة من المؤمنين » والأفضل أن يكونوا عشرة فما زاد يأكلون 
منها ويدعون للولد . ويكره أن يأكل منها الأب أو الأم أو أحد عيال الأب. 

(مسالة :)11١7‏ لا يجب على الأم إرضاع ولدها مجاناً وإن انحصر بها 
ولا بالأجرة مع عدم الانحصار بها » بل لها المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد 
إذا كان له مال ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسراً. وإلا تعين على 
الأم إرضاعه مجاناً إمابنفسها أو باستيجارها مرضعة أخرى لأن نفقته عليها . 

(مسألة 17017 ):الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب 
أنقص مما تطلب غيرها أو تطلب مثله ‏ وأما لو طلبت زيادة أو الأجرة مع 
وجود متبرعة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها لكن لا يسقط حق 
حضانة الأم بقدر ما يمكن الجمع بين اللأمرين كأن تحمل الأم الولد إلى المرضعة 
أوبلحها رالمرطيعة عدها. 

(مسألة :)17١8‏ لوادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ولم تكن له بينة 
على وجودها فالقول قولها بيمينها. 

(مسآلة 1709):كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً ويكره 
الراقه عن ذلك نو أذناة دواع وعقرون شهرا «وماتقضن عن ذاه جوز على 
الصبي كما في الخبر نعم للأبوين التشاور في الفطام قبل ذلك لمراعاة بعض 
حالات الرضيع. 

(فشالة 153 اولاية شؤون الولدتورهاية وترينة ببق الأبوين بلالسوية 
إلا أن للأب القيمومة والتأديب وللأم الحضانة ويقدم حقها مدة الرضاع عند 
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التدافع » ويقدم حقه بعد السبع سنين عند التدافع وفيما بينهما يراعمى تراضي 
الجانبين . كما ان اللازم تحري التوفيق الموضوعي دون التدافع »كما انه في 
صورة تقديم حق حق أي منهما في المدة المزبورة اللازم أ ان لا يكون بدرجة 
المضارة بالآخر .كما لو طالبت الأم بأجرة زائدة أو مانع الأب من رعاية الأم 
بعد السبع مع عدم التنافي لحقه . وفي صورة سقوط حق الرضاع عند مطالبتها 
بالزائد لا يسقط حق حضانتها في غير الرضاع من شؤون الولد. 

(مسألة 1711): تستحق الأم الأجرة على رضاعها وحضاتتها للود إلا 
إذا كانت متبرعة أو وجد متبرع. 

(مسألة :)137١7‏ لو تزوجت الأم سقطت حضاتتها وكان الأب أحق بهاء 
ولو فارقها الزوج الثاني فالأقوى عود حقها في الحضانة. 

(مسألة 171): يشترط في ثبوت حق الحضانة لكل من الأبوين ‏ أوغيرهما 
من الأرحام أن يكون عاقلاً حراً مأموناً على سلامة الولد ومسلماً إذا كان 
الولن كذلك فلو كش احدهها السدوظ اكتهن الكشر بالحفانة, 


(مسآلة 1715):الحضانة كما هي حق لكل من الأبوين على التفصيل المتقدم 
أو الأرحام فهي حق للولد عليهم أيضاً » فيجبرون عليها لو أهملوا القيام بها. 

(مسألة 1716): لا ينتقل حق الحضانة ممن ثبت له إلى غيره » نعم لو ترك 
الأخذ به وصلت النوبة إلى الآخر منهما أو من الأرحام » ومن ثم ليس لمن ثبت 
له حق الحضانة إيكالها إلى الغير بنحو التفويض المطلق نعم لا تجب المباشرة 
لكن مع الإشراف القريب منه. 

[فسأله 555 الخن .رأث الآن) كالب لندولاية الكأديب والتيمومة على 
الولد وولايته أولى من الأب في ذلك. 


»لي فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


(مسألة 11171): لا ولاية لذوي الأرحام على نكاح الصغير والقاصر ولاعلى 
أمواله بخلاف غير ذلك من شؤونه لكن يراعى في الموردين الأولين مباشرتهم 
مع نظارة الحاكم أو عدول المؤمنين. 

(مسآلة 1718): تنتهي ولاية الأبوين ببلوغ الولد رشيداً» فإذا بلغ رشيداً 
لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ذكراًكان أم أنتى ‏ فيملك الخيار في الانضمام 
إلى من شاء منهما أو غيرهما . وحكم جملة من متقدمي الفقهاء بكراهة مفارقة 
البنت للأم حتى تتزوج ولا يخلو من وجه. نعم قد مر استمرار نمط من ولاية 
الأب في النكاح على الباكر الرشيدة .كما مر في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر أن أولئ الأرحاء أولى بذلك فيما بينهم لاسيما الأب والجدةوكذا 
رنود ف سال الواح عند اللمايية ان لان مكنا الا عل لقا 
رعاية عدم عقوق الوالدين. 
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فصل 
فى النفقات 

نما تب التفقة باح د أسباب ثلاثة الروجية والقراية والملك: 

(مسألة 1116): إنما تجب النفقة على الزوج للزوجة الدائمة المطيعة غير 
الناشزة وقد مر بيان ما يتحقّق به النشوز ومرّ أَنّه لا يندرج فيه خروجها لد 
حاجياتها للضرورات. نعم لا تسقط النفقة بالنشوز من رأس بل يسقط منها بقدر 
وبخسب مراتب النشوز وبغرض التأديب» نعم لو هجر ته سقطت تماماً. 

شالة 58) « لأ قري فن امتحفاق الدائمة بين أذ كر وممسلية أرذمة: 
ا ” 

(مسألة :)177١‏ لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة فلابد من إظهارها ذلك 
للزوج ومضي مدة يحصل فيها التمكين كي تستحق النفقة. 

(مسألة 1777): لو ارتدت سقطت النفقة وإن عادت عادت. 

(مسألة 13777): الظاهر أنه لانفقة للزوجة فى الزمان الفاصل بين العقد 
والزفاف لعدم التمكين الكامل , وكذا الحال في المبهرة بيو حافت نايا 
للاستمتاع منها أم لا وكذا لا يجب على الصغير مطلقاً وإن كانت الزوجة كبيرة » 
نعم اللأحوط فيما كان مراهقاً والزوجة مراهقة أو كبيرة أو الزوجة مراهقة 
والزوج كبير لزوم النفقة بحسب ما يحصل من التمكين والعشرة. 

إعسالة 5 ) :لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أوعقلي 


الال 20 منهاج الصالحين ‏ الجرء الثاني 
من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك وكذا لا تسقط 
إذاسافرت بإذن الزوج » سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح, 
وكذا لو سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير إذنه » بل ولو مع منعه 
ونهيه. بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه او خرجت من بيته بغير إذنه » لكن تقدم 
تقدير مقدار السقوط بحسب مراتب النشوز. 

(مسألة 1776): تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية ما دامت فى 
العدّة كما تثبت للزوجة سواء كانت حائلاً أم حاملاً. ولانفقة لذات العدة البائنة 
سواء كانت عن طلاق أو فسخ. نعم لو كانت حاملاً فإنها تستحق النفقة حتى 
تضع حملها. بل الأحوط ثبوت النفقة لمطلق الحامل ولو المفسوخ عقدها أو 
المنقطعة ولا سيما الحامل المتوفى عنها زوجها فلا يخلو من قوة في الصورة 
الأخيرة لاسيما مع عدم المال للحامل وعدم المال للحمل. ولانفقة للمتوفي 
غنها الخائل: 

شنا ل: داو اذغ السطلتدياتنا أ وغيرها ا واسافل تسد الراوسوه 
الأمارات على الحمل صدقت ء وأنفق عليها يوماً فيوم إلى أن يتبين الحال» 
نعم للزوج المطالبة بالفحص عبر الطرق الطبية الحديثة ؛ فإن تبيّن الخلاف 
استعيد منها ما صرف إليها » وليس للزوج تعليق النفقة على إتيانها بكفيل. 

(مسآلة :)١7717‏ مؤنة الزوجة الواجبة على الزوج إنما هي نفقتها المالية 
دون مؤنة كل عمل وجهد تتوقف عليه المعيشة والعشرة بالمعروف المشتركة 
بينهما » نعم تستحق الأجرة على أي عمل تقوم به المرأة للرجل مما ليس له صلة 
بالعشرة المشتركة. 

كما أَنّ النفقة المالية اللازمة إنما هي ما تقوم به حياتها ومعيشتها من طعام 
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وشراب وكسوة وسكنى وما يلحق بكل منها 5 النفقة الفردية ل بلحاظ 
علاقاتها الاجتماعية . نظير الطعام والإدام والكسوة والمسكن وأثاث المنزل 
كالات الطبخ ووسائل النوم والتنظيف . والضابط في تقديرها جنا وكما وكيقاً 
المتوسط من حال كل من الزوجة بالإضافة إلى الزوج فيراعى شأن كل منهما 
ملحوظاً فيه الطرف الآخر بحسب المتعارف اعتياده لأمثالها في بلدها ويناسب 
حالها ويلائم مزاجها ولو بحسب الفصول ويشمل القدر المتوسّط في الترفه في 
الشاكل و الحلفين ودراقق المكضي يعي كا لين وال يسنم القو و افرط ارقا 
والبذخ والبطر من أنحاء الاستعمال. 

نعم يلحق بالطعام الفواكه والأدوية وفضول الطعام والشراب مما يعتاد 
كنا السو لتكت حتبلة :قي ير افق كينا م وما الاامنتقاال في الب عر 
وقزافقا | ارا فحنت العرك السكاة و لحف ب الكسرة الخ إن والتجمل 
بحسب ما يليق من عادة أمثالهاء وأما الإخدام فمع المشقة أو استدعاء 
شأنها ذلك. 

(مسآلة 1778): من النفقة المستحقة للزوجة مصرف التنظيف لبدنها وثيايها 
و الات المعيشة وكذلك مهترف الوقوه والطافة بحسي الحاحة ركذا ك صرف 
الحاجة الطبية كالولادة وأجرة الطبيب والأدوية فى الأمراض التى تعتري 
الإنسان عادة. نعم لا يندرج فيها علاج لاصوا اض الصعبة التي عا إلى 
تكاليف باهضة التي قد يتفق الابتلاء بها. 

(مسألة 1778): تملك الزوجة على الزوج النفقة عند حلول وقت الصرف 
وهو يختلف بحسب الطعام والإدام أو الكسوة أو المسكن ففي الأول لكل يوم 
وفي الثاني بحسب المتعارف من كل أشهر وموسم وفي الثالث بحسب المدّة 


.مود دعت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 


الزمنية المتعارفة لمنفعة السك من إجازة أو عازية أو كلك برط التمكية» 
فلها المطالبة بها عند حلول الوقت ., فلو لم ينفق عليها وانقضت المدة استقرت 
ديناً فى ذمته » سواء طالبته بها أوسكتت عنها وسواء قدرها الحاكم وحكم بها 
عدوا و عير امهم الآمر شيع العا ريط إلى البينان: 
نعم ليس لها المطالبة بالنفقات المستقبلية قبل حلول وقتها. 

(مسألة 170 ): لو دفع إليها نفقة المدة الحالية ولم تصرفها أو أبقت منها 
بالتقتير على نفسها وانقضت المدة كانت ملكا لها وليس للزوج استردادها إلا أن 
تخرج عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة إما بموت أحدهما أو نشوزها أو 
طلاقها بائناً» فيوزع المدفوع على مقدار ما تستحقه ويسترد الباقي ولو بحسب 
أبعاض اليوم الواحد. 

(مسآلة ١17):كيفية‏ الإنفاق بالطعام والإدام إما بمؤاكلتها مع الزوج في 
بيته على العادة كسائر عياله » وإما بتسليم النفقة لهاء وليس له إلزامها بالنحو 
الأول فإن لها أن تقبض نفقتها وتفعل بها ما تشاء كن تدخرها أو تتصدق بها 
وقعو ذلك + إل انداإذا أكلت وسريت مغد عل العاد سقط الواعة من الكلقة 
وليس لها المطالبة بها. 

(مسألة 177): يتخير الزوج في نفقة الأكل بين إعطاء الطعام المطبوخ 
أو المواد الخام التي تحتاج إلى إعداد كالطهي ونحوه. نعم لو كان في الإعداد 
كالطبخ مؤونة مالية كمؤونة الوقود ونحوها كانت على الزوج . ومثله بعض 
معالجات التهيئة والإعداد التي يتعارف مزاول ةكلفتها خارج المنزل. 

(مسالة 186): أجور جركة اندر وسؤوته ليمدك من النققة إلا أن يكون 
باستدعاء الزوج أواستصحابه أو كان لأجل شؤون معيشة الزوجة الضرورية 
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كالسفر لعلاج المرض ونحوه» فلا يجب عليه أجور سفرها الواجب أو الندبي 
للحج والزيارة ‏ لكن لا تسقط نفقتها في السفر وإن زادت عن الحضر . 

(مسألة 1*4 ): الواجب من النفقة فى الأأصل هو العين ولها التراضى على بذل 
اقفن وقية اشام والاداء والكتموة» وستكة بالقكن وسقطا الر احم عليه 
لكن ليس للزوج إلزامها بذلك. 

(مسآلة 170): الأظهر استحقاق الزوجة تملك الكسوة على الزوج ولها أن 
تجتزى بما يبذله لها من ثياب مستعارة أو مستأجرة . ولو دفع إليها كسوة لمدة 
جرت ةالعادةجيفاتهنا الها فلستها فخلفت قبل خلك المذة أ سوقت سن دون 
تفريط متعمد منها وجب عليه دفع كسوة أخرى إليهاء ولو انقضت المدة 
والكسوة باقية ولم تخرج عن حيز الانتفاع المتعارف فليس لها المطالبة بكسوة 
أخرى , ولو خرجت بعد المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فليس 
لداستردادها وهذابخلاف آثاث المنزل والعفش وبقية آلات المرافق الأخرى 
فإنها على ملك الزوج يستردها عند خروجها عن الاستحقاق ولو في أثناء 
المدة. 

(مسألة 1775): لواختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على 
الاستحقاق فإن كان الزوج غائبا او كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها 
بيمينها إذا لم يكن له بينة » وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن 
القول قول الزوج بيمينه إذا لم يكن لها بينة. 

سنال 17)1587ذ ا كانت الوه سافلا زوفت وفز عطاقت رزحميااعدلنا 
في وقوع زمان الطلاق فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع 
فلانفقة لها الآن » وادعته هي أنه بعده وتستحق عليه النفقة ولم تكن بينة» 


و سسحتت تهاج :ال الحيق + الجر العائين 


فالقول قولها مع اليمين » ويلزم الزوج بإقراره فلا يرجع إليها. 

(مسألة 1778 ) :إذاطالبته بالإنفاق وادعى الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه 
وادعت يساره. فإن كان مسبوقا باليسار وادعى تلف امواله وانه معسر 
وأنكرته فالقول قولها مع يمينها . وإن لم يكن كذلك فهل القول قوله بيمينه أو 
يفحص حاله حتى يتبين إعساره فينظر كما في المديون؟ وجهان. 

(مسألة 178): لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها . 
فليا عل زوه التفقة وبذلمقدارها وان كانت من اعت التاين: 

(مسآلة 1740):إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي 
التققة تققد اكاك مقننةعلى ووجمه اونتقنها الخاظرة تهرّبةغلى أفاويه 
فمافضل من قوته صرفه إليها ‏ فإن فضل بعد ذلك دفعه إلى الأقارب. 

(مسآلة15417) + المرا د يتفقة تسمه البقدنة على شقة زوه يقد اررقرت المدة 
الخالية وكقيق 5ه اللائقة يتا لسبوكل يا امن الي مق الآلاة لخر اقدى سعد 
ونحوها وكذلك رأس ماله الذي يحتاج إلى استثماره حيث يكون فاضل ربحه 
مصد ركسبه . فإن زاد على ذلك شيء صرفه إلى زوجته ثم إلى قرابته. 

(مسألة 147١):نفقة‏ الزوجة تقبل الإسقاط ابتداءً أو شرطاً فى ضمن عقد 
بالبدية الى 'الزرمنا الجا ختر يرا دا بالنسية الى الأزمنة المستقبلة فكذلك كشرط 
في ضمن عقد وإما ابتداءً فلا يخلو من إشكال ومنع. 

(مسآلة 1787): يجوز للمرأة رفع أمرها للحاكم الشرعي إذا لم ينفق الزوج 
عليها سواء كان ممتنعاً من الإنفاق مع قدرته أو عاجزاًكما تقدم تفصيله في 
فصل حقوق الزوجين وتقدّم أن التمكن من النفقة ليس شرطاً في صحة العقد 
ولاطروٌ العجز موجباًللخيار. 
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نفقة الاقارب 


(فتدالة 11545 حرفت الاقاق عل الاويى وا باتهها و اميا نهدا وإ فلو 
وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ذكوراً وإناثاً صغاراًكانوا 
أو كباراً ومقتضى ذلك استحقاق النفقة للقريب على ذي الرحم من العمودين مع 
فقد الأقرب أو إعساره فيثبت الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على الجد . 
ولا تجب على غير العمودين من الأقارب بالإخوة والعمومة والخؤولة وغيرهم 
وإن استحب. نعم تجب الرعاية والكفالة في التدبير لعموم الأقارب فضلاً 
عن العمودين مع اححتياج القريب لذلك لقصوره أو اضطراره ولا فرق في المنفق 
عليه القريب بين كونه مسلما او كافرا. 

(مسألة 0 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه 
وعدم قدرته على تحصيلها . بمعنى عدم وجدانه لما يتقوت به فعلاً » فلا يجب 
الإنفاق على من قدر على نفقته فعلا وإن كان فقيرا لا يملك قوت سنة وجاز له 
شل الركاء وتكوها: 

وأما غير الواجد لها فعلاً القادر على تحصيلها , فإن كان ذلك بغير الاكتساب 
كالاقتراضن المضمكق امن :داق أو الألهن من مال ميذول لدفاة يندت الاشنفاق 
عليد.. وكذا لو كان قادراً على الاكتسابابما ناسيب حالهوشاته أوكان كسوياً 
أو محترفاً للمهن والصنايع. 

أما القدرة على أخل:الحقوق من الركاة وبحوها قلا شفط استحفاق التققة 
فضلاً عما لو لزم من أخذها مهانة وابتذال كالسؤال والاستعطاء . وكذا لو قدر 
القريب على اكتساب يشق عليه تحمله أو كان تركه للاكتساب لاشتغاله 
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بأمر دينى أو دنيوي هام كطلب العلم. وأما القادر على الاكتساب بإعداد بعض 
االقاطاد كن سام و2 أو اميق توف لك تهيقة ذلك وكان كينويا كرك 
ذلك طلباً للراحة أو للكسل ونحوه أو فوّت فرص ذلك فأصبح محتاجاً فعلاً 
للنفقة في المدة الحاضرة وعاجزاً عن تحصيلها فيجب الإنفاق عليه بقدر 
الضرورة ويجوز التقتير عليه حثاً له على العمل والاكتساب . 

(مسألة 11847): إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها 
دائماً أو منقطعاً فلا تكون بذلك بحكم القادر على النفقة فيجب على أبيها أو ابنها 
الإانفاق عليها. 

(مسآلة /17417): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على 
ققد تعن نققة ا تفتيله رقف و وعد الو انه او كا وستدويها : اخاق شدصزل لفون 
كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه , ولو فرض أنه فضل منه شيء وكانت له 
وونة فلو ته »فلو فضل منه شيء فالأقرب منهم فالأقرب فللابوين والأولاد 
مقدمان على أبناء الأولاد وعلى الجد والجدة للأم وعلى الجدة للآأب» ولو 
كانوا في مرتبة واحدة ولم يقدر على نفقة الجميع فالأقرب أنه يقسم القوت أولاً 
بينهم بالسوية وكذا الكسوة والسكن إن أمكن ولو مع الضيق وإلآ أقرع بينهم. 
ولا يترك الاحتياط في الوالدين عند الدوران مع الأولاد. 

(مسالة ١746‏ ): يجوزله تقديم نفقة الزواج إذا احتاج إليه على نفقة القريب 
مع عدمكفاية ما عنده للنفقتين » إلا مع شدة إعواز القريب وعجزه مع عدم بلوغ 
حاجته للزواج إلى الاضطرار. 

(مجنالة 49 ) :يجب السعي لتحصيل النفقةلنفسه مع إعوازهبمق دا ريحفظنفسه 
وعرضه ويقيم صلبه ويدفع عنه الضرر ولو بدون مقدار النفقة المتعارفة لمثله . 


كتاب التكام. +ع ت ل ---سبببا 68 
بأى وسيلة عق اليناف والأيشاننة والاشعطاء والاميقيات ولو السهن 
العقد:» أو الاخدبنين ]ار كاهو العفوق الاشري الستععفين او التعريضن بالمفالة 
بحسب درجات الخفاء والظهور متدرجاً فى ذلك حسب حاجته وضرورته 
مزاعيا سانةواء/ يفيه قور الامكان الأبعد عن الميانة والأبكذال كالأبض» 
وأمانفقة الزوجة والأقارب فالواجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه 
وحاله وكذا بالاستدانة مع تمكنه من الأداء مستقبلاً» وإلا أخذ من حقوق 
المستحقين من الزكوات ونحوها نعم لا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل 
الاستيهاب والاستعطاء فضلاً عن السؤال إلا مع شدة إعواز العيال وعجزهم 
مع خفة المشقة عليه. 

(مسألة :)110٠‏ الواجب من نفقة اللأقارب هو ما مر فى نفقة الزوجة من النفقة 
لفردية في المعيشة من كفاية الطعام والإدام والكسوة والمسكن اللائق بشأتهم 
وحالهم المتعارف دون بقية أنواع المؤن وإن كانت ضرورية بحسب معيشة 
الغلاقات الا سماعية كالديوة نات النوى الأتحرى والعراماث وتحى لله 

(مسألة :)170١‏ لا يجب تزويج من وجبت نفقته ولدأكان أو والداً أو إعطاء 
مهر له أو تمليك أمة أو تحليلها عليه المسمى بالإعفاف وإن كان أحوط مع 
شدة الحاجة لاسيما في الأب. 

(مسألة :)1١07‏ يجب على الولدنفقة والده دون أولاده لأنهم إخوته ودون 
زوجته » ويجب على الولد نفقة ولده دون زوجته » نعم يجب عليه نفقة أولاد 
ولده أيضاً لأنهم أولاده. 

(مسألة *170): لا تقضى نفقة الأقارب ولا يجب تداركها لو فات وقتها. 
ولو بتقصير من المنفق , ولا تشتغل ذمته بها كدين بخلاف الزوجة كما مر. 
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نعم لو استدان القريب العاجز لنفقته الضرورية فالأحوط قضاؤها على المنفق . 
ولو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ورفع القريب أمره إلى 
الحاكم فأمر الاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمّته يما استدانه ووجب عليه 
قضاوؤه » وإن تعذّر الحاكم فيرفع أمره إلى عدول المؤمنين ويستأمرهم في ذلك » 
وإن تعذر فاستدان بقصد كونه على المنفق فالأحوط وجوب قضاؤه بل الأحوط 
القضاء ولو لم ينو ذلك كما مر. 

(مسألة 04١1):النفقة‏ الحاضرة للأقارب تقبل الإسقاط بحلوها دون الأآتية 

(مسألة :)١1700‏ يجزى فى الإنفاق على القريب بذل النفقة فى دار المنفق» 
لسعم زتها فت وا الخرى موتو كالب القن اناك لبقعني افد ذا 
كوك عد رياه لسعو ابعفا لاون ريق إلى خلل في محل الإنفاق. 

(مسألة 1767 ): القريب وإن لم يملكالنفقة فى ذمةالمنفق إلا أنه يتملكها بأخذ 
القوت والكسوة بخلاف الحال في السكنى فإنه إمتاع وانتفاع كما مرفي 
زوع 

(مسألة 17017): إن لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة 
المتفق عليف 

أما الأولى : فتجب نفقة الإنسان ذكراً كان أو أنئى على عمودي نسبه أصوله 
وهم أباءه وفروعه وهم أولاده الأقرب فالأقرب . فتجب على الأب والولد 
ومع عدمهما أو فقرهما فعلى جده للأب وولد ولده وهكذا متعالياً ومتنازلاً 
ومع النؤدد والتساوى فى 'الدرجة يشتركون بالسؤية والأظهر اعصار الذكورة 
في الأقرب فالأقرب دون المرأة. نعم إن عدموا فتصل النوبة إلى الأم والأنثى 
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من الأقرب فالأقرب. 


أما النانية : فإن كان مقتدراً على نفقته ونفقة زوجته وجميع أقاربه المستحقين 
للنفقة وجب عليه نفقة الجميع , وإن لم يكن إلا لبعضهم فعلى الأقرب فالأقرب 
منهم ذكراًكان أو أنثى فالابن أو البنت مقدم على ابن الابن » والأبوان مقدمان 
على الأجداد والأحفادء كما مد ولو تساووا فى المرتبة فقد مد تفصيل الحال 
7 . 

(مسألة :)1١08‏ لوكان له ولدان أو أكثر ولم يقدر إلا على نفقة بعض منهم 
وكان له أب موسر ء فإن اتفقا فى مقدار النفقة والاشتراك فى إنفاقهما أو تراضيا 
على أن يكوق أخهدهما الفعية فى نفقة أحدهما وغيره فى نفقة الآخر فهو 
وإلا رجعا إلى القرعة في 5 الخيارات التوفيقية ف القر ارد يفييق 

(مسألة 1709 ): لوماطل وامتنع من النفقة على من وجبت عليه أجبرهالحاكم , 
ومع عدمه فعدول المؤمنين » وإلا فيقتص منه مقدار نفقته. وإلا أمره الحاكم 
بالاسعدانةعلية» وال فعدول المومتين والافيتضدئ هو الاستدانة عليةكما مه 

(مسآلة 171١‏ ): تجبنفقة المملوك _رقيقاًكان أوبهيمة وكل دابة وذي نفس 
سائلة وروح بل الأحوط مطلق الحيوان حتى النحل ودود القز_على مالكه. 
ومولى الرقيق بالخيار بين الإنفاق عليه من خالص ماله أو م نكسبه بأن يضرب 
عليه ضريبة ويجعل الفاضل له . فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولى 
إتمامه » وتقدير نفقة المملوك هو الكفاية من طعام وإدام وكسوة وسكنى مما هو 
معتاد في المماليك .كما أن الواجب في نفقة البهيمة والحيوان ما تحتاج إليه 
من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك » ويتخير المالك في مؤونتها بين تهيئته 
نا داجيا دهع فى فين لا رن إل تفرك قلات رلا عبر فصن اللن: 
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(مسألة ١177):لوامتنع‏ المولى من الإنفاق على رقيقه أوبهيمته أجبر على بيعه 
أوها يزيل تلك عله أو الاثفاق عليه أو كلع ليحصل على مؤوتهه أو غير ذلك 
مما فيه مراعاة وتوفيق بين الطرفين. 


كتاب الطلاق 


الفصل الأول 
فى الشروط 


شروط المطلق : 


(مسآلة 1777): يشترط في الزوج المطلق البلوغ والعقل » فلا يصح طلاق 
الضبق لابالمباشرة ولا بتوكيل الغينوإن كان مميزا وله عفترستنينء إلا أن يكون 
قد أنبت في عانته أو أشعر في وجهه, أو أمنى » وإن كان الاحتياط فيمن بلغ 
عشراً مطلقاً لا ينبغي تركه , ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه » 
وكذا السكران والمغمى عليه والنائم ونحوه ممن زال عقله. 

(مسآلة 1777): لا يصح طلاق ولي الصبي عنه كأ بيه وجده فضلاً عن الوصي 
والحاكم. نعم لو بلغ فاسد أو ناقص العقل أو طراً عليه الجنون بعد البلوغ قبل 
رشده طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة والصلاح بل وكذا بعد رشده وإن كان 
الاحتياط في استيذان الحاكم في هذه الصورة لا يترك فإن لم يكن له أب وجد 
فالأمر إلى الحاكم ويراعي في ذلك مباشرة أقاربه من الأرحام ‏ هذا كله في 
المجنون المطبق. وأما الأدواري والسكران والمغمى عليه فلا يصح طلاق الولي 


و4 ب _لسس سب فنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


عنه بل يطلق حال إفاقته. وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة 
وجهان »أو قولان أظهرهما الجواز. 

[سالة 5 ):ويشترط في هالقصد والاختيار »فلايصح طلاق النائم والساهي 
والغالط والمكره بتوعيد وتهديد أو إجبار وكذا من خرج عن السيطرة على 
إرادته وقواه النفسانية كالشديد الغضب . والسكران ؛ وكذلك من لم تتحقق منه 
إرادة جدية كالهازل والذي يتلفظ بالطلاق مداراة لبعض نسائه تطيباً للخاطر 
من دون عزمه الأكيد عليه. 

(مسألة 1178): الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده بالتوعيد 
والتهديد على تركه بما يضر بحاله أو حال من يهمّه شأنه نفساً أو عرضاً أو مالاً 
مع كون الحامل -المكره بالكسر _قادراًعلى ما توعّد به مع حصول الخوف من 
وقوعه , ويلحق به ما إذا امره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المامور من عقوبته 
وإضراره لو خالفه وإن لم يتكلم بالفاظ التوعيد والتهديد لكن مع وجود شاهد 
حال حاضر أو سابق على عزم الحامل على ذلك » بل الحال كذلك لو لم يأمره 
مع وجود شاهد حال المزبور وحصول إبراز منه لتلك الإرادة العاتية ‏ وهذا 
بخلاف ما كان مجرد خوف من إضرار الغير بتركه من دون ذلك .كما لو تزوج 
امرأة ثم رأى أنها لو بقيت في عصمته لناله من بعض أقاربها ضرر فالتجاً إلى 
طلاقها فإنه يصح طلاقها. 

وأما التوعّد بما يستحقه كما إذا قال ولى الدم للقاتل أو الدائن للمديون: 
طلّق زوجتك وإلآ قتلتك أو ولا طالبتك بالمال فطق .ففي الصحة إشكال 
بل منع. نعم لو لم يكن بصيغة الوعيد والتهديد بل بنحو المعاوضة في مقابل 
رفع اليد عن ما يستحقه من دون إلجاء وإخافة لكانت الصحة متجهة. 


كتاب الطللاق  ---‏ ب [8ع 


(مسألة 1777): يعتبر في الإكراه عدم إمكان التفصي والتجنب عن الضرر 
المتوعد به بما ليس فيه ضرر آخر عليه أو مشقة والموازنة بين الضررين في 
حمل :| ادر سل سني القوارة و الامعا عر كاك ارو الاتسهانه بالقير. 
فلو أوقع الطلاق مع إمكان دفع الضرر صح. نعم لا يعتبر عدم القدرة على 
التورية فلو أوقع الطلاق من دونها فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه فضلاً عما لوكان 
غافلاً عنها للجهل بها أو للإرباك والاضطراب الطارى عليه. 

(مسألة 1777): لا يعتبر في وقوع الإكراه تطابق عمل المكره-بالفتح - 
مع خصوصيات ما أكره عليه فإن التمرد والتعصي في الخصوصيات أمر معهود 
في موارد الإكراه بحسب شدة ونوعية الإكراه وإن استسلم واستجاب للإكراه 
فق أسا العمل ناك أ ل ا إحدئ زوجفيه فظلق إحداهما المعينة 
ون ككادا او رز اقيم بدا معدي كوه خداها رك كان 
بل لايخلو من منع إلا مع شاهد حال وقد يدل عليه في كلتيهما لتلازم ماء 
وأما لو أكرهه على طلا قكلتيهما فطلق إحداهما فالظاهر أنه عن إكراه. 

(مسألة 1774): لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان 
فطلقها واحدة أو اثنتين فالظاهر أنه عن إكراه إل أن يكون شاهد حال مخالف. 

(مسآلة 1779): لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا ففي الصحة إشكال 
وإن كانت لا تخلو من وجه للنص الوارد في الصبي. 

(مسآلة 177): يصح الإإكراه بحق على الطلا قكما في موارد وجوب الطلاق 
على الزوج وهل يختص ذلك بإكراه الحاكم الشرعي آم يعم غيره ولو الزوجة. 
الظاهر الثاني مع استجماع طلاق الزوج للشرائط الأخرى مع وصول النوبة لغير 
الحاكم بحسب مراتب الولاية » وهل يكون بائناً أم رجعياً الأظهر الأول 
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سواء فى موارد عدم الإنفاق أو الهجر منه لها كالمعلقة. 
(مسألة :)117١‏ لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به. 


شروطا لمطلقة : 


(مسآلة 1777): يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق 
على المتمتع بهاء وأن تكون طاهراً من الحيض والنفاس ومستبرأة بحيضة 
بعد المواقعة فيكون طلاقها للعدة أي ما يصلح أن يكون مبتدءاً لاحتساب 
العدة » فلا يصح طلاق الحائض والنفساء والمراد بهما ذات الدمين فعلاً أو حكماً 
كالنقاء المتخلل في البين. فلو نقيتا من الدمين ولما تغتسلا من الحدث صح 
طلاقهما كما لا يصح في طهر واقعها فيه زوجها. 

(مسألة 1717 ):إنما يشترط خلوالمطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل 
دون غير المدخول بها ودون الحامل المستبين حملها ولوبالفحص الحديث وإن 
لم تمض ثلاثة أشهر بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأصح » فإنه يصح 
طلاقهما في حال الحيض. ويشترط ذلك إذا كان الزوج حاضراً بمعنى كونهما 
في بلد واحد حين الطلاق ٠‏ وأما إذا كان غائباً عنها سواء كانت الغيبة لسفره أو 
لسفرها فيصح طلاقها وإن وقع في حال الحيض إذا تعذر عليه العلم بحالها من 
حيث الطهر والحيض أو تعسر عليه استعلام ذلك كما لو كانت غيبته ثلاثة أشهر , 
وأما لو علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر 
أو تمكن من استعلام حالها وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل الطلاق. 

(مسآلة 1774): إذا غاب الزوج » فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها 
إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض .ء فإن طلقها بعد ذلك في زمان 
لم يعلم بكونها حائضاً فيه صح طلاقها وإن تبين وقوعه في الحيض » وإن خرج 


كاب الطلاق ل ل ب تج 


في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلقها ما لم يعلم بكونها حائضاً وصح 
وإن صادف زمان الحيض .ء وأما إن خرج في الطهر الذي واقعها فيه اننظر مضي 
زمان تنتقل بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر وهو فى غالب عادة 
القيناء هر مال يعم أن غامها قفن ا | موق كيه رك الوا ليفك الحال 
التي هي عليه حين خروجه . والأولى في هاتين الصورتين تربص ثلاثة أشهر » 
فإذا ا الطلاق بعد التربص لم يضر مصادفة الحيض في الواقع , بل الظاهر 
أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه بأن طلقها بعد شهر مثلاً ثم تبين 
أنها لم تخرج من الطهر الأول إلى ذلك الزمان. 

(سحألة 15878) الخاضر الذي يتعدر أو يتعسر عليه معرفة تحكال الرأة 
من حيث الطهر والحجيض كالغائب »كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها 
كان كالحاضر. 

(مسآلة 1771): يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه من اليائسة والصغيرة 
وفي الحامل المستبين حملها ولو بالفحص الحديث وإن لم تمض عليها ثلاثة 
أشهر كما مر. وبعد مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة في المسترابة وهي التي 
في سن من تحيض وهي لا ترى الحيض لخلقة أو لعارض فإذا اعتزلها ثلاثة 
أشهر صح طلاقها ويبطل دون ذلك. 

(مسآلة 1777): لا يشترط في اعتزاله الثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون 
لأجل الطلاق » فلو اتفق ذلك لأي سبب ثم طلقها صح. 

(مسألة 1717): لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد 
تلك الحيضة بل لابد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ء لأنه لم يستبرئها 
بحيضة بعد المواقعة فلا يكون طلاقها في ما يصلح ان يحسب مبتدا للعدة. 


44 ب لت فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 

(مسألة 17174): يشترط فى صحة الطلاق تعيين المطلقة بأن يقول: «فلانة 
الق» أد قير لها نينا رهم الخهاءت الجعدال: فلو كانت لدروية والعنارة 
فقال: «زوجتي طالق» صح . بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو اكثر وقال: 
«زوجتي طالق» فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره من غير يمين 
وإن نوى غير معينة كما لو قال: «إحدى زوجاتى طالق» بطل على الأقوى 
ومثله لو قال: «فلانة أو هذه طالق» أو قال: «أنت أو هي طالق». 


كتاب الظلاق 2-7 ب ةع 


فصل 
فى الصيغة 

(مسآلة 380 ): لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي قوله: «أنت طالق» 
أو «فلانة أو هذه» أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة , والأظهر 
عدم وقوعه بقوله: «أنت مطلقة» أو «طلقت فلانة» فضلاً عن الكنايات كقوله: 
«أنت خلية أو بريّة أو حبلك على غاربك أو إلحقي بأهلك» وغير ذلك كقوله: 
«استبرئي رحمك» ناوي ابه الطلاق. وكذا لو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق 
إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق أوقيل له:+ هل طلقت زوجدتك فلانة ؟ 
فقال: نعم. 

فشالة ١‏ يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة» 
فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: « رَوْجّتاي طالقان أو رَؤْجاتي طُوالّق» 
صح طلاق الجميع . 

(مسألة 1787):لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية 
مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة , واما مع العجز فيجزي إيقاعه بما يرادفها 
بأي لغة كان » وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق» 
وأما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح منه إيقاعه بهما والأحوط تقديم 
الكنابة على الورق لمن يعرفها على الاشارة. 

(مسألة 8 ): يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه 
بالمباشرة او بتوكيل غيره » سواء كان الزوج غائبا او حاضراء بل وكذاله 


15 لت منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها. 

زمسالة 1546 يحون ادو كلياغلى أنهان لا لشفو | تدم قلات تهون 
مثلاً أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلاً طلقت نفسها , والشرط المزبور 
قيد للموكل فيه لا تعليقاً في الوكالة فتبطل كما مر في الوكالة .كما مرٌ عدم 
صحة اشتراط وكالتها عنه في الطلاق بنحو لا يجوز له عزلها. 

(مسألة :)١1780‏ يشترط فى صيغة الطلاق التنجيز » فلو علقه بشرط بطل 
نوا ركان مما حدما توعد كما ذا قالزورز خاطالق او هاء يد اوها 
يتيقن حصوله كما إذا قال: «إذا طلعت الشمس». نعم لا يبعد جواز تعليقه 
بما يكون معلقا عليه في الواقع كما إذا قال: «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق» 
سواء كان عالماًبأنها زوجته أو جاهلاً بها. 

(مسألة 17187): لو كرر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق , هي طالق» 
هي طالق» من دون تخلل رجعة في البين قاصداً تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت 
الأخريان» ولو قال: «هي طالق ثلاثاً» فالأقوى والأظهر أنه تقع واحدة 
كالعنووة الما 

(مسألة 17417):يشترط فى صحة الطلاق الاشهادبمعنى إيقاعهبحضور رجلين 
زاجم نسجع لجنا يكير و قال لوقا فين التق وريس لمعو امهنا 
حين سماع الإنشاء فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كر راللفظ في مجلس 
آخر وسمع الآخر بانفراده لم يقع الطلاق. نعم الشهادة على الإقرار بالطلاق 
لا يعتبر اجتماعهما لا فى تحمل الشهادة ولا في أدائها , ولا اعتبار بشهادة 
الفيذا وووندها عه )من أت ولامتظ مات ار خال: 


ولا يعتبر معرفة الشهود للمرأة المطلقة بعينها بحيث يصح الشهادة عليها 


كتاب الطللاق سسسب 9#ع 


فلو قال زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح وإن لم يعرفاها بعينها 
بل وإن اعتقدا غيرها. 

(مسآلة 1384): لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في 
الشاهدين كما أنه لا يكتفى بالزوج الموكل مع عدل آخر. نعم يكتفى بالوكيل 
عن الزوج في توكيل الغير مع عدل اخر. 

(مسآلة 1189 ): المراد بالعدل في هذا الباب ما هو المراد في غيره من الأبواب 
مما رتب عليه جملة من الأحكام » وهو من كانت له ملكة وحالة رادعة عن 
أرتكات الكبائر وعن الاضرار :على الشغائر والكاسقن عنتها سن الظداهر 
وهو كونه حسن الأفعال في المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل عن حاله 
قيل فيه خيراً وإنه لم ير منه إلا خيراً. 

(مسآلة 1140): لوكان الشاهدان فاسقين في الواقع بينما في اعتقاد المطلق 
أصيلاً كان أو وكيلاً عادلين لم يكن الطلاق ضحكيها بحنب الواقع » ولو انعكس 
بن كان اعتقاده بفسق الشاهدين مع عدالتهما في الواقع فالطلاق صحيح . 
نعم حسن الظاهر أمارة العدالة وأما الشاك غير المطلق فيبنى على الصحة 
في عمل المطلق من دون فحص . 
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فصل 
ف أقسام الطلاق 

الطلاق قسمان: بدعة . وسنّة. فالقسم الأول: هو غير الجامع للشرائط 
المتقدمة وهو على أقسام: فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا وهو طلاق الحائض 
الحائل أو النفساء مع إمكان معرفة حالها حاضراً كان أو غائباً» أو قبل المدة 
المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل . وطلاق 
المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث مرسلاً أو ولاءاً» والكل باطل 
عدا طلاق الثللاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد. 

(مسألة :)119١‏ لوطلق غير الإمامي زوجته طلاقاصحيحاً على مذهبه أو 
نحلته فاسداً على مذهبنا ألزم لكر كانت الخرا شيعي اد ونه ودركت 
عليها آثارالمطلقة » فلو اعتقد وقوع الطلاق ثلاثاً مرسلاً أو ولاءاً ألزم بالنلاث 
إلزاما له بما الزم به نفسه ومن دان بدين لزمته احكامهم ولو رجع إليها لم يصح له 
ونتزوج بها بعد انقضاء العدة. وكذلك يجوز لمطلقته الشيعية التزويج بالغيرء 
ومثل ذلك الطلاق المعلق والحلف بالطلاق والطلاق فى طهر المواقعة والحيض 
مك افد وندا لحك تحار فى عي الشادق يق قتا كد لفون 
والتعصيب منهم فى باب الميراث مثلاً وغير ذلك من الأبواب اعتماداً على 
قاعدة لكل قوم نكاح إمضاءاً لأذكحتهم وطلاقهم وقاعدة الإلزام وقاعدة من 
دان بدين قوم لزمته أحكامهم والأخذ بإقرارهم بما يقرّون به غدل اليم 
وأنهم يؤخذ منهم كما يأخذون منا في سننهم وقضاياهم مقاصّة في الأحكام 


كتاب الطلاق بو 
والقضايا والعقود والإإيقاعات والحقوق التي يختلف فيها أهل الملل والنحل 
أو المذاهب الإسلامية مع أحكام الفيئة الاماميه سواء في التعامل الفردي 
أو الولائي العام كالقاضي والوالي. 

(مسألة 1197١):إذاطلق‏ غير الإمامي سواءالمخالف أوالكتابي زوجته بطلاق 
صحيح على مذهبه أو نحلته فاسد عندنا ثم تبصر بعد الطلاق فإن كان ذلك في 
العدة جرى عليه حكم المؤمن وإن كان ذلك بعد العدة يلزمه ترتيب آثار الصحة 
على طلاقه السابق» إلا الطلاق ثلاثاً ونحوه فإنه يرتب آثار الطلاق الواحد 
الصحيح دون طلاق الثلاث. 

والقسم الثاني: طلاق السنة بالمعنى الأعم وهو ما جمع الشرائط في مذهبنا 
وهو قسمان بائن ورجعي .ء فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده. سواء 
كانت لها عدة أم لاء وهوستة: 

الأول : الطلاق قبل الدخول. 

الثاني : طلاق الصغيرة وهي التي لم تبلغ التسع ولم تحض وإن دخل بها. 

الثالث : طلاق اليائسة. وهذه الثنلاث ليس لهن عدة كما يأ تي. 

الرابع : طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلاكانت له 
اشع 

الخامس : طلاق حاكم الشرع في موارد. 

السادمن: الطلاق القالك غين المتوالى أئ :إن كانت حو ة والطلاق:القانى غير 
المتوالي إن كانت أمة. ْ ْ 

وأما الرجعي فهو ما عدا ذلك للزوج الرجوع فيه أثناء العدة. وهو ينقسم إلى 
طلاق السنة بالمعنى اللأخص أي الراجح وطلاق العدة ويسمى للعدة أيضاً. 


الل غ2 منهاج الصالحين ‏ الجرزء الثاني 


ما الأول فهو على درجتين والجامع بينهما أن لا يرجع إليها في طهر الطلاق 
ولا يمسها في العدة والأرجح منهما أن يطلقها فلا يراجعها حتى تنقضي العدة 
ثم إؤشاء فزوحها وهر اعدل وأوسع طلاق للطرفين. 

والأقل رجحاناً أن يرجع قبل خروج عدتها من دون وقاع وأما لو رجع 
في طهر الطلاق من دون جماع فهو طلاق سنة بالمعنى الأعم . 

وأما الثاني: الطلاق العدي (للعدة) فهو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط 
ثم يراجعها قبل خروجها من العدة فيواقعها. 

سنال 9 إذا طلقها ثلاثاً مع تخلل لوقه عد دري 
عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره سواء كان كل من طلاقها الأول 
والثاني عدّياً أو سنياً أو غيرهما ء فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو طلاق 
وانقضت عدتها جاز للأول نكاحها. وأما الأمة فتحرم بالطلاق الثاني مع 
الرجوع بعد الأول. 

(مسألة 1195):المطلقة تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له بنكاح الغير 
بعده وإن طلقت مائة مرة. نعم لو طلقت تسعاً طلاق العدة بالمعنى المتقدم 
حرمت عليه أبداً بن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها 
من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في 
طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر , فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها 
الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخرء 
فإذا تكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق 
حرمت في التاسعة تحريماً مؤيداً إذا كانت حرة. 

وبالجملة إنما توجب تسع طلقات الحرمة الموبدة إذا وقع طلاق العدة 


كتاب الطلاق م وه 


للد نراق يشير قدامراد: 

أحدهما: تخلل رجعتين في العدة » فلا يكفي وقوع عقدين مستانفين 
ولا وقوع رجعة وعقد مستانف في البين. 

الثانى : وقوع المواقعة بعد كل رجعة , فالطلاق المحرم مركب من ثلاث 
طلقات اثنتان للعدة رجعية وواحدة منها بائنة » فإذا وقعت ثلاث منه حتى 
كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً. هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة 
تسعاً مطلقاً وإن لم يكن الجميع طلاق العدة. 

(مسآلة :)١790‏ إنما توجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين 
زوجاً آخر وأما إذا تزوجت الغير انهدم حكم داكن كو انها سين 
مطلقة ويتوقف التحريم في الثالثة على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة. 

(مسألة 1797): يشترط في الزوج المحلل للمطلقة ثلاث أمور: 

الأوّل : أن يكون بالغاًء فلا اعتبار بنكاح الصغير والمراهق. 

الغانى : أن يطأها قبلاً وطياً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها وفي 
الاكتفاء بالدير إشكال ومنع وأما اعتبار الإنزال فهو أحوط . ْ 

الثالث : أن يكون العقد دائماً لا متعة. 

(مسألة 171 ): لو طلقها ثلاثاً واتقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها 
الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت وقبل قولها بلا يمين» 
فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش », بل يكفي 
أن لا تكون متهمة. 


(مسألة 1198): إذا دخل عليها المحلل فادعت الوطى ولم يكذبها صدقت 


؟.مدلدلدلدلدللل حب منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
وحلت للزوج الأول » وإن كذبها لا يبعد قبول قولها أيضاً مع عدم كونها متهمة 
ولاسيما إذا كانت ثقة. ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها. فإن كان 
قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له » وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها. 

(مسآلة 1799): لا فرق في الوطي المعتبر في الزوجالمحلل بين الوطي الحرام 
والحلال» فلو وطأها حراماً كالوطي في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في 
الحجيض ونحو ذلك كفى في حصو التحليل للزوج الأول. 

(مسألة :)13٠١‏ لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم 
يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهراً يبقاء علقة النكاح » ولو علم بأصل | لطلاق وشك 
في عدده بنى على الأقل , سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ‏ فلا يحكم 
مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول وبالحرمة المؤبدة في الثاني. ولو شك 
بين الثنلاث والتسع فالأظهر البناء على الأول فتحل لهبالمحلل. 

(مسألة :)17١١‏ لو ادعى أحد الزوجين الطلاق وأنكره الآخر فالقول قول 
منكره مع يمينه. ولو تنازعا في زمان وقوعه فالأصل تأخره. 


كتاب الطلاق .ب ------- ب بوه 


فى العدد 

العدّة: المدّة التي تتربص المرأة وتحتبس عن الزواج بالغير بمفارقة زوجها 
او بالوطء المحترمكالشبهة ونحوه او بدخول الماء في الفرج من غير وطي . 

ويجب الأعكد ادبا مور 

الأوّل: الطلاق. 

الثانى : فسخ أو انفساخ العقد الدائم . 

الشاللع + انتفاع من الشعة أو يذلا : 

الرابع : موت الزوج. 

الخامس : وطي الشبهة أو دخول الماء من غير وطي . 

السناوس :عدق الأمة الموطوءة: 

(مسألة ؟١17):‏ لااعدة على من لم يدخل بها وطياً أو ماءاً وإن خلى بها 
خلوة تامة أو باشرها بغير الدخول ولم يتوفى عنها زوجها ولا على الصغيرة : 
وهي من لم تكمل التسع ولم تحض وإن دخل بها ولا على اليائسة . سواء بانت 
في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها. 

(مسألة :)17١‏ يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً وإن لم ينزل 


بل وإن كان مقطوع الانثيين وكذا من مقطوع الحشفة مع إدخال مقدار الحشفة 
بل مطلقاً مع صدق الادخال. 


4نهى عدعلل لت فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


(مسالة :)17١5‏ يتحقّق اليأس بانقطاع الحيض وأما بلوغ السن المتعارف 
للبادس كالتقصنن او التعى | و قر مهدا حهب اتلد نالفو وات فيو امال 
على اليأس عند الشك. 

(مسآلة :)137١6‏ لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم 
مكة أومدفيق تم يقست أكفلت الغذة هر أوشيرين وكدلليةذات الهو 
إذا اعتدت شهرا او شهرين ثم يئنست اتمت ثلاثة. 

(مسألة :)17١‏ تصدق المرأة في أنها بلغت اليأس. 

(مسألة 17١7‏ ): إذا طلقت الحائل (غير الحامل ) أو انفسخ نكاحها . فإن كان 
الطهر الفاصل بين حيضتين منها اقل من ثلاثة اشهر . كانت عدتها ثلاثة قروء 
مثل ما لو كانت مستقيمة الحيض بأن تحيض في كل شهر مرة كما هو الغالب 
أو أزيد من مرة أو في كل شهرين هرة. 

وإن كانت تشيض والطهر الفاضل نين خيضنين تلانة أشهر أو ازيذ أو كانت 
مسترابة وهي التي لا تحيض في سن من تحيض إما لصغر وإما لانقطاع حيضها 
لمرض أو رضاع أو غير ذلك من العوارض فعدتها ثلاثة أشهر. 

داقن الفدر و ابا الآمه فعدتها قرخ ايقن الأول وتتوسقيوا دبقية عونا 
فى الثانى . والأظهر فى الكتابية ذلك أيضاً وا كام سوط قينا نالسر 
داو اد 38 أعقها امعد رمه كالغرة بولاف اشهان اد كنات ممعي 
الحخيض والافبتلاثة أشهر. 

(مسألة 1970):يتبين مما مد أن المرأة إذا كانت تحيض يعد كل ثلاثة 
أشهر مرة فطلقها زوجها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد 
عرنيك دن الحدة و كانق عدتيا العهور ا النزوءةوالأطهارع :و اذا كانت حيط 


كتاب الطلاق 2 ----------- سس هوه 


في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها 
فعرانها الأطيبار لذ الشهوى + وأما ذا كانت مسيطى :عازه عنلك الحفظ الأول 
وأخرى على الثاني فتعتد بالسابق من الشهور والأطهار فإن سبق لها ثلاثة 
أشهر بيض كانت هي عدتها , وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت هي عدتها. 

وأما إذا ارتفع حيضها على خلاف عادتها واسترابت بالحمل كما لو كانت 
مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وكما لو 
ابتدآت العدة بالأشهر فرأت في الشهر الثالث أو قبله حيضاً وارتفع حيضها 
فاسترابت بالحمل اننظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها , فإن لم تضع اعتدت 
للك علدت عو وسرنس يزلل عن العدة 

(مسآلة 1709): عدة طلاق الحامل وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في 
فرجها من دون دخول ومن ألحقت بها مدة حملها حتى تضع حملها ولو بعد 
الطلاق بلافصل . سواء كان تاماً أو غير تام ولوكان مضغة وفي العلقة إشكال. 

(مسآلة :)17٠١‏ لوكانت حاملاً باثنين أو أزيد بانت بوضع الأول فلا رجعة 
للزوج بعده لكن لا تنكح زوجاً إلا بعد وضع الأخير. 

(مسآلة :)137١١‏ إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له 
العدة فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته , فلو كانت حاملاً من زنا 
قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع » بل يكون انقضاؤها بالأقراء 
والشهور كغير الحامل ولو مقارناً زمناً لمدة الحمل » فوضع هذا الحمل لا أثر له 
أيلا لا بالتسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلق لأن الولد ليس 
له. نعم لو كان الحمل من وطي الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد 
بالواطي لا بالزوج فوضعه انتهاء لعدة وطي الشبهة لا عدة طلاق الزوج. 


“.ىدلب فنهاج الصالحين الجزء الثاني 

(مسألة 177): لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطي لبعد الزوج 
عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج أو سبق الطلاق ذلك كانت عليها عدتان عدة 
لوطي الشبهة تنقضي بالوضع وعدة للطلاق بالأقراء والشهور وبمقارنة زمن 
الحمل وإن كان الأحوط استئنافها بعد الوضع. 

(مسألة :)17١‏ إذا ادعت المطلقة الحمل أو الوضع فاتقضت عدتها وأنكر 
الزوج أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي يقدم قولها في جميع الصور 
بيمينها . ومع إمكان تحري واقع الحال بالفحص الحديث فهو مقدم على قولها. 

(مسألة 1715): لواتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا 
في المتقدم والمتأخر فإن اتفقا على زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع 
فالقول قولها بيمينها وإن اتفقا في زمان الوضع واختلفا في زمان الطلاق فالقول 
قول من يدعي بقاء العدة , وكذلك إن اختلفا في كلا الزمانين. 

(مسآلة :)137١0‏ المراد بالقرؤ والقرئين الطهر والطهرين ‏ ويكفي في 
الطهر الأول مسماه ولو قليلاً »فلو طلقها وقد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك 
طهراً؛ فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة وطهر 
آخر تام بين حيضتين في الأمة انقضت العدة , فاتقضاؤها برؤية الدم الثالث أو 
الثاني. ولو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق وفي 
الاكتفاء بالطهر الذي وقعت فيه الصيغة من العدة وجه وإن كان الأحوط إعادة 
صيغة الطلاق في أثناء طهر لاحق. 

(مسألة 1377): بناءاً على كفاية مسمى الطهر في | لطهر الأول ولو لحظة 
وإمكان أن تحيضص المرأة في شهر واحد أزيد من مرة فأقل زمان يمكن آّ 
تنقضي عدة الحرة ستة وعشرون يوماً ولحظتان _-بإن كان طهرها الأول لحظة 


كتاب الطلاق ب لوه 


ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى 
أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض -فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله 
انقضت العدة. وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة. وإنما يتوقف عليها 
تمامية الطهر | لثالث هذا في الحرة وأما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها 
لحظتان وثلاثة عشر يوماً لأن عدتها قرءان. 

(مشالة 1/997 المطلقة بالظلاق ارسي زويخة أ ريسكبيا ناد امت فى العلدة 
فيترتب عليها آثار الزوجية مد اسان الم والسكنى والكسوة إذا لم تكن 
ناشزة » ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة وعدم جواز نكاح أختها 
والخامسة . وكون كفنها وفطرتها عليه ويجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن 
ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له وتجب عليها طاعته ويحرم عليها 
الخروج من بيته بغير إذنه على ما مرّ. وأما المطلقة بائنأكالمختلعة والمباراة 
والمطلقة ثلاثاً» فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلاً لا في زمن العدة ولا بعده 
لانقطاع العصمة بينهما بالمرة فلا يجب عليها طاعته ولا يحرم عليها الخروج 
بغير إذنه. نعم إذا كانت حاملاً من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى 

(مسآلة :)17١‏ لا يجوز له أن يخرج المطلقة الرجعية من بيته حتى تنقضي 
عدتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة أعلاها ما أوجب الحد وأدناها أن تؤذي أهل 
بيته بالشتم وبذاءة اللسان , ولا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلا لضرورة 
أوالاداضواكي بشي 

(مسآلة 1719): لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً وفي الرجعي 
بعد انقضاء العدة . لكنه إذا طلقها في المرض المتصل بالموت ترثه الزوجة 


#.ىد لت فنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


ما بين الطلاق وبين سنة بمعنى أنه إن مات الزوج بعدما طلقها في حال المرض 
بعد سنة من حين الطلاق ولوؤؤما أو أفدل اصرق :وإن كان تقد ركه 
وما دونها ترئه »سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً وذلك بشروط ثلاثة: 

الأول : أن لا تتزوج المرأة »فلو طلقها في حال المرض وتزوجت بعد انقضاء 
العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه. 

الثانى : أن لا يبراً الزوج من المرض الذي طلقها فيه ؛ فلو برى من ذلك 
الموظى :ته مرظل :امات فى أتناء اللبعنة لم كزمي لا إذا كنان كه :قن 
اقشاع القدة الع 

الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها , فلا ترث كما هو الحال في 
المختلعة والمباراة ‏ لأن الطلاق إنما هو بالتماس منهما. 

(مسألة :)17٠١‏ عدة المتعة في الحامل وضع حملها على الأقوى والأولى 
عند البعض مراعاة أبعد الأجلين من الوضع أو انقضاء المدة. 

وق الخائل ذا كانت تعيض فركيع وجا طهزان أ يكنا سكف هذا العد 
بحيضتين » ويكتفى بلحظة من الحيضة الثانية وإن كان استيفاؤها أحوط ولو 
انتقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة بأنها 
الأولى بل لابد من حيضتين بعد ذلك. وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض 
فعدتها خمسة وأربعون يوم » ولا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو آمة. 

وأماعد تها من الرفاةفكالمطلفة: 

(مسألة ١177):إذا‏ وهب المتمتع بها أواتقضت مدتها بعد الدخول ثم تزوجها 
دواماً أو متعة ثم طلقها أو وهبها المدة قبل الدخول فاللازم إكمال عدتها 
الأولى. 


كتاب الطلاق سس قوم 


(مسألة 1777): المدار في الشهور على الهلالي » فإن وقع الطلاق في أول 
رؤية الهلال فلا إشكال, وأما إن وقع في أثناء الشهر فاللازم إكمال الناقص 
ثلاثين يوما. 

(مسآلة 1777):مبد ا عدة الطلاق من حين وقوعه .حاضراكان الزوج أوغائباً 
بلغ الزوجة الخبر أم لا فلو طلقها غائباً ولم يبلغها إلا بعد مضي مدة بمقدار 
العدة أو أكثر فقد اتقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها. ومثل 
عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ ولو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه 


اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه. 


.هدلت فنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


فى الرجعة 

وهي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق وحل لأثر الطلاق 
فال رجعة فى البائفة ولا يعد انقضاء العداة اسع 

(مسآلة 13774): الرجعة إما بالقول وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع 
أو الأنساك ووجتها كفوله راسك أو رمك أو اراتعفتك إلى انحن 
أو رددتك إلى نكاحي أو أمسكتك في نكاحي , ويصح الاكتفاء بلفظ الرجوع 
والرد والإمساك من دون ذكر المتعلق. ولا يعتبر فيه العربية » بل يقع بكل لغة 
إذا كان بلفظ يفيد المقصود. 

وأما بالفعل » بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطي والتقبيل 
واللمس بشهوة او بدونها. 

(مسآلة 1770): لا تتوقف حلية الوطي وما دونه من التقبيل واللمس على 
سبق الرجوع لفظاً ولا على قصد الرجوع به لأن المطلقة الرجعية بحكم 
الزوجة . فله أن يستبيح منها ما يستبيح الزوج وتكون استباحته وخطوعا 
وترد زوجة له ء وإن لم يقصد الرجوع عنواناً أو قصد عدم عنوان الرجوع . 
إذ الرجوع هو استباحته منها ما يستبيح الزوج من الزوجةء أو اعتبارها تحت 
ولايته وقيمومته بالتصرف الفعلى وعدم كونها بائنة منه. 

نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم مما لااقصد فيه للفعل 
كما له غبرة بالفعل المقضود به عير المظلقة :كما لو واقغها باعتفاد أنها غيرهاً: 


كتاب الطلاق ----------- ب 88م 


ويصح التوكيل في الرجعة بالقول. 

(مسألة 3777): لو أنكر أصل الطلاق وهى فى العدة كان ذلك رجوعاً 
إن عل لايد وله اوقا »الس كفل إنقيد «المدة 

(مسألة 17717 ) :لا يعتبر الإإشها دفي الرجعة .وإ ناستحب دفعاًلوقوعالتخاصم 
والنزاع . وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزروجة عليها . فإن راجعها عند نفسه 
من دون اطلاع صحت الرجعة وعادت إلى النكاح السابق واقعاً , لكن لو ادعاها 
بعد انقضاء المدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه» غاية الأمر له عليها 
يمين نفي العلم لو ادعي عليها العلم بذلك , ولو ادعى الرجوع الفعلي كالوطي 
وأنكرته كان القول قولها بيمينها لكنه على البت لا على نفي العلم . 

(مسآلة 1778): إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة واختلفا في المتقدم 
منهما فادعى الزوج أن المتقدم هو الرجوع وادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة 
فإن علم زمان الانقضاء فالقول قوله مع مطابقته لظاهر الحال والصحة كأن 
يكون رجوعه بفعل يقتضي | لزوجية لا مجرد الإنشاء بالقول وإن تعين زمان 
الرجوع فالقول قولها بيمينها. 

(مسألة 1779): لو طلق وراجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لثَلا 
تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة وادعى هو الدخول كان القول قولها 
بيمينها إلا مع مخالفته للظاهر كما لوكانت بينهما خلوة وعشرة متطاولة. 

(مسآلة :)137١‏ الظاهر أن جواز الرجوع في | لطلاق الرجعي حكم شرعي 
وليس حقاً قابلاً للإسقاط كالخيار في البيع الخياري » فلو قال الزوج أسقطت 
ما كان لي من حق الرجوع لم بسقط وكان له الرجوع بعد ذلك . وكذلك 
إذا صالح عنه بعوض أو مجاناً. 
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فصل 
فى عذة الوفاة 

(مسألة :)17١‏ عدة الحرة المتوفى عنها زوجها وإن كان عبداً أربعة أشهر 
وعشرة أيام إذا كانت حائلاً صغيرة كانت أو كبيرة » يائسة كانت أو غيرهاء 
برشو بها اوها داه كادف او فطع سووذوات الأمراء كانت أو 
غيرها , صغيرأكان الزوج أو كبيراً؛ عاقلاً أو غيره. 

وأما إن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة . 
فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة» وكذا لو تمت المدة ولم تضع بعد. 
هذا في الحرة» وأما عدة الأمة من الوفاة إذا كانت حائلاً وأم ولد لمولاها كعدة 
الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام » سواء كان من وفاة سيدها أم من زوجهاء 
وكذلك المدبرة الموطوءة لسيدها من وفاة سيدها. 

وأماعدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام وأما إذا كانت 
حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل. 

وما الكتائة قعزقها كالجرة مق الوفاة: 

(مسألة 1377): إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة بخلاف الارتداد 
عن ملة فالعدة عدة انفساخ . 

(مسألة *197): المراد بالأشهر هى الهلالية » فإن مات عند رؤية الهلال 
اغقدت بأرعة أشير حلاليات وضمت إليها من الشهر الخنامين عسرة أيناء: 
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وإن مات في أثناء الشهر وبقي منه عشرة أو دونها اعتدت أيضاً بالأربعة 
الهلاليات وأتمت نقص العشرة من الخامس .» وإن بقي أكثر من عشرة فتجعل 
ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط ثم تكمل الناقص ثلائين يوماً وتضيف إليها 
عون أو التي الكا شمن 

(مسألة 175): لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة ؛ فإن كان رجعياً بطلت 
عَدّة الظللاق وأعسرىت يد مم تسد سوه عذة الوقاةة فاق كان عدائلاً اععدت 
أربعة أشهر وعشراً» وإن كانت حاملاً اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع 
الحمل كغير المطلقة » وإن كانت بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ولا عدة 
عليا عت فاق 

(إمدالة ١760‏ ): يب علن المراة فق ؤفاةووجها الجنداد ما داميت في 
الفعور انار ع اد لطر ور لوي فى ادنر الما ةر ا 
عن ونه رايخ يكنا فى | زقات اانا كالأعياد والأعدراس وتعوفاء 
ويعللف سيت الأنمخا مو يواد بناجا ةركل دوا رسا دوا ادق 
للتزين . مثل الكحل والخضاب ومكياج الوجه والشعر وفي اللباس لبس الملوّن 
الزاهي ولبس الحليّ ولا تقرب الطيب كالعطورات والروائح والتجمير بالعود 
ونحو ذلك , والأحوط اجتناب اتخاذ الزينة المنافية للحداد عرفا فى غير البدن 
واللباس كما في المطعوم والمسكن والآئاث وكذاشمٌ الطيب وأكل 7 جه فك 

نعم الأ بامن بما لا يعد زينة كنتظيفن البندن:واللناش وريم القمن وعقليم 
الأظفار ودخول الحمام والتأنّق في المسكن والآثاث والأولاد والخدم. 

[فستا ل :185 )الوا الس شوظا فقس الفذة اويا عزو وكا سان 
حدة في زمانها . فلو تركته 500 تمام المدة أو بعضها 
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لم يجب عليها استينافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه. 

(مسآلة 1797): لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية والدائمة 
والمنقطعة نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين 
أوشاعة اوساعتين وركذا دعن الأطووب على اقفر السميةة والكسوة 
بمعنى وجوبه على وليهما فيجنبهما عن التزيين مادامتا في العدة. 

[نا 10 لاخو ادعلي الأنه لح مو كهيدها الام موت ووهها 
إذا كانت مزوجة نعم يشكل ذلك في آم الولد والمدبرة الموطوءة من 
موت سيّدهما. 

(مسألة 179): يجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان 
عدتها والتردد في حوائجها . خصوصاً إذا كانت ضرورية أو كان خروجها 
لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولاسيما 
والديها ‏ تعم.يكره أن تبيت فى غير بينها الذي تسكته فى حياة زوجها أو الذي 
نفلت اليداقن الخضفة ]كما يكره أ مترج تهارا فتيقق اح مهال بكوونيتها بعد 
نصف الليل وترجع عشاءاً أو تخرج بعد الزوال وترجع مساءاً. 

(مسألة :)1728١‏ مبداً عدة الوفاة إذا مات الزوج غائباً من حين بلوغ الخبر 
إليها ء ولا يبعد عمومه للحاضر إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير 
ذلك فصا رمه ين اخباريها فرق ْ 

[فقيالة 1/41 يشيردفن اعبار التوحن الأعدد الم عييه كوه تعس 
شرعيّة كالبينة والعدل الواحد أو الثقة أو الخبر المحفوف بالقرائن الموجبة 
للوثوق. 
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فصل 
فى المفقود زوجها 

(مسألة 13747): إذا فقد الرجل وغاب غيبة جهل حاله فإن علم حياته 
صبرت امرأته واننظرت حتى يستجلى ويعلم حاله من موته أو طلاقه أو 
ارتداده» وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك لكن لها أن تستعلم حاله من جهة 
الترامة بمسؤلية الحياة الزوجية »:وإن لم يكن له مال يتفق مند عَليها ولم ينتفق 
عليها وليّه من مال نفسه وإن طالت المدة ثم صارت شاكة في حياة زوجها 
فالظاهر اندراجها في القسم الآني الذي لا يعلم موته ولا حياته , وكذا إذا ظهر 
أنه هجرها وجعلها كالمعلقة كأن أخفى موضعه لثلاً يلزم بحقوق الزوجيةء 
فلها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي فإن لم يتمكن من الاتصال به وإلزامه 
بأداء ما عليه من حقوق أو طلاقها ء يجوز للحاكم طلاقها فيما إذا طلبت منه 
ذلك وإن كان ينفق عليها. 

وإن فقد وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم 
موته ولا حياته , فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له ولي يتولى أموره 
ويتصدى للإنفاق عليها وجب عليها الصبر والانتظار ولا يجوز لها أن تتزوج 
ما دام حال الزوج المفقود مجهولاً حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه لكن لها 
أن تتصدى من قبل نفسها لاستعلام حاله كأن تظفر بقرائن على موته أو موضع 
حياته » وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليها فإن صبرت فلها ذلك وإن لم تصبر 
جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها إلى مضي أربع سنين 
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ثم يفحص عنه فى تلك المدة فإن لم يتبين وينجلى حاله لا موته ولا حياته أمر 
الحاكم وليه بأن يطلقها , فإن امتنع أجبره وإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره 
طلقها الحاكم ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراًعدة الوفاة وليس عليها فيها 
حداد» فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج 
رجلاً آخرء وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل. 

(مسألة 1787): يجزي في الأربع سنين احتسابها من حين فقد الزوج 
ووقوع غيبته مع اقتران تلك المدة بتخلل الفحص عنه فيها وإن لم يكن بتأجيل 
وضرب المدة من الحاكم » إلاأن الحاكم لابد له من التوثق من الفحص إما بالذي 
وقع في تلك المدة أو بأن يقوم بإجراء الفحص مدة من الزمنء وإن كان 
الأحوط أن يكون ضرب المدة بدءاً من قبل | لحاكم وكذلك الفحص وعلى 
هذا فلو انقطع الإنفاق على المرأة إما لنفاد مال الرجل وعدم إنفاق وليه 
جاز للمرأة المطالبة بالطلاق من غير حاجة لاستئناف مدة أربع سنوات أخرى. 

(مسألة 13744): لو أنفق على الزوجة الحاكم من بيت المال أو جهة عامة 
كالحكومة الرسمية أو جهة أهلية أو متبرع لا عن الزوج فلا يكون ذلك بمنزلة 
نفقة الزوج أو وليه وأما المتبرع عن الزوج فلايبعد كونه بحكم نفقة الزوج. 

(مسألة 1740): لوكانت للمفقود والغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن 
إلى الحاكم فالظاهر اجتزاؤهن بمضى المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب 
إحداهن. 

(مسألة :)١1747‏ يجتزى الفحص والتحري بأيكيفية بما يحتسب طلباًوفحصاً 
وتفتيشاً» ويتحقّق ذلك بحسب البيئة التي فقد فيها وغاب سواء بلحاظ صنفه 
أو البلد والجهة التي فقد فيها . مع معرفة الشخص المبعوث للتحري باسمه 
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وشخصه ويحليته ومظطان وتعوده أو من خلال المسافرين والمترددين في 
تلك الجهة الى فقدوغات فيها أو الذوائر الريسة المعنية ذلك ؤنعر ذلك 
من الطرق المناسبة. 

(مسألة /17/41): مقدار الفحص هو بالمتعارف لأمثاله مكاناً وزماناً خلال 
الأربعة سنين فلا يعتبر الاستمرار الزماني بل هو بحيث يصل البحث إلى نتيجة 
عدم وجدانه خلال هذه المدة . وكذا من جهة المكان فالمعتبر الجهة والجهات 
والأمكسه التعتاقة لتعبد نتف التطتزية والممصيلة فزي قناز تهير السماء 
البلدان والأطراف. 

(مسآلة 1748): لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال 
ومن انكسرت سفينته ففقد ومن اتفق فقده فى جوف بلده ومن اعتقل من قبل 
سلطات الوقت فانقطعت أخباره ولم يعلم ا 

[فبسالة 4 يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس 
الزوجة . ويكفى فى الناقنية الونفاقة أو الوثوق وكذا فى من يستخبر منهم حال 
5 ا : 

(مسألة :)176١‏ ظاهر كلمات الأصحاب اختصاص الحكم بالدوام : لكن 
في عمومه للمتعة -المتطاولة عق عل الأربع سنين وتكون هبة المدة من 
ولي المفقود أو الحاكم بدل الطلاق -وجه. 

(مسألة :)1370١‏ لا يسقط الفحص بتعذره بل اللازم الانتظار إلى حين 
تيسره, نعم لا يندرج انقطاع الأن اق ذلك وإذا علم أن الفحص لا ينفع 
ولا يترتب عليه الوصول إلى أثر فالظاهر سقوط وجوبه وكذا لو حصل اليأس 
من الاطلاع على حاله بعد القيام بالفحص بعض المدة ؛ لكن لابد من التربص 
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بمضي المدة في جواز طلاقها. 

(مسآلة ؟176): لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب» 
واكتفى بالفحص في المدة المضروبة. 

(مسآلة *176): يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى 
الحاكم قبل أن تطلق , ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل . فلا تلزم باختيار 
الطلاق .كما أن لها أن تعدل مرة أخرى عن البقاء إلى اختيار الطلاق مرة أخرى 
وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى بالأول. 

(مسألة 1704): العدة الواقعة بعدالطلاق عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة 
الوفاة أربعة أشهر وعشراً» ويكون الطلاق رجعياً فتستحق النفقة وإذا حضر 
الزوج أتناء العدة جاز له الرجوع بها . وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر 
وبعد العدة لا توارث بينهما وليس عليها حداد بعد الطلاق في العدة. 

[مسالة ١/08:‏ ): اذأ فين دفيل انفضا المدة أوبعدة قبل الطلاق دموته 
وجب غَليها عدة الوفاة» وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتقى بها :سواء كان التبين 
قبل | لتزوج من غيره أو بعده» وسواء كان موته الذي تبين وقع قبل العدة أو 
بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ولو تبين موته في أثناء العدة فالأقوى 
استئناف عدة الوفاة من حين التبين وهو الأحوط إذا تبين بعد انقضاء العدة 
وكان الموت في أتنائها. 

(مسألة 1707): إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل » فإن كان 
قبل الطلاق فهي زوجته . وإن كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها . 
وإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليهاءكما أن له إيقاءها على حالها 
حتى تنقضي عدتها وتبين منه » وأما إن كان بعد انقضاء العدة وقبل التزويج 


كتاب الطلاق ------- ب 8م 


فالأقوى كونها بائنة منه وليس له عليها رجعة. 

(مسألة /17617): لو بان بعد العدة عدم تحقق المقدمات المعتبرة شرعاًللطلاق 
من الفحص أو مقدار المدة أو غير ذلك لزم التدارك ولو بالاستيناف وإذا كان 
ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلاً ؛ وإن كان الزوج الناني قد دخل بها 
حرمت عليه أبداً وإن كان جاهلاً بالحال. وإذا تبين أن العقد عليها وقع بعد موت 
زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقد باطل » والأحوط إن لم يكن 
أظهر تحريمها عليها أبدأكما مرّ في (مبحث النكاح ) التحريم بالمصاهرة. 

(مسألة 17208): إذا حصل لزوجة المفقود العلم بموته بتوسط القرائن وتراكم 
الأمارات جاز لها بحسب وظيفتها ان تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى 
مراجعة الحاكم , وليس لأحد الاعتراض عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى 
العلم. لكن يشكل الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن هو مطلع على حالها مع عدم 
حصول العلم له من ذلك. 

(مسآلة 1709): ذكر صاحب العروة الوثقى أن المفقود المعلوم حياته مع 
م تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم 3 يطلق زوجته وكذلك المحبوس 
بالحبس المؤبد إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال يجوز للحاكم أن يطلق 
زوجته وكذا المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات من ضرب الأجل والفحص 
لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية يجوز المبادرة إلى طلاقها من دون 
ذلك » وما أفاده إن لم يرجع إلى ماسبق من موارد جواز الإجبار »فمحل منع. 
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فصل 
عدة وطء الشبهة 

[ينالة1801 )7 اذاوطا البكل إعراة لمعيه انو افيلةه ريت 
عليها العدة : إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ 6 مدعي ررس 
فتبين أنها أجنبية » وإما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على المعتدة معتقداً 
لحتو نه دري سواء كادك: فقي ١‏ كلوه وسو ال كانه لفحي نك 
الطرفين او من :ظرق الواطى شاضة وما إن كانث نى طلز ف الموطوة ة بخاطة 
قذه فرلا ا عوطهيا هد كان اده ميشه 

(مسآلة :)171١‏ لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لاعلى 
الأقوى فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره» وإن كان 
الاحتياط في الحامل لأربعة أشهر وعشراً حسن وأفضل منه حتى الوضع وفي 
الحائل الاستبراء بحيضة وأن لا يتزوج بها الزاني إلابعد ذلك. 

[فنسالة 7 عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع 
الحمل لو حملت من هذا الوطي على التفصيل المتقدم » ومن لم يكن عليها عدة 
الظلذى كالصعير #واليائسة لسن غليها هذه العدة: 

(مسأآلة 1767):إذا كانت الموطوءةشبهة ذات بعل لا يجو زلزوجهاالاستمتاع 
بها ولا وطيها . والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة. 

(مسآلة 13764): إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها 
بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى 


كتاب الطلاق ---------- ب 8م 


(مسآلة 13710): لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة وغيرها بين 
أن يكون الوطي مجرداً عن العقد أو معه بأن وطأ المعقود عليها بتوهم 
صحة العقد مع فساده واقعاً. 

(مسألة 187): إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة 
أو سبق وطى الشبهة ثم طلقها أو مات عنها زوجها وكذا لو وطئت شبهة ثم 
رطان سبي ون كر ارهن نار شع داريا ونان دن القارى ل النداقن 
غاية الأمر تتداخل العدتان زماناً أي بالتقارن فيه لا حقيقة عدا عدة الوفاة 
فإنها لا تتقارن ولا تتداخل مع عدة أخرى لا زماناً ولا حقيقة بل تكونان 
بنحو التعاقب » فلو كانت حاملاً من أحدهما ثم وطئت شبهة تقارنت العدتان 
وكان لكل منهما أجله وترتبت عليها آثارها الخاصة بها وأما مع عدة الوفاة 
فتقدم العدة السابقة ثم تستأنف العدة الأخرى ؛ نعم عدة الحمل تقدم على 
عدة الوفاة ثم بعد وضعه تستانف عدة الوفاة او تستكمل. وكذا لو وطئت امرأة 
ذات بعل شبهة ثم طلقها زوجها طلاقاً رجعياً فتتداخل العدتان تقارنا 
من دون تعاقب وإن كان حساب كل عدة بحسب مبدثها . ويجوز للزوج 
الرجوع عن طلاقه وإن كان لا يحل له الاستمتاع بزوجته »كما أنهما يتوارثان 
لو مات أحدهما ما دامت العدة الرجعية لم تنتهء ولو طلقها طلاقاً بائناً 
فلا يجو ز له العقد عليها ما بقيت مدة عدة الشبهة. 

(مسألة 17617): إذا طلق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة فتتداخل العدتان 
قوانا فا رفي وا اتفدلقك امهنا بدواء فاصاامة صن واد | وس سيق 
بن يطلقها حاملاً ثم يطأهاشبهة أو حائلاً ثم يطأهاشبهة. 

(مسألة 178): إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول 
وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني ولا يحسب الطلاق أنه قبل الدخول , 
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ولو طلقها بائناً بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول 
فالأقوى عدم إجراء حكم الطلاق قبل الدخول في سقوط العدة لكن لا يجب 
عليها استئناف العدة بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول وكذا الحكم 
في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانياً ووهبها 
المدة قبل الدخول. 

(مسألة 1989): مبدأ عدة وطء الشبهة من حين زوال الشبهة وتبين الحال 
إلا أن تكون معتدة بعدة الوفاة فيكون المبدأً بعد تمامها. 


كتاب الخلع و المباراة 

(مسألة :)1377١‏ الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. 
فهو نوع من الطلاق ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة . ويشترط فيه 
كراهة الزوجة لزوجها خاصة . وإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة» 
وإن كان من طرف الزوج خاصة لم يكن خاعاً ولا مباراة ولم يحل أخذه للفداء. 

(مسألة :)177١‏ يقع الخلع بكل من لفظي الخلع ونحوه مما يفيد تخلية 
سيل المراةمتهينا ان الطلاق أ وتلل الطلاق مجردا +قعرنا ستعدفن الدوجة 
خلدها يبدل القدية وننما البدال كأى تقول اخلمى أو مايخ أ وقادنى يكل 
سبيلي أواتركنى يكذاوكذاء ْ ْ ْ 

فيقول لها خلعتك على كذا وكذا أو أنت مختلعة على كذا بالفتح على معنى 
الأفعال | والعتاغلة اوبالكس علق وج ه عق على سف المتطاوعة وتعتين 
إلحاقه فى النحو الأول بصيغة الطلاق بقوله فنك طالق أو أنت طالق على كذا 
وأما النحو الثانى بلفظ الطلاق «أنت طالق على كذا» فلا يعتبر إلحاقه بقوله: 
قاف ما حر 1 

(مسألة ؟1707): الخلع وإن كان منوّعاً للطلاق الذي هو من الإيقاعات 
إلا أنه صلح وتراضٍ على المعاوضة عليه فيحتاج إلى طرفين وإنشائين 
بذل شي ء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرف الزوج 


#رهد لت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


بما بذلت ويقع على نحوين: الأول بتقديم البذل من طرفها على أن يطلقها 
فيطلقها على ما بذلت . الثاني أن يبتدى الزوج بالطلاق مصرحاً بذكر العوض » 
لكن بعدما يتواطاً معها على الطلاق بعوض ء ثم تقبل الزوجة بعده والأحوط 
قو التخو الول 

(مسألة “1777): يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق 
حو يراطى الأنض ا الترفل سق نتقاة الوويمس بولنينةنانشبانها ايندل كين 
المجلس » فلو أخل به بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض لكن لا يبطل 
الطلاق مع التلفظ به ويقع رجعياً مع فرض اجتماع شرائطه بخلافه مع صحة 
الخلع فإنه يقع بائناً. 

كما يعتبر فيه الإشهاد بحضور رجلين عدلين يسمعان إنشاء الخلع. وأن 
يكون منجزاً غير معلق على شرط لا يقتضيه العقد سواء كان حاصلاً أو مستقبلاً 
معلوم الحصول أو مشكوكه بخلاف ما إذا قال: خلعتك إن كنت زوجتي أو إن 
كنت كارهة. 

(مسالة 1774): يشترط في الخلع الفدية عوضاً عن الطلاق » ويجوز الفداء 
بكل متمول يصح تمليكه من عين أو دين أومنفعة قلّ أو كثر وإن زاد على المهر 
المسمى » وأن يكون معلوماً قدراً ووصفاً ولو في الجملة فإن كان عيناً حاضراً 
كن :فيه المعاهده وق كاك كليا قي الذمة, اوفائبا ذ كرجه وومنه وقدره: 
فلو جعل الفداء ألفاً ولم بعين المراد فسد الخلع » ويصح جعل الفداء إرضاع ولده 
لكن مشروطاً بتعيين المدة » وإذا جعل كلياً في ذمتها يجوز جعله حالاً ومؤجلا 
مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه. فلو كانت الفدية ما لايملكه المسلم كالخمر 
والخنزير بطل الخلع » ولوكانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع 


كتاب الخلع والمباراة  -----------‏ اب هلاه 
إلى البدل أو بطلانه قولان الأقوى الأول. 

(مسألة هل/ال1١)‏ .: إذا خلعها على خلّ فبان خمراً بطل البذل بل الخلع أيضاً 
إلا إذا كان المقصود الإشارة إلى المقدار من الخل فيصح خلعاً. 

(مسالة 1776): يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها 
ولاايصح من متبرع نعم يصح نفس البذل والطلاق ويكون رجعياً أويائثاً حسب 
اختلاف موارده» ويصح لو بذلت الزوجة من مال غيرها بإذنه فضلاً عما إذا 
ملكها الغير ماله فبذلته. ولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير 
فالمشهور صحة الخلع وضمانها المثل أوالقيمة وهو الأقوى. 

(مسألة //19/9): إذا خالعها على عين معينة فتبين أنها فاقدة لوصف أو معيبة 
فإن رضي به فهو وإلآ كان له رده والمطالبة بمثله أو قيمته وإن شاء أمسكه مع 
الأرش. ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه ولزمها مثله أو قيمته. 

(فابدالة 1) : يعتبر في الفداء أ ن يكون بذله باختيار ورضا الزوجة. 
فلا يصح مع إكراهها عليه سواء من الزوج أو غيره. 

(مسآلة 1717): إذا قال أبوها طلقها وأنت بري من صداقها وكانت بالغة 
شيدة فطلقها صح الطلاق وكان رجعياً ولم تبرأ ذمته بذلك ولم يلزم عليها 
الوا نوك عي الات 

(مسآلة :)172١‏ يشترط في المختلعة -مضافاً إلى ما مر-أن تكون كارهة 
لزوجها حداً تؤثر فراقه وتمنعه من نفسها وتعصي أمره وتخالف قوله وتراوده 
على فراقها أو يخشى من وقوعها في ذلك مع إبرازها للإقدام على ترك حقوق 
الزوجية وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه » فله حينئذٍ أن يلتمس منها على 
طلاقها ما شاء من المال» ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل 
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على الأقوى فيصح خلعها ويتولى الولي البذل. 

(مسآلة :)137١‏ الكراهة المعتبرة في الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح 
منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة عدم إيفائه ببعض حقوقها المستحبة 
أو وجود الضرة أو بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق 
الزوجة من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة , 
وأما إذا كان منشاً الكراهة ترك بعض حقوقها الواجبة أو إيذاؤه لها بالضرب 
أو الشتم ونحو ذلك وإن لم يكن من قصده إلجاؤها إلى فدائها فالظاهر عدم 
صحة البذل والخلع فيقع الطلاق رجعياً مع التلفظ به إلا إذا أتت بفاحشة مبينة 
و 


ل ديد من فدية ووقع الطلاق ب 

(مسآلة 178): يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدم اعتباره في المطلق 
من البلوغ والعقل والقصد والاختيار, نعم الاحتياط لا ينبغي تركه في خلع من 
بلغ عشر سنين. وأن لا يكون كارهاً لزوجته وإلا لكان مباراة مع كراهتها له. 

إسالة 119/45 حر أن كون الحَذل والطثلاى نراق دوسيو راو 
بتوكيلهما الغير أو باللاختلاف » ويجوز أن يوكلا تشخضاً واحيداً ليبذل عنها 
ويطلق عنه »كما يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر عن جانبه فيكون أصيلاً فيما 
يرجع إليه ووكيلاً فيما يرجع إلى الطرف الآخر. 

(مسآلة 1780): يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض 
وتعيينه وقبضه وشاع الطلاق » ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء 
الطلاق وتقدير العوض وتسليمه. 


كتاب الخلع والمياراة  -‏ _س-نششس ا 


(مسألة 1787): إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبداأ الزوجة 
وتقول: بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلقني 
فيقول: أنت طالق أو مختلعة على ما بذلت أو على ما أعطيت. وإما أن يبتدى 
الزوج بعدما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول: أنت طالق , أو مختلعة بكذا أو 
على كذا » فتقول : قبلت أو رضيت » ويستحب مشارطته لها بأنها إن ارتجعت في 
شيء فأنا أملك ببضعك . ْ 


وإن وقع من الوكيلين أوبوكيل أحذهما فين الأتعاء كدو مين مسر كله 
ولو كان وكيلاً عن الطرفين يأتي بالصيغتين للإنشاء عن قبل كل منهما. 
وكذا لوكان أحد الزوجين وكيلاً عن | لآخر» وقد تقدم. 

أفسالة ١‏ لو كان ابتداء الزوجة في البذل بصيغة استدعاء الطلاق 
من زوجها بعوض معلوم صح الخلع كأن تقول: طلقني أو اخلعني أو خل سبيلي 
بكذاء فقال: أنت طالق بكذا أو أنت مختلعة بكذا فأنت طالق » وإن كان الأحوط 
اتباعه بالقبول منها بعد ذلك. 

(مسألة 128): طلاق الخلع بائن ليس للزوج فيه الرجوع ما لم ترجع 
المرأة فيما بذلت» ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة» فإذا رجعت كان له 
الرجوع إليها . سواء رجعت في تمام الفدية أو في بعضها. 

(مسآلة 1789): يشترط في جواز رجوعها في المبذول إمكان رجوعه 
بعد رجوعها . فلو كان الطلاق بائناً في نفسه لكونه ثالثاً أو الزوجة صغيرة 
أو غير المدخول بها أو يائسة ممن لا عدة لها أو كان الزوج قد تزوج بأختها 
أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحول ذلك مما لا يجوز له الرجوع لم يكن لها 
الرجوع فيما بذلت. 
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وهكذا الحال فيما لو لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى فات زمان 
الرجوع بل في كون ذلك رجوعاً منها واسترداد للبذل تأمل كما لو رجعت عند 
نفسها ولم يطّلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فإنه لا أثر لرجوعها حينئذٍ. 

(مسآلة :)13724١‏ لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة 
إلا إذا رجعت في الفدية وكان موت أحدهما قبل انقضاء العدة. 

(مسألة :)179١‏ المباراةكالخلع قسم من الطلاق فيعتبر فيه جميع شروطه 
والأحكام المتقدمة » ويقع بكل من لفظي الطلاق مجرداً بن يقول الزوج 
وها لت الكرا انر امس الى سانانا لق رافظ بارا نك و بحوسيها 
يفيد تخلية سبيل المرأة مع اتباعه بلفظ الطلاق فيقول: «بارئتك على كذا 
فانت طالق». 

وتختلف عنه في أمور: 

الأوّل: أنها يعتبر فيها كراهة كل من الزوجين لصاحبه . لا خصوص الزوجة 
كما في الخلع. 

الثانى : أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها , بل أن يكون أقل 
عويكلزت لكل كامسا بناعراطيا وسار التهر أ وفعاي رض عنمي 
ومثل المباراة على الأحوط الخلع الذي لا تتعدى المرأة على الزوج مع بذلها 
ليطلقها مع اختصاص الكراهة منها له. 

(مسآلة 1747): طلاق المباراة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع إلا أن 
ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة ‏ فله الرجوع حينئذٍ كما تقدم في 


الخلع. 


كتاب الظهار 

الذي كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية» وقد حرمه شرع 
الإسلام وغيّر حكمه وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهر منها ما لم يكفر 
إذا أراد العود. 

(مسألة 1797): صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً زوجته: «أنت علىّ 
كظهر أ مي» أو يقول : هذه أو زوجتي فلانة » ويجوز تبديل «عليئّ» بقوله: 

فق | ررصندق أ و لدي بل الظاهر تحققه بدون ذكر لفظ «عليّ» وأشباهها 
أصلاً بأن يقول: «أنت كظهر أَمّي » , وكذا على الأظهر الأقوى لوشبهها بجزء 
آخر من أجزاء الأم غير الظه ر كراسهنا أو يدها أزيظتها . ولو قال #زأنت حبق 
كأمّي أو مثل أَمّي» قاصداً به التحريم لا التعظيم والاحترام أو كبر السن 
1 252005 

(مسألة 1745): يقع الظهار على الأظهر الأقوى بإحدى المحارم النسبية 
غير الآء كالدك ول معلاً: «أنك علي كظهر أخنى ):وكنذا 
المحرمات بالرضاع بل والمحرمات المؤبدة بالمصاهرة على الأحوط إن لم 
يكن أقوى . ولو قال لها: «أنت عليٌ حرام» من غير أن يشبهها ببعض محارمه 
لم تحرم عليه ولم تلزمه كفارة. 

(مسألة 1746): لا يقع الظهار من طرف الزوجة كما لو قالت لزوجها: 


بلإوم ملت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 


«أنت على كظهر أبي أو أخي » ولا أثر له. 

(مسألة 1747) :كما يقع الظهار مطلقاً منجزاً يقع معلقاً على الشرط أيضاً ولو 

كان زماناً على الأقوى كأن يقول: «أنت على كظهر أَمّي إن قاربتك» أو «أنت 
على كظهر أمي إن جاء يوم الأربعاء» نعم لقك امعشس الخان ذا مه 
الزجر لنفسه أ لزوجته ا و البعث وهو ما يسمى بالحلف واليمين بالظهار كما لو 
قال: «إ نكلمتك أو إن خرجت من المنزل فأنت عليّ كظهر أمي » أو «إن تركت 
الصلاة فأنت على كظهر أَمّي » 

(مسآلة 1791): يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول 
المظاهر كما في الطلاق. ويعتبر في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد 
لمعنى الظهار من التحريم مع بقاء الزوجية فلو قصد الطلاق والبينونة لم يقع. 
ويعتبر عدم الغضب بحدّة وإن لم يصل إلى درجة سلب القصد والاختيار فلا يقع 
من الصبي والمجنون والمكره وإن كان بدرجة استدفاع النزاع والشقاق وإرضاء 
أحد زوجاته فيظاهر الأخرى ولا من الساهي والهازل والسكران. 

ويعتبر في المظاهرة كونها في طهر لم يواقعها فيه على ما تقدم في الطلاق 
وكونها مدخولاً بها على الأقوى , والأقوى وقوع الظهار بالمتمتع بهاوالمملوكة 
كما يقع بالزوجة الدائمة. 

ميال ) :كما لا يقع الظهار في يمين لا يقع إذاقصد به الإضرار عدواناً 
وَإيذاءا لاللنا وس تسوه 

(مسألة 1749): لوقيد الظهاربمدةكشهر أوسنة ففى صحته إشكال ولا يترك 
الاحتياط. ْ 


(مسألة :)18٠١‏ إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها رجعياً لم يحل له وطؤها 


كتاب الظهار . ب--------------- ‏ بسب [ناق 
عع كرو وان 1ذ ا نانك شويع قفتا الدة انه أو كماق اللساوو انا 
او ا اعتيهها اءاقل التعوال ار كاك الها فزابجة | يفره او اليد 
الرجل عن فطرة سقط حكم الظهار وجاز الوطء بلا تكفير ؛ وكذا لو مات 
أحدهما لم تثبت الكفارة. ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك 
فلا كفارة. 

(مسألة :)18١١‏ إذا وقع الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة 
ولايحل له حتى يكفّر وإذا كفّر حل له وطيها ء ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته 
كفارتان للوطء ولإرادة العود عن الظهار إلى المواقعة . وفي حرمة سائر 
الاستمتاعاتكالقبلة والملامسة ونحوهما إشكال فلا يترك الاحتياط . 

(مسألة :)18١7‏ تتكرر الكفارة بتكرر الوطء قبل التكفير كما أنها تتكرر 
بتكرر الظهار مع تعدد الواقعة والكلام وأما مع اتحادهما ففيه إشكال. 

(مسألة ١18):كفارة‏ الظهار عتق رقبة » فإن عجز عنه فصيام شهرين 
متتابعين وإن عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً. 

(مسألة 180):إذاعجز عن الأمورالثلاثة صام ثمانية عشرة يوماً » وإن عجز 
عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط . 

(مسألة :)18١‏ إذا صبرت وسكتت المظاهرة على ترك وطئها سكت عنها 
وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم » فيحضره وينظره ثلاثة أشهر من 
حين المرافعة » فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه 
في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما , ولا يجبره على خصوص أحدهما» 
وإن امتنع ألجأه إلى الفئة بالتكفير بالتشديد عليه وإلاطلقها الحاكم على الأقوى. 

(مسألة :)18١7‏ يقع الطلاق رجعياً أو بائناً حسب اختلاف الموارد إذا 


إلى ملعت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


عزم عليه الزوج ولو بعد إلزام الحاكم له وأما إذا طلقها الحاكم جبراً على الزوج 
فهل يقع بائناًمطلقاً أم لا لا يخلو الأول من قوة. 


كتاب الإيلاء 

سال 34010 :وهو العاف على ع لوط الدوغة الدائنة فيل إننا أنذاً 
أو مدة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها أو لإغاضتها وإساءتهاء فلا يتحقّق 
الإيلاء بالحلف على ترك وطءالمملوكة ولا المتمتع بها ء ولا بالحلف على ترك 
وَظم الداكقةيدة لادريد على أريحة أشهر» ولافيما إذ| كان لتلاتحظة مصلعة 
أو دفع ضرر الوطء كإصلاح لبنها أو كون أحدهما مريضاً أو غير ذلك. ويعتبر 
في الزوجة أن تكون مدخولاً بها , وتنعقد اليمين إذا اجتمعت شروطه في جميع 
موارد عدم انعقاد الإيلاء. 

(مسآلة 1604): يشترط في المؤلي أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً 
فلا يقع الإيلاء من الصغير والمجنون والمكره والهازل ومن سلب قصده 
واختياره بالغضب أو الإغماء أو السكر ‏ ويشكل ولا يخلو من منع وقوعه من 
العاجز عن الإيلاج كبعض حالات العنين والمجبوب. 

(مسألة 1809): لا ينعقد الإيلاء -كسائر موارد اليمين إلا باسم الله تعالى 
المختص به أو ما ينصرف إطلاقه إليه ولو بقرينة الحلف » ولا يعتبر فيه العربية 
ولا اللفظ الصريح في ترك الجماع في القبل بل المعتبر صدق كونه حالفاً على 
ترك ذلك بلفظ ظاهر فيه فيكفى قوله: «لا أطأك» أو «لا أجامعك» أو 
«لا أمسكك» وكذا قوله: لعي ا ورأسك وسادة أو مغهدة» إذا قضد 


:لاه لدب منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
بذلك ترك الجماع. 

(مسألة ١١18):إذا‏ تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع هجره لمواقعتها 
فتترك وشأنها . وإلا فلها المرافعة إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر, 
فإن رجع وواقعها في هذه المدة وإلا أجبره على أحد الأمرين إماالفئة والرجوع 
أو الطلاق » فإن فعل أحدهما وإلا حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى 
يختار احدهما ولا يجبره على احدهما معينا والا فيشدد عليه ويلجوه إلى الفئة 
وإلا طلقها الحاكم. ويقع الطلاق رجعياً أو بائناً حسب مورهه إذا عزم عليه 
الزوج ولو بعد إلزام الحاكم له. وأما إذا طلق الحاكم جبراً عليه , ففيه الوجهان 
كما مر في الظهار ولا يخلو البائن من قوة. 

(مسآلة :)16١١‏ المشهور والأصح أن الأربعة أشهر التي ينظر فيها المؤلي 
ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها تبدأً من حين الترافع . 

(مسالة :)18١7‏ فئة ورجوع القادر هو الوطء قبلاً وفئة العاجز إظهار العزم 
على الوطء مع القدرة. 

(مسألة :)18١7‏ إذا اختلفا في الرجوع والوطء فادعاهما المؤلي وأنكرت 
الزوجة فالقول قوله بيمينه إن لم يمكن الفحص عبر الوسائل الحديثة. 

(مسآلة 1815): يزول حكم الإبلاء ببينونة الزوجة كما في الطلاق البائن 
فلو عقد عليها مجدداً في العدة أو بعدها لم يبق حكم الإيلاء » بخلاف ما إذا 
طلقها رجعياً فإنه وإن خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى 
الحاكم , لكن لا يزول حكم الإإيلاء إلا بانتقضاء العدة , فلو راجعها في العدة 
عاد إلى الحكم الأول فلها المطالبة بحقها والمرافعة إلى الحاكم. 

(مسآلة 1616): تجب الكفارة إذا وطئ بعد الإيلاء » سواء كان في مدة 


كتاب الظهار ا ااا لياه 


التربص أو بعدها على الأقوى أو قبلها بناءً على جعلها من حين المرافعة لأنه 
قد حنث اليمين وإن جاز هذا الحنث بل وجب بعد مطالبتها وأمر الحاكم به 
تخييراً بينه وبين الطلاق , وبهذا يمتاز اليمين في الإيلاء عن سائر الأيمان 
وبأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه غير مرجوح مباحاً تساوى 
طرفاه أو كان راجحاً شرعاً أو دنيا. 

(مسالة :)181١7‏ إذا آلى من زوجته مدة معينة فدافع عن الرجوع والطلاق 
إلى أن انقضت المدة لم تجب عليه الكفارة » ولو وطثها قبله لزمته الكفارة. 

(مسألة 18177): لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف 
على كرك الوط وفية. و اعتدا. 


كتاب اللعان 

لفسال 81 اللنتان ساهله عاضة نميه اللوتكون وا هيات كينا 
وشهافة وإقزارا وا قرعا فى :ند أو فى وادككنن مطالية الزوعة الأول عدف 
الزوج إياها أو مرافعتها إياه على الثاني عند الحاكم الشرعي فيكون لعان الزوج 
قيهاةة ندعل ننا قذقها يه أوسا ضاه من الرلن ولساة الووتهلة كنيادة فنها 
على براءتها مما قذفها به الزوج » فاللعان بمثابة البينة لكل منهما وعلى ذلك 
فتتقدم طرق الفحص العلمي الحديثة إن أوجبت العلم على اللعان ويرتفع 
موضوعه. كما ينفسخ العقد وتحرم عليه مؤبداً سواء اللعان للقذف آم لنفي الولد. 

(مسألة 1819): إنما يشرع اللعان في مقامين: 

أحدهما: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا. 

الثاني : إنكار ونفي ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به. 

(مسألة :)18٠١‏ لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة 
الظنٌ ببعض الأسباب المريبة » بل ولا بالشياع ولا بإخبار شخص ثقة. وفي 
جوازه مع اليقين بدون البينة إشكال ومنع. ولا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة 
ولم يكن بينة وعلى ذلك يفصل في قبول شهادة الزوج على زنا الزوجة ضمن 
الشهود الأربعة بين سبق قذفه لها وبين عدمه , بل يحدٌّ حد القذف مع مطالبتها . 


اه طدلدلدلدلدلللللللسس تب منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدراً عنه الحد. 

زفسآلة ١‏ يشترط في ثبوت اللعان بالقذف 5 يدعي المشاهدة, 
فلا لعان لمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى فيحدان مع عدم البينة » 
كه يشغوط فى 'تبوزيه أى الا تكزق ديه على ذهواة عفان كانت لديينة صغيرة 
إقامتها له الحذا لذ لماح ينها »قاين لين ابض بالتارى الجلارتة الخويفية 
للعلم دون ما كانت نتائجهانسبية ظنية بل هو مقدم عليها مع تأديته للعلم كما أن 
الفحص المزبور مقدم على قاعدة الفراش والحكم بالإلحاق المترتب عليها. 

(مسألة 1877): يشترط فى ثبوت اللعان أن تكون الزوجة دائمة بالغة عاقلة 
لالحاين لضيح واللرين ومزتعر ا بي قلالهان ف كنات لكي ربا سد 
القاذف مع عدم البينة » ولا في قذف المنقطعة على الأقوى, ولا لعان فيمن 
لم يدخل بها ء وأن تكون غير مشهورة بالزنا وإلا فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع 
باللعان» بل عليه التعزير في غير المشهورة المتجاهرة بالزنا إذا لم يقم البينة , 
كما يشترط في الملاعن أن يكون بالغاً عاقلاً. 

(مسألة 1877): لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من ولد في فراشه مع 
إمكان لحوقه به » بحسب الظاهر بان دخل بامه او انزل على فرجها واحتمل 
دخول مائه فيه بجذب أو غيره وقد مضى منه إلى زضنان وضعدسكة أشتهز 
فصاعداً ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل حتى فيما إذا فجر أحد بها وكان 
الزوج يعزل مائه عنها . فضلاً عما إذا اتهمها بذلك. بل عليه إلحاقه بنفسه 
فعن النبىّ يَدُِ: « أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على 
رؤوس الخلائق». نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه 
من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به بحسب الواقع أو بتوسط طرق 


كتاب اللعان جتتللت حت ب به حص يبيب ع 64م 


الفحص الحديثة إن حصل منها العلم بالانتفاء وكان الحال بحسب ظاهر الشيء 
لحوقه به لولا نفيه . لئلاً يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في 
الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك. ْ 

(قشالة 14لا يسمع إنكار الولد الذي تولد في فراشه ولا ينتفي منه 
لا باللعان ولا بغيره إذا علم أنه دخل بأمه دخولاً يمكن معه لحوق الولد به 
أو قد هو بذلك إلا إذا استند إلى فحص علمىي حديث يوجب العلم بانتفائه » 
0 0 010 
هذا ليس ولدي أو مع ذكر السبب بأن قال لأني لم أدخل بأمه منذ أكثر من سنة 
أودخولى أقل من سه أمهر ‏ فخيغل وإن لم يش عنه يمجرةانفية فى غير 
صورة طرق الفحص الحديثة الموجبة للعلم لكن ينتفي عنه باللعان. 

(مسآلة 1870): ولد المتمتع بها أو الأمة المملوكة ينتفي بنفيه من دون 
لعان » وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء فمع وطيه أو شكه في المدة 
وعدم علمه بتاريخ الوطي لا يسوغ له نفي الولد. ولا يسمع منه نفيه له مع العلم 
بأن قد دخل بها أو أنزل على الفرج محتملاً لدخول مائه فيه بمدة يمكن تكوّنه 
منه أو قد هو بذلك وكذا الحال فى الأمة المملوكة إل إذا استند إلى فحص 
100 جب القلم بانكافد كما ده فى الداقية: 

(مسالة:9865): لو امعت الفرأة النطلقة الحفل مس فاتكر الدخول فأقاميت 
البينة على إرخاء الستر والخلوة بها فالأقرب ثبوت اللعان. 

(مسألة /18717): يشرع اللعان لنفي الولد سواء كان حملاً أم مولوداًمنفصلاً. 

(مسآلة 1878): انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال 
تكونه عن وطي شبهة أو دخول ماء رجل آخر بالانتقال بتوسط الجلوس في 


.#ومدللللل تت فنهاج الصالحين_الجزء الثاني 


مكان ونحو ذلك. فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وجاز له نفيه 
بل وجب عليه نفيه عن نفسه لكن لا يجوز له ولا لغيره أن يرميها بالزنا 
ولانضيي الولد للرتا. 

(مسألة 1879): إذا قد بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك. سواء كان إقراره 
بالصريح أو بالكناية مثل أن يبشر به ويقال له: بارك الله لك في مولودك فيقول: 
آمين أو إن شاء الله تعالى » وأما عدم إنكار الولد مع حضور الزوج وقت الولادة 
مع ارتفاع العذر ونحو ذلك فليس بإقرار به وإن كان ظاهر الحال أمارة على 
التصديق بنسبية الولد له. 

(مسآلة 1870): لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك 
في الموارد التي تسوغ الاستنابة في سماع البينة واليمين. وصورته أن يبدأ 
الرجل ويقول بعدما قذفها أو نفى ولدها: «أشهد باللّه أني لمن الصادقين فيما 
قلت من قذفها أو من نفي ولدها« يقول ذلك أربع مرات» ثم يقول مرة واحدة 
-وتحسب شهادة خامسة : «لعنة الله على إن كنت من الكاذبين». ثم تقول 
المرأة بعد ذلك أربع مرات: «أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي 
بالزنا أو نفي الولد» نم تقول مرة واحدة -وتحسب شهادة خامسة -: 
«أن غضب الله على إن كان من الصادقين». 

[فبال 190 )هن أن :5 5 التهاذة و اللنسع ينال الفا السدكو ريع 
فلو غيّر بعضها _بأن قال أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدل لفظ 
الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل أني صادق 
أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة إنه لكاذب أوكاذب 
أو من الكاذبين لم يقع » وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب. أو المرأة 
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بالعكس. ويجب أن تكون المرأة معينة في كلام الرجل وكذلك الرجل معيناً 
في كلام المرأة وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة 
بالشهادة ثم بالغضب. 

(مسألة 187): يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم 
من كل منهما ذلك فلو بادر أحدهما به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع . 

(مسألة *187): يجب أن يكون النطق بالعربية الصحيحة مع القدرة 
وإلافبما يقدر عليه ملحوناً وإلا فيجوز بغيرها مع التعذر. 

(مسالة1884): يجن أن يكوتاقائمين عد التلفظ بالجطل الشمشس: والأحوط 
أن كوا قافن يها عي جلفظ كل مهما . 

(مسألة 1870): يستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل 
عن يمينه والمرأة عن يساره ‏ وأن يحضر من يسمع اللعان » وأن يعظهما الحاكم 
بعد الشهادات الأربع قبل اللعن والغضب. 

(مسألة 1877 ) :إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما ترتب عليه أحكام أربعة: 

الاول :انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما. 

القائى : الخرية الأبدية مفلا مكل له أيذا ولوشقه عديده وهذان الحكمان 
تايان فى متطلق اللعاق سواء كان العذ ف ا ولتق الولدا؛ 
القذف وتحد المرأة حد الزانية » لأن لعان الزوج بمثابة البينة في إثبات زنا 


الزوسة. 
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الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه , بمعنى أنه لو نفاه 
وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث 
أحدهما الآخرء وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالإبوةكالجد والجدة والأخ 
والأخت للأب ء وكذا الأعمام والعمات. بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها . حتى 
أن الأخوة للأب والأم بحكم الأخوة للأم. 

(مسألة /18797): إذا أكذب نفسه بعدما لاعنها فى القذف لم يحدّ للقذف 
الول لسريو زر الامصسيدى الأنانيظة رلانيه امكاء لليعان؟ 
وكذا التفصيل لو أقرّت المرأة بالزنا بعد لعانها أو في أثنائه. 

و[ذ! اكذائ تمد نيا لاع لني الولة فيه الول نينا عليه افيه لمع 
فونه الوك ول ير كالاب ولاق ترات بكم لاا الولدأفناوي انه 
بمجرد إقرار الأب بعد اللعان إلا إذا أقروا به أيضاًءكما أنهم لا يرئونه 
إلا بإقراره. 


كياب الايمان و الندور 

وفيه مقدّمة وفصول: 

ويطلق عليه الحلف والقسم . وهو على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار عمّا وقع في الماضي أو عن الواقع 
فى الحال أو المستقبل من غير التزام بإيقاعه .كما يقال: «والله جاء زيد 
الامش أو هد | المال لك 

الثانى : يمين المناشدة . وهو ما يقرن به الطلب والسؤال » ويقصد به حثٌ 
المسؤول على إنجاح المقصود , كقول السائل: «أسألك بالله أن تعطيني كذا» , 
ومن هذا النمط من القسم ماكثر وروده فى الأدعية المأثورة وغيرها. 

الثالث: يمين العقد » وهو ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بني عليه والتزم به 
من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل , كقوله: «واللّه لاصومنٌ» أو «... لأتركنٌ 
شرب الدخان» مثلاً. 

ولاينعقد الالتزام باليمين في القسم الأوّل» ولا يترئّب عليه أثر سوى الاثم 
فيما الو كان كاقبا ف الفا سح عدداء وه الهفا: بسي الفتمويى الف 
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في بعض الأخبار عدّت من الكبائر ء وفي بعضها: أنّها تدع الديار بلاقع. 
وقد قيل: إِنْها سمّيت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. 
وكذا لاينعقد الالتزام باليمين في القسم الثاني , ولايترتب عليه شيء من إثم 
أو كقارة » لاعلى الحالف فى إحلافه ولاعلى المحلوف عليه فى حنثه وعدم 
0 : 4 

وأمّا القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية ويجب 
بده والوفاء به » ويحرم حنثه ويترتّب على حنثه الكقارة. 

(مسألة *18):لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أوما يقوم مقامه ,كإشارة الأخرس , 
وفى انعقاده بالكتابة للقادر على الكلام إشكال لايخلو من وجه قويّ, 
والظاهر أنه لا يعتبر فيه العرييّة خصوصاً في متعلّقاته. 

(مسألة 18*9): لاتنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «الله » (جلّ شأنه) . 
أعنى ذاته المقدّسة ‏ إمّا بذكر اسمه العَلَمَى المختصّ به كلفظ الجلالة- 
توكو لنياك تع راطا على حر كار تعد ويا الطله 
(جلّ وعلا) بذكر الأوصاف والأفعال المختصّة به التي لايشاركه فيها غيره. 
كقوله: «مقلّب القلوب والأبصار»» «والذي نفسي بيده» » «والذي فلق الحبّة 
ورا القيسةة واضياة ذلك أو كان الغالب إطلاقها في حقّه بحيث ينصرف 
إطلاقها إليه »كقوله: الربٌ والخالق والبارئ والرازق والرحيم ور بٌالمصحف. 

ولاينعقد بما لاينصرف إليه كالموجود والحقٌ-_وإن نوى بها الحلف 
بذاته المقدّسة على إشكال » فلا يترك الاحتياط . نعم لا بأس فيما لاينصرف إليه 
بذاته لكنّه يننصرف في مقام الاستعمال الخاصٌ للقرائن ولو بمثل قرينة الحلف , 
كما في والحيّ والسميع والبصير والقادر. 
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[مستالة 14 ) :المع فى اعفاد التميى أن يكوق اللعلقن ياه الى لا بشيره 
عرد بالط التعاف و نكل باتصرى لالت بر دان د لعي شي 
والظاهر صدق ذلك بأن يقول: «وحقٌ الله » و «بجلال الله» و «وعظمة الله» 
و «وكبرياء اللّه» ‏ بل وبقوله: «وقدرة الله» و «وعلم اللّه» و «لعمر اللّه». 

(مسألة :)184١‏ لا يعتبر في انعقاده أن سرت را ا 
« والله » أو «بالله » أو « تالله لأفعلنٌ» » بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله: 
(أقسمك تالله» أو تحلقت الله اتعقك ابضا + فى شك بن ميم 
والتسلفك يدوه لفقل التدلكلة أو ما هو بن لق 

مدال 54): الاعهوالبنيى ]| لخبالتعد و افيد وار لق موطير نب الشديها 
لم تنعقد . سواء كان بصريح أوكناية ‏ كقوله: «والله» و«والسميع» .كما في 
موارد سبق اللسان أو دفع ضرر أو شدّة غضب أو نحو ذلك. 

رمنالة 3588# اسهد السين دا الآمارالشامة من الكارة وقيرها 
بالخلف بالنية عثلة والح ركه وبسا افوس المعطمةء ولا بالقران الويف 
ولنالكية المفوه و جاتو الشكة الغريه الفجوواه ويا الجلت من 
ولا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كقّارة »كما أنه ليس قسماً فاصلاً في الدعاوي 
والمرافعات: ْ 

(مسألة 1854) :لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق »بأن يقول: «زوجتي طالق» 
و «عبدي حر إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا» » فلا يْثّر مثل هذا اليمين لافي 
حصول الطلاق والعتاق بالحنث » ولافى ترتّب إثم أوكقارة عليه , وكذا اليمين 
جالترا غرف الله متمق روسو لما أو 50 + ارهن الخنه ايا وسفن 
-مثلاً-: «برئت من الله أو من دين الإإسلام إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا» , 
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فلآيؤئن في تركب الاثم أو الكقارة على حتعد. 

نعم هذا اليمين بنفسه حرام ويأتم حالفه سواء كان صادقاً أو كاذباً: حانتاً 
أو غير حانث . ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق إؤة أَنّه قال: «يا يونس 
اذلف اتاد ينا ما ون شلك بالقراد كا ا ا ري منّا»» وفي خبر 
آخر عن النبئ كيل َنّه سمع رجلاً يقول: أنا بريئّ من دين محمّد » فقال رسول 
الله يَُْ: ويلك! إذا برئت من دين محمّد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلّمه 
رسول الله يَيْْةُ حتنّى مات. 

بل الأحوط تكفير الحالف بذلك إذا حنث بإطعام عشرة مساكين . لكل 
مسكين مدّء ويستغفر الله تعالى شأنه » ومثل اليمين بالبراءة أن يقول: «إن لم 
يفعل كذا فهو يهوديّ أو نصرانيّ » مثلاً. 

(مسألة 18464):لوحلف واستثنىبالمشيّة »كما إذاقال:«إنشاء الله »قاصد ابه 
تعليق اليمين على مشيّته تعالى انحلّت اليمين ولم تنعقد » ول وكان المحلوف عليه 
فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام ومكروه. إذا كان مقصودهالمشيّة التكوينيّة 
د 


ا ل ماد 
فإنّه تنعقد على تقدير مشيّته » فلو شاء زيد انعقدت وتحقّق الحنث بتركه , 
كما هو الحال في التعليق على شيء آخر غير المشيّة » وإن لم يشأ لم تنعقد» 
كما لاتتعقد إذا لم يعلم بمشيته. - 

(مسألة 1845 ): يعتبر في الحالف: البلوغ , والعقل » والاختيار» والقصدء 
وتصمٌ من الكافرء فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقاً أو أدواراً 
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(مسألة :)١8417/‏ لاتتعلّق اليمين بالماضى ولابالمستحيل فى ظرف الفعل » 
والاشرتت الى اليعين كما او لتك مل لعن أخضا المسسحاة و سين 
المناشدة)» ولو حلف على أمر ممكن مقدور ولكن تجدّد له العجز مستمراً 
إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين 
ويلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتكليف. 

(مسألة 1844): تنعقد اليمين إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبٌ أو بترك حرام 
أو مكروه» ولاتنعقد إذا تعلّقت بترك الواجب أو مستحبٌ أو بفعل حرام أو 
مكروهء وأمًا المباح من دون رجحان في الدين والشرع ولو بحسب العناوين 
الطارئة فإن ترجّح فعله على تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة 
الدنيويّة أو العكس . فتنعقد إذا تعلّقت بطرفه الراجح ولاتنعقد إذا تعلقت بطرفه 
المرجوح. 

وأمّا إذاساوى طرفاه دنيويّاً أيضاً. فالأظهر والأقوى انعقادها. 

(متنالة 1/45 كلاه امن عل نا كا مرسوها محل اذ اعلمت 
بواجيع قة ضار مزجوخا لغروضن طارئ »:ولو عاد إلى الريجحان لم تعد اليمين 
بعد انحلالها على الأقوى. 

(مسالة :)186٠‏ لا تنعقد يمين مع منع الوالد ‏ ولايمين الزوجة مع منع الزوج . 
ولايمين المملوك مع منع المالك» إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب 
أو ترك حرام. 

ولو حلف أحد الثلاثة كان للأب والزوج والمالك حل اليمين » ويرتفع أثرها 
ولا كقّارة على الحنث , ولايشترط إذنهم ورضاهم في انعقاد اليمين على 
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الأظهر الأقوى .كما لو لم يطّلعوا على الحلف أو لم يحلّوها مع علمهم 
بإنشاءها » وإن كان لهم المنع ابتداءاً وحلها ورفع استمرارها بقاءً؛ وإن 
كان الأشوط الأول الاستعدات: 

(مسألة ١1860):إذا‏ انعقدت اليمين على الالتزامبفعل أو ترك وجب عليه الوفاء 
بها.ء وحرمت عليه مخالفتها . ووجبت الكقارة بحنثها . والحنث الموجب 
للكقّارة هي المخالفة عمداً » فلو كانت جهلاً أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً 
فالاتضت. رلذكنانة رل امم الكتانة التنين القموس وهف الكنين كديا 
على مفاد خبري »كما لايجوز الحلف إل مع العلم. ْ 

(مسألة 1807): إذا كان متعلّق الفعل كالصلاة والصوم_فإن عيّن له وقتاً 
تعيّن » وكان الوفاء بها اللإتيان به في وقته وإلآ حنث . وإن أتى به في وقت آخر. 
وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أي وقت كان ولو مرّة-وحنتها بتركه 
راساء ولايجب التكرار ولا الفور والبدار. ويجوز له التاخير اختيارا لغاية 
ظَنّ أو خوف الفوت بالعجز أو عروض الموت» وإن كان متعلّقها الترك -كأن 
لايشرب الدخان_فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة فيه » وإن أطلق 
كان مقتكناه الدابية مَدّة العم ويتحلف لو أ يد لوميفة, 

(مسألة 1807): إذا كان المحلوف عليه الاتيان بعمل مقيّد بزمان أو مطلق 
أو ترك عمل على الإطلاق مقيّداً بزمان أو مطلق -كصوم يوم من شعبان» 
أو كترك شرب الدخان في يوم الجمعة . أو مطلقاًلم يكن له حنث وكقّارة 
إلا مرّة واحدة لاتّحاد الالتزام في إنشاء اليمين كالواحد المستمرٌ المجموعيّ- 
فلو أتى به مراراً لم يحنث إلا بالمرّة الأولى » فلاتتكرّر الكقّارة. 

وأمّا لوحلف بقصد العموم استغراقاً » فإن كان الانحلال في المتعاّق » فالظاهر 
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حبل عله الأقوق بكونه كالانسلال فى البمين ٠»‏ هذا فخلا عما لو تحلف بانشاء 
وان على غتاوين نففقد لاتقلا 0 الحنث والكقّارة إذا ترك الصوم 
في أكثر من يوم في مثل الحلف على أن يصوم كل خميس ء أو حلف على 
أن يصلّي صلاة جعفر الطيّا ر كل جمعة. 

(مسألة 14604 ) :كقّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرةمساكين ‏ أوكسوتهم . 
فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام »كما يأتي تفصيله في الكقّارات. 

(مسالة 1800): يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمّن المصلحة 
الخاصّة . كدفع الظالم عن ماله أو مال الموّمن », ولو مع إمكان التورية» 
بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلّص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس 
مؤمن من الهلاك. 

والأيماة السادقه كلينا مكروحة سزاء كانيع على الناضى أو الفستهيل: 
عدا ما قصد بها رفع مظلمة. ْ 
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الفصا الثانى : فى النذر 


(مسألة 1801): النذر هو الالتزام وجعل وتمليك العمل لله تعالى على 
نحو مخصوص . ولاينعقد بمجرّد النيّة بل لابدٌ من الصيغة . وهي ما كانت 
مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترك لله تعالى كأن يقول: «لله ع لَيّ أن أصوم» 
أو «... أن أترك غيبة المؤمن» » ويجزي غير لفظة الجلالة من أسمائه المختصّة 
-كما مرّ في اليمين_وممّا يرادفها من بقيّة الغات. 

نعم » لو لم يذكره تعالى كما لو اقتصر على قوله: «علََ كذا» _لم ينعقد النذر 
وإن نوى في ضميره معنى «اللّه ». 1 

ولو قال: «نذرت لله أن أصوم» _-مثلاً أو «لله علَّ نذر صوم يوم» -مثلاً- 
لم ينعقد على إشكال ء ولا يترك الاحتياط بل لايخلو من قوة. 

(مسألة /1601): يشترط في الناذر: البلوغ , والعقل . والاختيار , والقصدء 
وانتفاء الحجر فى متعلق النذر , فلاينعقد نذر السفيه إن كان المنذور مالا ولو 
ف نقمي ل اينارو إن كان اللعد ووم الجالة لمحو عاد لعن الدرقان. 

(مسألة 1808): لايصمٌ نذر الزوجة مع منع الزوج » ولو نذرت بدون إذنه 
كان له حلّه كاليمين » وإن كان متعلقاً بمالها وغير منافياً لحقّه » ولو أذن لها 
في النذر فنذرت عن إذنه انعقد وليس له بعد ذلك حلّه ولا المنع عن الوفاء به. 
وكذا الحال في نذر الولد مع منع الوالد. 

(قياله05 1 التدار كا ندر يه بيؤيفال لداتذر المجاراة+ وعوعا علق 
على أمر إِمّا شكراًلنعمة دنيويّة أو أخرويّة كان تقول إن رزقت ولدأ» 


كتاب الأيمان والنذور ااااا سسسب ١‏ © 
أو «إن وفقت لزيارة بيت الله فلله علَّتَ كذا» . وإمّا استدفاعاً لبليّة » كأن يقول: 
«إن شفي الله المريض فله علَيَ كذا». 

وَإِمّا نذر زجر ء وهو ما علّق على فعل حرام أو مكروه زلضر ا للش عن 
ارتكابهما » مثل أن يقول: «إن فعلت المحرّم فله علَيَ كذا»» أو على ترك 
والعف ار متفضع ورا عن تركيناء كير لذد» إن برعت فروفة آرقافلة اللي 
له علَىَ كذا». 

وما نذر تبردع » وهو ما كان مطلقاً ولم يعلّق على شيء »كقوله: «لله علَىّ أن 
اصوم غدا» . وينعقد النذر في الاوّلين بلا خلاف , والاقوى وقوعه في الاخير. 

(مسألة 15 يشعرطافى تعلق النذرمطلقا القدرةء وأن لأ يكوق مرجويخاً 
ديناً أو دنيوقاً ,ل طاعة ف تعالى »هيادة أو أ قدت إلبة العرح وويضة التقدب 
به -كزيارة المؤمنين » وتشييع الجنائز » وعيادة المرضى . ونحوها_فينعقد 
في كل واجب أو مندوب » ولوكفاضاً اكتسيية الموتى- أو في رك كلم حرام 
امكو 

وأمّا المباح كما إذا نذر أكل طعام أو بيع شيء ونحوه- فإن قصد به معنى 
راجحاً شرعاً -كمنع النفس عن الشهوة والغضب_قلا إشكال في انعقاده. 

كما أنه لاينعقد إذا كان مرجوحاً ديناً أو دنيويّاً» وأمّا إذا كان راجحاً دنيويّاً 
لاديناً ففي انعقاده إشكال » فضلاً عمًا إذا كانا منساويا خالياً من الرجحان 
دينا ودنيويًا. 

كما أنه لاينعقد النذر إذا لم يكن راجحاً ابتداءاً كذلك إذا زال الرجحان 
لمعروض طارئ وقت العمل. 

(مسآلة 181١‏ ): المعلّق عليه النذر في نذر الشكر أو الزجرء لابدٌ أن يكون 


؟مه ب منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
أمرا ضالسا لان يشكر عليه ممّا فيه منفعة دينيّة أو دنيويّة » أو يسوغ تمنّيه 
ويحسن طلبه كي يقع المنذور مجازاة له » فلو علّق النذر شكراً على ترك واجب 
أو مندوبء أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد. هذا في نذر الشكر. 

وأمّا نذر الزجرء فلابدٌ أن يكون أمراً صالحاً لأن يزجر عنه كي يقع النذر 
زاجراًعنه »كفعل حرام أو مكروهء أو ترك واجب أو مندوب. 

(مسألة 1817): لو نذر طبيعة راجحة _كالصلاة أو الصوم بخصوصيّة معينة 
ينعقد النذر وإن لم تكن الخصوصيّة راجحة , وأمّا لو نذر نفس الخصوصية 
غير الراجحة ولم عانق بأصل الطبيعة . فالظاهر عدم انعقاد النذر ما لم يطرء 
الرجحان على الخصوصيّة. 

(مسألة 187): لو عجزعمًا نذر سقط فرضه إذا استمدٌ العجز , فلو تجدٌّدت 
القدرة عليه في وقته وجب . هذا إن لم يكن من تعدّد المطلوب , وإلا وجب عليه 
ما أمكن , ولو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن كل يوم بمدّ من الطعام على 
الأحوط ء والأؤلى بمدّين. 

(مسألة 1874): لونذر فعل طاعة ولم يعيّن تصدّق بشيء أو صلى ركعتين أو 
صام يوماً أو فعل أمراً آخر من الخيرات » ولو نذر صوم حين كان عليه سنّة 
أشهر ء ولو قال زماناً فخمسة أشهر, ولو نذر الصدقة بمال كثير» فالمرويّ أَنّه 
تنافوق دوهما وعليه العمل :ولو تدر تق كل غيل قدي عق من مطتى عسلية 
سنّة أشهر فصاعداً في ملكه. هذا كلّه إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه. 
وإلا كان العمل عليها. 

ولو نذر عتق أَوّل مملوك يملكه فملك جماعة , فإن قصد عتق الواحد عيّنه 
بالقرعة , وإن قصد عتق كلّ مملوك ملكه أوّلاً فعليه عتق الجميع . 


كتاب الأيمان والنذور ب ااا ؟ سس ببببب ‏ بهن 

[منينالة :35/558 أطلى التزو ال" بساقد ررقف مو اوتققده رو فك معيق أو مكان 
معيّن لزم. 

(مسألة 1817): لو نذر صوماً ولم يعيّن العددكفى صوم يوم » ولو نذر صلاة 
ولم يعيّن الكيفيّة والكمّيّة يجزي ركعتان » بل ركعة الوتر إن لم يخصّص نذره 
بغير الرواتب ولو انصرافاً» ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي صيام 
يوم أو التصدّق بشيء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغير ذلك. 

(مسالة 18717): ولو نذر صوم عدد من الأَيّام كالعشرة_فإن قيّد بالتتابع 
أو التفريق تعيّن , وإلا تخيّر بينهما » ولو نذر صيام سنة . فإنّ الظاهر تتابع صوم 
الى عقر شهراًء إلا أن تكو قري على الأعزانه وكن اتفريق «وكدا لودو 
صوم شهر ويكفي ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاًء وله أن يشرع فيه في 
أثناء الشهر , وحينئزٍ فاللازم إكمال ثلاثين يوماً على الأقوى. 


ولاقضاء عليه , وكذا يفطر في اليا التي عرض فيها ما لايجوز معه الصيام 
من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر , لكن يجب القضاء على الأقوى. 

(مسألة 1819): لونذر صوم كل خميس_مثلاً-فصادف بعضها أحد العيدين 
أو أحد العوارض المبيح للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر_أفطر, 
ويجب عليه القضاء حتّى في الأوّل على الأقوى. 

(مسالة :)187١‏ لونذرصوم يوم معيّن فأفطرعمداً يجب قضاؤه مع الكقّارة. 

(مسألة :)147١‏ إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريٌ » 
ويفطر ثم يقضيه ولا كقارة عليه. 


(مسألة 1877): لو نذر أن يحص أو يزور الحسين ث1 ماشياً انعقد مع القدرة 


؟دن دب لل منتهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


وعدم الضرر» فلو حجٌ أو زار راكباً مع القدرة على المشي ء فإن كان النذر مطلقاً 
ولد يتقدة يوقت أغاد افيا :وان عنتق:وفها وات الوقت عسنت: ولس 
الكفّارة . وكذلك القضاء على الأقوى الأظهر . وقرب كونه من تعدّد المطلوب. 

(مسألة 1677): لونذر زيارة أحد الأَئمّة 24 أوبعض الصالحين لزم »ويكفي 
الحضور والسلام على المزورء والظاهر عدم وجوب آداب ومقدّمات الزيارة 
مع الإطلاق» إلا أن يكون انصراف في البين , وإن عيّن إماماً لم يجز غيره. 
وإن كان زيارته أفضل . كما أنه مع العجز عن زيارته لايجب غيره بدلاً عنه » 
وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن , فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكقّارة , 
ولايبعد لزوم إتيان أصل الزيارة مع ظهور النذر في تعدّد المطلوب. 

(مسآلة 18174): ليس لمن نذرالحجٌ أو الزيارة ماشياً أن يركب جوأ أوبحراً. 
أوايسلك طزيقاً يختاع إلى ركوي التيقينة وتتجوها ب ولو لجل الغبوو من العط 
ونحوه مع عدم انحصار الطريق المتعارف به. 

ادر ارون ابح دار #فإن كان كذلك هن أل الأمر انتعقد 
النذر ومشى بمقدار ما توفر إمكانه» وإن طرأ ذلك بعد النذر» فإن كان النذر 
مطلقاً وتوقّع قريباًالمكنة من طريق البرٌ مشياً انتظر» وإن كان موقّتاً وطرأ ذلك 
في الوقت فيأتي به بالمقدار المتسنّى من المشي . 

(مسآلة 1470): لو طرأ العجز عن المشي المنذور في بعض الطريق لم يسقط 
عن المقدار الممكن من المشي ويركب في المقدار الممتنع مشيه , والأحوط إن 
لم يكن الأقوى أن يقوم في السفينة أو الطائرة بقدر الإمكان . ويستحبٌ مع 
العجز عن تمام المشي المنذور للبيت الحرام التصدّق ببدنة أو بقرة » وعن بعضه 
التصدّق بقدر ما ينفقه من ذلك الموضع 


كتاب الأيمان والنذور ------------------ ب © 


(مسألة 14171):لونذرالتصدّق بعينشخصيّة تعيّنت ولا يجزئ مثلها أوقيمتها 
مع وجودهاء ومع التلف فإن كان سماويّاً انحل النذر ولاشيء عليه » وإن كان 
بإتلاف منه أو من غيره ضمنها المتلف بالمثل أو القيمة . فيتصدّق بالبدل» 
تل تكدوانضا على الأحوط: 

(مسألة /161): لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم » ولايملك المنذور له 
الإبراء منه» ولايسقط عن الناذر بإبرائه ‏ لكن لايلزم المنذور له القبول» 
ومع عدم قبوله يسقط وجوب إعطائه » ولايبعد لزوم صرفه في المستحقين 
الاقرب لمورد النذر. 

ولو امتنع ثم رجع إلى القبول , فلايبعد وجوب التصدّق عليه مع عدم فوات 
زمان محل النذر. 

ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر فيخرج من أصل تركته , وكذا كلّ نذر 
تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة » ولو مات المنذور له قبل أن يتصدّق قام 
وارتديقانه علج الأمرع امطائعها لو كان الترن بمو السيعة ,كما لو مدن أن 
يكون مال معن شتدقة على فلان فمات قبل فيضهوعاية الأمس أن فى تدر 
النتيجة الوفاء بالالتزام عملاً بالنتيجة. ْ 

(مسآلة 141/8): لو اندو شيئاً لبيت اله تال أولمقهن من النشاهد ححرفه 
في مصالحه كتعميره وإنارته وبقيّة خدماته ومرافقه ‏ ومن ذلك معونة زوّاره» 
وإن لم يمكن بيع وصرف ثمنه في المصالح المتقدّمة. 

(مسألة 18178): لو نذر شيئاً لأحد الأئمّة 221 . فالظاهر أن المراد صرفه في 
سبل الخير بقصد رجوع نوابه إليهم . وكذا ترويج مقامهم وولايتهم وإقامة 
مجالس العزاء وذكر فضائلهم . ومن ذلك عمارة مشاهدهم أيضاً مما مر بيان 


مود لت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 


مصارفها. نعم مع قيام القرينة على قصد خاصٌ للناذر يقتصر عليه. 

(مسألة 1886): لو نذر شاة للصدقة, أو لأحد الأَتمّة 224 , أولمشهد من 
المشاهد » تبعها نماؤها المتّصل كالسمن - وأمّا المنفصل كالنتاج واللّبن- 
فالظاهر أنّه ملك للناذر. هذا فيما كان نذر الفعل » وأمّا نذر النتيجة فهو تابع 
ال 

[فبدالة 0١‏ لو نذرالتصدّق بجميع مايملكه لزم » فإن شق عليه قوّم الجميع 
بقيمة عادلة على ذمّته وتصرف في أمواله كيف يشاء . ثمٌ يتصدّق عمّا في ذمّته 
فيك فحنا ويحسب متها دن إلى الفقراء والمساكين اماه 
المحتاجين ء ويقيّد ذلك بالكتابة إلى أن 3 التمام » فإن بقي شيء أوصى بأن 
يؤدَّى ممّا تركه بعد موته. 

(مسألة 1887): إذا نذرعملاً مقيّداً بوقت أو مكان أوغيرهما فيتحقّق الحنث 
واتضي الكقازة ركه فيد كتدا دفن البمينء فان كان:صوماً فون فصاو 
وكذا الصلاة وغيرهماء إذا كاونن نان ند الب فرت ويا مقف تلاك 
الأفوط. 

وإذكان مظلقا كان وقد العمر وجا له الداخير إلى خوف أوحمظتة الوفاة: 
قتع كور شق العدىيه كدمكة البعياة: 

وكذ|الشضين هوها اذا كان القذوريتركا لاوجل النذوفق كل مق الفعل 
والترك وق تسق اه إذأ كان التذ و اسكرافيا لوعن »كما وى 
7 

(مسألة «188): إِنّما يتحقّق الحنث الموجب للكقّارةبمخالفة النذر اختياراً 
فلو أتى بشيء تعلّق النذر بتركه نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً» لم يترتّب عليه 


كتاب الأيمان والنذور -- _72بل___ابابل__ا_ا__اببببببببب لم6 
شيء ء بل الظاهر عدم انحلال النذر به » فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان 
النذر مطلقاً أو موقت وقد بقي الوقت. 

(مسألة 1884): لو نذر إن برئّ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً- مثلاً- 
فبان أن المريض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم. 

(مسألة 1880) :كقّارة حنث النذركقّارة الافطارفى شهر رمضان على الأقوى 
الأشهر از المكهؤر. ْ 


وده ل ل منهاج الصالحين - الجزء الثاني 


الفصل الثالث : فى العهد 

(مسألة 1881): لاينعقد النذر بل العهد أيضاً_بمجدد النيّة » بل يحتاج إلى 
الصيغة على الأقوى وإن استحبٌ بل هو الأحوط أن لايتخلف عمًا نواه 
وقدورد أَنّه يرى ما يكره إذا كان استدفاعاً. 

(مسألة /1841): صيغة العهد أن يقول: «عاهدت الله -أو علَيَ عهد الله_أنه 
متى كان كذا فعلّيَ كذا» » ويقع مطلقاً ومعلّقاً على فرط كار والظاهر انه 
يعتبر في المعّق عليه إذا كان العهد مشر و طبه ما اعتبر فيه في النذر المشروط . 

(مسألة 1888): متعلّق العه دكمتعلّق النذر على الأقوى » وإن كان الأحوط 
لزومه مع رجحانه ولو دنيويًّ»فلووعاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك 
أمر كان فعله أؤلى -ولو من جهة الدنيا لم ينعقد . ولوكان ذلك طارئاً عليه 
جين العمل انح[ .. 

(فسالة 8 لو عاهد الله أن يتصدّق بجميع مايملكه وخاف الضرر قوّمه 
وتصدّق به شيئاً فشيئاً حتّى يوفي :كما مد في النذر: 


كتاب الكفارات 
فى اقسامها واحكامها 

قسالة :)١‏ وهي على أربعة أقسام: مرثّبة ‏ ومخيّرة » وما اجتمع فيه 
الأمران ‏ وكقارة الجمع. 

(مسألة 1897):المرتّبة هى ثلاث :كقّارة الظهار . وقتل الخطأ, ويجب فيهما 
وكقّارة مّن أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي إطعام عشرة 
مساكين ». فإن عجز صام ثلاثة يام » والأحوط ‏ بل لايخلو من وجه_أن تكون 
متتابعات. 

(مسآلة 1897):ا لمخير ة :كقارة من أفطر في شهر رمضان #وكفارة حجنت العهك 
والنذرء وكقّارة جر المرأة شعرها فى المصاب » وكقّارة إفساد الاعتكاف 
بالجماع » وإن كان الأحوط فيها أنْها كالظهار » وهضي العتق أو صيام شهرين 

(مسألة 1894): ما اجتمع فيه الأمران:كقّارة الإيلاء وكقّارة اليمين »وكقّارة 
نتن المرأة ختعرها##وخدس وينههًا اذا أدسه.وشي الرجل قوية ف مودت ولده 
أو زوجته . هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . فإن عجز صام 
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ثلاثة أَيّام متواليات. 

(مسآلة 1890): كقّارة الجمع: هي كقّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً » وكقّارة 
الإفطار على حرام في شهر رمضان . وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين 
وإطعام ستّين مسكينا. 

(مسألة 1897): لافرق في جرٌ المرأة شعرها بين جر تمام شعر رأسها وجرٌّ 
بعضه مع صدق العنوان عرفاً إظهاراًللجزع »كما أنه لافرق بين كونه في مصاب 
زوجها ومصاب غيرهء وبين القريب والبعيد . ولايبعد الحاق الحلق بالجرٌ. 
بل الا خوط الففافق الاجر ا متكا 

(مسألة /18917): يكفي في خدش الوجه مسمّاه مع الإدماء كما مرولا عبرة 
بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء وإن كان محرّماً في الجزع على غير 
المعصوم »كما لاعبرة بشقّ المرأة ثوبها وإن كان ولدها أو زوجها .كما لاعبرة 
بخدش الرجل وجهه ولابجرٌ شعره ولابشقٌ ثوبه على غير ولده وزوجتهء 
ولأفرق: فى الولدذ يو الذكو وال كن موف كبو له لول الؤلن وؤلن الك وهةء 
وكذلك فى كتمول الزوجةللمنقطعة إذا كانت مرّتها طويلة مستقدة. 

(مسألة 1848): إذا اشترك جماعة فى القتل وجبت الكقّارة على كلّ 
واحد منهم , وكذا في قتل الخطأ. ْ 

(فسألة :1895): إذا كان المققول مهدور الدم شرعا بأن ثبت الموجب عدد 
الحاكم -كالزانى المحصن . واللائط , والمرتدٌ فقتله غير الإمام-لم تجب 
الكقّارة إذا كان بإذنه » وأمّا إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال عدا المرتدٌ 
ويلحق به سابٌ الله تعالى والنبيٌ والأئمّة والبضعة الصدّيقة. 

(مسألة :)١196١‏ مَّن حلف بالبراءة فحنث قيل: عليه كقّارة ظهار » فإن عجز 


كتاب الكفارات --------- م 8ه 


فكقّارة اليمين. ولادليل عليه . وقيل: كقّارته إطعام عشرة مساكين, 
وكق | ا ضوط 

(مسألة :)150١‏ لو تزوّج بامرأة ذات بعل -أو في العدّة الرجعيّة-فارقها. 
والأحوط أن يكفّْر بخمسة أصوع من دقيق . وإن كان الأقوى عدم الوجوب 
مع عدم الدخول وعدم التقصير. 

(مسألة 1507): لونام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى يمضي نصف اللّيل أصبح 
قاكياغل الأخوط امتحيابا: 

(مسألة لو نذر صوم يوم أو أيّام معيّناً أو مطلقاً؛ فعجز عنه 
وعن قضاءه في التقدير الأول » فالأحوط -إن لم يكن أقوى_أن يتصدّق لكل 
يوم بمدّ على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه. 

شاه 5 : يشترط في الرقبة اللإيمان بمعنى الإسلام في كقّارة القتل , 
وكذا في غيره على الأظهر , والأحوط استحباباً اعتبار الإإيمان بالمعنى الأخصٌ 
في الجميع . والأحوط اعتبار البلوغ في القتل . وفي غيره يجزي الكبير والصغير 
الذي بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه مسلماً » ويجزي الذكر والأنتى. 

ويشترط أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً كالعمى 
والجذام والإقعاد والتنكيل , ولا بأس بسائر الع ب كالصل والخرس: 

ويجزىي الآبق , والأحوط استحباب اعتبار وجود طريق إلى حياته, 
وم الولد والمديّر إذا نقض تدبيره قبل العتق : والمكاتب المشروط والمطلق 
الذئ المنهؤة شيا من مال الكعابة: 

(مسألة 1950):يعتبر في الخصال الثلاث_العتق والصيام والإطعام_النيّةبقصد 


العمل . وقصد القربة . وقصد كونه كفارة » ويعيّن نوعها إذا تعدّدت فى ذمّته, 
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فلو كانت عليه كقارة ظهار ويمين وإفطار فأعتق يدا ونوى القربة والتكفير 
أشكل الإجزاء عن واحد منها ؛ وإن كان للإجزاء وجه مع تكريره للعتق 
للآخرين » ومثله صوم شهرين أوالتعيدق على سين 

نعم , في المتعدّد من نوع واحد يكفي قصد النوع ولا يحتاج إلى تعيين آخر. 
فلو أفطر أيّامَاً من شهر رمضان من سنة أو سنين متعدّدة فأعتق عبداً بقصد 
أنه كفّارة الإفطار كفى » وإن لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيهء وكذلك بالنسبة 
إلى الصيام والإطعام » ولوكان عليهكقارة ولايدري نوعها كفى الإتيان بإحدى 
الخصال ناوياً عمّا في ذمّته » بل لو علم أنّ عليه إعتاق عبد أو صيام شهرين , 
ولايارى الدمنذور أو عن كقارة الال <معلادكنى عاق عبد تقضيد ماافنن 
الذمّة. ْ 

(مسألة 1907) :يتحقّق العجزعن العتق_الموجب لتعيّن الصيامعليه أو الإطعام 
فى الكقارة المترئّبة ‏ إِمّا بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكّن من شرائها , 
وموك لقن او اداج إن حدطها تبريس ار كير او زفالة أوالر فج فاخ 
أو احتياجه إلى ثمنها في نفقته ونفقة عياله الواجبي النفقة ء أو أداء وق 


لاتباع في العتق , كداره وثياب بدنه وخادمه وغيرها مما يكون في بيعه 
ضيق وحرج عليه لحاجته إليه ؛ وكان داخلا في عنوان العاجز عنه. نعم لوكانت 
قي العند ٠‏ دن تين تدره' النقل وكا ع فود العمرع وبحب السدرايء ولايهة ذلك 
عجزاً إلا إذا استلزم حرجا وضرراًمجحفاً» وكذا لو كان له مال غائب يصل إليه 
قريباً» أو كان عنده ثمن الرقبة دون عينها ويتوقّع وجودها بعد مدّة غير بعيدة 
لم يعد ذلك من العجز ء بل ينتظرء إلا إذا شق عليه تأخير التكفير »كالمظاهر 
الشبق الذي يشق عليه ترك مباشرة زوجته. 


كتاب الكفارات ----- لل بوم 


(مسألة 14077): يتحقّق العجز عن الصيامالموجب لتعيّن الإطعام_بالمرض 
المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته ويكون شاقّاً عليه لايتحمّل . ويكفي 
وجود المرض أو خوف حدوته أو زيادته في الحالء» ولو فع رجاء البرء 
وتبدّل الأحوال. نعم مع المرض المنقطع اليسير يشكل الانتقال إلى الإطعام ‏ 
وعلى أي تقدير لو أَخَّر الصيام والإطعام إلى أن يبرئ من المرض وتمكّن 
من الصوم لاشكٌ في تعيّنه مرتبة ولم يجز الإطعام. 

ولايعدٌ طروٌ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى 
الإطعام . وكذا طروٌ الاضطرار إلى السفر الموجب للإفطار لعدم اتقطاع التتابع 
بطررٌ ذلك. 

(مسألة 19:8): المعتبر فى العجز والقدرة على حال الأداء لا حال الوجوب» 
قلى كان عا دوك ا الكقّارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام 
فلم يعتق حتّى صار بالعكس . صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق 
وإن كان آثماً في التأخير مع القدرة ومعرضيّة طروٌ العجز. 

(مسآلة 1909): إذا عجز عن العتق في الكقّارة المترثبة » فشرع في الصوم 
ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق » فله إتمام الصيام » ويجزئ عن الكفارة 
وإن كان الأفضل اختيار العتق , لاسيّما قبل الدخول في الشهر الثاني. 

نعم » لو عرض ما يوجب استثنافه . بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع» 
تعيّن عليه العتق مع بقاء القدرة عليه . وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام ‏ 
فدخل في الإطعام ثم زال العجز. 

(مسآلة :)199١‏ يجب التتابع في الصيام في جميع الكقّارات بعدم تخلّل 
الإفطار ولاصوم آخر غير الكقّارة بين أيّامها ء من غير فرق بين ما وجب فيه 
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الشهران مرئّباً على غيره أو مخيراً أوجمعاً : وكذا بين ما وجب فيه شهران 
وماوجب فيه ثلاث أَيَام ككفارة اليمين ‏ ومتى حل بالتتابع وجب 
الاستئناف » فلاايصمٌ الشروع في الصوم في زمان يعلم بتخلّل صوم آخر يجب 
في أثناءه » فلو شرع في صيام ثلاثة يام قبل شهر رمضان أو قبل يوم معيّن 
نذر صومه لم يصمح بل وجب استئنافه . 

(مسألة :)191١‏ إِنّما يضر بالتتابع الإفطار بالاختيار في الأثناء »فلو وقع ذلك 
لعذر من الأعذاركما إذا كان الافطار بسبب الاكراه أو الاضطرارء أو يسبب 
عروض المرضء أو طروّ الحيض أو النفاس لم يضر به, وكذا السفر إذا كان 
ضروريّاً دون ما كان بالاختيار» وكذا نسيان النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر 
بعد الزوال » وكذا تخلّل صوم آخر من غير اختيار »كما لو نوى صوماً آخر نسياناً 
وتذكّر بعد الزوال» وكذا لو نذر صوم كل خميس اكز وجب عليه صوم 
شهرين متتابعين فلايضرٌ بالتتابع تخلّل المنذور في الأثناء » ولايتعيّن عليه 
البدل في المخيّرة , ولاينتقل إلى الإطعام في الكفارة المرثبة. نعم في صوم ثلاثة 
أيّامم يخلّ تخذّله » فيلزم الشروع فيها في زمان لايتخلّل المنذور بينهماء 
بل لايبعد إخلال العذر في الثلاثة مطلقاً. 

(مسألة 1917): يكفي في تتابع الشهرين في الكقّارة »مر ثّبة كانت أو مخيّرة » 
صيام شهر ويوم متتابعاً» ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر. 
فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم 
أو يومين » ولايجوز الاقتصار على شعبان لتخلّل شهر رمضان قبل إكمال 
شهر ويوم » وكذا يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ولايجوز 
قبله بثلاثين. 


كتاب الكقارات 7--------2ر لل ب هم 


(مسألة “1917): مّن وجب عليه صيام شهرين ‏ فإن شرع فيه من أوّل الشهر 
فيجزي الهلاليّان وإن كانا ناقصين , وإن شرع في أتناء الشهر فالأقوى جعل 
كل شهر ثلاثيناً للزوم التتابع بينهما , فلايعتدٌ بتكميل كسر الأُوّل من الثالث 
فقط فيصوم ستّين يوماً مطلقاً تمٌ الهلاليّان أم نقصاً أم اختلفا ء ويتعيّن ذلك أيضاً 
فيما إذا وقع التفريق بين الأَيّام بتخلّل ما لايضرٌ بالتتابع شرعاً. 

سنال 5 : يتخيّر في اللإطعام الواجب في الكقّارات بين إشباع المساكين 
والتسليم لهم » ويجوز إشباع البعض والتسليم إلى البعض الآخر . ولايتقدّر 
الإشباع بمقدارء بل المدار على الأكل بمقدار شبعهم » قلّ أو كثرء وإن كان 
الأحوط أن لايقلٌ عن مدّء وأمّا التسليم فلابدٌ من أن يسلّم إلى كلّ منهم مدّاً 
من الطعام لا أقلّ » والأفضل مدّان ‏ وهو الأحوط. ولابدٌ فى كلا النحوين من 
كمال العدد سثّيناً أو عشرة» فلايجزي الأقلٌ ولابالتكرير ع العدد الأقلّ 
مضاعفاً» ولابتسليمهم كلّ واحد منهم مدّين فأكثر من السئّين مدّء ولايجب 
الاجتماع لافي التسليم ولافي الإشباع , فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات 
متفرّقة من بلادمختلفة ولو في سنين عدّة أجزأ . وكفى وإن فرّط في التأخير. 

(مسألة 1916): الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّةء 
وإن كان الافضل إشباعه في يومه وليله . غداة وعشاء. 

(مسنالة 57 :: يجزي في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّيٍ والتقوّي به لغالب 
الناس من المطبوخ . وما يصنع من أنواع الأطعمة . ومن الخبز من أي جنس 
كان ممًا يتعارف خبزه حنطة أو شعير أو ذرّة أو دخن وغيرهاء وإن كان 
بلا إدام » والأفضل أن يكون مع الإدام » وكلّ ما جرت العادة على أكله مع 
الخبز؛ جامداً أو مائعاً» وإن كان خلا أو ملحا أوبصلاً وكلٌ ما كان أفضل كان 
أفضل , وفي التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من ني ومطبوخ . من الحنطة والشعير 
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ودقيقهما وخبزهماء والأررٌ» وغير ذلك » والأحوط الحنطة أو دقيقه » ويجزري 
التمر والزييب تسليماً وإشباعاً. 

(مسألة 19317): التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات . فيملك 
ما قبضه ويفعل به ما يشاء » ولا يتعيّن عليه صرفه في الأكل. 

اال : يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بنحو التسليم »فيعطي 
الصغير مدّاً من طعام كما يعطى الكبير » وإن كان اللازم فى الصغير التسليم إلى 
الوليّ » وإن كان بنحو الشباع فكذلك إذا كان شأن الصغار التناول كد لكات 
وأمّا إذا كان شأنهم التناول دون قدر الكبار كما في الصغار دون التمييز غالباً 
فالأحوط إن لم يكن أقوى_احتساب الصغيرين بكبير. نعم لا يعتبر في إشباع 
الصغير إذن الوليّ. 

(مسالة :)١1919‏ يصمٌ إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كقّارات متعدّدة 
ولو مع الاختيار» من غير فرق بين الإشباع والتسليم » فلو أفطر تمام شهر 
رمضان جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماء أو تسليم ثلاثين 
مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم » وإن وجد غيرهم لحصول العدّة الواجبة في 
كل كقارة. 

(مسألة :)197١‏ لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره » وإن تعذَّر انتظر 
مع رجاء البقيّة قريباً» وإلا فإذا وجد بعض العدد كورّر على الموجود حتّى 
يستوفي المقدار» ويققتصر في التكرار على مقدار التعذّرء فلو تمككّن من عشرة 
كوّر عليهم ست مرات » ولايجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرّة» 
والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم » وأن يكون 
في أَيّام. 


كتاب الكفارات ب  -------------‏ ب لاه 


(مسألة 1971): المرادبالمسكين_الذي هو مصرف الكقّارة_هوالفقير الذي 
يستحقّ الزكاة» وهو من لم يملك قوت سنته لافعلاً ولاقوّة » ويشترط فيه 
الإسلام ‏ بل الإيمان على الأحو طء ويعطي المستضعف مع عدم وجودهم 
ممّن لايندرج في أقسام الناصب. 

وأن لايكون ممّن يجب نفقته على الدافع , كالوالدين والأولاد والمملوك 
والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام» حتّى الإخوة 
والأخوات , ولايشترط فيه العدالة ولاعدم الفسق . نعم لا يعطي مَن يستعين بها 
على المعصية .كما لاايعطي المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء . ويجوز 
إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشميّ وإن كان مكروهاً» والأحوط الاقتصار على 
مورد الاضطرار والاحتياج التامٌ الذي يحل معه أخذ الزكاة ‏ بل الأحوط لزوماً 
عدمه مع المهانة والصّغار. 

(مسألة 1977 ):يعتبرفي الكسوة التي يخيّربينها وبين العتق والإطعام فيكقّارة 
البعيى وماشكها أنعة لناسا غرها نويا واحدا يواد عورف والتسوياف: 
كما أن الأحوط عدم الاكتفاء بالسزاويل يكح القو باو مطلقا ويل الأحوط 
ذلك مع القدرة ‏ ولايكتفى بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفٌ والجورب. 

ولافرق بين الجديد وغيره ما لم يكن بالياً أومستهلكاً. ولافرق في المكسوٌ 
بين الصغير والكبير » والحرٌ والعبد , والذكر والأنئى. نعم في الاكتفاء بكسوة 
الصغير في أوائل سنينه إشكال. والظاهر اعتبار كونه مخيطأً »فلو سلّم إليه التوب 
0 لم يكن لوديا ونان بدفع أخرة الشباطة انعيطه وناسية: 
ولايجزي إعطاء لباس الرجال للتساء وبالعكس » ولاإعطاء لباس الصغير 
للكبير . ولافرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كنّان أو قنّبٍ 


هد لت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


أو حريرء وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال. 

ولو تعذّر تمام العدد كسى الموجود وانتظر. نعم , الأحوط الجمع بين التكرار 
على الموجود وإكساء باقي العدد إذا وجد. 

(مسألة *197): لاتجزي القيمة فى الكقّارة لافى الإطعام ولافي الكسوة ‏ 
بل لابدٌ في الإطعام من بذل الطعام افا تملك : وكذلك في سوه تب 
لابأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ ويوكّله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله 
أوكسوة فيلبسها مع الوثوق بفعله ذلك . فيكون هذا المعطي عن المالك ومعطي 
له لنفسه باعتبارين. 

(مسألة 1995): إذا وجبت عليدكقّارة مخيّرة لم يجز أن يكف بتلفيق جنسين » 
بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كقّارة شهر رمضانء أو يطعم خمسة ويكسو 
خمسة_فتلاً-فى كقارة 9 #لأياين باقنالاك أفراه لتك الو انيد 
تارك انام مض المر وكام افا رسسيكو ور كبنا يتو تو 3 
جنس وبعضهم من جنس آخر » بل يجوز في الإطعام أن تقيع ينقضا يسام 
إلى بعض .كما مرٌّ. 

[قشاله6 199 لاير قرسا ادق فى الكناوفه مهدزة كنات او مره 
اكاك عبد لمقط ب القدذ وو فاضياء لويم ار زا اه لع 
بالتمام صام ثمانية عشر يوم متنابعات , فإن عجز عن الصيام تصدّق عن 
كل يوم بمدّء وإن عجز صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد ومع العجز عنهما 
م أن استغفر الله تعالى. 

(مسألة ”195) :لا يسوغالتسويف في أداءالكقّارةبعدكونها من شرائط التوبة , 
فضلاً عن التواني والتهاون. 


كتاب الكفارات -  ---------------‏ م هنهم 


(مسآلة 1977): يجوز التوكيل في إخراج الكقّارات الماليّة وأدائها » ويتولى 
الوكيل النيّة إذا كان وكيلاً في الإخراج مضافاً إلى الموكل ينوي بالتسبيب» 
ويتولّى الموكّل فقط بدءاً من حين دفعه إلى الوكيل إذا كان وكيلاً فى الأداء. 
وأغا لكقارات التدف عايج ع نقها الس كيلع ولا سور فننها انها بل نان 
الأقوى , إلا عن الميّت ولو تبرّعاً. 

(مسألة 1978): الكقّارات الماليّة بحكم الديون, فإذا مات مَن وجبت عليه 
تخرج من أصل المال» وأمّا البدنيّة فالأقوى وجوب قضاءها عن الميّت» 
كقضاء الصلاة والصوم والجّ على وليّه » إِمّا تؤدّى من غير التركة ولو تسبيباً 
فتفرغ ذمّة الميّت ويتملّك التركة أو يخرجها من التركة بأن يستأجر من صلب 
تركته من المال » ولو لم يكن للميّت مال فالأأحوط أداوُها على الولد الأكبر. 

(مسألة 1918): من الكقّارات المندوبة ما روي عن الصادق 391 من أنٌكقّارة 
عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ‏ وكقّارة المجالس أن تقول عند قيامك 
منها: «سبحان ربّك رب العزّة عمًا يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله 
ربٌ العالمين»؛ وكقّارة الضحك: «اللّهمٌ لاتمقتني»» وكقّارة الاغتياب 
الاستغفار للمغتاب , وكقّارة الطيرة التوكّل , وكقّارة اللُطم على الخدود فى 
غير العزاء على المعصوم الاستغفار والتوبة. ْ 


كتاب الصيد و الذياحةكة 

القول فى الصيد 

(فتنانة14): لاهو أكل السيوان إذا كان قا يوك لجمة يدون تذكة؛ 
والتذكية تقع بالصيد بقتل الحيوان الممتنع والذبح والنحر وغيرها.ء والصيد إِمّا 
بالحيوان أو بغيره من الآلة الجماديّة. نعم » تقع التذكية على ما لا يؤكل لحمه 
من طاهر الحيوان ويصير ذكيّاً ينتفع بجلده. 

(مسألة 197١‏ ): لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا مااصطادهالكلبالمعلّم » 
سواء كان سلوقياً أوغيره » وسواء كان أسود أو غيره : فلايحلٌ صيد غير الكلب 
من جوارحالسباع كالفهد والنمروغيرهما_وجوارح الطيركالبازي والعقاب 
والباشق وغيرها د وإن كان سعلمة عقما بأخذه الكلب لمعل ويسقعلة بتعقزه 
وجرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح » فيكون عض الكلب وجرحه على 
أي موضع من الحيوان_بمنزلة ذبحه دون ما لو خنقه أو صدمه دون جرح. 

(مسألة 1977 ): يعتبرفى حلي صيدالكلب أن يكو ن معلّماًللاصطياد »وعلامة 
كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد 
متى أرسله صاحبه وأغراه» وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره 
وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله ؟ 

وجهان, أقواهما العدم فيما إذا تمادى في الانبعاث أو قرب من فريسته. 
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واعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلف إلا نادراً أن يمسك 
الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه , وفي اعتباره نظر مع فرض 
اتزجاره إذا اتزجرء وكون استرساله بيد صاحبه. تعم , هو أحوط. 

فيال 198 ): يشترط في حلَّيّة صيد الكلب أمور: 

الوّل: أن يكون بإرساله للاصطياد , فلو استرسل بنفسه من دون إرسال 
لم يحل صيده وإن أغراه صاحبه بعد الاسترسال وأثّر إغراوٌه فيه بأن اشتدٌ 
في عدوه أو زاد في هياجه على الأحوط:. 

وإذا اشترسل لشسة فوجره صباجة فوقق تم أغيراه وأربسلة فاستريتل 
كفى ذلك في حل صيده . وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل ؛ إذ المعتبر 
قصد جنس الصيد لاشخصه, فلايضرٌ الخطأ في العين» وكذا لو أرسله إلى 
صيد فصاده وغيره حلا معاً» بل لايبعد تحقّق قصده مع عدم المشاهدة 
وعدم العلم بوجوده فأرسله. 

الثانى : أن يكون المرسل مسلماً أوبحكمه . كالصبيّ المميّز الملحق به. 
قاوز يله كات حفن أواقه و[ امقر لمكم كالنوا مين لم يد 
أكل ما يقتله. 

الشالث: أن يسقى يأن يذكر اشم الله عند إزسالهقلو فرك التستمية عمداً 
لم يحل الصيد له ء ولايضرٌ لو كان الترك نسياناً» والأقوى كفاية التسمية 
بعد الإرسال قبل الإصابة » ولو ترك التسمية عمداً لم يحل الصيدء أمّا إذا 
كان نسياناً حل » وكذلك حكم الصيد بالآلة الجماديّة »كالسهم. 

00 أحكام التسمية في محف الالح 

الرابع : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره . فلو استند إلى سبب 


كتاب الصيد والذباحة ب سد بلاه 


أخودفن ضدهة : أو الخساق» أو إغات كن العذوء أن تلقن مرارته قد ة حوفةة 

الخامس : عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته » بأن 
أدركه ميّتاً أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه , فإذا أرسل الكلب إلى الصيد 
فلحقه فأدركه ميّتاً بعد إصابة الكلب حلّ أكله . وكذا إذا أدركه حيّاً بعد إصابته 
ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات بخلاف ما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه 
حيّى مات لم يحلّ . وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيّاً.لكنّه كان 
ممشتعاً بأ تقى متهرها يعدو عفانه إذا تعد قوق فاق أدركة ميا حل »وكذا نهدا 
لم يسع الزمان لتذكيته » وأمّا إذا وسع لتذكيته فتركه حتّى مات لم يحلٌ. 

لقال 3 ): أدنى وما عدر فيه ذكاته أن يجن طرق عينة كفن 
رجله » أو يتحدك ذنبه أو يده أو أذنه » فإنّه إذا أدرك كذلك ولم يذكّه والزمان 
مشّسع لتذكيتة لم يحل إلا بالتذكية. 


(مسألة :)١970‏ إذا اشتغل عن تذكيته بمقدّّمات التذكية من سلّ السكّين » 
ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح » ونحو ذلك من موانع تمكين 
الصيد »فمات قبل أن يذبحه حل »كما إذا لم يسع الوقت للتذكية ء أمّا إذا لم تكن 
عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتّى مات لم يحلٌ. إلا أن يدع الكلب يواصل قتل 
الصيد وإزهاق روحه ولو بإغراءه به. 

(مسألة 1987): الظاهر وجوب المبادرة إلى الصيد حينما يقعد الكلب الصيد 
وصيرورته غير ممتنع عن الأخذ ممّا يمكن إدراك ذكاته لامن حين إرساله 
ولامن حين إصابته له مع بقاءه على الامتناع والضابطة للزوم هي في موارد 
حصول السك د الأذكيه عبن الجداد رةه غورقا أن ينو نت اراق فياه وقد 
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لجرح الكلب لابسبب آخر والتعردّف لحاله على المبادرة. 

(مسألة /1989): إذاعضٌ الكلب الصيدكان موضع العضّة نجساً »فيج بغسله » 
تدر اكلداقن ميلم 

(مببالة يعتبر في سببيّة الصيد للتذكية -مضافاً إلى الاستناد الذي مد 
أن يكوق ميلا للحياة المسعفؤة» وأن يكو يبا مستقلة فى الأزالة »ولا بعتن 
في حل الصيد وحدة المرسل » فإذا أرسل مناك كا رحد مع اجتماع 
الشرائط في الجميع » ولو كان واحد منهم واجداً للشرائط دون البقيّة مع كفاية 
إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده لم يحل صيده. 

كذ للا شر وعد الكلي ع هذا اررها شتخمق :والحدد كلؤيا كليا جعلمة 
فاصطادت على الاشتراك حيواناً حل » ويعتبر في المتعدّد اجتماع الشرائط , 
فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحلٌ» وكذا إذا كانا مسلمين 
فسمّى أحدهما ولم يسم الآخرء أو كان كلب أحدهما معلّماً دون كلب الآخر. 
هذا إذا استند القتل إليهما معاً أُمّا إذا استند إلى أحدهما كما إذاسبق أحدهما 
فأئخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه بحيث استند زوال حياته 
المستقرّة إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لاغير» وإذا أجهز عليه 
اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه ‏ بل بقى على امتناعه بحيث استند زوال 
حياته المستقرّة إلى اللاحق فراع ده الشروط في اللاحق. 

(مسآلة 1958): إذاشكٌ في أن موت الصيد مستند إلى جرح الكلب أو إلى سبب 
آخن لمريخل. نعم إذا كانت هناك آمارة عزفتة على استتاذه الها حل وإن 
لم يحصل منها العلم. 

(مسألة :)144٠‏ لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلا ماقتله السيف 


كتاب الصيد والديااحة تت ل لل هلاة 


والسكّين والخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها أو الرمح والسهم 
والنكاق نكا يمكديحةه حت العضا ال« طرقيا عديرةنتعة د سعواء 
صنع حدّها كالنصل الذي في السهم بصع اط وجاك فيد ا لة 
عدم اعتبار كونه من معدن فلرٌ الحديد , فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو 
شائكاً كونه من أيّ فلرٌ كان حبّى الصفر والذهب والفضّة , وكذا الخشب إذا صنع 
منه آلة الصيد إذا خرقت الصيد وكان حادًاً ولم يكن لديه السلاح المتعارف 
من الحديد » والظاهر عدم اعتبار ظهور الجرح في الصيد المقتول بآلة الصيد 
الحديديّة »فلو رمى بالسهم وأصاب الصيد أو طعنه برمح فقتله بالإصابة والطعن 
ولم يظهر فيه أثراً بيَناً حل » وهو الذي يعبّر عنه بإصابة السهم معترضاً الصيد 
لابسم الصونة رتخنها 

وأمًا آلّة الصيد غير الحديديّة فلابدٌ من حصول الخرق والجرح بها . ولايكفي 
إصابته معترضاً أي للإصابة من دون جرح وخرق ظاهر »كما لابدٌ من 
حصول الخرق والجرح بجانبه المحدّد لابجانبه الغليظ أو بثقله كما في 
التغراضن فى أخد تسريه من الدتفشسية لأنطل فيها :محدهة الطرفين» 
تقيلة أوغليظة الو كل 

فالآلة الجماديّة للصيد إِمّا أن تكون حديدة محدّدة وإن لم يظهر ويستبين 
خرقهاء وإمّا أن تكون محدّدة غير حديديّة بشرط خرقها أو جرحها. 

(مُسألة541١)‏ :ل يحل الضيدالمقتولبالالةغي رانيد853 >كالحجارقوالمقيعة 
والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد_- مما هي ليست 
قاطعة ولأقائكة ْ 

(مسآلة :)١1947‏ في الاجتزاء بمثل المِخْيَط -وهو الإبرة الطويلة- والشكَ 
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دوفو انا الظويل وش وهنانها لا سعدى عليه الدلام صدعاً ألا عزفاً 
إشكال» بل يجوز الصيد به إذا كان حادّاً وجرح الصيد واضطرّ إليه بأن لم يكن 
لديديواتها اانا . 

(مسألة 1457١):لا‏ يبعدحلٌ الصيدبالبنادقالمتعارفة فى هذه الأزمنة إذا كانت 
محدّدة مخروطة . سواء أكانت من الحديد أم فعاض أم غيرها. نعم. إذا 
كانت البنادق صغيرة الحجم المعبّر عنها في عرفنا ب(الصجم) ففيه إشكال» 
ومثله طلقات البنادق المكور رأسها. ‏ ' 

(فشتالة: 1812) #مقدوط فى نحل اليد نالكة الجمادته كون: الران مسلماً 
والتسمية حال الرمي واستناد القفل إلى الرمي بقصد الاصطياد . 0 رمى 
لابقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحلٌ» 
وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله » ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب 
وها فميد يفل ووحصر :في اسل اهل الكةالتجللة فى الففل» 
فلو شاركها رداك يك ا لا سان اف ا من عن الجذاد 
إلى الأرض بعد ما أصاب السهم فاستند إلى إليهما ء وكذا إذا رماه مسلم وكافر 
ومّن سمٌّى ومن لم لم يسم أو من قصده ومَّن لم يقصد , واستند القتل إليهما معاً. 
وإذا شكٌ في استقلال استناد القتل إلى المحلّل بنى على الحرمة. 

(مسالة 1950): إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل » وإنكان 
لولا الريح لم يصل » وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصاب فقتله. 

(مسألة 1947): لا يعتبر فى حَلّيّة الصيد بالآلة وحدة الآلة ولاوحدة الصائد» 
للوروو د لمعه سور رده ا وار لم لانت وها دا 2 لفون 
الشرائط في كل منهما . بل إذا أرسل أحدكلبه إلى حيوان ورماه آخر بسهم فعقره 


كتاب الصيد والذباحة ----- سسب #الا©ه 
الكلب وأصابه السهم فمات منهما معاً حل أيضاً بخلاف ما إذا ثبت وأقعد من 
أحدهما ثم أصاب الآخر بعد الإقعاد مع فرض مجال للتذكية بالذبح وعدم زوال 
عياة المسعقةة بالا ول 

(مسألة 19417 ):إذا اصطاد بالآلةالمغصوبة حل الصيد وإن أثمباستعمال الآلة » 
وكان عليه أجرة المثل إذا كان الاصطياد بها أجرة ويكون الصيد ملكا للصائد 
ل لفحي الال 

(مسألة 1928): يختصٌ الحلّ بالآلة الحيوانثة والجمادية بما كان الحيوان 
ً59ظ بحيث -- عليه الاوسيلة »كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره 
ونحوها ‏ فلايقع على الأهليّ الذي يقدر عليه بلاوسيلة .كالبقر والغنم والاإيل 
والدجاج ونحوهاء وإذا توحّش الأهلىّ حل لحمه بالاصطياد» وإذا تأَمّل 
الوحشيت -كالظبيت والطير المتأهّلين أو أمسك بآلة غير قثّالة كالشبكة وأمكن 
ادسيياكي اكلنى ل يكل عياب الاعطا نور رد الوا فلوست 
قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهليّ : 
فإذا رمي طيراً وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ. 

[قسالة:48ة1): إذا :توس الحيواق الأحله _كالموى السمضى م والبهيز 
العاصي , والصائل من البهائم يحل لوي لا ال حكن بل : 
وكذلك كل ما تردّى من البهائم في بئر ونحوها وتعذّر ذبحه أو نحره. فإِنٌ 
تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع النحر 
أو الذبح ؛ ويحل لحمه حينئذٍ ؛ ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال» 
وإن كان الأقوى العموم. 

(مسألة :)190٠‏ لا فرق في تحقّق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللّحم وحرامه , 


هله لت فنهاج الصالحين الجزهء الثانى 
فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكيّة وجاز الانتفاع بجلدها طاهرة. هذا إذا كان 
الضين بالآلة_الجماد + أنا إذا كآن بالكلب ففيه إشكتال »وان كتان الأقوي 
الاكتفاء. 

(مسألة :)١1906١‏ إذا قطعت آلة الصيد فى الضربة الأولى من الحيوان عضواً 
فأبانه فهي ميتة » وإذا قطع العضو بضربة ثانية بعد ضربة الصيد المزيلة لحياته 
المستقرّة فهو حلال » وإذا قطع الحيوان قطعتين , فإن كانت الآلة مما يجوز 
الاصطياد بها -مثل السيف والكلب- فإن زالت الحياة عنهما معاً حلّتا جميعاً 
مع اجتماع سائر شرائط التذكية , وكذا إن تحرّك كلّ منهما حركة المذبوح . 
وأمّا إن تحرّك ما فيه الرأس حركة مستقرّة ولم تتحرّك القطعة الأخرى ووسع 
الوقت للتذكية بشرائطها فيحلٌ ما فيه الرأس بالتذكية . ومن شرائط التذكية 
خروج الدم بنحو المتعارف » وإن لم يسع الوقت فحياته غير مستقرة » وحركته 
0 المذبوح »فيحل كل من القطعتين » وإن كانت الالايكا ل يحوة الاصطياة 
قتلا بهاكالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية , 
فإن لم يذكٌ حتّى مات حرم أيضاً. 

(مسألة 1967): الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأحد أمور: 

الأول :وضع اليد عليه والقبض على يذه أو رجلة أوشذه بحبل ونخوه: 

الثانى : وقوعه في آلة صيد معتادةكالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا 
نصبها لذلك بخلاف ما إذا لم تكن معتادة ولامملوكة. 

الثالث : أن يصيّره غير ممتنع , مث ل أن يجرحه فيعجز عن العدو أ وكسر جناحه 
فعجز عن الطيران . سواء كانت الآلة من الآلات المحذّلة للصيد_كالسهم والكلب 
المعلّمأو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها-. 


كتاب الصيد والذباحة ب ------- سسب 4ه 


ويملكه الرامي ولايجوز لغيره التصرّف فيه إلا بإذنه وإذا أفلت من يده 
أو شبكته أو 2 العوار الذي أصابه بالرمى فصار ممتنعاً فاصطاده غيره 
ينكد ووكواا هه إلى ببالكد علدا رد كاف رورسم بدو وقوعة في اليه 
كان من اللاسولا النانت السضفو: آنا إذا ل يكدى الاسيلاء فك قايعا 
مستداماًفقد يفرض تعدّد الاستيلاء والشراكة أو قوّة الصيد اللاحق دون السابق. 

ويكفي في تملّك الصيد الالتفات ولو ارتكازاً إلى كون نصب الشبكة أو الرمي 
في معرض الصيد وإن لم يكن ذلك داعيه الأصلئّ ولم يقصد عنوان الملك. نعم » 
لوكان غافلاً من رأس فلا يتحقّق الملك. 

(مسالة954): إذا توشل الحيوا فى أرطه أوتوقك الستمكة ف ستفينةه: 
لإجلاة كا تود هيعد لقان إلى اتوك ل الخيوا وتوت السك ف 
النقيئة لاجد حصؤل الانهيلاء بذلك؛ أما إذا اعد سينا مخ ذلك الاسطياد نكما 
إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معيّن ليب 
فيها السمك فوثب فيها , أو وضع الحبوب في بيته وأعدّه لدخول العصافير فيه 
فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق لايمكنها الخروج منه 
فلخله»ونحو ذلك.من الاضطياد بغير:الآكلات الى يناد الاصطيادببها-ففى 
إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة فى حصول السلك إتتكال »إلا أن رق ذلك 
استيلاء عرفاً. ْ 

(مسألة 1904): إذا عدى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه إذ لم يزل 
ممتنعاً حتّى يأخذه , فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هوملكه الغير. نعم » إذا كان 
الاعياء مزيلاً لامتناعه كان الأوّل مالكاً له. 

ال 06 ذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكدالشبكة 


.مه ل ب منهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
لضعفها وقوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها لعدم الاستيلاء الثابت عليه. 

(فسالة1485): إذارم الضيد حاضائة اكت عامل طائرا أواعنادنا »بحي 
بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والإسراع لم يملكه الرامي. 

(مسألة 198017): إذا رمى اثنان صيداً دفعة » فإن اشتركا فى التأثير وأثبتاه 
معاًفهو لهما ‏ وإذا كان أحدهما جارحاً جرحاً غير بليغ والآخر مثبتاً موقفاً له 
كان للثاني » ولاضمان على الجارح » وإذا كان تدريجاً فهو ملك من صيّره 
رمية غير ممتنع » سابقاًكان أو لاحقاً. 

(مسألة 1908): إذا رمى صيداً حلالاً باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله 
لم يحل »كما مرّ فيما لو رمى خنزيراً فأصاب غزالاً. 

(مسألة :)١1909‏ إذا رماه فجرحه فدخل داراً ولم يخرج بذلك عن الامتناع » 
كاد ضاحي الدارملكه يأعته لايد هو ل الدا مواقا ذااكان تهون الدار 
مو فال الامتناع فهل هو للرامي أم لصاحب الدار مع التفاته أو مطلقاً ؟ 

وجوه, لايخلو الثاني من قوّة » ومع عدم التفاته فإنّه يملكه الآخذ وإن دخل 
الذارقههما. 

(مسآلة 1970): إذا صنع برجاً في داره لتعشعش فيه الحمام فيصطادها 
فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك. 

(مسالة 1853):إذا أطلق الضائد صيده من بيده وصار متععا لكنه يتمكن 
صيده »كما في العبد الآبق لامثل المتاع الساقط في أعماق البحر ء فإن لم يكن 
ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه لايملكه غيره باصطياده ؛ وإن كان عن 
إعراض يز كالساع ياد قل عورا قر معنا دور بولك لله ل 
للأوّل الرجوع عليه. 


كتاب الصيد والذباحة ------ سسب اله 


وكذا الحكم في كلّ مال أعرض عنه مالكه , حيواناً كان أو غيره, ممّا كان 
الإعراض في معرض الاتلاف والتلف » ولافرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً 
مو هجو المالاف عن بكاقد قن يزه رسعت اجات التصرى في المال أو الغالاك 
وأن يكون لاعن حجز عنه بل لغرض آخر. 

وهذا بخلاف مالو كان الإعراض مجوّد ترك من دون معرّضيّة التتلف 
والاعلاف حي اخ الغير:افاة الاكن وان كان يتشلكة ولك رة الظناهن عصواز 
استرجاع المالك له إذا كان قائماً بعينه كما في الهديّة. 

(مسألة 1957): قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحاً 
بالأصل أو بمنزلته كما تقدّم- ولايملكه إذا كان مملوكاً لمالك على تفصيل 
متقدّم وإذاشكٌ بنى على الأُوّل ‏ إلا إذا كانت أمارة على الثانى » مثل أن يوجد 
طرف ف حتف أ توا لد رخن تدر فد د راوس وي 
الكل كوه سارك ادك هيمر لقو لاو نال عوط ران كد 
الّقطة عليه إن كان ضائعاً» وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك. هذا في 
غير الطير. 

وأمّا فى الطير » فإن كان مقصوص الجناحين فكما م فى مطلق الحيوان » 
وأحطاك اعلامر مشاسية نور لاحلاه ذا 0 
ردّه إليه » ولا يبعد تعميم التفصيل في مطلق الصيد مع امتناعه » وإن كان الأحوط 
فيما إذا علم أنّ له مالكاً غير معيّن إجراء حكم اللّقطة أو مجهول المالك عليه. 


هدلت فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


فصل 
فى ذكاة السمك والجراد 

رسالة “471 ): ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه خارج الماء . ما بأُخذه 
من داخل الماء إلى خارجه حيّا باليد او من شبكة وشصٌ وفالة وغيرهاء أو 
بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة» ولو بحيازة بتوسشط شيء مختصٌ به كسفينته 
بعدما خرج بنفسه . او بنضوب الماء عنه , او غير ذلك . فإذا وثب في سفينة او 
على الأرطن فاست ول عليه و لكداتعكا حصان كدا ,ولا كما رامعة وبحرم أكلدم 
ولايكفى فى الاستيلاء مجرّد النظر إليه وهو حئّ يضطرب ما لم يكن سبب 
ووه قد ركا عار ووه قي ةع الطاره] لس قن الغانه الاقشويا مين : 
رسيا عط ها كدي على خوط السك ةيا مده كا كانه 
الرأس_حلٌ هو دون غيره؛ لأنّه قطع قبل التذكية , وأمّا إذا لم يصدق على 
أحدهما أنه سمكة ففي حلهما إشكال. والأظهر العدم لكون كلّ قطعة لم تقتطع 
(سسالة 5 : لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية »فلو أخرجه 
الكافر حيّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيّاً كما في المسلم, 

ولافرق في الكافر بين الكتابي وغيره. 
(مسألة 1916): إذا وجد السمك فى يد الكافر ولم يعلم أنه ذكّاه أم لا. 
بنى على العدم » ولايقيل خبره يتذكيته. نعم إذا اطمئحّ بذلك بحسب قرائن 
وشواهد حل وإذا وجده في يد مسلم يتصرّف فيه تصرّفات المذكّى أو أخبر 


كتاب الصيد والديااحة تت لل ل لل ##ترة 

(مسآلة 1917): إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السقّان ولاصاحب 
السفينة إذا لم يقصدا الاصطياد لما يئبء ويملكها الآخذ وإن كان غيرهما 
وأمّا مع قصد صاحب اليد » سواء فرض أنه صاحب السفينة أو السفان, فإنّه 
يملكها وتحلّ بالاستيلاء» لاسيّما مع عمل بعض ما يوجب وثويها فيها. 
فإنّه بمنزلة إخراجها من الماء حيّاً في صيرورته ذكيّاً. 

(مسألة 19517): إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثمٌ أخرجها 
من الماء ووجد حين الإخراج ما فيها ميّتاً كلّه أو بعضه , فيحلٌ ظاهراً مالم 
يكن متفسّخاً أو طافياً مما يعلم بموته في الماء قبل الإخراج » وكذا لو صاد 
برمح أو فالة. 

(مسألة 1918 ): إذا نصب شبكة أو حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثمّ نضب 
العا مني العد رار اعرم نه تدب سنوت العاء ها دأ كن وجل اكت 
ما إذاكان يطفي على الماء ممّا مات قبل نضوب الماء فالأقوى حرمته. 

(مسآلة 1975 ): إذا أخرج السمك من الماء حيّاً نمٌّ جعل في شيء أو متعلقابه 
وأعاده إلى الماء فمات فيه . فلا يحل , وإذا أخرجه ثم وجده ميّتاوشكٌ أنه مات 
في الماء قبل صيده أو خارجه ففي الحليّة إشكال» بل منع إلا أن يعلم تاريخ 
الإخراج ويشكٌ ويجهل وقت الموت » وإن كان الأحوط الحرمة أيضاً. 

(مسألة :)1917١‏ إذاطفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمّى بالزهر 
أوعكه حيوان راغي ذلقنكا بوجي عهووعن البباعة يفان احد حا عبان 
ذكيّاً وحلّ أكله ؛ وإن مات قبل ذلك حرم. 

(مسألة :)191١‏ إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لابقصد اصطياد السمك فابتلعه 


4مه ب دلبب ب فنهاج الصالحين_الجزء الثانى 
السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه, فإن أخذه غيره ملكه. 

وأمّا إذا كان بقصده . فالظاهر أنه يملكه مع تررق القرررية عمل اده 
وخروجه عن الامتناع » لاسيّما في السمكة المعيّنة أو البعض المعيّن, وكذا 
الحال في رميه بالبندقيّة أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على 
وجه الماء لم يبعد كونه ملكاً للرامي والطاعن. هذا إذا كانت قدرته عليه ثابتة 
لوالا" ققد تيقركق مشاركة' التهد القان له فيه ينعسي النسية يتنهم 
عرفاً»كما م فى الصيد البرّيّ. 

مكنال 7 لا يعتبر في حلّ السمك إذا خرج من الماء حيّاً أن يموت 
بنفسه » فلو مات بالتقطيع أو بشقٌّ بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضاً. 
بل لوشواه في النار حيّاً فمات حل أكله » وفي جواز أكله حيّاً إشكال » بل منع. 
نعم , لو قطع منه قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعه , سواء مات الباقي 
في الماء أم لاء بخلاف ما لو قطعها منه وهو في الماء حيّاً. نم أخرج حيّاً 
فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي. 


ذكاة الجراد 
(مسألة */197): ذكاة الجراد أخذه حيّاً . سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة, 
فما مات قبل أخذه حرم . ولايعتبر في تذكيته التسمية والإسلام ‏ فما يأخذه 
الكافر حيّاً فهو أيضاً ذكيئ حلال. نعم , لايحكم بتذكية ما فى يده إلا أن يعلم بها 
وإن أخبر بأنه ذكاه لايقيل خيره. 
(مسآلة :)١19175‏ لايحلّ الدبا من الجراد . وهو الذي لايستقلٌ بالطيران. 
(مسألة 1910): إذااشتعلت النارفي موضع فيه الجرادفمات قبل أن يوخذ حيّاً 


كتاب الصيد والديااحة تت ل لل ل مَلرة 
حرم أكله وإن كان إشعاله النار لأجل موت الجراد, ولو أجّجج ناو ١‏ ح كله 
الجراد واجتماعه من المواضع المجاورة فألقى نفسه فيه فمات ففي حلّه بذلك 
إشكال لعدم صدق أخذه وصيده حيّاً. 
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فصل 
فىالذباحة 

والكلام في الذابح » وآلة الذبح , وكيفيّته , وبعض الأحكام المتعلقة به. 
في طىّ مسائل : 

يال : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابم مسلماًء 
فلا تحلٌ ذبيحة الكافر وإن كان كتابيّاً » ولا يشترط فيه الإإيمان . فتحلٌ ذبيحة 
المخالف إذا كان محكوماً باسلآمة غلى الأظهر؛ ولاتخل إذا كان متحكوماً 
بكفره كالناصب والخارجئٌ وغيرهما مئّن مد ذكرهم في باب الطهارة- 
والأحوط اجتناب من يعلم ا وإن لم يعلن ذلك 00 

(مسألة 197/7): يجوز أن تذبحالمسلمة وولدالمسلم وإنكان طفلاً إذا أحسن 
التذكية وقوي عليها , وكذا الأعمى والأغلف والخصيّ والجنب والحائض 
والفاسق . ولايجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران- 
نعم الظاهر جواز ذبحهم مع التمييز في الجملة مع تحقّق سائر الشرائط . 

(مسآلة 1918): لايعتبر في الذبح الاختيار» فيجوز ذبح المكره وإن كان 
إكراهه بغير حقّ , كما لا يعتبر ان يكون الذابح ممّن يعتقد وجوب التسمية . 
فيجوز ذبح من لايعتقد إذا سمّى. 

(مسألة 1918): يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلماً» بالغأكان أم غيره 
مع لتقي 

قصالة يجوز الذبح بغير اعد ينمال اهماد كالئيطةوالحعث 
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والحجر والزجاج , والأظهر جواز ما خلط من المعادن الفلرّات المنطبعة 
كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة ونحوها بالحديدء وأمّا غير 
الفخلوط بالحذيد فلعوا زم ودج وغده الفلذات عل أثدصيال مقديةه على 
مثل الليطة والخشب والحجر ونحوها ء ومع عدم القدرة على المعدن المنطبع 
يجوز الذبح بكلّ ما يفري الأوداج. 

والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان أحوط . 

وأمّا السنّ والظفر فإنه كان بنحو العضٌ والنشب والنهش فلايجوز ولو مع 
الاضطرار ء وأمّا إن كانامنفصلين وبنحو الفري للأوداج مع الضرورة فإشكال. 

ولايبعد جواز الذبح اختياراًبالمنجل ونحوه إن لم يكن منشاراً مسدّناً يتحقّق 
به الفري لا النشر ممّا يقطع الأوداج ولو بصعوبة » وإن كان الأحوط حينئذٍ 
الاقتصار على حال الضرورة. 

(مسآلة :)198١‏ الواجب قطع الأعضاء الأربعة » وهي: المريء وهو مجرى 
الطعام , والحلقوم وهو مجرى التَّّس ومحلّه فوق المريء والودجان وهما 
عرقان محيطان بالحلقوم والمريء» ولايجتزي بشقها من دون قطع, 
كما لايجزي قطع الحلقوم وحده. 

(مسالة 1987): الظاهر أَنّ قطع تمام الأعضاء إِنّما هو تحت العقدة والخرزة 
المسمّاة في عرفنا ب(الجوزة) في العنق . فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقّق 
قطع تمامها كما تفيده صور التشريح وجرّبه الممارسين. 

(مسألة 1987 ): يعتبرقصد الذبح »فلووقعت السكّين من يد أحد على الأعضاء 
الأربعة فقطعها لم يحل وإن سمّي حين أصاب الأعضاء , وكذا لو كان قد قصد 
بتحريك السكّين على المذبح شيئاً غير الذبح فقطع الأعضاء, وكذا لو كان 
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ستكزانا أ مقت عليه أومتهونا غير تير على ما تقدم. 

(مسالة 1984): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء ما دامت الحياة 
مستقرّة , فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم اخذها فقطع الباقي قبل أن تشرف 
على الموت حل لحمها . والأحوط والأحسن هو التتابع. 

(مسآلة 1980): ذهب الكثير إلى اشتراط استقرار الحياة في حل الذبيحة 
بأن يعيش مثلها اليوم والأيّام » ونفاه آخرون »والصحيح لزومه بالمعنى المتقدّم 
في الصيد , وهو بقاء أصل الحياة بدرجة يكشف عنها خروج الدم العبيط السائل 
المعتاد وحركة الأعضاء عند الذبح .كعين تطرف أو ذنب يمصع أو رجل 
تركض . 

فلاتحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة. ولو قطعت رقبة الذبيحة من فوق 
وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع وخرج الدم وتحردكت 
الأعضاء حلت » وكذا إذا شق بطنها وانترعت أمعاؤها ولم تمت بذلك» فإذا 
ذبحت حلت » وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقيّة وقارب 
موتها . فذبحت قبل أن تموت فإنّها تحل. 

(مسألة 1987): لو أخذ الذابح بالذبح فشقٌّ آخر بطنها وانتزع أمعاؤها مقارناً 
للذبح , فالظاهر حل لحمها , وكذا الحكم في كلّ فعل يزهق إذا كان مقارناً 
للذبح , والاحتياط أَوْلى » وهذا بخلاف الصيد فيعتبر فيه السببيّة والاستقلال» 
كما مد. 

(مسألة 1917 ): لا يعتبراتّحاد الذابح »فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل 
الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكّين بيديهما ويذبحها معاً أو يقطع أحدهما 
بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج بأن يقطع أحدهما بعض 
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الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي وتجب التسمية عليهما معاً» ولا يجتزأ بتسمية 
أحدهما على الأقوى. 

(مسالة 1988): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها 
من تحت الجوزة قبل ان تموت با لمعن المتقدّم . حل لحمها. 

(مسألة 1949 ): إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي بأن 
ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء أو عضّها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير 
ذلك بشرط بقاء الحياة بالمعنى المتقدّم وكان بعض الأعضاء سالماً أمكنت 
تذكيتها بقطع العضو الباقي ويفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو 
المقطوع أو من تحته وتحلّ بذلك» وكذا إذا نهش الذئب أو اقتطع غيره تمام 
العضو فلم يبق منه ما يكون قابلاً للفري »كما لو أكل تمام الحلقوم وبقي الثلاثة» 
فرى وقطع بقيّة الأعضاء مع الشرائط وتحققت التذكية وحلّ أكلها. نعم , لو أكل 
تمام الأعضاء بالتمام ولم يبق شيء منها حرمت ولم يمكن تذكيتها. 

(مسآلة :)199٠‏ إذا ذبحت الذبيحة ثمٌ وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى 
الارض من شاهق او نحو ذلك ممّا يوجب زوال الحياة لم تحرم وليس الحكم 
كذلك في الصيد كما تقدّم -فتفترق التذكية بالصيد عنها بالذبح . فإِنّهِ يعتبر في 
الأوّل العلم باستناد الموت إليها ولايعتبر ذلك في الثانية مضافاً إلى ما م من 
الفرق بينهما. 

يشترط في التذكية بالذبح أمور: 

(الأوّل): الاستقبال بالذييحة حال الذبح بأن يوجّه مقاديمها ومذبحها إلى 
القبلة » فإن أخلٌ بذلك عالماً عامداً حرمت ء وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو 
خطأ منه فى القبلة بن وجّهها إلى جهة اعتقد أنّها القبلة فتبيّن الخلاف-لم تحرم 
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في جميع ذلك » وكذا تحلّ ذبيحة مّن لايراه لازماً في الذبحكالمخالف, 
وكذا إذا لم يعرف القبلة وتحرّى الطرف المظنون أو المحتمل فانكشف خلافه أو 
لم يتمكّن من توجيهها إليها واضطرّ إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع 
في بئر ونحوه. 

(مسألة :)199١‏ لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط . 

(مسألة 1947): إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بهاء فالظاهر 
عدم لزومه. 

أسالة 49 ): يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها 
على الحانت الاحين كيقة المتف محال القن وام يشعيها عدان الا بسيو 
ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة . 

(الثانى ): التسمية من الذابح مع الالتفات , ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة » 
ولو تركها نسياناً لم تحرم , والأحوط استحباباً الإتيان بها عند الذكر ء ولو تركها 
جهلاً بالحكم فالظاهر الحرمة. 

(مسألة 1994): يلزم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة 
الذبح , ولااتجزي التسمية الاثفاقيّة أو المقصود منها عنوان آخر »والظاهر لزوم 
الإتيان بها عند الذبح » والأؤلى الشروع بها ثم الذبح بلا فصل مقارنة له عرفاً. 
ولايجزي الاإتيان بها عند مقدّمات الذبح , مثل عو ا دورط لد بك 

(مسألة 1994): يجوز ذبح الأخرس وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. 

(مسالة 17 :يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنابالتعظيم 50 
الله أكبر » والحمد لله » وبسم الله » وفي الاكتفاء بمجرّد ذكر الاسم الشريف 
إشكال » وكذا ذكر الأأسماء الأخرى المختصّة به تعالى . كالرحمن والقيّوم. 
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نعم » مع العجز لايبعد إجزاء كلّ ذلك. 

ويستحبٌ أن يقول: «بسم الله » والله أكبر »هذا منك ولك»» ثم يمر السكّين. 

(الثالث): خروج الدم المعتاد على النحو المعتدل على الأظهر , وإن كان 
علامة على استقرار الحياة أيضاً» فلو لم يخرج الدم أو خرج متناقلاً أو متقاطراً 
لم تحلٌ. وإن علم حياتها حال الذبح. نعم » العبرة في ذلك بملاحظة نوع 
الحيوان أو حاله » فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم 
متثاقلاً متقاطراًلكنّه متعارف في نوعه , فلايضرّ ذلك بحليّته. 

(مسألة 19917): حيث يلزم أن يكون الذبح من المذبح » فلا يجوز من المنحر 
واللّبة. ولو ذبح من القفا حتّى قطع الأوداج وخرج الدم وكانت حركة فتحل 
وإن أشكل قطع الرأس تكليفاً وكذا لو أدخل السكّين تحت الأوداج ثيّ قطعها 
إلى فوق » بل يضع السكين على المذبح من قدّام. 

(مسألة 1994): الأحوط لزوماً أن لاتنخع الذبيحة عمداً بأن يصاب نخاعها 
حين الذبح . والمراد به الخيط العصب الأبيض الممتدٌ في وسط الفقار من الرقبة 
إلى الذنب فضلاً عن قطع رأسها عمداً» وإن كان الأظهر حليّة الذيبحة مع خروج 
الدم والحركة . فإذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمّداً فالظاهر جواز أكل لحمه. 
ولكن يحرم تعمّد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفاً على الأحوط. 

(مسآلة 1999): لاايجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة » بل يجوز أن 
يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقّق قطع الأوداج الأربعة. 

(مسألة :)3٠٠١‏ تختصٌ الإإيل من بين البهائم بأنّ تذكيتها بالنحر ولايجوز 
ذلك في غيرهاء فلو ذكّى الإبل بالذبح أو ذكّى غيرها بالنحر لم يحل. نعم. 
لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل 
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وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلّت. 

(مسألة ١‏ ١٠3):كيفيّة‏ النحر أن يدخل الآلة من سكين وغيره ولو مثل المنجل 
في اللّبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متّصلاً بالعنق » ويشترط 
في الناحر ما يشترط في الذابح , وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح » ويجب 
فيه السمية و الاتسطقبال بالشتحون والعياة حال لمحن نووم الى الشعتاد: 
ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلاً بها القبلة » ويستحبٌ عقل يديها قائمة 
أواباركة: 

(مسآلة :)3٠١7‏ إذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي . والواقع عليه 
جدار ء والمتردّي في بئر أو نهر ونحوهما_على نحو لا يتمككّن من ذبحه أو نحره 
جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكّين أو غيرها , وإن لم يصادف موضع التذكية 
ويحلّ لحمه بذلك. نعم . لابدٌ من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقرء 
وقد تقدّم التعدض لذلك في الصيد. 

(مسألة :)5٠١7‏ ذكاة الجنين ذكاة أَمّهِ » فإذا ماتت أُمّه بدون تذكية فإن 
مات هو في جوفها حرم أكله , وكذا إذا أخرج منها حيّاً فمات بلا تذكية , وأمّا 
إذا أخرج حيّاًفذمّي حلّ أكله . وإذا ذكّيت أَمّه فمات في جوفها حلّ أكله إذا كان 
تامّاً بأن أشعر وأوبر» وإذا أخرج حيّاً فإن ذكّي حلّ أكله وإن لم يذلكٌ حرم. 

(مسألة :)30١4‏ إذا ذكيت أمّهِ فخرج حيّاً ولم يتّسع الزمان لتذكيته فمات 
ادق قا بويتوي حلم يكن مرا كان اجن وام إذاآضاتت امه 
بلاتذكية فخرج حيّاً ولم يتّسع الزمان لسرت 
فيتحصّل اشتراط حَلَّيّة الجنين تبعاً بأمور: تذكية أَمّهِ ؛ وتمام خلقته » وموته 
قبل خروجه من بطنها. 
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(مسألة )3٠١0‏ :الظاهراشتراط الحلّبالمبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج 
العديق هنها غلى التحى المعها ف + قاذ ا توا خخ ذلك :زاتدا عن المقدا و المريود 

(مسالة 5 #الأفزى :ف ذكاة العنين يذكاة أكةايين محلل الأكل رموه 
إذاكا فعا يفيل التذكية. - 

(مسآلة :)36١7‏ اتقع التذكية على كلّ حيوان مأكول اللّحم » فإذا ذكّي 
صار طاهراً وحلّ أكله , ولاتقع على نجس العين من الحيوان .كالكلب 
والخنزير » فإذا ذكّي كان باقياً على النجاسة ولاتقع على الإنسان» فإذا مات 
جو الريك اذكه لكو وس الث بالعتيق !151 كا يلما :آنا الكافز 
الذي هو نجس العين فلايطهر بالغسل أيضاً» وأمّا الحيوانات غير مأكولة اللّحم 
فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان يمكن الانتفاع به لطهارته من جلده أوشحمه 
بلبس وفرش ونحوهماء ويطهر لحمه وجلده بهاء ولافرق بين السباع كالأسد 
والنمر والفهد والتعلب وغيرهاء وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض 
إذا كان لها جلد على النحو المذكور . مثل ابن عرس والجرذ ونحوهماء 
فيجوز استعمال جلد ما لايؤكل لحمه إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة , فيتّخذ 
ظرفاًللسمن والماء ولاينجس ما يلاقيها برطوبة. 

وأمّا الحيوانات البرمائيّة ممّا له نفس سائلة » فإن كان له مذبح فلايبعد شمول 
التذكية بالذبح والصيد له » وأمّا ما ليس له مذبح فيشمله عموم الصيد بالرمي 
لابمجرّد الإإخراج من الماء وإن احتمل طهارة ميتته. 

(مسألة :)56١8‏ الحيوان غير مأكول اللّحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته 
طاهرة » ويجوز الانتفاع بأجزائه كالجلد على الأظهر » ولكن لا يجوز بيعه 


4ه لل لت منهاج الصالحين الجزء الثاني 
إلا مع المنفعةالمحذّلة العقلائيّة ذات الرجحان عقلاً , فإذا ذكي اوه نا 

(مسآلة :)3٠١9‏ لافرق في الحيوان غير مأكول اللّحم في قبوله للتذكية 
بين الطير وغيره مع إمكان الانتفاع . 

(مسألة :)50٠١‏ إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم 
أنه مذكّى أم لاء فما كان بيد المسلم من اللُحوم والشحوم والجلود يبنى على 
أنه مذكّى وتترتّب جميع آثار المذكّى , ولايجب عليه الفحص والسوّال» بل هو 
منهيّ عنه وإن كان في بلاد الكفر وسوق الكافر إذا كان يتصرف فيه كمذكى » 
والظاهر عدم الفرق بين كون تصرّف المسلم مسبوقاً بيد الكافر وعدمهء إلا أن 
يعلم أنه أخذه منه من دون تحرّي وتحقيق , فلايحكم عليه بالتذكية , وإذا كان 
بيد المسلم من دون تصرددف يشعر بالتذكية فلايحكم بتذكيته : وكذلك يحكم 
بتذكية ما يباع منه في سوق المسلمين » سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال. 
هذا إذاكان سوق المسلمين في بلاد أو بلد أو مدينة المسلمين. 

وما إذا كان سوق المسلمين في بلاد أو بلد أو مدينة الكقار أو يختلط 
السلترى ملكتا وفيهاء ون كانت تله يلملسي تل اه إذا أخذ 
من يد المسلم دون ما يوؤخذ من مجهول الحال. 

وكذللقهها كاق مظروحا فى أركن السستلقين إذ| كان فيد اثر الاتتجمال 
كالمطبوخ والمخيط والمديوع و نجوها من الأماراك على الدعليه: والماكدة 
من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان فى بلاد يغلب عليها 
المسلموق خلا ما إذا كان في بلاد مختلطة أو كافرة. ْ 

(مسألة :)3١١١‏ ما يوخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بِأنَه 
غين مذكى وميتة »وإ أخبر بأنّه مذكّى إلا إذا علم كونه يوقا بيد تردق 


كتاب الصيد والذياحة تت ل ل لل نوه 


المسلم الدالٌ على التذكية , وأمّا دهن السمك المجلوب من بلاد الكقّار فلا يجوز 
شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر وإن أحرز تذكية السمكة المأخوذة 
ئها الدهن إذا ل يعذرز أنها كاك ذاث فتلين: إل إذا اتنسري نتن المييلة 
مالم يعلم أن المسلم أخذه منه من دون تحقيق وتحرّّي. 

(مسآلة :)3١١7‏ لافرق في المسلم الذي يكون تصرّفه أمارة على التذكية بين 
المؤمن والمخالف . وإن كان يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وكان لايعتبر الشروط 
المقرّرة في التذكية »كالاستقبال والتسمية وإسلام المذكّي وقطع الأعضاء 
الأربعة وعيوها. 

(مسألة :)3١‏ إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعاً فيها حكم 
أنه مذكّى ‏ وكذا إذا وجد مطروحاً فى أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللّباس 
والفرش والطبخ أو بصنعه لباساً أو 8 أواتضوها ف الاسعوا اث الخرفرفة 
على التذكية » أوالمناسبة لها ء فإنّه يحكم بأنه مذَكّى » ويجوزاستعماله استعمال 
المذمّى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله » وفي حكم الجلد اللّحم المجلوب 
من بلاد الإسلام » وأمّا ما يجلب من بلاد الكفر ومصنوعاً فيها فيحكم عليه 
بأنه غير مذَكّى وميتة وإن احتمل أَنّه مجلوب من بلاد المسلمين. 

(مسآلة :)3١15‏ قد ذكر للذبح والنحر آداب »فيستحبٌ في ذبح الغنم أن تربط 
يداه ورجل واحدة » ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد » وفي ذبح البقر أن تعقل 
يداه ورجلاه ويطلق الذنب . وفي الإيل أن تربط أخفافها إلى إباطها وتطلق 
رجلاها إذا نحرت باركةء وأمًا إذا نحرت قائمة فينبغي أن تراك ونانهنا ها سيرخ 
الخّين إلى الركبتين أو الإبطين ويُطلق رجليها أو تكون يدها اليسرى معقولة , 
وفي الطير يستحبٌ أن يرسل بعد الذباحة , ويستحبٌ حدٌ الشفرة وسرعة القطع , 
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أن لايري الشفرة للحيوان ولا يحركه من مكان إلى آخر ء بل يتركه في مكانه 
إلى أن يموت » وأن يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح» 
ويمر السكين بقوّة ذهاباً وإياباً: ويجدٌ في الإسراع ليكون بهل »وعن 
النبئ يَييْ: «إنَ الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان فى كل شىء ء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحدٌ 286 ا وليرح ذبيحته)» 
وفي خبر أنه كه أمر أن تحدّ الشفار» وأن توارى عن البهائم. 

(مسألة 16 :)5١‏ تكره الذباحة ليلاً» وكذا نهار الجمعة إلى الزوال إلا مع 
الضرورة ‏ وأن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منهاء وقيل فيه بالحرمة 
وإن لم تحرم الذبيحة لكنّه أحوط , وأن يذبح بيده ما ربّاه من النعم . 


كتاب الأطعمة و الأشرية 

وهي على أقسام: 

(القسم الأوّل ): حيوان البحر 

(مسألة 5:17): لايؤكل من حيوان:البحر الاسمك له فلس» وإذاشكٌ 
في وجود الفلس بني على حرمته . ويحرم الميّت الطافي على وجه الماء. 
والجلال مسحتن يدزول الجلا ننه عزفاً: 

والجديّ والمارماهي والزمّير والسلحفاة والضفدع والسرطان» ولابأس 
بالكنعت والربيثا والطمر والطبراني والابلامي والاربيان المسمّى في العرف 
ب[الروبيان). نعم , الظاهر عدم اندراج ما يسمّى في عصرنا ب (مٌّ الربيان) فيه 
بل هي من السرطائيّات. 

(مسألة 30177): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان 
مباحاً» ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحيّة إلا أن يضطرب ويوّخذ حيّاً خارج 
الماء » والأحوط الأؤلى عدم تسلخ فلسه. 

(مسألة )5١18‏ :بيض السمك تابع لحيوانه »ومع الاشتباه يؤكل الخشن المسمّى 
قيل في عرفنا (ثروب) ولايؤكل الأملس المسمّى في عرفنا (حلبلاب)» 
وَفيه تأكل ويل الاطهوخرمة كل فا قفد منة. 


ووه دلت فنهاج الصالحين_الجزء الثانى 
(القسم الثانى ): البهائم 


(مسألة 75019): يؤكل من الأهليّة منها: الإيل والبقر والغنم . ومن الوحشيّة 
كبش الجبل والبقر والحمير والغزلان واليحامير » وفي تخصيص الحلّ بهذه 
الخمسة إشكال ‏ بل الأظهر حليّة كل وحشيّ ليس له ناب » ولاسبع , ولامسخ , 
ولايشابه ما حرّم أكله. 

(مسألة :)5١7١‏ يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. 

(مسألة :)357١‏ يحرم الجالال من المباح . وهوما يأكل عذرة الإنسانخاصّة 
إن تمحّض غذاؤْه بالعذرة » إلا مع الاستبراء وزوال الجلل » وهو أن تطعم الناقة . 
نل مطلق الذيل علنا ظاهرا اريعي يوسا #والقر عسو ىدو خوط ديق 
والشاة عشرة » والبطّة خمسة أوسبعة , والدجاجة ثلاثة » وفي السمك يوم 
وليلة » وفي غير ما ذكرناه فالمدار على الزوال المزبور. 

(مسألة :)73١77‏ كما يحرم لحم الحيوان بالجلل , يحرم لبنه وبيضه . ويحللان 
بما يحل به لحمه. 

(مسألة :)3١7*‏ لو رضع الجدي أو العناق لبن خنزيرة واشتدٌ لحمه وشبٌ 
وكبر حرم هو ونسله , وإلا استبرئ سبعة أَيّام فيلقى على ضرع شاة» وإذا كان 
مستغنياً عن الرضاع علف ويحلّ بعد ذلك ولايلحق بالخنزيرة الكلب والكافرة 
وفي عموم الحكم لشرت اللبين من غير ارتضاع وجه , والأحوط عموم الحكم 
للمرتضع من سائر ما يحل لحمه. 

(مسآلة :)3١74‏ لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم 
وكبر لم يحرم . لكنّه مكروه. 
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(مسآلة :)3١70‏ تحرم السباع وكلّ ذي ناب والحشرات والهواءٌ والمسوخ . 
وتعادى التترمة لعن تهنا ويك كالاهن والفولي والفتكل والبق والبر ايت 
والديدان واليربوع والمسوخ .كالفيل والأرنب والدبٌ والعقرب والضبٌ 
والعنكبوت والجرّيّ والوطواط والقرد والخنزير والفآرة والزنبور والوزغ 
ووه 

(مسألة :)3١77‏ إذا وطأ إنسان حيواناً محذّلاً أكله » قبلاً أو دبراً» حرم لحمه 
ولحم نسله ولبنهما . ولافرق في الوطئ بين الصغير والكبير ؛ ولابين العاقل 
والمجنون , والح والعبد ء والعالم والجاهل ء والمختار والمكرهء ولافرق 
في الموطوء بين الذكر والأننى , ولا بين ذوات الأربع وغيرها , ولايحرم الحمل 
إذا كان متكوّناً قبل الوطء ءكما لايحرم الموطوء إذا كان ميّتاً. 

والموطوء إن كان ممّا يقصد لحمه كالشاة ذبح » فإذا مات أحرق » فإن كان 
الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ؛ وإن كان المقصود ظهره تفي إلى بلد 
فرويلة الوطم ْ 


(القسم الثالث ): الطيور 


(مسالة :)7١77‏ يحرم السبع منها -كالبازي والرخمة_لكونه ذاامخلب» 
وهو الأصل في تحريم الطيور» أو مع كونه مسخاً كما مر-والمخلب ما يمرّق 
الطائر به فريسته » والعلامة عليه كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه » وإن تساويا 


فالأظهر الأخذ بالعلامات الثلاث وهى القانصة والحوصلة والصيصيّة وهى 


الشوكة الى خلك رجل الطائز تشارجة عن الكفدوالقائسة دوهن فى الطين 
بمنزلة الكرش في غيره_ويكفي في الحلّ إحدى الثلاث. 


وإن انتفت الثلاث مع الجهل بالطيران أو مع التساوي فيحرم. 


.للحت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 

وإذا انتفت الثلاث مع دفيفه قدّم الدفيف . فيحلٌ ما كان دفيفه أكثر وإن انتفت 
فيه الثلاث , وكذا يحرم ما كان صفيفه أكثر » وإن كانت له إحدى الثلاث. 

وإذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشكٌ في كيفيّة طيرانه حكم بالحل. 

وأمًا اللّقلق فلا بدٌ من تحّي دفيفه من صفيفه والعلامات الثلاث. 

ويحلٌ من الطير الحمام بجميع أصنافه , والدرّاج » والقبج . والقطاء 
والطيهوج . والبطً . والكروان . والحباري ‏ والكركي ‏ والدجاج بجميع أصنافه » 
والعصفور كذلكء والقبّرة » ويكره منه الهدهد . والخطّاف , والصرد , والصوّام » 
والشقراق . ويحلٌ بيض الطير الحلال ويحرم بيض الطير المحرّم ؛ وما اشتبه 
أنّه من المحلّل أو المحوّم يؤكل ما اختلف طرفاها وتميّز رأسها من تحتهاء 
مثل بيض الدجاج دون ما اثفق وتساوى طرفاه فهو حرام. 

(مسألة :)3١78‏ يحرم الخفَّاش والطاووس والجلال من الطير حتّى يستبرأ 
ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرّم . وكذا يحرم الغراب في جميع 
أنواعه حتّى الزاغ -وهو غراب الزرع_وكذا الغرّاف وهو أصغر منه , أغبر اللّون 
كالرماد » وقد يكون منه كبير الحجم . وكذا الأغبر الأسود الكبير الآكل للجيف . 
وكذا الأبقع العقعق ذو الذنب الطويل. 

(مسآلة :)5١79‏ تحرم الميتة وأجزاوهاء وهى نجسة فيما له نفس سائلة » 
وكذلك اجواو ها دايا لاتكلة الحياة وكا كن خ ل ميا د اخ 
كان ممّا لايحلٌ أكله »كصوفه وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه 
إذا اكتسى الجلد الفوقاني والاُفحة. 

(مسألة :)5١0‏ يحرم من الذبيحة: الدم . والفرث . والطحال , والقضيب» 
والأنثيان (الخصيتان) » والفرج ظاهره وباطنه ‏ والمثانة »والمشيمة , والمرارة » 


كتتاب الأطعمة والأشرية ست [إوع 
والنخاع , والغدد, ومنها غدد ذات الأشاجع في الظلف . والعلباء » وخرزة 
الدماغ , والحدق. هذا في ذبيحة غير الطيور. 

وأمًا الطيور فيحرم ما يوجد من هذه الأمور فيها , كالرجيع والدم والمرارة 
والحدق والفرج والطحال والبيضتين » وتختصٌّ حرمة الأمورالمذكورةبالذبيحة 
المنحورة» ولاتشمل السمك والجراد عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما. 
ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق» وأمّا الجلد والعظم فلا إشكال في جلد 
الكراع والرأس وجلد الدجاج والطيور ء وكذا عظم صغار الطيو ركالعصفور. 

(مسألة :)3١١‏ يجوز أكل لحم حلال الأكل نيا ومطبوخاً ويكره طريّاً 
لم يتغيّر بنار ولاملح أوبتجفيف ونحو ذلك. 

(نسالة 08؟): يجوز تتاولبول اليل وبول ما يؤكل لحمة للتداوى ونحوه 
من الأغراض » ويشكل مع عدم ذلك. 

(مسآلة :)7١‏ يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة ‏ والدم في 
البيضة عدا المتخلّف في الذبيحة مما يبقى بعد التنظيف لا المجتمع في القلب 
ونحوه, وأمّا دم غير ذي النفس ممّا يحلّ أكله كالسمك_فيحلٌ إذا لم يكن 
كالمنفرد والمتميّز. 

(مسألة :)7١6‏ تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان 
الحيّ- وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لايتجاوز قدر الحمّصة من تربة 
الحسين 90 للاستشفاء » وكذا تربة بقيّة المعصومين 52 على الأقوى » وإن كانت 
تربته ا أوكد في ذلك ». ولايحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار 
مالم يكن مضراً. 

(مسألة :)7١0‏ يحرم تناول كلّ ما يضرٌ بالبدن » سواء الموجب للهلاك 
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كفزرت الوم القائلة يوعوت العامل ما بوكب سقوط الحدين» ار شهيا 
لانحراف المزاج. 

أولتعطيل بعظن الخواش الظاهرة أو الباطنة أو فقد يعن القوي كال رحسل 
يشرب ما يقطع به قوّة الباه والتناسل » أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لاتلد » 
ومنه (الأفيون) المعتر عنه ب(الترياك) سواء عند تكراره أو إدمانه أو قعاطيه 
ببعض الكيفيّات الخطيرة » وكذا المخدّرات المعروفة . فضلاً عمّا يندرج منها 
في المسكر الجامد ممّا يؤْثّر في العقل تأثير المسكرء كالهروئين ونحوه. 
نقد يقال تحدم المكة كمظ لقا فين كان ستلديي ةوكر ا فقليله كفة كذ العم 

(مسألة :)73١7‏ لافرق في حرمة تناول المضرٌ بين المعلوم الضرر ومظنونه » 
بل ومحتمله إذا كان احتماله معتدّاً به عند العقلاء » بأن يوجب الخوف عندهم 
اذ و عاد دي ذللنه 


(القسم الرابع ): فى المائع 

(مسالة :)73١*77‏ يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتّى الجامد .كما من 
فى المخدّرات. 

(مسألة :)3١8‏ الفقّاع هو ماء الشعير الذي لحقه نشيش وقَقّزان وتقلب أسفله 
أعلاه وغليان إمّا بنفسه أو بالنار مع بقاءه مدّة» أو جعل فيه خميرة أو بضراوة 
الإناء الذي ينقع فيه إذا عمل فيه كثيراً من المرّات . وتسميته بالفقّاع للفقاعات 
التي تعلوه من نشيش الغليان » وهو الغاز المتوّد من ذلك فهي علامة الغليان 
والنشيش . وهو وإن لم يوجب السكر فعلاً , ولكنّه يوجب النشوة مما يسمّى 

وأمّا ماء الشعير الذي يراد التداوي به فلا بدٌ من مراعاة عدم تولّد الفققاعات 


كتاب الأطعمة والأشربة لالس موا 


منهالكاشفة عن غليانه ونشيشه » وهو مايعمل جدديذا لم دق مدّة توجب غليانه 
وتشيشدبان لايحتفظ به مدّة » بل يسارع إلى شربه قبل نشيشه . 


وحرمة الفقّاع كحرمة الخمر » فهو ماء الشعير المخمّر بعدما غلى ولو كان 
معزولاً عن حبّات الشعير » وعلامة تخمّره حصول النشيش والفقاعات فيه 
غلانة لاشقداده: وصويه #وكهر» اسخدام الآساء الواتعند يسكب اشعداده 
وضراوته . ففي جملة من الروايات أن شربه ما كان في إناء جديد أو قن 
ضارٌ فيفعل في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات (مرّات)» 
ثم لاتعدٌ منه إلا في إناء جديد . ومن ثمٌ ورد في الصحيح أيضا النهي عن شرب 
ما يعمل في السوق ويباع. 

وأمّا الفقّاع من غير الشعير كالمتّخذ من القمح والأرز والذرّة والدخن 
وغيرهاء وقد يقال له القبية فا تقر عن الخلا أو مقف راتشع بالتفيشن 
والغليان بطول مدّة التخمير فهو حرام. 

(مسآلة :)7١9‏ يحرم الدم والعلقة وإن كانت في البيضة » وكلٌ ما ينجس 
من المائع وغيره. 

(مسألة :)3١4٠‏ إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل 
انوي لوقه اذا جنة اوها كتقيا مو لجااكق :رو ان فيز كنا 
المائع غليظاً تخيناً فهو كالجامد , ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت 
بعضها . بل تختصٌ النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته. 

(مسألة :)5١4١‏ الدهن المتنجّس بملاقاةالنجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما 
لايشترط فيه الطهارة. نعم لابدٌ من الاقتصار في الاستعمالات التي لاتنافي 
التوفّي عن إصابتها للبدن والثياب في الصلاة وما يشترط فيه الطهارة. 
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(مسألة :)3١57‏ تحرم الأبوال ممًا لا يؤكل لحمه .بل ممّا يؤكل لحمه أيضاً إلا 
للتداوي والعلاج ونحوه., لاسيّما بول الإبل . وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم 
دون الإنسان فإِنّهِ يحل لبنه. 

(مسألة :)3١47‏ لواشتبه اللّحم فلم يعلم أنه مذَكّى ولم تكن عليه يدمسلم تشعر 
بالتذكية اجتنب , ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحلّه 
عدا الحيوان البحريّ , فإنّهِ يحرم إلا ما علم أَنّهِ له فلس. 

[فسالة 181 يعوو اسان اضرا كل عم يكام فففة الأب ارين في 
شور التورة وهس + الابناء:والأشهات» والاختوان والأخوات»: والأعمام 
والغمات» والأخوال والخالآت ::والأصدقاء: والموكل المفوؤضن اليه الأمنء 
وتلحق بهم الزوجة والولد» فيجوز الأكل والشرب منها بما يعتاد ويتعارف, 
مع عدم بروز وظهور الكراهة منهم . ولا يتعدٌ إلى المدخور المخزون من نفيس 
الطعام , ولا إلى غير البيوت من أماكن أخرى مختصّة بهم. 

(مسآلة :)3١40‏ إذا اتقلبت الخمر خلاً طهرت وحلّت بعلاج كان أو غيره 
على تفصيل مر في فصل المطهّرات . 

(مسآلة :)3١57‏ لايحرم شيء من الربٌ والمريّيات والدبس من كلّ ثمرة 
وإن شم منها رائحة الكحول. نعم » لو مزجت بالماء مرّة أخرى وتخمّرت 
وتغيّرت حرمت. 

(مسألة 3017): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم 
حتّى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا وكذا يحرم النبيذ من التمر أو الزبيب 
أو الحبوبات أو الفواكه ونحوها من الأطعمة إذا تغيّر طعمه ونتن وغلى 


قا لش للقي ابس بابح ات 


(منناله :)بيجو المقطه انا الوق حفط ننسه ونيد ومع على 
تناوله » أو لمرض مفرط . أو لخوف عطب ولو على الغير »كالحامل على 
الجنين ‏ تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي وهو الخارج على 
الإمام أو باغي الصيد لهواً والعادي -وهو قاطع الطريق أو السارق_وكذا كل 
من اضطرٌ بارتكاب معصية كما لايبعد ؛ ويجب عقلاً في باغي الصيد والعادي 
ارتكاب المحرّّم من باب وجوب ارتكاب أقِلّ القبيحين ويعاقب عليه. 

ولابدٌ في رفع الاضطرار الاقتصار على القدر اللازم كما لابدٌ من مراعاة 
الأخفٌ حرمة فالأخفٌ , فلاتصل النوبة إلى رفعه بالخمر والميتة ونحوها مع 
إمكان رفعه بالمتنجّس ونحوه. 

(مسألة :)5١49‏ يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر. 


كتاب الإرث 


وفيه فصول: 8 
الفصل الاوؤل 

(وفيه فوائد) 

(الفائدة الأولى ): في بيان موجباته » وهي نوعان: نسب وسبب. 

ما النسب فله ثلاث مراتب: 

الجيعة الأو ا #مشناة» لشفا الأحوان التتملان دون الأحنداد 
والتمذاكووتانههما : الول وات روا دكوزرا وإنانا. 

(المرتية الثانية):#ضنفان أينضاً؛ لحندهناء الأجداد والجدات :وان غتلوا 
-كآبائهم وأجدادهم_وثانيهما: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا. 

(المرتبة الثالئة) الأعمام والأخوال صنف واحد فى الدرجات والمراتب 
دوو علق السيين ككون لعدهها دوين والآخر. لأب أو لدم وهم الأعمام 
والأخوال وإن علوا -كأعمام الآباء والأمّهات وأخوالهم . وأعمام الأجداد 
والجدّات وأخوالهم_-وكذلك أولادهم وإن نزلوا -كأولاد أولادهم وأولاد أولاد 
أولادهم _وهكذا بشرط صدق القرابة للميّت عرفاً. 

وأمّا السبب: فهو قسمان: زوجيّة وولاء , والولاء ثلاث مرّتب » ولاء العتق 
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تم و لضان اللو 

(الفائدة الثانية ): ي: ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام: 

(الأوَّل): من يرث بالفرض (أي السهم المفروض في الكتاب) لاغير دائماً 
وهو الزوجة» فإنّ لها الربع مع عدم الولد» والثمن معه , ولا يرد عليها أبداً. 

(الثانى ): مّن يرث بالفرض دائماً » وريّما يرث منضمّاً إليه بالرد كالأم . فإنّها 
000000000017 ورتعينها 
زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام , وكالزوج فإِنّه يرث الربع 

مع الولد والنصف مع عدمه , ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام. 

(الثالث): من يرث بالفرض تارة وبالقرابة الخوفن كالانة: فإنه يرث 
بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه . والبنت والبنات فإنّها ترث مع الأخ 
بالقرابة ومع عدمه بالفرض , والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّها ترث 
مع الأخ بالقرابة » ومع عدمه بالفرض .ء وكالاخوة والأخوات من الم فإنّها ترث 
بالفرض إذا لم يكن جد للأمّ وبالقرابة معه. 

(الرابع ): من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجدٌ 
والأعمام والأخوال, فإنهم يرثون بالأب أو الم مالهما من سهم قرابة. 

(الخامس) من لاايرث بالفرض ولا بالقرابة » بل يرث بالولاء »كالمعتق 
وضامن الجريرة والإمام. 

(الفائدة الثالثة ): الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد . وهو سدّة 
أنواع : النصف ء والربع » والثمن » والثلثان » والثلث . والسدس وأربابها ثلاثة 

(فالنصف) للبنت الواحدة» والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها 
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أخ »وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل. 

( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل. وللزوجة مع عدم الولد للزوج 
وإن نزل » فإن كانت واحدة اختصّت به وإلآ فهو لهنّ بالسويّة. 

( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل» فإن كانت واحدة اختصّت بهء 
وإلا فهو لهنٌ بالسويّة. 

(والثلشان) للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي» وللأختين فصاعداً 
للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ. 

( والثلث ) سهم الأمٌّ مع عدم الولد وإن نزل , وعدم الإخوة على تفصيل يأتي. 
وللأخ والأخت من الأمٌ مع التعدّد. 

(والسدس) لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وان نزل» وللأءمٌ مع الإخوة 
للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي , وللأخ الواحد من الأمٌ والأخت والواحدة 
منها. 

(الفائدة الرابعة): الورثة إذا تعدّدوا فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض 
وأخرى لايكونون جميعاً ذوي فروض . وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون 
بعض .ء وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة . 
وأخرى تكون زائدة عليها , وثالثة تكون ناقصة عنها. 

(فالأولى) مقن اكوك المنت أبودن وبنتين » فإنٌ سهم كلّ واحد من 
الأبوين السدس » وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساوللفريضة. 

(والثانية ) مثل: أن يترك الميّت زوجاً وأبوين وبنتين » فإنٌّ السهام في الفرض 
الربع والسدسان والثلثان» وهي زائدة على الفريضة . وهذه هي مسألة العول 
ومذهب المخالفين فيها ورود النتقص على كلّ حال واحد من ذوي الفروض 
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على تشب فرضة + وعتدنا يدكل النقص عدن الولن والإكيوة وهنم الذين 
يزادون وينقصون , وهم مّن يرث بالفرض تارة وبالقرابة تارة أخرى عدا 
الأبي ققح ارك اهل الفرقة الأول دغر المقعن ان البقث أو التعاة؛ 
وفي إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجاً وأختاً من الأبوين وأختين من الأُمّ 
قإن نهم الروخ النضفهاوسهم الأخث من الأبوين وهم الأخنعين مين الم 
التلنف ومحيرعها ند هلق الترعة يفل اللفضن خلن المشدونيا و3 
كالأ حك ع المغالك دون الزوج ودون النعقوب الأ لأن البتنت والاحت 
مق الأب أو الأبويق للاتريد أبو ا على تمي الذكر لى كاوسمكانها. 

(والقالقة) ما إذًا ترك ينعاً والحدةء فائها لها النضفء وتزيد الفريضة نصفاء 
واهدمه ونسالة العضي :وندهك المشالقية فيا اعطاء اميف الداكه ال 
لغيه نويف الذكوو النارق يشبفون إلى المثت يخي بواسطة أو بواشطة الدكور ب 
وربّما عمّموها للأنئى على تفصيل عندهم ء وأمّا عندنا فيرد على ذوي الفروض 
كالبيت فى الفرهن فتويت التصتبالقرضن والتصف الاحوبالرة. 

وإذا لم يكونوا جميعاً ذوى فروض قسّم المال بينهم على تفصيل يأتي, 
لعوزة على تفضيل.يأتن انإشناء الله تعالى . 


سسكا 1 1 


الفصل الثانى 

موانع الإرث ثلاثة: الكفرء والقتل» والرقٌ. 

(مسألة :)500٠‏ لايرث الكافر المسلم وإن قربء ولافرق في الكافر 
بين الأصليّ ذمّيَاً كان أو حربيّاً» والمرتدٌ فطريّاً كان أو ملَيًّء ولافي المسلم 
بين المؤمن وغيره. 

(مسألة :)3١0١‏ الكافر لا يمنع من يتقرّب به فلو مات مسلم وله ولد كافر 
وللولد ولد مسلم كان ميرائه لولد ولده؛ ولومات المسلم وفقد الوارث المسلم 
كان ميراثه للإمام. 

(مسألة :)3١07‏ المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافرللكافر فلو مات 
كافر وله ولد كافر وأخ مسلم -أو عم مسلم » أو معتق » أو ضامن جريرة-ورثه 
ولم يرثه الكافر. نعم » إذا كان أولاد الكافر صغاراًء وله قرابة مسلم » ورثه 
المسلم وكان عليه الإتفاق على ولذه الضغار حتّى يبلغواء كما أن الأولاد 
إذا أسلموا وبلغوا استحقّوا الإرث ممّا بقي من التركة » وإن لم يكن للكافر وارث 
إلا الإمام كان ميراثه للكافر. 

هذا إذا كان الكافر أصليّاً أَمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة ‏ فالمشهور 
أن وارثه الإمام ولايرثه الكافر » وكان بحكم المسلم . وهو الأقوى. 

(مسآلة :)7١67‏ لو أسلم الكافر قبل القسمة , فإن كان مساوياً في المرتبة 
شارك وإن كان أَؤْلى انفرد بالميراث, ولو أسلم بعد القسمة لم يرث. 
وكذا لو أسلم مقارناًللقسمة » ولافرق في ذلك بين كون الميّت مسلماً وكافراً. 
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هذا إذاكان الوارث متعدّداً ولو مثل الزوجة والإمام قبل القسمة بينهما. 

وأمّا إذا كان الوارث واحداً فكذلك إن لم يحز بأن كانت فترة تصفية التركة 
من الديون والوتايا بغلافت ا اذا حاد التركة فلاير: 

وكذلك يزت إذا أسلم ولد يكن :وات شوى الأمام ول يقل الحال لبتيك 
المال. 

(مسألة 3004): لو أسلم بعد قسمة بعض التركة فالأقرب التفصيل . فيرث 
ممًا لم يقسم لاممًا قسّم » وقيل: يرث من الجميع , وقيل: لا يرث من الجميع . 

(مسألة :)3١50‏ المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والآراء» 
والكافرون يتوارثون على ما بينهم وإن اختلفوا في الملل. 

(مسألة :)36١67‏ المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً؛ وحاجباً 
ومحجوباً؛ أعمٌ من المسلم والكافر بالأصالة والتبعيّة .كالطفل والمجنون, 
فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً ولو حال انعقاد نطفته بحكم المسلم. 

فيمنع من إرث الكافر ولايرثه الكافر » بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث 
مسلم. 

وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر» فلايرث 
المسلم مطلقاً.كما لايرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام. نعمء 
قد مرٌ أن اولاد الكافر الصغار ينفق عليهم من تركته » وإن كان له قرابة مسلم 
وارث» وأنْهم يورثون لو أسلموا وبلغوا. 

وإذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم 
البويلسس: 

(مسآلة 3001): المرتدٌ قسمان: فطريّ وملّىّ . فالفطريّ مّن انعقدت نطفته 


كتاب الإرث ب 818 
وكان أحد أبويه مسلماً ثم كفر» وبخلافه الملَىّ ‏ فإنّهِ مَن انعقدت نطفته وأبواه 
كافران وإن أسلما بعد ذلك » أي حكم عليهما بالكفر قبل أن يحكم عليهما 
بالإسلام. وفي اعتبار وصف الإسلام بعد التميبز أو البلوغ في صدق الارتداد 
قبل الكفر قولان؛ الأقرب ذلك » فيجبر ويستتاب إذا بلغ ووصف الكفر من دون 
سبق الإسلام » ولو ارتدٌ مدة أخرى جرى عليه حكم المرتدٌ الفطري إن كان 
ممّن انعقدت نطفته وأحد أبويه مسلم , وإلاا جرى عليه حكم الملَىّ. وحكم 
المرتدٌ الفطري أن يقتل فى الحال وتعتدٌ امرأته من حين الارتداد عدّة الوفاة 
ويقسم ميراثه بين ورثته ولي الأحكام المذكورة بالتوبة. نعم » إذا تاب 
تقب كزيدة ناطنا غلل: الأقوق لاا هر . 

وأمّا المرتدٌ الملَىّ وهو ما يقابل الفطريّ .فحكمه أنه يستتاب. فإن تاب 
فهوء وإلا قتل , وينفسخ نكاحه لزوجته , فتبين منه إن كانت غير مدخول بها . 
وتعتدٌ عدّة الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولاً بهاء ولاتقسّم أمواله 
إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره» وإذا تاب ثم ارتدٌ ففي وجوب قتله من دون 
استتابة في الثالثة أو الرابعة وجهان . الأظهر ذلك في الرابعة . 

وأمّا المرأة المرتدّة فلا تقتل ٠‏ ولاتنتقل أموالها عنها إلى الورثة إل بالموت»: 
وبنفسخ نكاحها , فإن كانت مدخولاً بها اعتدّت عدّة الطلاق » وإلا بانت بمجرّد 
الارتداد. وتحبس ويضيّق عليها . وتضرب أوقات الصلاة حمّّى تتوب. 
فإن تابت قبلت توبتها , سواء عن ملّة أو عن فطرة» وكذا لو تكرّر منها الردّة 
مراراًعلى الأظهر الأقوى. 

(مسآلة :)7١08‏ يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ . وكمال 
العقل . والاختيار »فلو أكره على الا رتداد فارتدٌ كان لغواً , وكذا إذا كان غافلاً» 


كلدك للد منتهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 
أوساهياً: أوسبق لسانهء أوكان صادراً عن الغضب الذي لايعدٌ معه الإنشاء 
للردّة جدّيّاً عند العرف ‏ فضلاً عن ما يخرج به عن السيطرة على إرادته 
وكذا لو كان عن جهل بالمعنى. نعم » يضرب الصبِيّ إذا كفر وأحد أبويه مسلماً 


(الثانى من موانع الإرث: القتل ) 

(مسألة 09١3):القاتل‏ لايرث المقتول إذا كان القتل عمداًظلماً أمّا إذا كان 
خطأ محضاً فلايمنع كما إذا رمى طائراً فأصاب المورث . وكذا إذا كان بحقّ 
قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله. 

ما إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد كما إذا ضربه بما لايقتل عادة قاصداً ضربه 
غير قاصد قتله فقتل به -ففيه قولان » أقواهما أنه بحكم الخطأ من جهة عدم المنع 
من اللإرث » وإن كان بحكم العمد من جهة كون الدية فيه على الجاني لاعلى 
العاقلة بخلاف الخطأ المحض . فإنّ الدية فيه عليهم . وهم الآباء والأبناء 
والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم تورّع على الأقرب فالاأقرب 
منهم في الميراث توّخذ منهم على قدر أحوالهم بما لايجحف ببعضهم , فيلاحظ 
حاله من جهة الغنى والفقرء والقرب والبعد في الرحم . فما يزيد يبسط على 
الطبقة اللاحقة كذلك. نعم » في كون أولاد المرأة من العصبة إشكال. 

فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني » فإن عجز 
فعلى الإمام . والخيار في تعييق الدوة امن الأصداق السنّة للجاني مع رواجها. 
وإلا فيتخيّر ما بين الرائج منها . ومع رواج أحدها خاصّة . فيتعيّن. 

والمراد من الأضناف الستة زماتة من الابل :وماتتان. من البقز» وال قباة+ 
وألف دينار » وعشرة آلاف درهم , ومائتا حلّة فاخرة تقارب قيمة الألف دينار. 


عات الازك طسب كت 1118 


هذا للرجل . وفي تعداد الدرهم في زماننا في الأصناف إشكال بعد كون القيمة 
المتوسّطة في الأصناف هي الموضوع الجامع بينها. 

ودية المرأة نصف ذلك » ولافرق فى القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة 
بار ندري الموت كنا حاير ٠‏ كرا فسيت كنا ار تي قاد إل لدي 
قاسرس أو أمرضضا غيو شك أو نون بقل اح د فدات وأما !ذا أمر وتشحضا 
عاقلاً مختاراً فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله » فلا إشكال فى أنّه ارتكب 
درا اك سهان أ ميرت وإكاكة لاكرن قاان كعمد ولتحط 
بحسب القصاص والدية » وأمّا بحسب المنع عن الإرث فمع الإكراه أو التسبيب 
القريب » لاسيّما فى موارد الترديد فى الإسناد بين السبب والمباشر يصدق 
العثوان للتوشع 50-6 الإسناد في 1 النتاككةنهدذ] فكاة عن المعنارك 

وإذا قتل اثنان شخصاً عمداً » وكانا وارثين . منعا جميعاً » وكان لوليّ المقتول 
القصاص منهما جميعاً» وردٌ نصف الدية على كلّ واحد منهما. 

وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما ء وكان لوليّ كلّ منهما القصاص منه. 
فإذا اقتصٌّ منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني إذا لم يمكن الجاني 
ال كر 

(فتتنالة االقتل خطأ يمنع من إرث الدية ولايمنع من إرث غيرها. 

(فتحالة 151 القايل لذو وسقي نويعو اعتقته وان رسيي 
فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخرء وكان للقاتل عمداً ولد »كان ولده وارثاً 
لأبيه » فإن كان للمقتول أب أو أَمَّكان الارث له ولولد القاتل. 

(مسآلة 3077): إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل إرث 


5 دي فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثانى 
المقتول إلى الطبقة الثانية -وهم أجداده وإخوته_ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة 
-وهم أعمامه وأخواله ولو لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للإمام. 

(مسألة :)3١‏ إذا أسقطت الأمّ جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره 
من ورثته » وهي عشرون دينارا إذا كان نطفة » وأربعون اذا كان علقة » وستون 
إذا كان مضغة . وثمانون إذا كان عظاماً » ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح . 
فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحيّ » وإذا كان الأب هو الجاني على 
الجنين كانت ديته لأمّهِ. نعم »مع إمضاء أحد الأبوين أوكليهما إسقاط الجنين» 
فيشكل إرثهما الدية كما مر وإن باشر الإسقاط الطبيب. 

وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف ء والأظهر أَنّه أربعون يوماًنطفة, 


وأربعون علقة وأربعون مطيعة: 

(سالة 5 الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها 
وصاياه ‏ سواء أكان القتل خطأ أم كان عمداًء أخذت الدية صلحاً أو لتعذّر 
القصاص بموت الجاني أو فراره أونحوهماء ويرثها كل وارث سواء أكان 
ميرائه بالنسب أم السبب , حتّى الزوجين وإن لم يكن لهما حقٌ القصاص. نعم » 
لايرث الدية من يتقردب بالأمٌ » سواء الإخوة والأخوات وأولادهم . وغيرهم 
كالأجداد للأمٌ والأخوال. 

(مسألة 3060): إذا جرح أحد شخصاً فمات لكنّ المجروح أبرأ الجارح 
في حياته لم تسقط الدية . سواء كان الجرح عمداً أو خطأ إلا في التلث. 

(مسألة 5077): إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الإمام رجع الأمر 
إليه وله المطالبة بالقصاص .ء وله أخذ الدية مع التراضيء وإذا كان الوارث 


غير الامام كان له العفو بلا مال؛ ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص 


كتاب الآرث -------------- ا الك 
ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني. 

(مسألة :)75١17‏ لوعفا بعض الورّاث عن القصاص قيل: لم يجز لغيره 
الاستيفاء ؛ وقيل: يجوز له مع ضمان حصّة مَن لم يأذن . والأظهر الثاني. 

(مسآلة 3078): إذا كان المقتول ممّن أمر الشارع بقتله حدّاً -كالزاني 
المحصّن » واللائط_فقتله قاتل بغير إذن الإمام » قيل: إِنّه مهدور الدم شرعاً» 
فلا يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة الخاصّة بالقتل وإن اثم» وفيه 
إشكال ومنع لعدم التلازم لاطرداً ولاعكساً. نعم , يصمٌ ذلك فيما يجوز فيه 
القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبّ والأئمّة 840 
ونحو ذلك. 

(مسآلة :)3١79‏ إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركة توفى منها 
جازللوليٌّ القصاص وليس للديّان المنع عنه. 

(مسألة :)307١‏ إذا كانت الجناية على الميّت بعد الموت لم تعط الدية إلى 
الورثة » بل صرفت في وجوه البرٌ عنه . وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه 
منها إشكال » والأظهر الوجوب. 


(الثالث من موانع الإرث: الرقّ ) 


إِنّه مانع من الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبّث بالحريّة كام 
الولد ؛ والمكاتب المشروط_والمطلق الذي لم يود شيئاً من مال الكتابة » فإذا 
تناك المدلر ك كا و ماله لمتف اذا مات الحسر كا لدنوا رك عه و العروس يلوه 
كان ميرائه للحرٌ دون المملوك » وإن كان أقرب من الحدّء ولو كان الوارث 
مملوكاً وله ولد حب كان الميراث لولده دونه وإذا لم يكن للملوك الميّت 
وارث أصلاًكان ميراثه للإمام. 


لت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 

(مسألة :)3١7١‏ إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد 
بالميراث إذا كان أَوْلى » ولو أعتق بعد القسمة أو مقارناً لها لم يرث. هذا إذا كان 
الوارث متعدّداً » ولو مثل الزوجة والإمام فأعتق قبل القسمة بينهما ورث. 

وأمّا إذا كان الوارث واحداً فكذلك إن لم يحز بأن كانت فترة تصفية التركة 
من الديون والوصايا بخلاف ما إذا حاز فلايرث .كما تقدّم في الكافر. 

(مسألة 777١7):إذاانحصر‏ الوار ثبالمملوكاشتري من التركة ءاتّحد أو تعدّد» 
على إشكال مع ضامن الجريرة إرثاً وحجباً. 

والأحوط عتقه بعد الشراء » فإن زاد من المال شيء دفع إليهء وإذا امتنع 
مالكه عن بيعه قهر على بيعه » وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفكٌ. وكان 
الإرث للإمام. وقيل: يفك بقدره ويستسعى في ما بقي » وله وجه. 

(مسألة 507): لوكان الوارث المملوك متعدّداً ووفت حصّة بعضهم بقيمته 
دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول وإذا كانت حصّة كل منهم لاتفى بقيمته 
كان نقيت لان مووون لو يهنا المع دمةا اث لصوت لس و لبا 
لو كا يفم لنت جور حك اعدف إد دقو لقرع ل لشيس 

تان بك :د كان سوال افقه تسسدو نوراق مر شي بقل مخ م 
وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حرّيّته والباقى لمالكه , ولاافرق 
روجا سه د لشن ويروا حاكن فو انيعم ألا ركبا عمل 


(الرايع من موانع الآرث: التولد من الزنا ) 
وهو قد يكون من الطرفين » وأخرى من أحدهما فقط . 


إقسألة:/اه* | لتنوا ره بين الأب الزانن الاين تمن ارقا وال بهن يفقت 


كتاب الإررث ------ با 8( 
بهما ؛ وفي توارث الابن من الزنا مع مه الزانية قولان. 
(الخامس من موانع الإرث: اللعان ) 


فإنّه يمنع من توارث الملاعن مع الولد ومن يتقرئب بهما دون الولد والأمٌ» 
ومن يتقراب بهما. 


دلت فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


الفصل الثالث 
(فى كيفيّة الآرث حسب مراتبه ) 
(المرتبة الأولى : الآباء والأبناء ) 


(مسألة :)7١756‏ للأب المنفرد تمام المال, وللأمٌ المنفردة أيضاً تمام المال» 
الثلت منه بالفرض والزائد عليه بالرد. 

(مسألة :)7١7/7‏ لو اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولازوج أوزوجة» 
كان للأُمٌ اثلث مع عدم الحاجب . والسدس معه على ما يأتي_والباقي للأب» 
ولو كان معهما زوج كان له النصف . ولو كان معهما زوجة كان لها الربع. 
وللأمٌ النلث مع عدم الحاجب . والسدس معه . والباقي للأب. 

(مسألة 7078): للابن المنفرد تمام المال » وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال» 
النصف بالفرض والباقي يردّ عليها . وللابنين المنفردين فالأكثر تمام المال 
يقسّم بينهم بالسويّة . وللبنتين المنفردتين فأكثر الثلئان ويقسّم بينهنٌ بالسويّة . 
والباقي يرد عليهنٌ كذلك. 

(مسألة :)7١19‏ لواجتمع الابن والبنت منفردين » أو الأبناء والبنات منفردين » 
كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين. 

(مسألة :)5086١‏ إذااجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السدس 
والباقي للابن » وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط فكذلك., والباقي يقسّم 
بالسويّة بين الأبناء» وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قشم الباقي 
بينهم جميعاً للذكر مثل حظ الأنئيين » وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد 


انيت لا رؤرية اللب ب ب ست 1 


كان له السدس والباقي للابن » وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأبناء الذكور 
فكذلك , والباقي يقشوتيق الابقاء السو يّة ؛ ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء 
والبتات كان لاجد الأبوين الندس والباى يتشميين الأبتاء والننات التدكن 
مثل حظ الأنثيين. ْ 

(مسألة :)3١8١‏ إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لاغير كان لأحد 
الأبوين الربع بالتسمية والردٌ ‏ والثلاثة الأرباع للبنت كذلك , وإذا اجتمع أحد 
الأبوين مع البنتين فأكثر لاغير كان له الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنتين أو 
البنات بالتسمية والردٌ يقسّم بينهنٌ بالسويّة , وإذا اجتمع الابوان معا مع البنت 
الواحدة لاغير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والردٌ والباقي للبنت 
كذلك » وإذا اجتمعا معاً مع البنتين فأكثر كان لكل واحد منهما السدس والباقي 
لكين أو ابتاك 

(مسألة واجتمع زوج أوزوجة مع أحد الأبوين ومعهماالبنت الواحدة 
أو البنات »كان للزوج الربع وللزوجة الثمن . وللبنت الواحدة النصف , وللبنات 
القلعات ولاحد الابويت السدس ء فإن بقي شيء يرد عليه وعلى البنت أو البنات 
بحسب السهام » وإن كان نقص ورد النقص على البنات. 

(مسألة 3087): إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنتكان للزوج الربع وللأبوين 
السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها . وهو النصف نصف 
السدس .ء ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف . فينتقص من 
سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس . 

(مسالة :)3١84‏ إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن 
وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي » وهو أقلّ من الشلثين اللّذين هما سهم 


+ د فنهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 


البنتين . وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلانقص بل يزيد ربع السدس» 
فوزف علي الاأ ووو الع قينا واه [لأبويزة وقلاقة اعمناتى ع لنت 

(مسألة 3086): إذا خلّف الميّت مع الأبوين أخاً وأختين أو أربع أخوات 
أو أخوين حجبوا الأمٌ عمًا زاد على السدس بشروط سئّة: 

-١‏ رجلين فصاعداً. أو رجلاً وامرأتين » أو أربعة نساء. 

1- أن يكونوا مسلمين. 

ذ | كر نو قور بها لباق 

داولا الو يكةة لاصيا 

- أن يكونوا من الأبوين أو من الأب. 

3- أن يكوق الأب موهودا. 

فإن فقد بعض هذه الشروط فلاحجب. وإذا اجتمعت هذه الشروط فإن 
لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنئى كان للأمّ السدس خاصّة والباقي للأب» 
وإن كان معهما بنت فلكلٌ من الأبوين السدس وللبنت النصف , والمشهور أن 
الباقى يردٌ على الأب والينت أرباعاً ولايرة شىءمنه على الام ولكنه لأ يخلو 
عن مكاي اتوم ايض مانت اع ابثر انمايا 
من سهم وهو السدس_فيرةٌ الباقي على الجميع . 

(مسألة 5087): أولاد الأولاد يقومون مقام الأأولاد عند عدمهم. 

[مسالة :)+ يخ للد الذكر الأكير اسعحقاقا وتحسين غلية من تضنيية 
ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ومصحفه مما هي من مختصّات مساورة 


للميّت. ولو فرض تبدّل أمور أخرى بالاختصاص للميّت أخصٌ من بعض 
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المذكوزرات كان الست هن ذون معن المدكورواتك العا ره عدن اخسامه 
سنا ووة اذ مدال 5 الجميع , وأمّا إذا تعدّد غيره من المذكورات 
فيختصٌ بما هو أخصٌ من أفراد المتعدّد . ولو فرض جميعها مساورة مختصّة 
فالأحوط التصالح مع سائر الورثة في الزائد على الواحد. 

ويشترط في تخصيص الحبوة به أن يخلّف الميّت تركة غيرها ء واشترط 
جمع رشد وبلوغ الولد الأكبر وعدم فساد الرأي وله وجه ‏ لعدم أولويّته بشؤون 
المّت حينئذٍ. وإذا كان على الميّت دين مستغرق للتركة جاز للمحبوٌ فكّها 
بما يخصّها من الدين» وإذا لم يكن مستغرقاً لها جاز له فكّها بالنسبة. وكذا 
الحكم في الكفن وغيره من موّنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة. 

(مسألة :)5١8+‏ إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّنفذت 
وصيّته وحرم المحبو منها ما لم تزد على الثلث كما أنّ الولد الأكبر ليس له 
من الحبوة إلا بمقدار سهمه من الارث كما تقدّم » وإذا أوصى بثلث ماله أخرج 
الثلث منها ومن غيرها . وكذلك إذا أوصى بمائة دينار -مثلاً فإنها تخرج 
من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلتها او تنقص عنه » ولو كانت 
أعيانها أوبعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التركة. 

(مسألة 5088): لافرق بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة » ولابين القطن والجلد 
وغيرهما , ولابين الصغيرة والكبيرة »فيد خل فيها مثل القلنسوة . وفي الجورب 
والحزام والنعل تردّد أظهره الدخول » ولا يتوقّف صدق الثياب ونحوها على 
اللبس بل يكفي إعدادها لذلك بنحو مختصٌّ مساوريّ أخصّىّ بخلاف ما إذا 
أعدّها للتجارة أولكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة. 

(مسآلة :)3١40‏ لايبعد دخول مثل الساعة في زماننا باعتبار أنّ الموضوع 
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هو المختصٌّ المساور للميّت مما قد يتخلف عن بعض المذكورات السابقة 
ويصدق على بعض غيرها بحسب الزمن » ومن ثم يشكل الحال في المعدّات 
اوتنا ل رقع لتنامع رهانةالعداكرم لابه انلخد لمق يومد 
وبيت المصحف وحمائلهما لهما . وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب 
وثوب الحرير إشكال. 

وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لايكون من الحبوة لعدم الاختصاص 
نكما مت وكذلك لوكان أغمى فالمضحق لسن" مْئها تخلاق ما لو طراأ ذلك 
اتّفاقاً وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها. 

(فسالة 31 إذا لحكل الذكر الأكبر وسار الزاونه فى يورت السديوة 
أذ فى أعيانها أوشى غير ذلك من مسائلها لاحتلافهم فى الأجتهاد أوفي التقليد 
رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم . 

(مسآلة :)3١97‏ إذا تعدّد الذكر مع التساوي في السنّ . فالمشهور الاشتراك 
فيها » وهو الأقوى لكونهما الأؤلى بالميّت معاً. 

(مسأآلة *5097): المراد بالأكبر الأسبق ولادة لاعلوقاً » وإذا اشتبه فالمرجع 
في تعيينه القرعة , والظاهر اختصاصها بالولد الصلبيّ فلا تكون لولد الولد. 

(مسألة :)5١94‏ يستحبٌلكلٌ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّوالجدّة 
المتقدب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس ء والظاهر عدم اختصاصه 
بصورة اتّحاد الجدّ فيشمل التعدّد » وفي ثبوت الاستحباب لولد الميّت المجتمع 
مع الجدّ إشكال. 


(المرتبة الثانية : الاخوة والأجداد ) 


(مسألة :)5١46‏ لا ترث هذهالمرتبة إلا إذا لم يكن للميّت ولد وإن نزل ولا أحد 
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الأبوين المتصلين. 

(مسالة 3097): إذا لم يكن للميّت جدّ ولاجدّة فللأخ المنفرد من الأبوين 
المال كلّه يرثه بالقرابة » ومع التعدّد ينقسم بينهم بالسويّة . وللأأخت المنفردة 
من الأبوين المال كله . ترث نصفه بالفرض كما تقدّم_ونصفه الآخر رداً 
تالقراية نو [اكهفين او الأسرزاك بن الأوين العا كلدي ف تتلفيه ب الفرضن 
-كما تقدّم_والثلث الثالث رد بالقرابة » وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين 
مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلافرض بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه 
ينهم للذكر تل عط الأنسيق: 

(مسآلة 301): للأخ المنفرد من الأُمٌ والأخت كذلك المالكلّه يرث السدس 
بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة وللاثنين فصاعداً من الاخوة للم ذكوراً أو إناثاً 
أو ذكوراً وإناثاً الما كلّه , يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة , ويقسّم 
يتمد فرضا ورذا بالسولة: 

(مسأآلة )5١98‏ :لا يرث الأخ أوالأخت للأب مع وجودالأخ والأخت للأبوين. 
تمام المال بالقرابة » وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة » 
وللأخوات المتعدّدات تمام المال» يرئن ثلثيه بالفرض والباقي ردأ بالقرابة » 
وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلّهم للأب كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم 
الذكومة | جط لاشيم 

(مسالة :)3١99‏ إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأُمّ» 
فإن كان الذي من الأمٌ واحداً كان له السدس . ذكراً كان أو أنثى : والباقى لمَن 
كان من الأبوين » وإن كان الذي من الام متعدّداًكان له الشلث يقسّم بينهم 
بالسويّة , ذكوراً كانوا أو إناثاً» أو من الجنسين والباقي لمّن كان من الأبوين» 
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واحداًكان أو متعدّداً» ومع اثّفاقهم في الذكورة أو الأنوثة يقسم بالسويّة, 
ومع الاختلاف فيهما يقسّم للذكر مثل حظٌّ الأنئيين. 

نعم » فى صورة كون المتقرّب بالأبوين إناثاً وكون الأخ من الم واحداً 
كا قيرات الاخواه من لين «الفوضي قلقيق وبالقرارظ التنديمن نر اذا كان 
المتقوّب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضاً وما زاد على سهم المتقدب 
الم وهو السدس أو الثلث ردٌ عليها . ولا يردٌ على المتقدب الم ٠‏ وإذا وجد 
معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم .كما عرفت. 

(مسألة :)3٠١‏ إذالم يوجد للميّت اخوة من الأبوين » وكان له إخوة بعضهم 
من الأب فقط وبعضهم من الأمٌ فقط . فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين. 

(مسآلة :)5١١‏ في جميع صورانحصار الوارث القريب بالإخوة »سواءكانوا 
من الأبوين أم من الأب أم من الم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب 
وبعضهم من الأمٌ إذا كان للميّت زوج كان له النصف , وإذا كانت له زوجة كان 
لها الربع » وللأخ من الأمْ مع الاتّحاد السدس.ء ومع التعدّد الشلث. والباقي 
للإخوة من الأبوين . أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً» أمّا إذا كانوا 
إناثاً ففي بعض بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة .كما إذا ترك زوجاً أو 
زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأمّ؛ فإِنٌّ سهم 
المتقدب بالأمٌ الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان » وذلك تمام 
الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة . وكذا إذا ترك زوجاً وأختاً واحدة 
من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأمّ؛ فإِنٌ نصف الزوج ونصف 
الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقدب بالأمٌ» ففى 
مكل هذ الفرؤكن :يذخل النقضن على المتقدب بالايوين ل 
ولايدخل النقص على المتقردب الام وللاعلى الزوج أو الزوجة؛ وذلك أن 
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الك والكخت ل عفان اكتد الذكر لوكا مكانيما: 

وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة وأختاً من الأبوين 
ول اا ر اعنا قرو الات اها د التروط يتويد عن اررض ضف مانن فر علق 
الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها , وللزوجة الربع. 
وللأخ أو الأخت من الأُمّ السدس. 

(مسألة 7 :)355١‏ إذا لم يكن للميّت أخ أو أخت » وانحصر الوارث بالجدّ أو 
الجدّة للأب أو للأمٌ كان له المال كلّه » وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً» فإن كانا 
لأب كان المال لهما يقسّم بينهم للذكر ضعف الأتثى » وإن كانا لأمٌ فالمال أيضاً 
لهما لكن يقسّم ببنهما بالسويّة » وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للم وبعضهم للأب 
كان للجدٌّ للأمٌ اثلث وإن كان واحداً وللجدّ للأب الثلئان» ولافرق فيما ذكرنا 
بين الحة الأفتر. .بو الاعلي< 

نعم إذا اجتمع الجدّ الأدنى والجدٌ الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث 
الأعلى شيئاً» ولافرق بين أن يكون الأدنى ممّن يتقرّب به الأعلى كما إذا ترك 
عد واب عدم أوغيوه كما اذاترله هيدا 'وايا جدّةفإنٌّ الميراث في الجميع 
للأدنى » سواء مع المزاحمة كما إذا انفرد الجدود بالإرث من دون إخوة_-أو مع 
عدمها كما إذا ترك إخوة لأُمّ وجدّاً قريباً لأب وجدّاً بعيداً لم » أو ترك إخوة 
لأب وجدّاً قريباً لم وجدّا بعيداً لأبفإنٌ الجدّ البعيد في الصورتين لا يشارك 
الإخوة ويمنع الجدٌ القريب من ارث الجدٌ البعيد. 

وكذلك الحال في الإخوة ومن يتقوّب بهم من أولادهم » فإنٌ الأقرب يمنع 
الأبعد» سواء مع المزاحمة كما إذا انفرد الإخوة وأولادهم بالإرث من دون 
جدودة_أو مع عدم المزاحمة كما إذا اجتمعوا مع الإخوة_وعموم منع 
الأقرب للأبعد مع المزاحمة وعدمها مطّرد في المرتبة الأولى والثالثة أيضاً. 
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(مسالة :)3١١*‏ إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه 
وللزوجة ربعه ‏ ويعطى المتقرّب بالأمٌ الثلث والباقى من التركة للمتقرّب بالأب. 

(مسألة 4 ١١3):إذا‏ اجتمع الإخوة مع الأجداد »فالجدٌ وإنعلاكالخ .والجدّة 
وإن علت كالأخت » فالجدٌ وإن علا يقاسم الاخوة , وكذلك الجدّة , فإذا اجتمع 
الإخوة والأجداد فإمًا أن يتّحد نوع كلّ منهما مع الاتحاد في جهة النسب 
-بأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للأم_أو مع الاختلاف فيها 
-كأن يكون الأجداد للأب والاخوة للم وأمًا أن يتعدّد نوع كلّ منهما -بأن 
يكون كلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأمٌ- أو يتعدّد نوع 
أحدهما ويتّحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين؛ بعضهم للأب وبعضهم للدم 
والإخوة للأب لاغير أو للأم لاغيرء أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم 
للأم» والأجداد كلّهم للأب لاغير أو للأمٌ لاغير_ثم إِنّ كد منهما إِمَا أن يكون 
والعدا ذكزا أو اش أ ومعددا “ذكوراً أو إناقا » أو قكورا وإناتا ‏ فهنا صون: 

الأول :أن يكوق التجذ واتعدا«:ذكرا أو اق أرتعتدا ذكورا أد إكاناء 
أو ذكوراً وإناثاً من قبل الأمّ» وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً 
من قبل الأمّ فيقتسمون المال بينهم بالسويّة. 

(الشانية): أن يكون كلّ من الجدّ والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما 
للأب » فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً» وإن 
اختلفوا فى الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنئيين. 

(الثالثة ): أن يكون الجدّ للأب والأخ للأبوين . والحكم فيهما كذلك. 

(الرابعة): أن يكون الأجداد متفرّقين -بعضهم للأب وبعضهم للم ذكوراً 
كانوا أو إناثاً» أو ذكوراً وإناثاً والإإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للأمٌ» 
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ذكوراً أو إناثاً» أو ذكوراً وإناثاً-فللمتقدب بالأمٌ من الإخوة والأجداد الشلث 
يقتسمونه بالسوية , وللمتقرّب بالأب منهم جميعاً النلئان يقتسمونهما للذكر 
مثئل حظ الأتئيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلا فبالسويّة. 

(الخامسة): أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على 
أحد الأقسام المذكورة أيضاً للم » فيكون للأخ السدس إن كان واحداًء 
والثلث إن كان متعدّداً» يقسّم بينهم بالسويّة » والباقي للجدٌّ واحداً كان أو 
متعدّداً» ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل. 

(السادسة): أن ينعكس الفرض بأن يكون الجدٌ بأقسامه المذكورة للأُمٌ 
والأخ للأب . فيكون للجدّ الثلث وللأخ الثلثان. 

وإذا كانت مع الجدّ للأمٌ أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة 
على السهام ؛ وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجدٌ الثلث والسدس الزائد 
من الفريضة يرد للأخت دون الجدّ للأم. 

وإذا كان الأجداد متفرّقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجدّ للأم» 
وإن كان أننى واحدة الثلث , ومع تعدّد الجدّ يقتسمونه بالسويّة » وإناختلفوا في 
الذكورة والأنوثة , والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل 
حظ الأنئيين » وإذا كان معهم أخ لآم كان للجدّ للم مع الأخ للأمٌ النلث بالسويّة , 
وأو اخيلتوا بالذكورة والاتوقة: 

وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظٌ الأنئيين , وإذا كان الجدٌ للأب لاغير 
والاخوة متفرّقين » فللإخوة للأمٌ السدس إن كان واحداً » والثلث إن كان متعدّداً 
يقنسمونه بالسويّة » وللإخوة للأب مع الأجداد للآب الباقي. 

ولو كان الجدّ للأمٌ لاغير والإخوة مفترّقين كان للجدّ مع الإخوة للأمٌ الثلث 
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بالسويّة وللأخ للآب الباقي. 

(السابعة): إذا اجتمع جد أب الميّت وجدّته من قبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته 
من قبل أمٌ أبيه » وجدّ أَمّ الميّت وجدّتها من قبل أبيها وجدّها وجدّتها من قبل 
مها كان للأجداد من قبل أب الميّت الثلثان » وللأجداد من قبل أمٌ الميت الثلث. 
وأمّا الثلئان للأجداد من الأب فتلثاه للجدّ والجدّة من قبل أب الأب بينهم للذكر 
مدل حظ الأشينوتلك التلقين للح والجدة عن قبل أء أبية بالسوية ؛ 
وأمًا الثلث للأجداد من الأمٌ فنصفه للجدٌ والجدّة من قبل أب أَمٌ الميّت للذكر 
مكل َل الأشبين ونصقه' الآخر للجِدٌ والجدّة من قبل أ أه المدت بالسوية. 

(مسالة 6 أولاد الاخوة لا يرثون مع الالفوةقيقا اكير ابن الأخ 
للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم» بل الميراث للأخ » سواء زاحمه كما إذا 
لم يكن جدودة مع الإخوة_أم لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لأمّ وابن أخ لأُمّ 
مع أخ لأب_فإبن الأخ لايرث مع الجدّ الثلث , وإن كان الثلئان للأخ لايزيد 
على ذلك. 

امبعالة 7 ذا لم يكن للميّت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث 
وفى مق انينمة الالحداد ع وكل وعدا تن الأ وله يرق تضيب هنى معدت بتدء 
فاو كلك العيت أؤلذه اخ أوأخت 45 لاغير كان انم سدس اببهم أن أشنهي 
بالفغرض والباقي نَالرة »ولو خلق أولاذ أخوين أو أ حنين أو أخ واحف هان 
لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرةٌ. 

ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولاد واحد منهم حصّة أبيه أو 
أمّهِ » وهكذا الحكم فى أولاد الإخوة للأبوين أو للأب يقسّم المال بينهم للذكر 
مثل حظ الأنئيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ء وأمًا إن كانوا أولاد أخ لأُمٌ 
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واختلفوا بالذكورة والأنوئة » فالمعروف في ظاهر الكلمات التقسيم بالسويّة , 
ولايخلو من إشكال والأحوط هو الرجوع إلى الصلح. 

(مسآلة :)36١7‏ إذا خلف الميّت أولاد أخ لام وأولاد أخ لأبوين أو للأب 
كان لأولاد الأخ للأمّ السدس وإن كثرواء ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي 
وإن قلّوا. 

(مسألة :)51١‏ إذا لم يكن للميّت إخوة ولا أولادهم الصلبيّون .كان الميراث 
لأولاد أولاد الإخوة والاغلئ طبقة منهم وهو الأقرب- وإن كان من الأب 
يمنع من إرث الطبقة النازلة وهي الأبعدوإن كانت من الأبوين. 

(المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال ) 

(مسآلة :)3١١9‏ لايرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين» 
وهم صنف واحد كما مرْ-يمنع الاقرب منهم الابعد في الدرج دون جهة النسب 
ككون أحدهما لأبوين والآخر لأب أو لأمٌ. 

(مسألة :)35١١‏ للعجٌ المنفرد تمام المال» وكذاللعمّين فما زادء يقسّم 
بينهم بالسويّة . وكذا العمّة والعمّتان والعمّات » لأب كانوا أم لأُمٌ أم لهما. 

(مسألة ١١1١؟):إذااجتمعالذكور‏ والإناث_كالعجٌوالعمّة .والأعماموالعئات- 
القند بالكتاغتل: وكات العميعا الأبوين أو لان للذكر نحط الأشين» 
وأمّا إن كانوا جميعاً للأمٌ » فالأقرب القسمة بالسويّة. 

(مسآلة ؟17١1١؟):‏ إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا في جهة النسب -بأن 
كان بعضهم للأبوين » وبعضهم للب » وبعضهم للآمْ- سقط المتقرب بالأب» 
ولو فقد المتقرّب بالابوين قام المتقّب بالاب مقامه , فالمتقرب بالامٌ إن كان 
واحدأ كان له السدس ء وإن كان متعدّداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسويّة. 
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والزائد علي التسسن أو التلك يكوق المتقواكببالأبوين» و نهدا كان أو أكس» 
يتقو يديه للذكر شل حا الأسين. 

(مسألة 311): للخال المنفرد المالكلّه , وكذا الخالان فما زاد » يقسّم بينهم 
بالسويّة » وللخالة المنفردة المال كلّه , وكذا الخالتان والخالات» وإذا اجتمع 
الذكور والإناث بان كان للميّت خال فاكثر وخالة فاكثر يقسّم المال بينهم 
بالسويّة الذكر والانثى إن كانوا جميعا متقرّبين بالامٌ» وإلا فإن كانوا متقربين 
بالأبوين أو بالأب , فالأصمٌ التفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأتئيين , ولو اجتمع 
المتقرّب بالأمّ مع المتقرّب بالأبوين أو بالأب» فالسدس للمتقرّب بالأمٌ إن 
كان واحداً أوالثلث إن كان متعدّداًبالتسو ية والباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب 
بالتفاضل. 

(مسألة :)5١15‏ إذا اجتمع الأعمام والأأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان 
والجداذكرا أو اعى :والتلنان للأعتماء ع وإن كان واجداء ذكيرا أو احقى: 
فإن تعدّد الأخوال اقتسموا الثلث -على ما تقدّم وإذا تعدّد الأعمام اقتسموا 

(مسألة :)5١1١5‏ أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات يقومون 
مقام آبائهم عند فقدهم , فلايرث ولد عم أو عمّة مع عم ولامع عمّة, ولامع 
خال ولامع خالة . ولايرث ولد خال أوخالة مع خال ولامع خالة . ولامع عمّ 
ولامع عمّة » بل يكون الميراث للعمٌ أو الخال أو العمّة أو الخالة لما عرفت من 
أنّ هذه المرتبة كلّها صنف واحد لاصنفان كي يتوهّم أنّ ولد العم لايرث مع العمّ 
والعمّة » ولكن يرث مع الخال والخالة » ويتوهّم أنّ ولد الخال لايرث مع الخال 
أو الخالة » ولكن يرث مع العمّ أو العمّة. ؛بل الولد لايرث مع وجود العم و 
الخال » ذكراً أو أتثى » ويرث مع فقدهم جميعاً. 
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سنا 81950 )يويك كل واحومن أولةه العمو ةو البخوو تقس م قدي 
به» فإذا اجتمع ولدعمّة وولد خال أخذ ولد العمّة وإن كان واحداً أنثى الثلثين » 
وول الخال وان كاق ذكرا معية دا التلك 6 والقسمة ببق أو لزه العمومة أو الخؤولة 
على النحو المتقدّم في أولاد الإخوة في المسألة .)5١١0(‏ 

اه ساكس به ع م 0 


ا 
خال أو خالة سقط ابن العمٌ وكان الميراث للعجٌّ والخال والخالة ‏ ويعجٌ الحكم 
بتقديمه ما لو تعدّد العجّ أو ابن العمّ أوكان زوج أو زوجة » وكذا لو كان مع العمّ 
ابن خال أو ابن خالة » وهل يرثا معه أو يختصٌ ابن العم به » وجهان. 

(مسألة 511): الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما . فإذا كان 
الك عد جوع الأ أو نعف اكه :أ ومفال الاب أ الام كان الستراف لحد 
العكت» والايرت معه عق أببه وله خال أبيه» ولاعة أتد.ولا خال أشه6 ولو لم 
يكن للمثت عب أ وتخال لكن كان لدعَمٌ أب َعَم جد أوخال جد كان الميراث 
لع الأب دون عمٌ الجدّ أو خاله. 

(مسألة :)35١114‏ أولاد العمّ والخال مقدّمون على عمّ أب الميّت وخال أبيه 
وعم أمٌ الميّت وخالها ء وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدواء فإنّهم مقدّمون 
على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال. 

(مسأآلة :)5١7١‏ إذا اجتمع عجّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعم الأم وعمّتها 
وخالها وخالتها .كان للمتقردب بِالأمٌ الثلث يقسّم بينهم بالسويّة »نصفه لعمومة 
الأمّ ونصفه لخؤولتها . والتقسيم فيما بين العمومة وفيما بين الخؤولة على 
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ما مر من التفصيل . وللمتقرّب بالأب الثلئان ثلثهما للخؤولة يقسّم بينهم على 
ما مرّء والباقي يقسّم بين عمومة الأب على ما مر من التفصيل. 

إنعاله 0 ذادخل الزوج أوالزوجة على الأعمام والأخوالكان للزوج 
أوالزويجة نضيية الأعلى مزع التصنف او الربع » وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي . 
وأمّا قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدّم 
من التفصيل في كلّ من القرابتين. 

(مسالة 177١؟):إذا‏ دخل الزوج أوالزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعدّدين 
أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع » والباقي يقسّم بينهم على ما تقدّم. 
وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين. 

(مسألة :)3١17‏ إذا اجتمع لوارث سببان للميراث »فإن لم يمنع أحدهما الآخر 
ورث بهما معاً سواء اتّحدا في النوع كجدٌّ لأب هو جدٌ لأُم_أم تعدّدا كما إذا 
تزوّج أخو الشخص لابيه باخته لآمّه فولدت له_فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد 
الشخص عمٌ وخال , وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال 
لم »وكشخص هو زوج وابن عم وابن خال وإذا منع أحد السببين الآخر ورث 
بالمانع »كما إذا تزوّج الأخوان زوجتين فولدتا لهماء ثم مات أحدهما فتزوّجها 
الآخر فولدت , فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن ع لولدها من زوجها 
الثاني وأخ لأ » فيرث بالأخوّة لابالعمومة. 


كتاب الإرث ساب اا ف 


فصل 
فق القرانت بالعتت 

وهو اثنان: الزوجيّة والولاء » فهنا مبحثان: 

(الأوّل ): الزوجيّة 

(مسأآلة :)35١174‏ يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها ء والربع 
مع الولد وإن نزل » وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثدمن 
مع الولد وإن نزل. 

(مسألة :)5١70‏ إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أوسبب إلا الامام- 
فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردٌ عليه على الأقوى. 

وإذا لم يترك الزوج زأوقا اكد |اسوو سبي الإمام » فلزوجته الربع 
فرضاً» وهل يرد عليها الباقى مطلقاً أو إذا كان الإمام غائباً أو لايردٌ عليها 
مطلقاً بل يكون الباقي للإمام ؟ 

أقواها الأخير, ولا يترك الاحتياط بإعطائها الباقي في الغيبة مع إعوازها 
مع كونها مصرفاً. 

(مسآلة :)3١175‏ إذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة 
مع الولد . وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد. 

(مسآلة 5177؟): يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد» فلا ميراث 
بينهما في الانقطاع كما تقدّم_إلا أن يشترطا. ولايشترط الدخول في 
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التوارث » فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخرء زوجاً كان أم زوجة. 
والمطلقة رجعيّاً ترئه وتورث بخلاف البائن. 

(مسالة 178١5؟):‏ يصمٌ طلاق المريض لزوجته ولكنّه مكروه؛ فإذا طلقها 
فى مرضه وماتت الزوجة فى العدّة الرجعيّة ورثها. ولايرثها فى غير ذلك » 
وأا إذا مات الزوج فهي 1 »سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم كان بائناً» إذا كان 
فول قبل اقياء النيدة من حيق الطلاق 6 ولد يبرا من شيوظة الذى طاوفيةه 
ولم يكن خاعاً ولامباراة ولم تتزوّج بغيره » فلو مات بعد انتهاء السنة ولوبلحظة 
أو برئّ من مرضه فمات لم ترثه » وأمّا إذا كان الطلاق بسؤّالها أو كان الطلاق 
خلعاً أوكانت قد تزوّجت بغيره » فالأقرب الأظهر عدم إرثها. 

(مسألة 49؟1١3):‏ إذا طلّق المريض زوجاته وكنٌ أربعاً وتزوّج أربعاً أخرى 
ودخل بِهنّ ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلّقات 
مع الزوجات في الربع أو الثمن. 

(مسألة :)3١70‏ إذا طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوّج أخرى ثمّ مات 
واشعهة المطلفة فى الزوحاظ الأوكق قفي الرو ابه المكعيق عليها أنه كان لل 
وإذهها لخي ريع الشرون وتمر ل لاريم كردم هيك الطلقة علؤت أرباعه: 
هذا إذا كان للميّت ولد وإلا كان لها ربع الربع » وتشترك الأربع الأولى في ثلاثة 
أرباعه » وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة 
لايبعد الأوّل. 

(مسألة :)51١‏ يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره »أرضاً 
وغيرها » وترث الزوجة أيضأ من جميع ما تركه الزوج إن كانت ذات ولد منه 
على المشهور عند الطبقات المتقدّمة » وهو الأظهر ء وإن لم تكن ذات ولد منه 
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ورتق امن المنقولات والسفن والحيوآنالة ولأترة من الأراض لاعيدا ولأقبنة 
وترث مما ثبت فيها من بناء والتجاز وآلاات وأخشاب ونحو ذلك . ولكن 
للوارث دفع القيمة إليها . ويجب عليها القبول . ولافرق في الأرض بين الخالية 
والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها. 

(مسألة )3١17‏ تكيفيّة التقويم هوما يتعارف فى باب التقويم للأموال المشتركة 
ف خالك حرق رجالاك الا دمن ترد لشعارم دي عاو 
القرضية [الكيا وستفعة اتنا لالكدة كا الا رلا تحط العام او هوه مسري اء: 
مقلوعاً أو مقطوعاً . فتستحقٌ الزوجة الربع أو الثمن من قيمته. 

(مسألة 31*8): الظاهر أَنْها تستحقّ من عين ثمرة النخل والشجر والزرع 
الموجودة حال موت الزوج » وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة. 

(مسآلة 514): إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذرء سنة أو أكثر» 
كان للووعة الشتالبة باحر الكاءه واذا أمتوك القتدرة فى ملك المدة كان ليا 
رطها مق ابيرق اهيدا دلوا الفط لنة ييا ابوس كذ :اذا الورك اله يدض اليل 
تستحقٌ الحصّة من المنافع والثمرة وغيرها من النماءات. 

(مسألة 510): إذا اتقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء »فالظاهر عدم 
جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول. 
نعم إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر والقطع جاز إجبارها 
على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسرء وكذا الحكم في الفسيل المعدّ 
للقطع . وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة (البكرة) والعريش الذي يكون عليه 
أغصان الكرم ونحوها ؟ وجهان . أقواهما ذلك . وفي كلّ ما كان قلعه موجبأ 
لتقصن صفته وقيته فللوارت إجنارها غلى أخذ قيمتهاء وكذا يبوث القضية. 
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ينا 4116 لقو اجو العيون-والذيا ركتويث !الود مح الذها والوارق 
إخباوها عن أخذ القيمة » وما المناء الموجوه فها ب الفعن خال الحوت 
ل الهحة قانيا درتت غينة ولنن اللؤاريث سارها عق أخيك شيمعة 
ولو حفر بئراً قبل أن يصل إلى حدّ النبع فمات ورئت من قيمتها الزوجة. 
وكذانفس الشواف و الى :والاز للماء وتلساةة وفسوها عا الادو» 
وأمّا لو حفر مثل السرداب أو سدّة ترابيّة أوشقٌ طريقاً ونحو ذلك مما كان 
صفة للأرض . فالظاهر عدم إرثها. نعم في السرداب إن عدّ له قيمة زائدة على 
الأرض كالطابق من البناء ورثت من قيمته. 

(مسألة 7137): لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة 
والبتاء كان له إجنارها على الكل العين نشبها وكانت تربك كسائر الورفة: 
وليس لها المطالبة بالقيمة : ولوعدل الوارث قبل دفع العين عن بذلها إلى القيمة . 
ففي وجوب قبولها إشكال, وإن كان الأظهر ذلك بخلاف ما لو دفع العين فليس 
له العدول. 

(مسألة 3177): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع . 

(مسآلة 714): قد تقدّم في كتاب النكاح أنه لو تزوّج المريض ودخل 
بزوجته ورثته » وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولامهر لها ولاميراث. 

(المبحث الثانى ): فى الولاء 

وأقسامه ثلاثة » وإن كان النسب موجب للولاء , والإرث , وضمان الجريرة 
على العصبة. 

(الأوّل): ولاء العتق » وهو سبب إيقاعي للولاء بخلاف ولاء عقد ضمان 
الجريرة. 
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(مسألة ٠4١؟):‏ يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة: 

أ ن لايكون عتقه في واج بكالكقّارة والنذرء وإلآ لم يثبت للمعتق الميراث » 
وكذا المكاتب, إلا إذا شرط عليه الميراث فإنّه حينئذٍ كعقد ضمان الجريرة. 
نعم . إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصمٌ الشرط . 

[فسنالة ١‏ الظاهر أَنْهِ لافرق في عدم الولاء لمَّن أعتق عبده عن نذر 
نين أن ايكون قن تل رعق غيد كلى فأغتق غبد أ معكا وفاءا بندوه» :ون يكون 
فوع لم للا وا 1 

(مسألة 3147): لو تبرّع بالعتق عن غيره ممّن كان العتق واججباً عليه 

( الشرط الثاني ): أن ن لا يتباً من ضمان جريرته »فلو اشترط عليه عدم ضمان 
جريرته لم يضمنها ولم يرثه » ولايشترط في سقوط الضمان الإشهاد على 
الأقوى ‏ وهل يكفي التبزي بعد التق أو لاد من أن لكو يمال العتق # هيا 

(الشرط الثالث): أن لايكون للعتيق قرابة » قريباً كان أو بعيداً» فلو كان 
له قريب كان هو الوارث. 

(مسآلة 14١؟):‏ إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى 
والباقي للمعتق. 

(مسآلة 144١5؟):‏ إذا اشترك جماعة في العتق » اشتركوا في الميراث -ذكوراً 
كانوا أم إناثاً» أم ذكوراً وإناثاً وإذا عدم المعتق فإن كان كنا انتقل الولاء 
إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والأمٌ والبنات. 

وإذا كان أتثى انتقل إلى عصبتها . وهم أولاد أبيها دون أولادهاء ذكوراً 
وإناتاً » وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال . والأظهر كونه منها 


56 دلت فنهاج الصالحين الجزء الثاني 

(مسألة :)3١40‏ يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل 
منهم نصيب من يتقرّب به »كما تقدّم في الميراث بالقرابة. 

(مسالة :)5١157‏ مع فقد الأب والأولاد حتّى مَن نزلوا يكون الولاء للأخوة 
والأجداد مف الأ الأقرف هالاقدن دو للفو انعو لبعد اضبواللحد اه مخ 
الأمء ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمّات والخالات» ومع فقد قرابة 
المعتق يرثه المعتق له » فإن عدم وكان ذكرا ورثه اولاده الذكور وابوه واقاربه 
من الاب دون الام » وإن كان انثى ورثته العصبة. 

(مسألة /51417): لايرث العتيق مولاه » بل إذا لم يكن له قريب ولاضامن 
جريرة كان ميراثه للإمام. 

(مسألة :)35١144‏ لايصمٌ بيع الولاء ولاهبته ولااشتراطه في بيع . 

(مسألة 5148؟): إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أَمّه ولاء ؛ 
وإذااحملت به قبل العتق فتحر لابعتق أَمّه فولاوه لمعتقه. 

(مسألة :)3١6٠‏ إذا فقد معتق الم كان ولاء الولد لورثته الذكورء فإذا فقدوا 
فلعصبة المعتق » ثمّ إلى معتقه » ثمّ إلى ورثته الذكور ء فإن فقدوافلعصبته . 
فإن فقدوا فلمعتقه , وهكذا. فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم » 
فإلى ضامن الجريرة , فإن فقد فإلى الإمام. 

(مسألة ١10١5):إذا‏ مات المولى عن ابنين , ثدّ مات المعتق بعد موت أحدهما » 
اشترك الابن الحيّ ووؤرثة الميّت الذكور» لأن الأقوى كون إرثهم فرع إرث 
الولاء. 

(الثانى ): ولاء ضمان الجريرة : 

اشكالة 87ت عجوة الج الفحمين أن يدر ل الكشيري هالت له 
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فيتعاقدان الحلف على النصرة والدفع والعقل فيه فيقول: «عاقدتك على أن 
تنصرني وأنصرك . وتدفع عنّي وأدفع عنك . وتعقل عنّي وأعقل عنك , وترثني 
وأرئك» » فيقول الآخر: «قبلتٌ» أو يقول: «دمي دمك» وذمّتي ذمّتك ء 
ومالى مالك . تنصرنى وأنصرك» » فيتعاقدان الحلف على ذلك. وهو من العقود 
اللآؤمة »وير كب عليه لزوم الؤقاء يما تعافدا عليه, 

ومن ذلك يترتّب عليه أثره أيضاً وهو العقل والإإرث » ويجوز الاقتصار في 
العقد على العقل وحده من دون ذكر الارث » فيترتّب عليهالارث. وكذا الاقتصار 
على ذكر الإرث» فإِنّه يترتّب عليه وعلى الولاء العقل كما يترتّب الإرث. 

والمراد من العقل الدية. وعقله عنه قيامه بدية جنايته. 


(مسآلة 107١5؟):‏ يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما 
بعينه الآخر دون العكس كما يجوز التولي على أن يعقل كلّ منهما عن الآخر. 
فيقول - مثلل-: «عاقدتك على أن تعقل عنّي وأعقل عنك , وترثني وأرئك», 
فيقول الآخر: «قبلثُ» . فيترتّب عليه العقل من الطرفين , واللإرث كذلك. 

(مسالة :)35١105‏ لا يصمٌ العقد المذكور بلحاظ أثر العقل والإرث إلا إذا 
كان التموق: لا وازت لاقو الشمت ولانمو ل منعدى ‏ فان اشفرظ المسفل 
والإرث في العقد مع وجو د الأرحام أو مولى العتق بطل العقد, وأمّا إن 
لم يشترط في العقد مع وجودهم فيصمٌ عقد الموالاة والحلف , لكن يشترط في 
ترتّب الارث والعقل عليه انتفاء الأرحام ومولى العتق» فإن كان الضمان من 
الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي وعدم المولى المعتق لهما معاً. وإن كان 
من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير » فلو ضمن من له وارث نسبي 
أو مولى معتق له صم , ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إل مع فقد القرابة 
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من النسب والمولى المُعتق. 

(مسالة :)5١00‏ إذا وقع الضمان مَعَ من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق 
ثم ولد له بعد ذلك » فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان, والأقرب 
التفصيل الذي مدّ. ومن ثم لو عقد الولاء من دون اشتراط الضمان والإرث 
مع وجود الأرحام ثمٌ انقرضوا لا يبعد ترتّب العقل والاإإرث على العقد. 

(مسالة 5151): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه 
الأعلى وكان الباقي للضامن. 

(مسألة :)7١1017‏ إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته. 

(الثالث): ولاء الامامة: 

(فسالة- 918 3]فقد الوارث ذو الست والمو ل الحعى وخامن الجويرة 
كان الميراث للإمام » إلا إذا كان له زوج »ء فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردٌ 
الباقي عليه » وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام » ولا يترك 
الاحتياط في الغيبة بإعطائها الباقي مع إعوازها وكونها مصرفاكما تقدّم. 

(مسآلة 51609): إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاءء 
وكان افا يعطيه لفقراء بلد الميّت . وإن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم 
الشرعي وسبيله سبيل سهمه 3 من الخمس يصرف في مصارفه » وإن كان 
عرس مات ادن رار لد ْ 

(مسآلة :)35١176‏ إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء 
والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المالكما عن عدّة » وورد به 
النصّ أو الثلث كما هو ظاهر الأصحاب . والظاهر اثّفاق القولين مع كون مورد 
الوصيّة ذلك , ولعلّ وجهه النصّ ء ولا فيتعيّن الثاني. 
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فصل 
فى ميراث ولد الملاعنة. والزناء والحملء والمفقود 

زمسالة 355 بولج البلاعه د عد كدو نودت اين العوة و أخواك 
والزوج والزوجة., ولا يرثه الأب ولا من يتقردب به وحدهء فإن ترك مع الم 
أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظّ الأنئيين» إلا إذا كان الولد 
بن فلها النصف ويردٌ الباقي أرباعاً عليها وعلى الأم. 

وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره » وتجري الأحكام السابقة 
في مراتب الميراث جميعاً» ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات, إلا في عدم 
إرث الاب ومن يتقرب به وحده ‏ كالاعمام والاجداد وإخوة الاب. 

ولؤ كك الخو من الأبوايى عشي البال يح جديعا بالسوتة وإن كانوا ذكوراً 
وإناقا: 

(مسألة 5157؟): يرث ولدالملاعنة أَمّه وقرابتها »ولا يرت أباه إلا أن يعترف به 
الأب بعد اللعان » وإقرار الأب نافذ عليه دون من يتقرّب بالأب. 

(مسألة 3177): إذا تبأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثمّ مات الولد 
قيل كان ميراثه لعضبة أُمّه دون أيبه ‏ وقيل لا أثر للتبي المذكور فى نفي 
التواوكه وهو الأقوض: 

(مسآلة :)5١175‏ ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا مّن يتقردب به ولا يرثهم هو 
وفي عدم إرث أُمّه الزانية ومّن يتقرّب بها شكال ؛ وذهب جمع من القدماء إلى 
الإرث ولا يخلو من وجه قريب. 
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ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هوء وإذا مات ع عدم الوارث فارثه 
للمولى المُعتق ثم الضامن ثمٌ الإمام » وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذٍ كان له 
نصيبه الأعلى » ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام .بل يكون له 
ما زاد على نصيبها بخالاف الزوج على ما سبق. 

(ضنال58 :لجنا انراق كاوقطفة محال شرك التولانة تسريف :]ةاهط 
حيّاً وإن لم يكن كاملاً » ولا بدٌ من إثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء. وإذا مات 
بعد أن سقط حيّاً كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقرٌ الحياة » وإذا سقط ميّتاً 
لم يرث وإن علم أنه كان حيّاً حال كونه حملاً أو تحرك بعدما انفصل إذا لم تكن 
حركنه حركة حياة. 

(مسألة 5177): إذا خرج نصفه واستهلٌ صائحاًثٌ ما تفانفصل ميّالم يرث 
ولم يورث. 

(مسألة /161؟): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً إذا احتمل 
ذلك » ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي » فإن ولد حيّاً وكان ذكرين 
قَهُوَه وإن كان ذكراً وأنثى » أو ذكراً واحداً» أو أنثيين أو أنثى واحدة . قسّم الزائد 
على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم . هذا إذا رضى الورئة بذلك» وإلا يترك له 
سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان 
أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيّاً. والحاصل لا بدٌ من رعاية 
طريقة يتحفْظ فيها محتمل استحقاق الطرفين. 

جنال 4( دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدّم. نعم في إسقاط 
الجنين في مثل عصرنا مع أمر الوالدين أوأحدهما فالدية وإن لم تكن عليهما بل 
على المباشر إلا أنّه يمنع الإرث كما مر مع قوّة التسبيب بدرجة يوجب الترديد 
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بينه وبين المباشر عُرفاً أو درجة إسناد أضعف كما مرّ. 

(مسألة )7١175‏ :المفقود خبرهوالمجهول حاله يتربّص بماله »وفي مدّةالترتص 
أقوال , والأقوى أَنْها أربع سنين يفحص عنه فيها بنحو الذي مر في عِدَّة الطلاق » 
وإِنّ الأربع قيد لمدّة فقدانه لا قيد لمدّة الفحص المستغرقة , فإذا جهل خبره قسّم 
لدو وواهط الترزق رفوتل الوماتع عملم اتعينا مله الم نض :بو لير فد ناديم 
يزقوه لهات دن أقيناءامذة المريهو ويرك هو موه تاساك فيل :ذلك 
ولأيراتة إذا مات بعد تذلك: 

والأظهر جواز التقسيم بعد مضئّ عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص. 

(مسألة :)517١‏ إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن 
وارث آخرء وإلا فلا يثبت إلا بالبيّنة » وتقدّمت جملة من أحكام الإقرار بالنسب 


في كتاب الإقرار. 


5»دعللل فنهاج الصالحينالجزء الثاني 


فى ميراث الخنثى 

(مسألة ١17؟):‏ الخنئى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء -إن عُلم أنه 
من الرجال أو النساء عبر العلوم المختصّة عمل به , والعمدة هو على نشاط 
العضو التناسلى الذكري أو الأنئوي فى مختلف أفعاله : ومن اللأمارات على 
ذلك: البول من أحدهما بعينه » فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل» 
وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة , وإن كان يبول من كل منهما كان المدار 
ليما سيق الول ونان ساويافى التق فم أكترهما اتنعانا أواعلو ما 
بنقطع عنه البول أخيراً» والمدار على أكثرهما نشاطاً في الأداء الوظيفي لذلك » 
ولا يبعد اعتبار اختلاف عدد الأضلاع على تقديره. 

وإن لم تكن أمارة على تعيين أحد الأمرين أعطي نصف سهم رجل ونصف 
سهم أمرأة » فإذا خلّف الميّت ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تار ثم ذكر 
وأنئى أخرى . وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى في اثنين لتقدير مجموع 
السهام. 

ففي الفرض لو كانت أنئى كان سهمها أربعة من اثنى عشرء ولو كانت ذكراً 
كان سهمها سْئة : فيعطى الخنتئ تضفن الأربعة وتصف السئة وهو خسنة: وفى ما 
لو فرض أنَّه خلف ذكرين وخنثى , لوكانت ذكراًكانسهمها عشرة من ثلاثين » 
وأوكاتك أ مهمه كله قطن الشس تصن الععر : واميف اكه 

(مسألة 9077): من له.رأسان أو يدتان على حقو واد +قان اتنبها معافهما 


كتاب الارث با 84 


واحد وإلا فإثنان : والمدار على تحدي ما يعلم به الحال عبر الآليات العلميّة 
المختصّة. ومن ذلك تترتّب سائر الأحكام أيض اًكالارث. 

(مسألة *7107): من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء فيستعلم حاله 
كما سبق في الخنثى , وإلا فيكون حكمه كمن جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر 
أو أنثى لغرق ونحوه: فإِنّه يورث بالقرعة فيكتب على سهم (عبد الله ) وعلى 
سهم آخر (أمة الله ) » ثمّ يقول المقرع: «اللّهمّ أنت الله لا إلنه إلا أنت عالم الغيب 
والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون , بِيّن لنا هذا المولود 
حتّى يورث ما فرضت له في الكتاب». ثم يطرح السهمان في سهام صُبهمة 
وتشوّش السهام . ثمّ يجال السهم على ما خرج ويورّث عليه والظاهر أن 
الدعاء مستحبٌ وإن كان ظاهر جماعة الوجوب. 
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فصل 
فى ميراث الغرقى . والمهدوم عليهم 

(مسألة 7174): يرث الغرقى بعضهم من بعض ء وكذلك المهدوم عليهم 
بشروط ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون لهم أو لأحذهم مال. 

الثانى : أن يكون بينهم نشنيه أوسيت يوجب الاإرث من دون مانع. 

الثالث : أن يجهل التقدّم والتآخَّر أو المتقدّم والمتآخّْر» فمع اجتماع الشرائط 
المذكورة يوت كل واتحد متهم فوصاعية مح ناله الذئ مات عنه مقا وريد 
نه ةفبنوض كا تبيمائعنا خال نوك الاتعرييها ارسدينة زر ذا عرفا 

مثلاً: إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر »وليس لهما ولد. ورث 
الزوج النصف من تركة الزوجة . وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها . فيدفع 
النصف الموروث للزوج إلى ورئته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج 
ربع الزوجة. 

ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج 
إلى ورثتها. هذا حكم توارثهما فيما بينهما. 

ما حكم إرث الحيّ غير هما من أحدهما من ماله الأصلي: 

فهو أنه يفرض الموروث سابقاً في الموت ويورّث الثالث الحىّ منه. 
ولا يفرض لاحقاً في الموت. مثلاً: إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث 
من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولاايرث النصف ., وكذا إرث 


كتاب الإررث  -------‏ ب با 848 


البنت فإنّها تفرض سابقة , فيكون لأمّها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان. 
وإذا غرق الأب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن» ولايفرض 

وأمّا حكم إرث غيرهما الح لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي 
غرق معه: فهو أنه يفرض الموروث لاحقاًلصاحبه في الموت فيرثه وإرئه على 
هذا التقدير ولايلاحظ فيه احتمال تقدّم موته عكس ما سبق فى إرث ماله 
الأصلى. 

وإذاكان الموتى ثلاثة فما زادفيفرض موت كلّ واحد منهم وحياة الآخرين 
فززماج ونه كع همان الاجياء. 

(مسألة 5170): الأقوى والأظهر عموم حكم التوارث للاشتباه لما إذا ماتا 
بالأسباب الأخرى غير الغرق والهدم . كالحرق والقتل في معركة قتال أو 
افتراس سبع أو نحو ذلك . وكذا مع الاشتباه في موت حتف الأنف. 

(مسألة 5175؟): إذا كان التوارث بين المُشتبه فى موتهم فيما بينهم متوقفاً 
غلى تقدين آخر غير متعلوة »كما إذا رق الأب :وولذاة:# كان الولدسسن 
لا يتوارثان إلا مع فقّد الأب »ففى الحكم بالتوارث إشكال. 

زفسالة 891097] المعهوز لدى المتأحرين اعفان هدلافتة الدوارث مق 
الطرفين » فلو اتتفت من أحدهما لم يحكم بالإإرث من أحد الطرفين .»كما إذا 
غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخرء وقيل لايعتبر ذلك ويحكم بالإرث 
من أحد الطرفين » وهو قويّ. 
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فصل 
في ميراث غير المسلمين 
من المجوس والملل الاخرى 
(مسآلة +1 :)3١1‏ لا إشكال في أنّ غيرالمسلمين من المجوس والملل الأخرى 
يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين. وهل يتوارثون بالنسب والسبب 
الفاسدين » أي النكاح بالمحارم من النسب أو من المصاهرة »كما إذا تزوّج من 
يحرم عيله نكاحها عندنا فأولدها ؟ 
قيل: نعم » فإذا تزوّج أخته فأولدها ومات ورثئت أخته نصيب الزوجة, 
ومركو رز امنا ضيب الر لك 
وقيل : لا ففي المثال لاترثه أخته الزوجة ولاولدها. 
وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب .ء فيرثه في المثال المذكور الولد ولاترثه 
الزوجة. والأقوال المذكورة كلّها مشهورة . وأقواها الأخير. هذا في نكاح 
المحارم من النسب » والأقوى كذلك في المحرّمات بالمصاهرة. 
(مسآلة 7179): إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً»كما لوكانت امرأة 
هي جدّته وهي أخته » فترث نصيب الجدّة ونصيب الأخت. 
وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع . 
كما إذا تزوّج أَمّه فأولدهاء فإنّ الولد أخوه من أَمّه فهو يرئه من كونه ولداً» 
ولايرث من حيث كونه أخاً» وكما إذا تزوّج بنته فأولدها . فإنّ ولدها ولد له 
وابن ابنته » فيرث من السبب الأوّل ولايرث من السبب الثاني. 


كانت الاريك يت _ تت _ ل سسحتت اك 


(سيالة 1 «السنك لا يرث اليب الفناس د ويوة بالشمب الناسشد 
واحد اختصٌ التوارث به دون الآخرء والله سبحانه العالم. 


(خاتمة 


مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة: الإثنان مخرج النصف » 
والثلاثة مخرج الثلث والثلثين » والأربعة مخرج الربع , والسئّة مخرج السدس ء 
والثمانية مخرج الثمن. 

(مسآلة ١51؟):‏ لوكان في الفريضة كسران: 

فإن كانا متداخلين » بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذاسقط منه 
مكرّرأكالنصف والربع » فإنٌ مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع 
-وهو الأربعة_وكالنصف والثمن والثلث والسدس . فإذا كان الأمر كذلك كانت 
الفريضة مطابقة للأكثر» فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة. 
اه 

وإن كان الكسران متوافقين , بأن كان مخرج أحدهما لايفني مخرج الآخر 
| التفظ سس كةو راقع بلق ته مهما عدى تالس اذا قط مكورا من كك 
منهما كالربع والسدس . فإنٌ مخرج الربع أربعة. ومخرج السدس سيّة. والأربعة 
لاتفني السنّة ولكنٌ الاثنين يفني كلا منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهماء 
فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر وتكون الفريضة 
مطابقة لحاصل الضرب . فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة في 


؟هم ل ا ع مهاج الصالحين ‏ الجزء الثاني 
السئّة أو نضف السئّة فى الأربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة : وهو إثنا 
عضن :اذا اعم تين و اش > دكا العريي يندا مارو با دق 
ضرب نصف مخرج السدس . وهو ثلاثة في الثمانية أونصف مخرج الثمن 
وهو الأربعة في السنّة. 

وإن كان الكسران متباينين» بأن كان مخرج أحدهما لايفني مخرج الآخر 
ولايفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن-ضرب مخرج أحدهما في 
مخرج الآخر ء وكان المتحصّل هو عددالفريضة. 

ففي المثال المذكور تكو ن الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة 
5 

وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب 
الاربعة في الثلاثة. 

[فنجالة )ذا عد مساب النرطى الواتخد كانت الفويغة ناماه 
من ضرب عددهم في مخرج الفرض .كما إذا ترك أربع زوجنات وولدا: 
فإنُّ الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة (عدد 
الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن. 

وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من 
ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع . فتكون 
إثنتي عشرة . فتضرب في الأربع (عدد الزوجات) ويكون الحاصل ثمانية 
وأربعين. 

وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليهم السهم. 


والحمد لله ربٌ العالمين . وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين 


انتهى تنقيح هذه المسائل ليلة الثامن عشر من ذى الحجّة الحرام 
(ليلة عيد الغدير الأغرّ ) سنة ألف وأربعمائة وأربع وثلاثين هجريّة . 
على مهاجرها وآله آلاف التحيّة والثناء . والصلاة والسلام 


الأول +خيارالمخلس غ8ذ-ب-ب0 0 1111010101 


الثانى : خيار الحيوان 08 0 11000 
الثالث : خيار الشرط اي 


ا" 
لا 
/ 
ك 
كت 
كت 
اا 


660 
/اه 
603 


603 
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الفصل الخامس : أحكام الخيار ل 
الفصل السادس : ما يدخل فى المبيع عام اطاوك ويه ام و ا 
الفصل السابع : التسليم والقبض و ا ا 
الفصل الثامن : النقد والنسية م ارد ديم م 
إلحاق فى : المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية يي لا 
الفصل التاسع : الربا 1510000 1[ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000 
الفصل العاشر: بيع الصرف 1 
الفصل الحادى عشر: فى السلف دي امام يي 5 
الفصل الثانى عشر: بيع الثمار والزرع والخضر لبمس ب عاو 
الفصل الثالث عشر: فى بيع الحيوان ناعرسو جيم اس 1 
خاتمة فى الاقالة 9 ا ع و ا 

كتاب الشفعة 

ل 
فصل : فى ما تثبت فيه الشفعة 00 000600001 
5000007 ذا ااا ا ااا 
فصل : فى الأخذ بالشفعة 012 

كتاب الإجارة 

١5-11 
شرائط المتعاقدين ا‎ 
فصل ار‎ 
0000 فصل : أحكام التسليم فى الإجارة‎ 
000 11 - لعر ف اماه التلته‎ 


وات الكت 009 ع سح اه 


كتاب المزارعة 
/ا١  ١65‏ 
كتاب المساقاة 
م١‏ ١5ا١ا‏ 
الجعالة 
١كا ١55:‏ 
كتاب المضاربية 
ه15 /الا١ا‏ 
الشركة 
8 مما 
القفسمة 
/1ام/١‏ - ١9#"‏ 
السبق و الرماية 
١594 6‏ 
كتاب الوديعة و الأمانات 
0 4" 


العارية 
لك اق 
الوكالة 
1 1" 
أحكام التوكيل (المحاماة )فى الخصومات و و ا 
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كتاب الهبة 

يفف 2 رذرف 

كتاب الوقف 

برضف 5 اك 
فصل : فى شرائط الواقف والمتولى 0 0000 
تفن فى راك المي القر فق .برب رمه ردصت دوه مسد ع 
فم دن تاركو بعلن ب 0 
لمان لى بارا اعرذ رطفا زاف الوقات 0000000 
عكر فى سن حك ركنت ا 00 
لحان كب يله مانا نج الوا لمم امو ب و ا 
النابك الأو لقي البحيس وإحوانة م م عم 11 
الباب الثانى 7 رو و ا 

كتاب الوصيّة 

51 951؟ 
فصل فى الموصى ذ[ز[ [ز[ [ز [ز ا 0000 
500 ا ا ا 
قاش الموطض د مع ساو وتوم الو 
[فصل فى الوصي] 00 0000 
فصل فى منجزات المريض لبوا بو الحو ارام اماق بجا 1 190 

كتاب القرض و الدّين 
/ا "9 "١60‏ 
الرهن 


لا ل "٠١‏ 


يات لكات ااا ا ىب هو 


38 53 م 


كتاب الحجر 
"١5 ”١١‏ 
كتاب الضمان 
16 ل 7١‏ 
كتاب الحوالة 
رفض © اضضر 
كناب الكفالة 
فض > رضن 
الصلح 
الرض © دورير 
كتاب الإقرار 
وض © دون 
كتاب اللقطة 
غ” 0757" 
كتاب الخصب 
شيا 
كتاب إحياء الموات 
8 د مرك 
كتاب المشتركات 
6١‏ ١و"‏ 
كتاب التكاح 
"5 _ الى 
فصل : فى عقد النكاح و أحكامه مجو مجنت ون امود م ا 
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فصل : فى حرمة التبرّج معي بقن 
ل انز جه 1 1[1[1[ذ1ز1[1 [ز[ [ [ [ 0 10000000 
8558 أسباب التحريم 5527 100000 
أواً: التحريم بالنست زز 0000000 
القول فى النسب ا ا 
قدت اععاء لرضاء قل ود قم كه لمم كمومه ون 1 1 
ثانياً: التحريم بالرضاع 0 0 01000 
فصل : فى شروط الرضاع المحرم ري يي 11 
فصل : فى المحرمات بالمصاهرة 000 
الأولى : بالذات وس اع امجح م 
الثانية : المحرّمة بالافضاء لمحي جيه جم مف و ا 

الثالثة : المحرّمة باستيفاء العدد مو 1 
الرابعة : المحرّمة بالاعتداد من البعولة ام 1 
الخامسة : المحرّمة بسبب اللواط بذى رحمها 1 
السادسة: المحرّمة بالإحرام ا اعلا ا 1 

فصل : من أسباب التحريم اللعان ا 6 
فصل : من أسباب التحريم الكفر ل 
فصل : فى النكاح المنقطع بسدار اسه رين احم العام برأ مجم 11 
بجر فى العيري ودين 8ب 0 11010 
لصيل + فى" اهز حا مخ سبو واس اسن ا و م ل 
ف الفبروط الملكر روات عق الا العم سمي ماهس بو مم سج ل 201/4 
فصل : فى القسم وحقوق الزوجين انطع نلق عا ارس اياف قط ف 8/7 5 


موت لكاب جججججججججججججججج بج |01 


-ه 


فصل : فى أحكام الأولاد والولادة فى الدائم والمنقطع ما ا 
نعل فى سكام الزلا: وما متمق بها مامكتي ة موده ساو ب لان 
556 النفقات 001 0 0 
نفقة الأقارب 1 1 1 1[ 1 
كتاب الطلاق 
8 - 077 
الفصل الأول : فى الشروط ال 00 
شروط المطلّق ره انق نجه عدي الما بعل او ع ان ل او قي اماد ا 91 
شروط المطلقة 00007 
فصل : فى الصيغة ا 00 
سرون كاه الطلاق كك ا 
قضيل .فى العنلد ا ا ل ا 0 
فى ال ان 
فصل : فى عدَّة الوقاة 00 
فصل : فى المفقود زوجها ال ا جع و لي اله 
في عوط الشبهة ا ا 005 
كتاب الخلع والمباراة 
*051 دآ مه 
كتاب الظهار 
0038 ”7ن 
كتاب الإيلاء 


“7ن ل وه 


51 
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كتاب اللعان 
/الاه ‏ 027 
كتاب الأيمان و النذور 

 02*‏ مه 
الفصل الأوّل : فى اليمين ا ا بي 1ه 
الفصل الثانى : فى النذر 1 1ز1[1[ 1[ 21000 
الفصل الثالث : فى العهد ا ا ا اوناك 

1 كتاب الكفارات 
8 016194 
كتاب الصيد و الذياحة 

الاةه ‏ 60916 
القول فى الصيد اا 10 
فق ذكاة السمك والجراد عم ع اا ا ب 6/07 
1 فى ذكاة الجراد لود ف لق لخدي كحضت سورج قاب كني كنب 18 ره 
قعل +فى اللابائطة 0 ااا 00 

كتاب الأطعمة و الأشرية 

/اه  5١60‏ 
القسم الأوْل: حيوان البحر ب ال 
القسم الثانى : البهائم لعا وين نه واوا اال جا 9001 
القسم الغالث : الطيور ب اه 
القسم الرابع : فى المائع ا ااا 0 


كتاب الإرث 
/ا١ 6‏ هك 


 > !ٍ_ _ )-77- 8‏ > > #<#ح حط ل 1 


الفصل الثانى : فى موانع الإرث ميق مر ف فلع لماو لا را م اا 
الأول من موانع الإرث : الكفر 5 
الثانى من موانع الإرث : القتل م ا 101 
الثالث من موانع الإرث : الرقٌ اما حي ا لم 0 
الرابع من موانع الإرث : التولد من الزنا جم لوو ا 
الخامس من موانع الإرث : اللعان 00000 
الفصل الثالث : فى كيفيّة الآرث حسب مراتبه 0 
(المرتبة الأولى : الآباء والأبناء ) اسه مي 5 
(المزية الثائية: الأخرة والأحداة) مسو س1 
(المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال ) من جام و شام ا 001 

فصل : فى الميراث بالسبب و 7 
(الأوّل ): الزوجيّة ها ئجرذ 0 0 000 
(المبحث الثانى ): فى الولاء لصي عست وا ب ب" 

الأوّل : ولاء العتق 0000 

الثانى : ولاء ضمان الجريرة 0 


فصل : فى ميراث ولد الملاعئة . والزنا. والحمل . والمفقود *52 
فصل : فى ميراث الخنثى ممحيوو صخو ع فق ممه معو 5121 


فصل : فى ميراث الغرقى . والمهدوم عليهم 5 
فصل : فى ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى 516 
الخاتمة ددسي روت اط عت دود بطم لجسو در يتن جره ررك بطم عت دود ته من م 10011 


